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جرع الفج ‏ لاسلائي يمسق 


شعت عوثُ والرراساث 


2000 
2 لعابلانت 
كا ثالإجحارة 
كناب لكاتب 
كنات الولا, 


رَدَاطْمْتَارعَلى الدَّرَائنار 


مدن رتسم الستي بإب عا رين 
المتّوة هءن 


ار 4 رمكر رت يرة كه ل شامع دمسء 
حفن نضرضة وَعلن عله ثُلَةَ من الراعيين بإ مرا 


الكو رشنا الي ني حصا فور 


يمع الف ارو يال - جامعة يلاد الشام للعلوم الشريية 


تَدَّمَكَهُ 
قدم 
ا 6 سم 8 هه 
مضيلة العلاية السيئ وْضيلة السَازْ الماترر 


عبدازا قكتلي 2 مس ررضانالبي 


عه معَابك عل نات نس َيه مَفُوَوِعَأْصَلالمولَقٍ 
مَعَ توق النعجوص رذ مَصَادِرهًا الْخْظُوطةوَالطبُوعَةٍ 
« مُصَانَ لها نط رات الَاضَؤْمَوَاضِعَهَا مَأ لاببّاث » 


المشرف على التحقيق 


رئيس مجمع الفتح الإسلامي ‏ جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية 


شارك فى ال: لتحقيق 
د. أحمد سامر القبانني د. خضر شحرور محمل جمعة رامز القبانٍ 


أحمد الطرشان عبدالقادربنعلي بِلّمُو غسان الخباز 2 قتيبة القبانٍ 


ساعد في بعض الأعمال العلمية 


عبادة القبانٍ 2 محمدالحسينالخضر أشرف بيروتي المعتصم بالله ليلا 


د. عمر نشوقاقي 


و ىسلا حلا بي مه 
مز ة<زمما 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيّدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 
فهذا الحزءٌ التاسعَ عشرٌ من حاشية العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى» يبدأ بكتاب 
الإجارة» وهو الكتاب الذي بدأ به المؤلُفٌ تبييض حاشيته. 
وثمَّة أمورٌ يجدر أن نئئة عليها: 
أولا ‏ أثبتنا في هذا الجزء: 
- أرقام نسخة "الأصل'" أثبتناها في صلب النصٌ بين منكسرين [...]. 
- وأرقام نسخة "ب" (البولاقية)» أثبتناها في المامش. 
د 596 “ولت 5 
ثانيا ‏ النسخ التي اعتمدناها في هذا الجزء وما يتبعه بإذن الله ذرّا وحاشية: 
دولل ل" 000 
0 الدر المختار ورمورها: 
!> ١١ص (١ ه٠. ٠‏ ل" 5 5 و 03 عن 
"د" : وهى نسخة ' الدرٌ” التى كتب عليها ابن عابدين رحمه الله مسودته. 
2 32 
-"و": وهى نسخة "الدرٌ" المطبوعة على هامش حاشية الطحطاوىٌ رحمه الله. 
2 
"ط": وهي نسخة "الدرٌ" المطبوعة في المطبعة المليجية بمصر. 


"الب" وهي : نسخة "الدّرٌ" المطبوعة على هامش البولاقية. 


نسح "الحاشية" ورموها: 

"الأضل" انوس اتديحة بخط العنم عس سين الميْطان كلهيت: المؤلفت» 
وكنًا اعتمدناها نسخة "الأصل" من بداية كتاب السرقة 587/١7‏ إلى نهاية الجزء 
السادس عشر. 

1" وني الشجلة للك قط )ركنا مداه قفد "لامر "من أيل 
أجزاء الحاشية إلى نهاية كتاب الحدود /١7‏ 787. 

- "1": وهي نسخة المدينة المنورة (الخطية). 

- "ب": وهي نسخة البولاقيّة (المطبوعة). 

ع "و "اراسي قروقة للد الطروغة: 

ثالثاً بدأنا من هذا الجزء: 

- بتوثيق نقولٍ للعلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى من كتب لم نوتّق منها سابقاً. 

- وانتقلنا في توثيق نقولٍ بعض الكتب من مطبوعةٍ لأخرى لنقص في الأولى. 

- كما انتقلنا في توثيق بعض النقول من نسخ خطَّية إلى مطبوعاتها. 

هذاء ونسأل المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ التّوفيق والسّداد في إصدار الأجزاء المتبقية» 


نه نعم المولى ونعم التصيرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


حاشية ابن عايدين عاا200 3 21100 كتاس الإجارة 


[:/ق15]”'' بسم الله التتحمن التّحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه» آمين. 
«كتاب الإجارة» 
أقول: الإحارةٌ بكسر الحمزة هو المشهُولء وحَكى "التافعيك"9© ضّكها(". وقال 
"صاحب المخكو”'”'؟: ((هي بالضّةٌ: اسمٌ للمَأَحُوذِ مُشْتَقّةٌ من الأَخر وهو عِوَضُ العمل)), 
ونَقَلَ عن "ثعلب"”" الفتخ» فهي مُتلئةٌ الهمزة. 


طوكتاب الإجارة»# 


(قولة: فهي مُتلَتَةُ الهمزة) صَبّحَ في "القاموس" بَِثْلِيثِ الإجارة. 


)١(‏ كُتب على الورقة الأول من نسخة "الأصل": الحزء الرابع من رد المحتار على الدر المختار جمع العالم العلامة وامحقق 
المدقق الفهامة مرجع المتأخرين السيد محمد بن السيد عمر عابدين قَدَّسَ الله سرّء آمين آمين آمين. 

)١(‏ تقدمت ترجمته .551/1١‏ ونقل ضمٌ همزة الإجارة في شرحه الكبير المسمى "فتح العزيز في شرح الوجيز" للغزالي 
5 عن الحبان في "الشامل" (هامش "المجموع" للنووي). 

() قال الفيومي في "المصباح المنير" ((أجر)): ((وبعضهم يقول: أجحارته بضم الهمزة؛ لأتما هي العُمالة فْتَضْمُّها كم 


تَضّمّها)). 

(5) "المحكم والمحيط الأعظم": حرف الحيم (أ ج ر) 486/07. 
وعبارته: ((والاسم منه الإجارةٌ والأجرة. والإجارة والأجارة: ما أعطيت من أخْر . وأرئ: ثعلياً حكى فيه الأجَارةٌ 
بالفتح)). 


ومؤلفه هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل - وقيل: اسم أبيه أحمدء وقيل: محمد المعروف ب ابن سيده المرسي الأندلسي 
اللغوي النحوي (ت8 ه 4ه). ("بغية الوعاة" 49/5 3 "الأعلام" 577/14). 
(5) تقدمت ترجمته 241/١‏ والنقل ليس ف "بحالسه"» وانظر التعليق السابق. 


هه هاه واه > و هه هو وه 6 هي هه و وه و و و وه و ود وه واو ع وه همه 6 هه و و وه هه هد وا وه هج و هدو هه و و و وا هيه وو وه اوه و ووه وم وهو و مهو و وه هو و٠‏ 


وف الكنة انيد 20 للياكي اعرد لقان لد ِعجٌ””": ((لو قال: الإيجار لكان أولى؛ 
0 0 ف هو الإيجار الذي هو بَيْعُ المنافع» لا الإجارةٌ التي هي ال قال "قاضي 


"بل يُسمَعٌ 2 الع أ الإحارة مصدرٌ. 
: + ررو(ه) ٠.0‏ 2 1 
قا آجرك" إذا أعطاة أَخْرَنَةُ وهي ما يُستَحَقٌ على عَمَلٍ الخَيرٍ. 
)١(‏ "تكملة البحر": كتاب الإجارة 7/4 ” باختصار. 
)١(‏ نقول: نقل العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى عن "تكملة البحر" للعلامة الطوري قرابة ستين مرةء ولم يصرح باسم 
عبد القادر الطوري إلا في هذا الموضع 
وهو العلامة عبد القادر بن عثمان الطوريٌ القاهريّ (ت نحو ١٠١١ه)‏ مفتي الحنفية بمصر. 
وله تكملةٌ ل "البحر الرائق"» وله أيضاً: "الفواكةٌ الطورية", كتابٌ في الأدب. (انظر "إيضاح المكنون" 217/١‏ 
و"خلاصة الأثر" 57/٠‏ 4ء و"هدية العارفين" 3/1١‏ ههء و"الأعلام" 11/54). 
غير أن "تكملة البحر" المطبوعة المتداولة هي للعلامة محمد بن حسين بن علي الطوريّ القادري (كان حياً سنة 


.)مه1١8‎ 


2 


وله أيضاً: "الفواكه الطورية في الحوادث المصرية"» وهو كتاب في الفتاوى» وتقدم تعريفه .570/١‏ (انظر: 
"إيضاح المكنون" 250٠/6‏ و"هدية العارفين" 4/5١*ء‏ والأعلام" 2٠١/5‏ وذكره الزركلي نقلاً 
عن "الأزهرية" ١/577ء‏ وعن "دار الكتب" 4١١/١‏ - 407. وانظر "فهرس مخطوطات الظاهرية" - الفقه 
الحنفي للأستاذ محمد مطيع الحافظ 9514/١‏ 5). 
وما نقله العلامة ابن عابدين رحمه الله عن "تكملة عبد القادر الطوري" المتقدّم بده في "تكملة محمد بن الحسين 
الطوري" المتأخرء فليتأمل. 
فإما أن يكون العامة ابن عابدين رحمه الله تعالى نسب التكملة إلى العلامة عبد القادر الطوري في هذا الموضع تبعاً 
للمحينّ في "خلاصة الأثر". وإما أنَّ تكون تكملة عبد القادر لم يكتب لها الاتتشار والطباعة» ثم حاء العلامة 
محمد بن حسين الطوريّ فصنع تكملته معتمداً على شرح عبد القادر الطوري الذي وقف عليه. 
ولمزيد تفصيل وبيان: انظر مقال الشيخ الدكتور محمد عبد اللطيف صال الفرفور رحمهما الله تعالى رت 54١١5م)؛‏ 
وعنوانه: ((طوريان حنفيان» فمن منهما صاحب "تكملة البحر"؟)). نشره ف "مجلة التراث العربي" - دمشق - العدد 
5 سنة 1991م. 

(؟) "تكملة فتح القدير" المسماة: "نتائج الأفكار ف كشف الرموز والأسرار"» كتاب الإجارات 54/8. 

(4) نقل هذا القول ف "تكملة البحر" عن "المضمرات". 


نا نا 


(5) في "م": ((أجره)). 


قسم المعاملات 7غ جبممنسسنينحجتدت كتاب الإجارة 
قَدَمَ اليَةَ لكونما تَلِيكَ عَيّنِء وهذه تملِيك منمّعة. 131700 


وفي "الأساس"0": آجَرَنٍ دار واستأجراك وهو مُؤْحِلٌ ولا تَقُلْ: مُواحِيٌ فَإنّه خطأً 
وقبيٌ. قال: وليس آجرَ هذا فاعل"» بل هو أفل””)) اه. 
قلث: لكن تَقَلَ "اليّملئُ" في "حاشية البحر": ((قال "الواحديٌ”؟ عن "الجبردِ"27: 
ل: أحرث” داري ومَلُوكي ‏ غير تَدُودٍ ومَدُودا والأوّلُ أكثرٌ ‏ إجاراً وإحارةً))» وعليه 
فلا اعتراض» تَدَبَّر. 
[981؟] (قولة: لكويما مَلِيِكَ عَيْنِ) أي: وَالأَغْيانٌ مُقدّمَةٌ على المنافع» ولأتما بلا عِوَضٍ) 


م 


(قولة: فَإنَّه حطأ وقبيخ اال سم د موك افع لقره باصبار 0 أنكل. 
وجُعل مُعتَلاً من فاعَل. وما تَقَلَهُ "التمليك" لا يَدُلُ على أنَّ المَمدُودَ من المماعَلةِ» بل هو أَفعَلٌ. نَعَمْ د 
على بجِيءٍ إحارة مصدراً. 

(قولة: وليس آجرَ هذا فاعلَ إلخ) وَإعا الذي من باب فاعلٌ قولّكٌ: آجَرّ الأجية مُؤَاجَرَة لا يَتَعدَّى 


إلا للفعول واحدٍ. 


.59// "أساس البلاغة": للإمام الزمخشري  مادة ((أجر)) بتصرّف يسير. وتقدم تعريف "أساس البلاغة"‎ )١( 

)١(‏ في "الأصل" و"7": ((فاعلاً))؛ وهو حطأ. 

(5) في "ك": ((بل هو فعل هو أفعل)). 

(54) هو أبو الحسن الواحدي (ت55/8ه)» وتقدمت ترججمته 607/8. والنقل في كتابه "التفسير البسيط" 7117/١107‏ عند 


0 1 ع 5 سر 
قَالُ ِف ريد أ 3 ألككلك إخدى تو مين علج أن َأَرَق مَمَنِقَ حِجَجٌ ون أَتَسَمْتَ عَدْرا هَمِنْ 


شُقَّ للكت سَبجدفت إن سآ أنه رب الصعيلسينَ (450 [القصص: 57]. 
(5) هو أبو العباس المبرد (ت85/؟١ه)»‏ وتقدمت ترجمته .١١7/١‏ ولم نقف على كلامه في كتابيه "الكامل" و"المقتضب". 


ل ١‏ 
ًُ 
د 


وأورد كلامه الإمام النبووي رمه الله 5 كتابه “نرير ألفاظ التنبيه" صاة ١‏ 9-5 والشوكابي 2 "تفسيره" ا 
وأبو السعود في "تفسيره" 2٠١07‏ والآلوسي في "روح المعاي" .777/1٠١‏ 


(5) في "ك": ((أحرته)). 


2 57 0( و ع ادك : 50 - 2 
(هي) لغدّ: اسم للأَجْرةء وهو" ما يُستَحَقٌّ على عَمَلٍ الخَير» ولذا يُدعَى به 


ا ا ا 


يُقالٌ: َعظعَ الله أجْرَك. ا 


. 


فيه 0-4 


وهذه بهء والعَدَمٌ مُقَدَم. ثم للإحارة مُناسَبةٌ خاصّةٌ لفَصْل(" الصَّدَقَةٍ من حيث إِتّما يَقَعَانٍ 
لازْمَين؛ فلذا عَقَّيَها بماء أَفادَهُ االو 

73 (قولّةُ: اسم للأخرة) قال "الريلعه"0): ((وق اللّغة: الإحارةٌ فِعالتٌ اسم 
خرَتّةُ)) اه. وفي "العيزع"0: 
((فعالةٌ أو إعالةٌ بحذفي فاءٍ الفعل)) اه قت إعاءتكون تدرا 

[4514؟] (قول: وهو ما يُستَحَقٌ) ذَكرَ الصَّميرَ لعَؤْدِهِ على الأخر المَفْهُوم من ذِكْرٍ 
مُقايله» وهي الأحرك والأوضح الإظهان فلا حَلنَ في كلامدء فافهم. 


(قولة: وني "العيي": ((فعالةٌ أو إعالةٌ إل) على أنَّ الفعل تَدُودٌ أو غير تَدُودٍ. 

(قولُ: ذَكْرَ الضَّميرَ لعَوْدِهِ على الْأَجْرٍ المَفهُوم من ذِكْرٍ مُقايله إل) لا يِحْقَى بعدُ ما سَلَْكَهُ في رَدُ 
دَعْوى "ط" الخَلن في عبارة 0 . والأولى في رَدٌهِ أنْ يُقالَ: إنَّ الصكمير راحمٌ للأّحرةء وَذْكُرَ مراعاةٌ 
للخيّرء وهي تُطلَقُ على ما يُستَحقٌّ 06 نَُّ على عَمَلٍ المي كما يُطْلَقُ لفظٌ الأخر أيضاً كذلكء وَيَدُلَّ لإطلا طلاق 


لنها 


)1١(‏ في "و": ((وهي)). 

(؟) كذا في النسخ جميعهاء وعبارة الطوري: ((بفعل)): والذي بخط المؤلف رحمه الله في "مسودته": ((بفصل))» ومثله 
في "تكملة قاضي زاده" ل "فتح القدير" 7/8. 

(؟) "تكملة البحر": كتاب الإجارة 7/8. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ٠١5/0‏ باختصار. 

(0) "رمز الحقائق": كتاب الإجارة 190/7. 

(1) فيما نقله عن الرملي في الصحيفة السابقة 


[481] (قولة: عَلِيكُ) حسن يَسْمَلٌ بَيْعَ العَيْنِ والمنفعة» وهو وإِنْ كان جنساً ‏ 
كما يكونٌُ مُدخلاً يكونُ مُخرحاً: فدَعَلَ يه الغارية20 ب لكك عَلِيِكُ المنافع ‏ والنكاخ؛ لأنّه 
َلك البْضّع وليس منفعقه وحرّج بقوله: ((نَفْع*")) ليك العيْن7". وقولة: ((بعوض)) تمام 
التُعريضٍ» "طوريي”". قال في "المنح””: ((وهو أولى بالقَبُول من قوهم: ليك تَفْع مَعلُوم 


الأخرة على ما يُستَحقٌ على الخير أيضاً ما قَدّمَهُ عن '"قاضي زاده" بقوله: ((وهي ما يُستَحَقُ 
على عَمَلٍ الخير)). وحيث أَطلِقت الإحارةٌ على الأخرة فتكونُ كذلك تُطلّقُ على ما يُستَحَقُ على عَمَلٍ 
الخبرء تأمل. ث رَأّيتْ ذلك في "المّهستاق" حيث قال: ((وهي ‏ يعني الإحارةٌ ‏ كالأجْر: ما يَعُودُ إليه 
من التّواب)) اه. 

(قولة: فدَحَلَ به العاريٌ إل) عبارةُ "الطُوري": ((فخرج به إل)). ويَدُلّ عليه قول "المحشّي": 
(«(وبقوله: تَفْع إلخ)؛ لكنّ تعبيرة به لا يرِحُ العارية» بل يُدلّهاء وقال: ((ولا يقَى أن (َيْع) مصدرٌ 
دوق لجعو لقف بالذالقب وكر اذا نينا لاب المتعرلة ولا لكان اكريقا ةا 
الإيحات والمَبُولَ والارتباط غير المعنى المَصّدرِيّ واسم المفعول» فهذا تعريفٌ ببعض الخواصصٌ» ولو أراد 
التَعريف بالحقيقةٍ لقال: هو عَفُدٌ يَردُ على بَيْع إل))» تأمّل. 

(قولة: والتكاح؛ لأنّه مَليِكُ البِضْع إخ) فيه نَظَرٌ؛ بل هو عَقْدٌ يُفِيدٌ مِلْكَ المُتعه فهو على هذا 
داخلٌ في تعريفي الإحارة. نَعَمْ على أنه ما يقِيدُ حل الاستمتاع يكونٌ خارحاً عنه. 


)١(‏ عبارة الطوري: ((فخرج به العارية))؛ وقد أشار إلى ذلك الرافعي رحمه الله. 

(؟) في هامش "م": ((قوله: (ويقوله نفع إل) لا يظهرُ عطفُه على قوله: فدخل بهء على ما لا يخفى؛ ولع الصواب: 
فدحل به سائرٌ التمليكات؛ وخرّج بقوله: نَفْع النكاح ‏ لأنّهِ إل وتمليكُ العين» وبقوله: عوض العاريةٌ؛ لأنما تمليك 
النفع» إلا أنما بدونٍ عوض اه)). ْ 

(5) في "7": ((ويقوله: نفع خرج تمليك العين))» وكذا عند الطوري. 

(4) "تكملة البحر": كتاب الإجارة 3/8 » وعبارته: ((فخرج به العارية)). 


(0) "المنح": كتاب الإجارة ؟/ق4١١/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين ا ال لضي الجزء التاسع عشر 


مَقَصُودٍ من الْعَيْنِ (بعوض) 0ه جولو و و م 


بعوّضٍ كذلك؛ لأنّه إنْ كان تعريفاً للإحارة الصّحيحة لم يكن”" مانعاً؛ لتَناولِهِ الفاسدةٌ بِالشَرْطٍ 
الفاسدٍ وبالشيُوع الأصليئ» وإِنْ كان تعريفاً للأَءَ عَم لم يكن تقيدُ النَفْع والعّض بالمَعلُوم 
صحيحاً. وما اختير في هذا "المُختصر"”" تبعاً ل "الدّرر"”" تعريفٌ للأَعَمَ)) اه. 

وفيه نَظَرْ؛ٍ لأنَّ التي عََقَها أئمّةُ المذهب الإجارةٌ الشَّرْعيّة وهي الصّحيحةٌ والفاسدة 
ده فلا يَشْمَلّها النَّعرِيفُ. قال في "المبسوط9؟: ((لا بُدَّ من إعلام ما يَرِدُ عليه عَقُدُ 
الإحارة على وجو يَنَقَطِعْ” به المُنارّعةٌ ببيانٍ المُدَّة والمسافة والعَمَلِء ولا بُدَّ من إعلام 
لبَدَلِ)) اه. ولا كان العَمّدُ عَبَئاً كما في "البدائع"2. على أنه لا عَلِيكَ بعوض غير مَعلُوم 
فعادَ إلى كلامهم, وتماهُةٌ في "الشّبنبلالية"0. 

[480] (قولة: مَقصُودٍ من العَيْنِ) أي: في اشع ونَظر العْقّلاي بخلاف ما سيذكرن!, 


(قولة: .وفيه نَظَرٌ إخ) تََدّمَ له أَولَ البو : ((أنَّ تعريفّةُ شام لأنواعها ولو فاسدةً؛ لأنّهِ بَيْعّ حقيقةً 
و ياس لمي ٠‏ فالثقييذ بالأراضي الإخراج تنج المُكره غيرُ مَرْضي؛ لأنّه إذا أَرِيدَ تعريفُ 


مُطلَق البَيع يكونٌ غير جامع - لوج هذا منه - وإن ربد تعريفث المتحيح فليس مائع؛ ؛ لدّعُولٍ أكثر 
البياعاتٍ الفاسدة فيه)) اه. ويهذا يُعلَمُ عدم وُرُودٍ ما ذَكَرَُ من التنظير. ْ 

وقولهُ: ((على أَنَّه لا عَليِكَ إلخ) تمنُوعٌ فإنَّ جهالة العوض لا تاق التّملِيكَ للمنفعةٍ وإِنْ كان 
فاسدل تأْمّلْ. 


(1) (لم يكن)) ساقطة من "ك". 

)١(‏ أراد به المصنف متنه "تنوير الأبصار". 

(؟) أي: "درر الحكام شرح غرر الأحكام"؛ فقد صرّح في "المنح" باسم مؤْلّقَه العلامة متلا خسرو رحمه الله. 
(5) "المبسوط": كتاب الإجارات 75/١8‏ بتصرف. 

(ه) في "1”: ((تنقطع))» ومثله في "المبسوط". 

(7) "البدائع": كتاب الإحارة - فصل: وأما شرائط الركن فأنواع .١80/5‏ 

(7) انظر "الشرنبلالية": كتاب الإجارة 5١6/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)02 8 ]| 3 5 الآئية ل 


قسم المعاملات حامس بسع 31 امتتنشجعييبعت كتاب الإجارة 


حي لو استأجرٌ ثياباً أو أوائ ليتَحمّلَ بماء أو دابَّةَ ‏ ليَحنبها بين يديهء أو داراً 
ل لسكياء أو عبداًء أو دراه أو غير ذلك لا ليَستَعمِلُ بل ليَظّنٌّ اتام أنه له 
فالإحارةٌ فاسدةٌ في الكل ولا أَجْرَ له؛ لأنها منفعةٌ غيرُ مقصودةٍ من العين» "بزازية"”", . 


فإنّه وإِنْ كان مَقصُوداً للمُستأجر لكنّه لا نَفْعَ فيه» وليس من المَقاصِدٍ الشّرْعيّة. وشمل ما 
يُقصّدٌ ولو لغيره؛ لما سيأقي” عن "البحر”" من جواز استعجارٍ الأرض مَقِيلاً ومُراحا 
فإنَّ مَقصُودَةُ الاستتجارٌ للرّراعةِ مثلاه ويَذَكْرُ ذلك جِيْلةً لَِرُومِها إذا لم يمكن رَرْعُهاء تأمّل. 

[01"و1] (قولّة: أو أواي) منصوبٌ بفتحة ظاهرة على الياء» وف بعض النُسَخ بحذفهاء 
وكأنّه من تحريفٍ الْنْسَاخ. 

]١17717[‏ (قولة: أنه 6 أي: الدَارَ أو الفير؟ وما بعذة. ورد الفتمية لعَطْفٍ 
المَدَكُوراتٍ ب ((أو))؛ وهذه المسائلٌ ستأتي متنا في الباب الآني”. 

مهم (قول: ولا أَجْرَ له) أي: ولو استعمَلّها فيما ذَكَرَكُ 0 إِنَّ الأخرة ب 
في الفاسدةٍ بالانتفاع 6 فيما إذا كان النَّفُعُ مَقصُوداء "ط"0". وقَيِّدَ في "الخلاصة"9" عد 
الأخْرٍ في جنس هذه المسائل بقوله: ((إِلَّا إذا كان الذي يَسِتَأَجِرٌ قد 3 يسَأجِرُ 7" ليُنتَفِعَ 
به)) اهء وسيأق تمامٌ الكلام فيه2 . 


)١(‏ "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ مسائل الشيوع ٠٠١/0‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ المقولة [١1908؟]‏ قوله: ((ومقيلاً ومراحاً)). 

(5) "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 1/ه٠7.‏ 

(5) في "1": («(الدار والعبد)) بالواو. 

(5) ص١١‏ وما بعدها. 

(5) "ط": كتاب الإجارة 7/4. 

(0) "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صحةالإجارة وفسادها ق74١/ب‏ نقلاً عن "المنتقى". 

(0) في "ك": ((مستأحره))» و في "7": ((مستأجرا)). 

(3) المقولة | ©1371] قوله: ((ولا يركبها)). 


حاشية ابوعايقيق ‏ العتديع سس يبحتب 9 ١‏ مستحتحستيت الجزء التاسع عشر 


5 00 ركر م كر رع 4 
وين روك با رصلع أ أي لذلا قي التيع رملت اخر لها عق معز زولا 
900 ل 1 مر 4ك 
يتعكين كُلَيَا فلا يُقال: ما لا يجُورُ ثمناً لا يجُورٌ أخرة؛ لحواز إحارة المنفعة 
بالمتفعةا"©! 1 الها كه ا لفو أن مسو سس ا و 5 


[4؟؟5؟] (قولة: وسيّجي غ” ُ( أي: في باب ما يجُورٌ من ار 
] (قولة: أ ي: بَدَلاً في التَبع) فدَحَلَ فيه الأَعْيانُ فنا َصلّحُ بَدَلَاً في المُقايّضة 
فتصلحُ أخرةٌ. 
[14015] (قولة: لأتما تَنُ المنفعة) أي: وهي تابعةٌ للعَيْنِء وما صَلّحَ بَدَلَاً عن الأصل 
[] 7 ولا يتعكر كُنَيَ فَيَدَ قَيَدَ به لِيْفَهَمَ أنَّ الجُرادَ به [؛/ق؟/ب] العكسئ لوي 
لا المَنطِقئٌ» وهز غكدم” المويحبة الكلية ة بالمُوحبة الخرْئيّة”"؛ إذ يَصِحٌ: بعضُ ما صَلَحَ ل 


يلح عَنَاً 
. 


انف 


[484] (قولة: كما سيّحي04)) أي: في آخر باب الإجارة الفاسدة. 


(قول "الشّارح": لحواز إحارة المنفعة بالمنفعة إذا اختّلّفا) ولا يِجُورُ جَغْلّها تنا وذلك لأنَّ ١‏ 0 
جب أنْ يملَكَ بنَفْسٍ العَفّدِ إذا لم يكن فيه حيا والمنفعةٌ لا مُلَكُ بنَفْسٍ العَقْدِ؛ لأتَا مَعدُومةٌ أمَا الأخرةُ 
فليس من شَرائِطِها أنْ مْلَكَ بِنَفْسٍ العَقّْدِء فصارّث كالنكاح, فَإنَّ المنفعة تَصِلَّحُْ مَهْراً. اه "منبع". 

ومَثَّلَ في "الحداية" لما يَصِحّ أخرة لقنا بالأعنات التي ليسَثْ من ذَواتٍ الأثثال» ونَظَرٌ فيه 
في "العناية": ((بأنّ المُقايّضة بَيْعٌ فلو لم نَصِمٌ تمد كاث بَعاً بلا مَنِ )). وأحات "قاضي زاده": ((بِأنَّ 
المُرادَ بالَّمَنِ في العكس: ما يحب في الذَكَ والمُرادٌُ به في الأصْلٍ: العِوَضنُ المُقايل للمبيع أعمّ من كونه 
َيْناً أو عَيْنا والمُقايَضةٌ بَيْعٌ بثَمَنٍ بالمعنى الأعمٌ)) اه وِتََامُةُ فيه. وبما ثُقِلَ عن "المتبع" يَسقُطُ ما نَقَلَهُ 


5 
1 


)١(‏ ((بالمنفعة)) ليست في "ط". 

ان 

(1) القضية الكلية الموحبة: هي التي يكون موضوعها كلياً مسرا أ بسور كلي؛ وتكون النسبة فيها موحبة» مثل: فإ كلمن لاا 
والقضية الحزئية الموحبة: هي التي يكون موضوعها كلياً مسوّراً بسور جزئي» وتكون النسبة فيها موجبة» مثل: بعض الحيوان 
إنسان. (انظر "ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة" للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني رحمه الله صلا -15). 

(:) صمده؟؟-. 


قسم المعامللات وا كتاب الإجارة 


(وتَتعقك ب: أَعَبتّكَ هذه الدَارَ شَهْراً بكذا) أن العارية بعقض إجحارة بخلافي العكس 


[؟0؟؟] (قولة: وتََعَقَدٌُ ب: : َع نَكَ إلخ) وبلفظ الصُلْح كما ذه رو "الوا 04 والأظهد 
9 تََعَقَدٌ بلفظ ابيع إذا ود التَؤْقِيتُ وإليه ب م جع "الكرخحئٌ كيل 1 5 "العام لكنٌّ 
: 'الشزبلاية"00. ((جَرَمَ ف ند بعدم 0 فقال: د 2 3 بِعْتُ 01 
ل بع م المَعدُوم باطلٌ فلا يصِح عَليكاً بلفظ ل التيع والشراع)) اه وتَقَلَ عل ف القاقة "0 
[:17ئ] (قولة: بخلافي العكس) يعني: أنَّ الإحارةً بلا عوض”" لا تَنعقِدُ إعارةٌ. 


الل 1 عن "المقدسيّ" بقوله: ((قال "ليلع" وغيرك: إنَّ المنفعة تَصَلْحُ أخْرةٌ ولا مَصلْحُ تناً. 
قال "المقدسيٌ": وظاهرْة لأتما لا تيت دَيْناً في الذكق وَالثّمَنُ ينيثُ في الذَّمّق وهذا مُخالِفٌ لِما صَتَحُوا به 
هنا وفي الكفالق» أمَا هنا فقالوا: إذا لم يَسْكَرِط عَمَلَ الصّانع بِنَفْسِهِ فله أنْ يَستَعمِلَ غيرةٌ؛ ١‏ ااعطه 
عَمَكْ في ذَمّتِه. وأمّا في باب الكفالة فقالوا: يَصِح مان حمل دائة غير مُعينة - لتيوتما ف الذكة له ققئة 
فتأمل)) اه. ثم رََيثُْ في "السّندي" تَقْلاً عن "القنية" ما نَضّهُ: ((بغث منك عبدي مَنَاقِع داركٌ سَنَهُ 7 
غم أحا) اه وك ف "لدي" عه أي ّْ 

(قولهُ: لكن في "الشُرنبلاليّة': جَرْمَ في "البرهانٍ" بعدم الانعقادٍ إلخ) لكن مَعلُومٌ أنَّ لفظ ((الأظهر)) 

من ألفاظ القُصحيح» وَمُقتَضاه تماد الانعقاد» تأمّل. على أن ما في "البرهان" من عدم الانعقادٍ للإضافة 
للسعق لا لسر بابي » فلا يَدُلّ على اعتمادٍ عدع الانعقاد بِلَمْظِهِ بدُونِ إضافة للمنفعة »كما لو قال 

اخر: بعْنُكَ تَفْسي شَهْراً بكذا لعَمَلٍ كذاء فإنّه إحارة. 
(قوله: يعني: أنَّ الإحارةً بلا عِوَضٍ لا تَنعَقِدُ إعارةً) وحة القَرْقِ بِينَ الإحارة - حيث انْعَقَّدَتْ بلفظ 


)١(‏ هو شمس الأئمة الخَلُوايَ (ت4148ه)»؛ وتقدمت ترجمته .408/١‏ له "شرح مبسوط الإمام محمد" رحمه الله. انظر 
"الحاشية" ١//ا7؟.‏ 

.7 917/7 "البحر": كتاب الإجارة‎ )١( 

() "الشرنبلالية": كتاب الإجارة ١١7/٠‏ باحتصار (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) هو "شرح مواهب الرحمن" كما في "الشرنبلالية": للطرابلسي (ت5١9ه)»‏ وتقدمت ترجمته 2045/١‏ وانظر المقولة ٠8‏ 5]. 

(5) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل ف الألفاظ التي تنعقد بما الإجارة إل ١31/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في هامش "م": ((قولُّ: (يعني أنَّ الإحارة بلا عوض إلخ) قال "شيخنا": والفرق أنَّ الإعارة من التعاؤر» وهو التناوؤبث. والتناوبُ 
قد يكونُ بأجرء وقد يكوثُ بدونه» فإذا ذْكِرَ البدلُ في الإعارة يكونُ المراد أحدّ ما يتناولة اللفظ» مخلافي الإجارة» فَإتَا اسم 
للانتفاع بعوض» فإذا ذْكِرَ فيها نفيٌ العوض لا نستطيع صرقّة للإعارة؛ لما علمت من أنَّ الإحارة خخاصّة بانتفاع فيه عوض. 
وبينَ أولٍ الكلام وآخخره تنافب؛ فَإِنَ لفظّ الإحارة يقتضي عوضاء وقد صرّح بنفيه» فتعيّنَ أَنْ يكونَ إجارةٌ فاسدةٌ اه)). 


حاشية ابن عابدين تت 0 | 00 الل 55559 الجزء التاسع عشر 


1 دهم |2 5 +27هةه > )١(‏ 00 6ن 3 ص 0 
(أو وَعَبْنَكَ) أو آجَرْتَكَ” * (مَنافِعها) شَهْرا بكذا. 0 
٠ 3‏ الزن س.سهائ(؟), أ 5 2ه ماك ع ا ف ء 2 
قال في "البرازيّة”؟: ((لو قال: آجَْتَكَ مَنافِعها سَنَةَ بلا عوّض تكون إجارةً فاسدة 
لا عاريةً)) اه. وفي "المنح”" عن "الخانيّة”: ((لو قال: آجَرْتُكَ هذه الدَّارَ بغيرٍ عِوَضٍ 
كانت إجارةٌ فاسدةٌ ولا تكونُ عاريةٌ كما لو قال: بِعْتّكَ هذه العَيْنَ بغي عِوَضٍ كان باطلاً 
أو فاسداً لا هِبّهٌ)). ويُحالِفُةُ ما في عارية "البحر"9 عن "الخائيّة"20©: ((آجَرْتّكَ هذه الدَارَ سَهْراً 
بلا عِوَضٍ كانت إعارة» ولو لم يَقُلْ: شَهْراً لا تكوث إعارةً)) اه. قال في "التّاترحائيّة”": ((بل 
إحارةٌ فاسدةٌ» وقد قِيلَ بخلافه) اه وانظء ما قَدَّمناةُ في العارية. 
[4801]] (قولة: مَنافِعها شَّهْراً بكذا) تَنارّعَ في هذه المَعمُولاتٍ الثَّلاثِ الفِعْلانٍ قبلّهاء وما 
في "المتن" ذَكَرَهُ في "البحر"2» لكن ذَكْرَ بعدَة©: ((لو أضاف العَقُدَ إلى المنافع لا يجُولُ 


الإعارة لا العكس ‏ كما في "البحر": ((أنَّ الإعارةً مَأحُوذةٌ من التَعَاوْر وهو التََاوْبُء وهو كما يكونٌ 

بعوض يكونٌ بغيرو» والتعاوُرٌ بعوضٍ إحارةٌ والإحارة عَقُدٌ حاص لتَمليكِ المنفعةٍ بعِضٍ غيرُ شاملٍ 

للإعارة))» تأمّل. 

)١(‏ ((أو آجرتك)) من "المتن" ف "و". 

)١(‏ "البزازية": كتاب الإحارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ النوع الأول في لفظ الانعقاد /4 ١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) "المنح": كتاب الإجارة ؟/ق84+١/ب‏ باختصار. 

(5) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل في الألفاظ التي تنعقد بما الإجارة إلخ 5917/5 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "البحر": كتاب العارية /7/8/1. 

(7) الذي في "الخانية" ‏ وي موضعين ‏ تخالفٌ لما نقله صاحب "البحر" عنها. ففي كتاب العارية 585/7: ((ولو قال لغيره: 
آجحرتك هذه الدار شهراً من غير شيء أو لم يقل: شهراً لا تكون عارية)). وفي كتاب الإجارة 591/1: ((ولو قال: آجحرتك 
منك داري هذه شهراً يغير عوض كانت إجارة فاسدة» ولا تكون إعارة؛ لأن الإجارة عقد خاص لتمليك المنفعة بعوض))» 
فظهر أن نقل "المنح" عن "الخانية" أصح وأدقٌ» اللهم إلا أن تكون نسخة صاحب "البحر" فيها تحريف. 

(1) "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الأول: في بيان الألفاظ التي تنعقد يما الإجارة وفي بيان أنواعها وشرائطها وحكمها 
65 رقم المسألة .)5١5.5(‏ 
وكتاب العارية ‏ الفصل الثاني: في الألفاظ التي تنعقد بما العارية 2/٠/1‏ رقم مسألة (4777 1). 

() المقولة ]١18354[‏ قوله: ((شهرأ). 

(9) "البحر": كتاب الإجارة 731/7. 

.79///97 ف "7": ((ذكر في "البحر" بعده))» وانظر "البحر": كتاب الإجارة‎ )٠١( 


قسم المعاملات ١‏ كتاب الإجارة 


أن قال: آجَينُكَ مَنافِعَ هذه الدَارٍ شَهْراً بكذاء وإا يَصِخّ بإضافته إلى العَيْنِ)) اه. وبيتهما تناف 

لكنئ قال "اليملُ": ((ذَكرَ في "البرّازية”" وكثير من الكّبِ قولين في المسألة)) اه. 

وفي "الشُتنبلايّة””"© عن "البرهان": ((لا تَنعقِدُ ب: آحَرْث7" منفعتها؛ لأتا مَعدُومةٌ وإنا يحور بإيراد 

لعَقّدِ على العَيْنٍ وم يُوحَدْ. وقيل: تَنعقِدُ به؛ لألّه أَى بِالمَقصُودٍ من إضافة الإجارة إلى العينِ)) اهه. 

وظاهر: تَرَحِيحُ حلافي ما مَشَى عليه "المصَنْفئ" و"الشّارخ". ولذا اقتَصرٌ عليه "الرُيلعك "0 . 
[؟"5م] (قولة: أفادَ: أنَّ تكتها الإيحابٌ والقَبُولٌ) أي : بقوله: ((هي َلِيكُ))» أو بقوله: 

((وتعَقِدُ))» تأمّل. ثم الكلامٌ فيهما وف مهما كالكلام فيهما في البيعه "بدائع". 

0 


88 07 1 # ع‎ ٌِ 1 9 2 1 ١ 
وف "تكملة العوري 207 بوي "قرفي و01 ((وتَنعَقِد أيضاً بغير لفظء كما لو استأجرٌ داراً‎ 


سَنَةَه فلّمًا انمَضّت المُدَّهٌ قال رَيَا للمُستأجر: مَبْعَها لي اليوم» وإِلّا فعليك كك شَّهْرِ بألف. 


فخيل بِقَدْرِ ما يََقّنْ متاغة بأخْرة0) المثل؛ فإِنْ سَكنَ شَهْراً فهي بما قال) اه. 


: 5 1 5 - . 5 9 1 4 5ظ و 1 7 2 
[""5م] (قولة: وشَرّطها 26 هذا على انواع: بعضّها شَرَط الانعقادٍء» وبعضها شَرْط 


0000 مومه 8 0 007 0 يخ عط انير وا إلى م آ وا 3 2 

(قولة: وظاهرة: تربحيح بتخلافي ما مَششى عليه المصنئف و الشارحٌ إخ ويعلم تريح عدم الجواز ايضا 

5 0 0005-5 بعكو ال بك 1م 03 5 1 تومه ا 5 2 

من تسديم الخانيّة له كما ثقلة السْرنبلالي » لكن في "السّنديٌ": ((لو قال: احَوْتَكَ منفعة هذه الدّار شَهُرا 
بكذا بحُورُ على الأصمّ كما في "حزانة المُفتين")) اه. وتَقَلَهُ في "الهنديّة" عنهاء ففيه اختلافٌ التُصحيح. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ النوع الأول في لفظ به الانعقاد 5/0 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الإجارة 555/15 (هامش "الدرر والغرر"). وفيها: ((لا تنعقد بأحرة منفعتها)). 

() في "ك": ((ب: أجرثّةُ))» وني "م": ((ب: أجَرْتُ)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ه/ه١٠١.‏ 

(5) "البدائع”: كتاب الإجارة ‏ فصل في ركن الإحارة ومعناها ١75/4‏ بتصرف. 

(5) "تكملة البحر": كتاب الإجارة 7/4 بتصرف. 

(0) "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثامن في انعقاد الإجارة بغير لفظ وف الحكم ببقاء الإحارة أو انعقادها مع 
وجود ما ينافيها 50/١5‏ رقم المسألة )5١1١55(‏ عن "المنتقى" بتصرف. 


(0) قي "1": ((بأجر)). 


حاشية ابن عابدين 2 تا لوآ د ل 2 الجزءالتاسععشر 


000 ا ا ا 3 ا 00 1 وهاه 7 ”3 
كون الأخرة والمنفعة مَعلومتين ؟ لان جهالتهما تُفضي إلى المُنارّعة وجكمها: فوع 


الملك في البَدَلَين ساعةً فساعةً» وهل تَنَعَقِدُ بالتّعاطى؟ 00000 
التَفَانُ 7 0 شط | 1 1 ان الوم وتم 1 1 سكو 5 فى في "البدائع"0", 


وكوي رادو الو 

[1404] (قولة: كونُ الأخرة والمنفعة مَعِلُومتَينِ) أمَا الأَوَلُ - فكقوله: بكذا دراهم 
أو دنانين ويَنصّرفٌ إلى غالب نقد البلدء فلو العَلَبَةُ مُحْتلِفةَ فَسَدَت الإجارةٌ ما لم يُبِيّنْ تَقْداً 
منهاء فلو كانّث”' كَيْلياً أو وَرْنِيَاً أو عَدَدِيَاً مُتقارباً فالسّئْطٌ بيانُ القَدْرِ" والصّفةِ وكذا مكانُ 
الإيفاء لو له <ِمْلٌ ومَؤُونة عند وِلّا فلا يُحتال إليه كبيانٍ الأجلٍ. ولو كانت ثياباً أو غُرُوضاً 
فالشّرِْطُ بيانُ الأَجَلٍ والقَدْرٍ لطي لو غير مُسَارٍ إليها. ولو كانت حيّواناً فلا يجُورُ إلا 
أنْ يكون مُعَيّا "بحر مُلخّصاً. - وأما الثَانٍ فيأق في "المتن" قريب" . 

[ه1945] (قولّةُ: ساعةً فساعةً) لأنَّ المنفعة عَرَضٌ لا تَبَقّى زماتَين» فإذا كان حُدُوتُهُ 
كذلك فيَملِكُ دل كذلك قَصٌداً للتَعادُلِ» ل> كلق ليشوله المُطالبةٌ بِالبَدَلٍ ِل عضي منفعة 
مَقَصُودةٍ كاليوم في الدّارٍ والأرضء والمَرحَلَة!” في الذَابَّة كما سيأتي”". 

5 1] (قولة: 0 تَنَعَقَد تعَقِدٌ بالتتعاطي؟) قال في "الوهبائيّة"7 ©2: [طويل] 

((وقد جَوَرُوها في المدُورٍ تعاطياً قدا امجن مويه لني ) )د 


.1075/4 انظر "البدائع": كتاب الإجارة - فصل: وأمَا شرائط الركن فأنواع‎ )١( 

.7/14 "ط": كتاب الإجارة‎ )١١ 

(7) "الفتاوى الهندية": كتاب الإجارة ‏ الباب الأول ف تفسير الإجارة وركنها وألفاظها وشرائطها إل .4١١ 1١١/5‏ 
(5) أي: الأحرة» وكذا في كل ما يأق بعدها من التفصيل. 

(ه) في "ب": («(الفدر)) بالفاء» وهو تصحيف. 

(5) "البحر": كتاب الإحارة 231949 نقلاً عن الإسبيجابي في "شرح مختصر الطحاوي". 

(0) صام١ ‏ "در 

(8) المرحلة: ثمانية فراسخ» وتقدر ب 44707 متراً. (انظر "مجم لغة الفقهاء" لمحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي). 
(3) المقولة ]134٠[‏ قوله: ((إذا فرغ وسلّمه)). 

)٠١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الإحارة ص7 (هامش "المنظومة المحبية 


هوه وها و واه .و + و هد و اه و و هه ه هد هاه وأ وه 6ه هاه هاه هاه هاه و هش هاج ه هه هد واد واه © ههه هوه هد عه و هه ههج هه وو هاه هه و و وه وده واه و وه ون 


قال "السٌرنبلا”2"0: ((المسألةُ من "الظهيرية"7©: استأجر من آحَرّ قُدُوراً بغير أَعْيابما 

لا يجُورُ؛ للتَّاوْتٍ بيتها صِغراً وكتراء فلو قَبلّها المُستأحِرٌ على الكراءٍ الأوّلِ حارٌء وتكونُ هذه 

إحارةً مُبتَدَأةَ بالنّعاطي. وتخصيصٌة و 000 بِالقُدُورٍ اتباعٌ للتَقْلٍء إلا فهو مُطَرة في غيرها)) 

ففي "البرّازيّة””2: ((غيرُ الإجارة الطّويلة > يَعَقِدٌ بالتعاطي؛ لا الطَّويلةُ؛ لأنَّ الأخرةٌ غير مَعلُومة؛ 

كما تكونُ في سَنَةِ دانقاً أو أقك أو أكثر) اه. وف "التاترحاية"29 عن "التّكة"9: [غ/قء] 

38 "أبا يوسف" رحمه الله تعالى عن 0 يَدخُله”2 السكفينة» أو يحَتَحِمُ أو يَفْتَصِدُء أو 

يَدخْلْ الحَمّامَ؛ أو يَسْرَبُ الماءَ من السّمًا ا يَدفَعْ الأخرة ومن المناء؟ قال: يوز امش نان 
ولا يحتاج إلى العَقْدٍ قبل ذلك)) اه. 

قلثُ: ومنه ما قَدَّمناةُ؟ عنها” من انعقادها بغير لفظء وسيأي ف المُتفرّقاتِ) 

عن "الأشباه": ((السكوث في 0 رضًا وقَبُولٌ)). وفي "حاوي الرّاهديّ" رامزاً: ((استأجرٌ 

لد داراً وسَكنَ فيهاء ثم بَقِى ساكناً ِ السّنة الثّانية بغير عَفّْدِء وأَحَدَ القَيّمُ شيئاً 

من 0 فإنّهِ يَنَعَقِدُ به 00 0 لا في حصّة ما أَحَذَّ فقط)) اه ومئلّهُ في "القنية"0) 


ار 


قُ باب انقضاءٍ الإجارة بعل انقضاءٍ مُدَّعَاء ووُحُوب الأخْرٍ بغير عفد '"حامديّة 


)١(‏ أي: في شرحه على "الوهبانية" المسمى "تيسير المقاصد". 

(؟) "الفتاوى الظهيرية": كتاب الإجارات - القسم الأول الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد يما الإحارات تنجيزاً 
وتعليقاً إل ق 4 ١/ب‏ بتصرف. 

)١(‏ "البزازية": كتتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ النوع الأول في لفظ به الانعقاد 4/0 ١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الأول في بيان الألفاظ التي ينعقد بما الإحارة وف بيان أنواعها وشرائطها 
وحكمها 5/١١‏ - رقم المسألة .)5١911(‏ وعبارتها: ((وقٍ "اليتيمة": سألت يوسف بن محمد عن رحل...)) 

(5) "تتمة الفتاوى" لبرهان الدين صاحب "المحيط" (ت 7١51ه).‏ وانظر تعليقنا ."179/١‏ 

(7) في "الأصل": ((يدفع)). 

(0) المقولة [ 575 ]١‏ قوله: ((أفاد: أن ركنها الإيحابُ والقَبول)). 

(8) أي: عن "التاترحانية". 

(9) ص 544 "در" 

)٠١(‏ "القنية": كتاب الإجارات ‏ باب بقاء الإجارة بعد انقضاء مدَّتما ق.١١/ب.‏ وفيها: ((باب بقاء)) وليس ((باب انقضاء)). 

)١١(‏ "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإجارة ‏ مطلب: تصح الإحارة بالتعاطي ١10/7‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين مسس عتمت 1ه ل سحي حيدم الجزء التاسع عشر 


ظاهرٌ "الخلاصة""©: ((نَعَمْ إِنْ عُلِمَت المُدَّه))؛ وفي "البرّازيّة"""©: ((إنْ قَصْرَثْ نَعَمْ 
وإلا لا0». 

(ويْعلَم النّفْعْ ببيانٍ المُدَةِ كالسّكتى والرّراعةٍ مُدّةَ كذام أي مُدّوَ كاث 
وإذ طالك ولو قضافة >: رفكي غنك 000 


[9م"04] (قولّة: ظاهرٌ "الخلاصة": نَعَمْ) عبارتما كعبارة "البرّازيّة'" المذكورة آنف9). 

مع" وم] (قولة: إن عَلِمْتَ المُدَّةُ) صوابة: ار قال في "المنه"0) بعد تقل ما 
في "الخلاصة": ((ومُفادُةُ: أنَّ الأخرة إذا كانّث مَعلُومةً في الإحارة الطّويلة تَنعَقِدُ بالتّعاطي؛ لأنّه 
جَعَلٌ العلّة في عدم انعقادها كونَ الأجخرة فيها غيرَ مَعلُومق واللّه تعالى أعلم)) اه. 

[ومم9؟] (قولة: وفي "البرازيّة") يُوحِمْ أنه غيدُ ما في "الخلاصة" مع أنَّ عبارتُما واحدةٌ. 

إن الأتحارة الطويلة ن على سا سياق”" يناماك الأخرة يها خطرنك الكنيا اغا 


السئنة الأخيرة تكونٌ بشي ءِ يسسير» فتأمّل. 
0-06 َك ع , 8-7 امع ده 8 
[1540] (قولةُ: ببيانٍ المّدَّةِ) لأكما إذا كانت مَعلومةَ كان قَدْرُ المنفعة9) مَعلُوماً. 
[25"45] (قولة: وإِنْ طالَت) أي: ولو كانّث لا يَعِيشَانٍ إلى مثلها عادةٌ واحتارةُ 


'الخصّافٌ””"2, ومَنَعَهُ بعضهم., "بحر"”"2. وظاهرٌ إطلاقٍ المُتُونٍ تريح الأَوّلٍ. 

.ب/١77ق "الخلاصة": كتاب الإحارات  الفصل الثاني في صحة الإجارة وفسادها  الجنس الأول في ألفاظ الإجارة‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ النوع الأول في لفظ به الانعقاد ١4/0‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(؟) في "ط": ((كاجرتكما)). 

(8) في المقولة السابقة. 

(0) "المنح": كتاب الإجارة ؟/ق 4 7١/بء‏ وفيها: ((بالإجارة الطويلة)) بدل ((في الإجارة الطويلة)). 

(5) الصحيفة الآتية "در" وما بعدها. 

(0) في "الأصل": ((النفعة)). 

(8) "أحكام الأوقاف": باب في إجارة الوقف صاه١٠5-15١5-.‏ 


(9) "البحر": كتاب الإجارة /7599/37. 


قبسم المعامللات : : ١6‏ كتاب الإجارة 


4 
6 


و ره ا 0 وي الل إءض1(١)‏ 
وللمُؤْحِرٍ بَيَعْها اليوم» وتبطلٌ الإحارة» به يُفقَ» خانيّة " .. (ولم 
[1 (قولة: وللمُؤْحِر بَيْعْهَا اليوم) أي: قبل بجِيءِ وقتهاء بناءً على أَنْ المُضافة تَعَقِدُ 
03 - ا و ات ع ع 24 100 و 0 و لك هه ع 
ولكثها عير لازمة» وهو احد تصحيحين ) وايد عدم الوم بأن عليه الفتوى كما سيّاني 
في المُتفرّقاتٍ”". وفي "البرّزيّة””": ((فإنْ جاء عَدّ والمُؤْحَرُ عاد إلى مِلْكِه بسبب مُستقيّلٍ 
لا تَعُودُ الإحارة. وإنْ رُدَّ بِعيْبٍ بقضايء أو رَحَعَ في الي عادّث إِنْ قَبْلَ ججِيءٍ الغد)). 
[4]] (قولة: في الأؤقافي) وكذا أرضْ اليتيم كما في "الدوهرة"27, وأفتى به "صاحبُ 
ازه ا #مع(ا) 5 2 ١‏ ا ور 1 
البحر' ( و"المصنفٌ" 2( وأكثرٌ كلامهم على أنه المختارٌ المُفقّ به؟ وود العلةٍ فيهماء 
وهي صّؤهما عن دَعوى الملكيّة بطولٍ ايدو بل هذا 0 اط دن 
عن "الخائة" أيضاً. 
0 سا( )٠١‏ 1 - 5 0ل 0 
وف "فتاوى الكازرونة"”” '2 عن شيخه "حنيفب الدَّين المُرشدح"9"©: ((وأَمَا أراضي بيتِ 
(قولهُ: بل هذا أولى) للنصّوص المُوحبةٍ له المُصرّحةٍ بِالنَهُي عن قُرْبانه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل في الألفاظ التي تنعقد بما الإجارة إلخ ١3/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

)١(‏ المقولة [ ١7‏ ] قوله: ((بأن عليه الفتوى)). 

(9) "البزازية": كتاب الإحارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ النوع الأول في لفظ به الانعقاد ١7/0‏ بتصرف (هامش "الفتاوى 
الندية'). 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الإجارة .5171/١‏ 

(5) انظر "البحر": كتاب الإجارة 534/7 نقلاً عن "فتاوى قاضي نخان". 

(5) انظر "المنح": كتاب الإجارة ؟/ق6١١/أ‏ نقلاً عن قاضي نحان. 

(9) في هامش "م": ((قوله: (بل هذا أولى) لعل وجهه: أن الوقف غالباً يكونُ مشهوراًء فلو اذّعى المستأجرٌ الملكية يمكن 
أن تُقامَ عليه الشهرةٌ ححَّة وأيضاً مال اليتيم ليس له إلا خصمٌ واحدٌّء بخلاف الوقفء فإنه تصح دعوى كل أحدٍ أنه 
وقفٌ؛ لأنه حقٌ الله ولو مآلاً اه)). 

(8) لم نعثر على هذا النقل في مطبوعة "الفتاوى الخيرية" التي بين أيديناء ولعله في "حاشيته" على "البحر". 

(9) المقولة [13975/8] قوله: ((لأن العقد إلخ)). 

.5177/1 وتعرف ب "الفتاوى العفيفية": وهي للعفيف الكازرون (ت بعد 1١١١ه)» وتقدم الكلام عليها‎ )٠١١ 

)١ 00‏ هو الشيخ حنيق الدين ابن العلامة أبي الوجاهة عبد الرحمن شرف الدين المرشدي (ت37١١ه).‏ له رسالة 
ف استبدال الوقف سماها: "السيف الشهير على من جوّز استبدال الوقف بالدراهم والدنانير". (انظر: "خلاصة الأثر" 
الى و"الأعلام" /110؟). 


حاشية ابن عابدين ' ع 0 ش : اللمزء التاسع عشر 


على للق كفن )تق الصناء» مم مامه 0 
المال فإطلاثهم يَعَضِي جَوارّها مُطلقا وأيضاً انّساعُهم في جوز تَصَيْفِ الإمام فيها بَيْعا 
وإقطاعاً يُفِيدُ)) اه مُلحّصاً. لكن في "حاشية التملت"": ((أتا مث عقارٍ اليتيم)). قال 
في "الحامديّة"7": ((والوَحْهُ ما قالَّهُ)) اه. وفي "الخيريّة"”" من الدّعْوى: ((أراضي فيق الال 
جَرَتْ على رَقَبتِها أخكامُ الؤقُوبٍ المُؤيّدقٍ)) اه.. 

[44؟] (قولة: على ثلاث سنين) عله ما إذا آجَرَهُ غيد الواقفض» وَإِلّا فله ذلك. 

“ال س1 رَ الواقفُ عشرٌ سنين» مه مات بعد خس» وانتَمَلَ إلى مَصرفيٍ آحَرَ 

انتَقَضَتِ الإجارة 0 ويَرَحِمٌ بما بْقِ في تركة ا ا سي 

قلث: وفيه كلامٌ سيّذكرة "الشارخ" آخعر باب القشخ”". 


(قوله: لَه ما إذا آجَرهُ غير الواقفي إل) هكذا قَدَّمَهُ في كتاب الوَقِْء واستَنَدَ لِما نَقَلَهُ عن "العُنية" 
كما ذكُرَهُ مع أنَّ ما فيها لا يَدُلَّ على ما ادٌعَاة؛ لاحتمال أَنَّ ما فيها على ما قالَهُ المُتِقدّمُونَء والعِلُّ 
لِمَنْع الرّيادةٍ عن المُّدَّةٍ المَحدُودةٍ تُفِيدُ عُمُومَ الحكم لإجارة الواقفي. 


)١(‏ للعلامة خير الدين الرملي (ت١١٠١ه)‏ حاشية على "البحر الرائق" سمّاها "مظهر الحقائق الخفية". وتقدمت ترجمتها 
0١‏ وله حواش على "المنح" وعلى "الكنز". 

٠١7/7 انظر أصل المسألة في "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإجارة‎ )١( 

(9) في "ك": (("الحامدية"))» والنقل ليس في دعوى "الحامدية". وانظر "الفتاوى الخيرية": كتاب الدعوى 7/7. 

(5) "القنية": كتاب الإجارات ‏ باب فيما ينفسخ من الإحارة وما يتعلق بالفسخ ق4؟١١/ب‏ بتصرف»ء وعبارتها: ((آجر 
الوقف عليه)). 

(5) تقدم في 0517/١‏ التعليق (4) عن هامش "م": ((أن هذا خلاف المعتمد» والأصح عدم انتقاضها في الوقت بموت 
المُؤْحر ولو هو الواقف)). وانظر "تقريرات الرافعي" في الموضع نفسه. 

(7) "ط": كتاب الإحارة 4/4 بتصرف»ء وفيه: ((آجر الوقف)) بدل ((آجر الواقف)). 

() سري الدين لقب لائنين عند الحنفية: أوهما أبو البركات» عبد البر بن محمد سريّ الدين المعروف بابن الشحنة الحلبي 
(ت١37ه)»‏ صاحب "تفصيل عقد الفرائد" شرح "منظومة ابن وهبان"» وتقدمت ترجمته .,7/١‏ وثانيهما محمد بن 
ل سري الدين الدروري المعروف بابن الصائغ المصري (ت77١١ه)»‏ له حاشية على "شرح الأكمل البابرقي" 
على "هداية المرغيناق". ("خلاصة الأثر" 2515/٠‏ "هدية العارفين" 141/1). ولعل المراد الأول» فقد ورد النقل في 
مواضع عن "حاشية سري الدين" على الزيلعي» ولابن الشحنة كتاب "الإشارة والرمز إلى تحقيق الوقاية وشرح الكنر"» 
ولعله المراد» والله أعلم. وانظر تعليقنا المتقدم .85/1١‏ 

(8) صلم "١‏ والتي بعدها "در" . 


وعلى سَّنَةِ في غيرها كما مَرّ في بابه. وَاليْلةٌ: أن يَعقِدَ عَفُوداً مُتفرقة 1 


[ه144] (قولُ: في غيرها) كالدَّارٍ والحاوتٍ 

[5ع5ا] (قولةُ: كما مَرّ في بابه) أئ: و كتاتن الوَقْفٍِ متنا"'". قال "الشارع" هناك()2: 
(إلّا إذاكائت المَصلّحةٌ بخلاف ذلك» وهذا يما يَختَلِفُ رَمَنا:" ومَوضِعاً)) اه. 

وما مَشَى عليه "المُْصِئْفُ" هنا من الإطلاقي تَبَعاً للمُتُونِ قال في "الحداية'”": ((هو 
المختار))» وما حَمَلَهُ عليه "الشّارع" مُوافِقاً لِما قَدَّمَهُ في الوَقْفٍ هو ما أفتى به "الصّدرٌ 
الشّهيدُ"؛ قال في "المحيط””: ((وهو المختارٌ للقَنُوى)) كما في "البحر"” ”. 

[4107 5 ؟] (قولة: وَاليلةٌ) أي : إذا احتاجّ العَّءُ أن يَؤْجِحرَ الوَقفَ إجارة طويلة. 

[4 (قولة: مُتفرقةً) عبار "الخائيّة"”2: ((مُترادفة))» قال: ا في الصَّكٌ: 
استأجرٌ فلانُ بن فلانٍ أرضَ كذا أو دارَ كذا ثلاثين سند بثلاثين عَفّْداً: كك عَقْدٍ سَنَةَ 
بكذاء من غير أن يكونَ بعضّها شَيْطاً في بعض)) اه. 

وليْنظز: هل يُشْتَرَطٌ أنْ يَعَقِدَ على كل سَنَةِ بِعَفْدٍ مُستقِة”" أو يكفي قولَهُ: استأبجه. 


(قولّةُ: أي: إذا احتاج القيّمْ إلح) فيه: أنه عند تَحَقّق الحاحة له الإيجارٌ مُدَّةٌ طويلة بعَقّْدٍ واحلء وانظر 
ما تَقَدّمَ في الوَقْفٍ. وأَصْلْ ما ذَكَرَهُ "المُحشّي" في "المنح": ولعكَ مُرا دَهُ أنَّه احتاج لِمَصلحة نفسِهِ 
لا لمصلحة الوقفٍ. 


01١‏ همه -هدمه. 

)١(‏ في "ك": ((زمانا))» وهو موافق لموضع الإحالة من كتاب الوقف. 

(؟) "الهداية": كتاب الإجارات 777/9. 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثلاثون ف الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى 88/١‏ بتصرف نقلاٌ 
عن الصدر الشهيد. 

(5) "البحر": كتاب الإجارة 599/97. 

(5) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في إجارة الأوقاف ومزارعتها 751/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) في "7": ((مستقبل))» وهو تحريف. 


كل عَمْدٍ سَنَةَ بكذاء فَيَرَمَ لعفن الأول لأنّه ناجرٌ - لا الباقي؛ لأنّه مُضافٌ, 
فللمُتَوَلُ مَسْحُهُ فَسْحُةُ "حائيّة”'". وفيها”؟: ((لو شَرَط الواقفُ مُدَة يتَبَعُ إلا إذا كائث .. 


ثلاثين [؛إق«اب] سَنَةٌ بثلاثين عَمْدا فيَنُوبُ عن تكرار العُقُود"؟ والظَاهرٌ الأَوَلُ؛ لقوله: 
((واحيْلةُ: أنْ يَعقِدَ عمُوداً مُترادفةً))» تأمّل. 

[4؛"15؟] (قولة: 0 عَفْدِ سَنَة) سَنَةٌ) أقول: قَيَدَ بالسّنة ة لئصة0) ف الضّياع وغيرهاء لا لأنّه 
لانم شنا لى قل" و لطا ك3 عر ثلاث سين مخ بخلافي الأربع فأكثرٌ فيها 
والرّائدٍ على السَّنةٍ في غيرهاء إن الجيّلةَ حيتئذ لا بحْدِي تَفْعاً. 


[0؟] (قولة: لا الباقي إ2) مَبْهمٌ على المُفتى به من عدم لُرُوم المُضافة كما قَدّمَة9 
ويأني”". 

[1ه"5] (قولة: بتبعْ) أي : سوط لأن اباعَ شَرْطهِ لَازْم. 

[487]] (قولّةُ: إِلّا إذا كانت .4 بأنْ كان" 0 لا يَرَعَبُونَ في استئجارها سَنََّ 
وإيجانها أكثر من سَنَةٍ أَدَدُ على الوَقْفٍ وأَنْفَعْ للفُمَراءٍء "إسعاف"20. 


(قوله: والظَاهد الأول إلخ) مُقتضى ما يأق عن "قاضيخان" وُقُوعٌ النلافب فيما لو قال: استَأَحَد, 


ثلاثين إل ف أنه عَمَدَ واحد أو عَقودٌ. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب: الرحل يقف أرضه ‏ فصل ف إجارة الأوقاف ومزارعتها +/777 بتصرف (هامش "الفتاوى 
لندية" ). وفيها: ((عقوداً مترادفة)) بدل ((عقوداً متفرقة)) كما أشار إلى ذلك العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب: الرحل يجعل داره مسجداً أو حاناً أو سقاية أو مقبرة +«/701 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الندية"). 

(5) في "1" : ((العقد)). 

(5) في "1": ((لتصح)) بالتاء الفوقية. 

(ه) في "ك": (جعل)). 


ها بها 


(5) صمَما - 15 در . 

(0) المقولة [575١؟]‏ قوله: ((بأن عليه الفتوى)). 
() في "1: ((كانت)). 

(9) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته صلا - 548 - بتصرف. وهو للطرابلسي» 


وتقدمت ترجمته 8/5 ه. 


قسم المعاملات -؟_ كتاب الإجارة 


إحارتا أكثر”" تَفْعا فيُؤْحِبُها القاضي لا المُتَوَنُّ؛ لأنَّ ولايتَهُ عامّة)). 
قلث: وقدّمنا(" في الوقْفٍ: أنَّ المَنْوى على إبطال الإحارة الطّويلة ولو”" بعْمُودِء 
وسيّحيء متنأء فلَاجَعْ وليُحفظ. 
(فلو آجِرّها المُتَوَلّ أكثر لم تَصِحٌ) الإحارثٌ وتُّفَسخ9 في كلة المُدَّة؛ ا 


و5 


[ه 9 ؟] (قولة: فيُؤْحِيُها القاضي) قال في "الإسعاف'”': ((ولو استثنى في كتاب وَكَفهِ 
فقال: لا تُؤْحَدُ أكثر من سَنَةِ إلا إذا كان أنفعَ للقُمَراءٍ فحيئئذٍ يَجُورٌ إيجاثها إذا رَأَى ذلك خييراً 
من غير رقع إلى القاضي للِذْنٍ منه له فيه)). 

[غه"5ئ؟] (قولة: أن ولايتة عامّة م لأنَّ له ولاية النَظَرٍ للقُمَّراءِ والغائبينَ والمَؤتى» 


ين 1 
والظاهرٌ: أنّه لو أَذْنَ في ذلك للمُمَوَلٍ صم فافهم. 
[ه14] (قولَهُ: قلت إل) فَاليّلة حيتئزٍ: أنْ يحكمَ بما حَتْبت كما يُفعَلٌ في زمائنا. 


[4*5؟] (قولة: وسيّجيء متنا) م َك نَعَمْ سيّجِيءٌ شرحاً بعد صفحة”". 


[10ه19؟] (قولة: وتُفسَحُ كل المُدّة) أف 115 لاق الرائدِ"2 فقط. 


)1١(‏ في "ط": ((أكبر))» وهو مخالف لما في "الخانية". 
5 .ده "در" 

() في "ط": ((ولا))» وهو تحريف. 

(4) ف "و": ((وتنفسخ)). 

(5) "الإسعاف ف أحكام الأوقاف”: باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته ص. 
(6) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته صدل5.. 
(90) ص 91١‏ "در". 

(8) ((أي)) ليست في 7". 


(9) في "م": «الزائدة)). 


حاشية ابن عابدين ممعي يجيي ج90 بحتعيت حت الجزء التاسع عشر 


أن الققد إذا سد قبفضة كمدق كلب "فقاو قارفع الداي0 2000 


[4هوم] (قولة: لأنّ العقْد0"© !خخ هذا ما استَظهَرَهُ في "الخايّة"7". قال في "المنعم”7©: 

26٠ 5 50-6 ْ 9‏ 0 نز 50 5 0 ار 0 م ث5 2 
(ر(وقي "فتاوى قاضي حان , الوصئٌ إدا اجر أرضّ ليم أو استاحرَ لليتيم ارضا بمال 
اليتيم إحارةً طويلةَ رسْميّة"'' ثلات سنين لا يَجُورُ ذلك» وكذلك أبو الصّغيرٍ ومُمَوَلي الْوَقْفٍِ؛ 


(قولّةُ: هذا ما استَظهَرَهُ في "الخائيّة") الظاه: أنَّ ما في االياقة" ميال أعزرى: 0 نا 
في "المصتّف"؛ وذلك: أنَّ ما فيها في إجارة طويلةٍ كأنْ يقولّ: استَأجَرْثُ كذا بثلاثين عَفْداً كل عَمْدٍ على 
سَنَةِء ولذا حكى الاحتلاف ف أنا عَفْدٌ واحدٌ أو عُقُودٌ واستَظهَرٌ فسادّها في الكل وإِلّا لما تَأنّى وُشوعُ 
الاختلافي» وما في "المصنّف" في إحارة بِعَقْدٍ واحدٍ أكثرٌ من ثلاث سنين كما هو الواقعٌ في "فتاوى قارئ 
اطداية : 

وكذا يَظِهَرُ: أنه لا يُشْتَرَطُ أنْ يَعقِدَ على كل سََةٍ بِعقّدٍ مُستقِك» بل يكفي أن يقولَ: استأحَرثُ 
ثلاثين سَنَة بثلاثين عَمْداَ تأمّن. نَعَمْ على ما استَظهَرَةُ في "الخانيّة" يكونٌ الحكم في مسألة "المصِئّف" 
للف الول 

(قولة: 2 طويلةً يميه ثلا سنين إلخ) عبارة "ط" و"المنح": ((يُيِمَتْ إلخ))» وبه يَظهَرُ المعنى» 
َعَم في بعض 5 سخ "المنح" كما هنا. 


)١(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إحارة الوقف ص/ا١١-‏ بتصرف. 

(1) في "ك": («(القصد)) بدل («(العقد)) وهو تحريف. 

(؟) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل في إجارة الوقف ومال اليتيم ؟/7١7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(:) "المنح": كتاب الإجارة ؟/ق5١١/أ‏ بتصرف. 

(5) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل في إجارة الوقف ومال اليتيم ؟/7١7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "ك": ((أو سميت))» وفي "7": ((وسميت)). 
وفي هامش "م": ((قوله: (رمية إلخ) قال "شيخنا": عبارةٌ "المنح” و"قاضي خان”: يبعت بصيغة الفعل» قال: وحيقلٍ 
تكونٌ العبارةٌ ظاهرةٌ 2 َعم عقودٌ كثيرة رُسِمَ كل عقدٍ بثلاث سنين اه)). 


قسم المعاملات ! هه" . كتاب الإجارة 


0 
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و رع 2 2ع نررا) على ف ف "أنفع الوسائل' » إِ! 8 00 


ع 


أن اقشع افيهاة" أن تقل فى ة ببسب من مال التتعارة: وقابلة الكنين الأولهة وفعظه السال 
عقابلة”' السّنة الأخيرق» فإِنْ كاتّت الإجارة 0 اليتيم أو الوَقْبٍِ لا نَصِخ في في السّنين الأولى؛ 
لثما بأقة من أْجْرٍ المثل» فإن استأجرٌ أرضاً لليتيم أو للَوَقْفٍ ففي الكّنة الأعحيرة يكونُ 
الاستئجارٌ بأكثر من أَجْر المثل فلا يَصِحٌ وإذا فَسَدَتْ في البعض في الوجهين هل يَصِح فيما 
كان خيراً لليتيم والوَقْفٍِ؟ على قولٍ من يجعَلُ الإحارةٌ الطّويلة عَفُداً واحداً لا يَصِحُ» وعلى قول 
من يجعَلُها(" عُقُوداً يَصِخّ فيما كان خيراً لليتيه”)» ولا يصِح فيما كان شَبَاُ لى والظاهرٌ هو 
المَسادُ في الكلٌ)) اه. وقول: ((ثلات سنين)) الظَاهرٌ: أنَّ المراد: عُقُودٌ كك عَمْدٍ ثلاث 
سنينء يدل عليه َل كلايو وآعدرك فتأئ:0©. 
[9ه 9 ؟] (قولة: . وركَحَهُ "المصئّفُ" على ما في ان أي: ((من أنه 
يْفسَخٌ الرّائدُ على 55 ف الضياع وعلى السّنة في ا عَفْدَاً واحداً زائداً 
على ما ذكرٌ أو عَقُوداً مُتفرّقة حي لو عْقِدَ في الضّياع على أربع سنين مثلاً بِعَقّدٍ أو أكثر 


(قولُ: أي: من أنه يُمْسَح الرّائدُ على الثَّلاثِ إل) وحهةُ ‏ كما في "أنفع الوسائل" : ((أنَّ العَمُدَ 
في الإحارة يُقَدّرْ حُكْماً عند حُدُوثٍِ كل منفعةٍ وإِنْ كانت المَنافِعُ تُعَذٌ وقث العَقّْدٍ جُمْلد 0 العَقُدُ 
عليهاء ولّمَا كانت المّدَّةُ الرّائدة مَظِنَهَ الحوفٍ على الوَقْفٍ وأنّهِ يَتَضَرَرُْ بما زالَتُ ولايثُهُ عن التََصدُفٍ 


فتَعَذْرَ أن يُقَدرَ فيها أنه عاقدٌ عند خُدُوثِ كل منفعة)). 


.1/١55ق/7 "المنح": كتاب الإجارة‎ )١( 

(؟) ((السنين الأولى ومعظمٌ المال بمقابلة)) ساقط من "7 

(5) في "الأصل": ((يجعلهما)). 

(4) من ((والوقف على قول من يجعل)) إلى هذا الموضع ساقط من "ك". 

(©) في "ك": ((فتدبر)). 

(5) "أنفع الوسائل": المسألة الرابعة من المتفرقات ‏ إحارة الوقف المدة الطويلة - فسخ الإجارة الطويلة ‏ من له حق الفسخ 
ص١5 5١4‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين عع ع حي 00 لمم ل الجزء التاسع عشر 
وأَفاد: فسادٌ ما د يَفَعْ كثيراً من أَحْلٍ كزع الوَقْفٍِ أو اليتيم ماقا فِيَستَأجِد أرضَهُ الخالية. . 


م ف ثلاث وفسي04© في الباقي» ل يتحتاج ذلك القَسْحٌ إلى طلب النَاظِرء أم يَنَقَسِحُ 
خُول المُدَةٍ 0 ائدة؟ الظَّاهرٌ الأوّلْ))» وَتَامُهُ في "أنفع الوسائل". 


قلثُ: لكن في "شرح البيري” عن "خزانة الأكمل”": ((استأجِر حُجْرة مَوقوفةَ ثلاثين 
سَنَةّ بَفِير9» حنطة فهي باطلةٌ إِلّا في السّنةٍ الأولى اه. ومثلّةُ في "تلخيص الكُبرى"0” معرياً 
ل ١‏ ا 1 ين (( اهم. ومُقتضاة البُطّْلانٌ بلا طلب. 


5 ؟] (قولة: وأفاد) أي: "المصئّفٌ", حيث قال”" بعد عبارة "الخائيّة": ((قلث: 
يُستَفادٌ من هذا فسادٌ ما د يَمَعْ إلخ)). 

[54] (قولّة: فيَسِتَأْحِدُ أَرضّةُ الخالية) أي: بَياضّها ذو الأشْجارٍ ونا لا 39 
استمجارٌ الأشجار أيضاً لما ك0©: ((أتا عَلِيكُ منفعة))» فلو وَقَعَتْ على استهلاكِ العَيّنِ َصّد 
فهي باطلةٌ. قال "لتملي": ((وسيأتي في إجارة الظَيّرٍ أنَّ عَقْدَ الإحارة على استهلاك - 
مَقصُوداً كمّن استَأجرٌ بقرة شرب لبها" لا يَصِدٌ وكذا لو استَأجرٌ بستاناً ليَأْكُل قَرَُ)). 


ا 0 3 كو لي ا و 9 . لحل ل 
(قولة: ومُقتضاة البطلان بلا طلب) واتهما لا تبطلْ إلا في الزّائدٍ كما قال في أنفع الوسائل . 


)١(‏ عبارة "ك": ((ثلاث سنين ويفسخ)). 

)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظانها من "حاشيته على الأشباه والنظائر" المسماة "عمدة ذوي البصائر". 

(؟) "خزنة الأكمل": كتاب الإجارة 2١47/7‏ بتصرف يسير. وهي للجرجاني (ت بعد 77ده)» وتقدمت ترجمتها 477/1. 

(4) عبارة "الخزانة": ((.. ثلاثين سنة كل سنة بقفيز)). 

)2 لعلها تلخيص أ الثناء ‏ وقيل: أبو المحامد» وقيل: أبو احاسن مممود بن بن . أحمد بن مسعود همال الدين» المعروف 
بابن السّراج الُونوي (تل/الالاه) وقيل في وفاته غير ذلك» ل "الفتاوى الكبرى" للقاضي الإمام المعروف ب "فطيس" 
(ت174ه). ("كشف الظنون" 21559/5 "الجواهر المضية" 75/7 4» "هدية العارفين" ١3/7‏ 4؛ غههء "الأعلام” 
.)١‏ 

(7) هو الندواني» والله أعلم. 

(7) "المنح": كتاب الإجارة ؟/ق5١١/أ‏ بتصرف. 

0 7 0 2 25 

() ((ليشرب لبنها)) ليست في "ك". 


قسم المعاملات ام ا كتاب الإجارة 
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من الأشجار بمبلغ كثير» ويُساقِي على اشجارها ا ا أ أي الم ليا ممه وحور اف اناو ا ا 


قال: ((وبه عُلِمَ حكمٌ إحارات”” الأراضي والقُرى التي في يد المُارِعِينَ لأكْل عراج المُقاسمة 
منهاء ولا شَكَّ في(" بُطْلانما وابحال هذهء وقد أَفتَيثُ بذلك مراراً)) اه. 

[47] (قولُّ: بمبلغ كثير) أي: بمقدارٍ ما يُساوي أخْرة الأرض وثمنَ الشَّمارِ. 

[#تعوم] (قولة: 1 على أشُجارها) يعني: قبل عَقَدِ الإحارة وإلا كات إجارة 
أرض مَشْعُولةٍ فلا نَصِح كما سيأي”. وفي مسائل [43/4//] الشّيُوع من "البرازيّة"00©: ((استَأجَرٌ 
أرضاً فيها أَشْجارٌ أو أَحَدَّها زراعةً وفيها أَشْجارٌ إِنْ كان في وَسَطِها لا يَجُورُ إِلّا إذا كان 
في الوَسَطٍ شجرتانٍ صغيرتانٍ مَضَى عليهما حَوْلٌ أو حَوْلانٍ" لا كبيرتان؛ لأنَّ ورقهما" 
وظِلّهما يَأَحُدُ الأرضء والصّغارٌ لا عُرُوقَ لحا. وإِنْ كان في جانب من الأرض كالمُسَتَاة» 
والمتداول يَجُورُ؛ِ لعدم الإخلال)) اه. 

(قولة: فلا نَصِح كما سيأق) الذي ككْرَةُ "الحموي" آخرٌ السّابع عشَّرَ من فَنّ لحيل تَمْلدَ 
غن "المحيط اليضوي": ((اسعحارٌ الأشجار لا تود ويلة: أن يواجر الأرضن البِضاء التي تصلع 
للرّراعةِ فيما بينَ الأشْجار بِأَجْرٍ مثلها وزيادةٍ قِيْمةِ الما ثم يَدفَعَ رت الأرض الْأَشْجَارٌ مُعامَلةَ إليه على 


ممه ار 


أنْ يكونّ لرَبّ الأرضٍ جُرءٌ من ألفٍ خُرْيء ويَأمُرَهُ أن يَضّعَْ ذلك الْحزء حيث أَراد؛ لأنَّ مَقصُودَ رب الأرضٍ 

أن تحصّل له زيادهٌ أَجْرٍ المثل بقِيْمةٍ التّمارِ ومَقصٌوة المُستأجر أنْ يَحصّل له ثمَارٌ الأشْجارٍ مع الأرض» 

وقد حَصّل مَقَصُودهما بذلك, فِيَجُورٌ)) اه. 

)١(‏ في "د" و"و": ((أشجاره)). 

(؟) في "ك": ((إحارة)). 

() في "م": ((لي))؛ وهو خطأ طباعي. 

(4) المقولة [19577] قوله: ((بالأول)). 

(0) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها 7/0 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) في "1": ((حول وحولان))؛ وما في سائر النسخ موافق لما ف "البزازية" . 

(1) عبارة "البزازية": ((عُرُوقهما)). 

(8) قال في "اللسان" ‏ مادة ((سني)): ((والمْسَنَاةُ: صَفيرة تُبنى للسيل لتئدً الماع سقيت مُسَنَاةٌ لأن فيها مفاتح للماء 
بقدر ما تحتاج إليه نما لا يَعْلِبِ)). 


حاشية ابن عايدين لجصاسيج ب سحيو ٠ 3 ٠ ٠‏ لطبت الجزء التاسع عشر 
بِسَهُم من ألفٍ سَهُم فالحظ”" ظاهرٌ في الإجارة لا في المُساقاقٍ» فَمُفادُةُ فسادُ 
المُساقاةٍ بالأولى؛ لأنَّ كلد منهما عَفْدٌ على جِدَة". 210 


[554م] (قولة: بسَهم) أي: بإعطاءٍ سَهُْم واحدٍ لليتيع أو الوَقْفٍِ والباقي للعامل. 

[ه؟؟ 5 ١؟]‏ (قولة: فَمُفَادُةُ) أي: مُفَادُ ما تَعَدَمَ من قوله : ((فتفسخ” ىك المُدَةّ إلخ)). 
وقَدّمنا©: أنَّ "المصئّفت" استَفادَة من كلام "الخائيّة", وهو بمعنى ما استّفاد9' منه 
"الشارخ”” 2» فافهم. 

[1555] (قولة: بالأولى) وح الأولويّة: أنه إذا قَسَدَ العَقّدُ في كل المُدَّةَ مع اشتماله 
على ما هو خيرٌ لليتيم و شٌَِّ له ففسادُ عَفْلٍ مُستقَة هو شد عَحْضٌ لليتيم أولى بالفساد. 

ثم اعلخ: أنه حيث قَسَدَت المُساقاةٌ بَقِيّت الأرضُ مَسْعُولةَ فيَلرَمْ فسادٌ الإحارة 
رن ةم والمصلّحةٌ فيها ظاهرَينء فتَتَبّهُ لهذه الدّقيقة 

وف "قتاوى الحانوقي"”: («(التَنْصيصُ في الإحارة على بياض الأرض لا يُفِيدُ الصَّحَّةَ حيث 


)١(‏ في "ط": ((فالحفظ)) وهو تحريف. 

)١(‏ في "و": ((عقد جديد)) بدل ((عقد على حدة)). 

(؟) في هامش "ب" وم": ((قوله: (من قوله: فتفسخ إلخ) الذي تقدّم: : (وتفسخ) بالواو كما هو في "الشارح". اه "مصحّحه)). 

(:) المقولة 955 ]١‏ قوله: ((وأفاد)). 

(ه) في "م": ((استفاده)). 

(5) في هامش "م": ((قوله: (ما استفاد منه "الشارح") هو قوله: فلو أجر المتولي أكثرٌ لم تصع وتُفسّخ الإجارة. ووجة 
الإفادة: أنه حيث قلنا بعدم صِحَةِ الإحارةٍ الطويلة لعدم تمَحُضِها للخيرية - بل هي بالنسبة لآخر المذَةٍ تَفُعٌّ للوقف 
أو اليتيم» وبالنسبة لأَوَّها ضَررٌ عليهما ‏ فالأولى أن نقولٌ بفسادٍ ما هو ضررٌ محضٌ وعقدٌ واحدء وذلك عقدٌ 
المساقاة» ويتبعُْهُ عقَدٌ الإحارة على ما يَذكرُه "المحشّي" اه)). 

(9) المقولة [3777؟] قوله: ((ويُساقي على أشجارها)). 

(8) لأبي طاهرء محمد خمس الدين بن عمرء سراج الدين الحانوق المصري (ت١٠١١٠ه).‏ فتاوى مشهورة ماها "إجابة 
السائلين بفتوى المتأخرين". ولوالده الشيخ عمر سراج الدين فتاوى أيضاً. (انظر "كشف الظنون" 13174/7 عند 
كلامه على "نقد المسائل في جواب السائل". .وانظر "خلاصة الأثر" 277/4 و"إيضاح المكنون" 255/١‏ و"هدية 


العارفين" 2/5 55). 


قسم المعامللات 1 57 6 1 كتاس الإجارة 


قلث: وقَيِّدُوا م سراية القَسادٍ في باب البَيع الفناسق بالفاءة 7 القويّ المُحمَّع 
عليه» فيسري) كجَمْع بين حر وعبكٍ» بخلاي الضّعيفى”" )2 ف 2 فيَعقَتَصِرٌ على 6 


تَقَدّمَ عَمْدُ الإحارة على عَفْدِ المُساقاق أما إذا تَقَدَّمَ عَقُدُ المُساقاةَ سوط كاتنت الإجارة 


سَى !1 (9) 


صحيحةً كما صِّبَّحَ به في "البرّازيّة"” '". وإذا فَسَدَتْ صارّت الأخة غير مُسبَحَقَةِ لجهة الوَقْفٍء 
والمُستَحَقٌ إِمًا هو التَّمَر1» فقطء وحيث فَسَدَت المُساقاةٌ لكونما بجع يسير لجهة الوَقْفِ كان 
للعامل أَجْرُ مثل عَمَلِد وهذا بِالنَّسْبة إلى الوَقْفِء وأمَا مُساقاة المالِكِ فلا يُنَظَرُ فيها 
لل المضلخة كما لو 23221 يدون أَخْرٍ المثل)) اه مُلخّصاً. وفيه تَصريحٌ بما استَفادَةُ 
اير ويما م عليو0ي لح 

[5390 "5 ؟] (قولة: قلتُ إخ) هو تأيبدٌ لينا ف" نفع الوسائل””27, ١‏ ”207 

[54"*؟ ؟] (قولة: فَتَدَبّرٌ) اغا به إلى 9 مُققضى هذا أَنْ تَفسْدَ في العَدْرِ الرائدِ فقط؛ 


له قد جْمِعَ بين جائز وفاسدٍ في عَفْدٍ واحدٍء والمَّسادُ غيرُ قوويٌ؛ لعدم الاتّماقٍِ عليه 


فلب إن 


)١(‏ في "و": ((بالفساد)). 

(؟) في "د": ((بخلاف الضعيف المختلف)). 

(؟) لم نقف عليها في مطبوعة "البزازية" التي بين أيدينا. 

(؟) في "7": («(المتمرة)). 

(5) في "ك": ((من)) بدل ((فلا))»: وهو تحريف. 

(5) في "م": ((أجر)). 

(7) انظر ص55 "در". 

(8) ف هذه المقولة. 

(5) انظر المقولة |3755 5] قوله: ((ورجّحه "المصنف" على ما في "أنفع الوسائل")). 
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ل © : كتاب الإجارة ق 1/881 


حاشية ابن عابدين 2 ع ا ا الجزء التاسع عشر 


وَجَعَلُوهُ أيضاً من الفساد الطّارِئ» فتَبة. 
ومن حَوادِثِ الرُوم: وَصِئٌ زيدٍ من لو كته لدَيْنٍ على أعا مِلَكُة ثم ظَهَرَ 
أنَّ بعضّها وَقْفُ مسحل”" هل يَصِح البيعٌُ في الباقي؟ أحاب فَرِيِقٌ ب نَعَمْء وفَرِيقٌ 
:الأه والرت يسطتهع ميان تتكوايا تتكيك الأول 01000009 


[8354] (قولة: علد أيضاً من الفسادٍ الطّارئ) هذه تَقُوِيةٌ أخحرى2, أي: 
فلا" يسري. وفي كوه طارئاً يك "مط "© . 

قلث: لعرء وحة طَريانه كونًا تَنَعَقِدُ ساعةً فساعة. 

[١ا9؟]‏ (قولة: فتَنَّة) لعلّهُ ا رَ به إلى 7 دين 

[«95؟] (قولة: ومن حَوادِثٍ اليُوم إلح) تَقُويةٌ أحرى, فإنَّ البيع أقوى من الإحارة» 
وقد صَدَّرٌ في المِلَكِ والوَقْفٍ بعَقّدٍ واحدِء وصّمَّ في المِلّكِ» "ط"9. 

لقف (قولة: لدَيْنِ) أي: على زيدٍ المَيْتِ 

[1407] (قولة: على أنما مِلْكُهُ) أي: بناءً على أَكا كلّها كائث مِلْكَ زيدٍ المَيِْتِ. 

[4174 ؟] (قولة: 0 9 حِيحٌ الأوّلِ) قَدّئنا") ع. عن "التهر" في باب البّيع الفاسل 
عندٌ قوله: ((مخلاف بَيْع قن ضُمَّ إلى مُدَبرِ)) ما يُوْيْدُهُ. 


(قول "الشارح": وجَعَلوةُ) أي: فسادً الإحارة الطويلة. 


)١(‏ في "د": ((وقف مسجل)). 

)١(‏ في."ك": («(من)) بدل ((فلا))؛ وهو تحريف. 

(0) "ط": كتاب الإجارة 4/ه. 

(:) في المقولة السابقة. 

(١ه)‏ "ط": كتاب الإجارة 4/ه. 

(5) في "ك" و"1": ((ملحصأا)). 

(1) المقولة 00 5] قوله: ((ولو محكوماً به إلخ)). 


قسم المعاملات سم كتاب الإجارة 


كلاه 006! 7 الى تابورق ل وق 2 ل 2 1١‏ كس ا حاف 21 
4 صيانة 00 ا 00 


ا 


[ه بام ؟ ؟] (قولة: فتأمّا) أشارَ به إلى 
ا 


- 


د 


نّ الإحارةً تَصِح فيما عدا الرّائدَ كذلك؛ بل أولى 


2 


[مومع (قولة: وف "جواهر القتاوى" إلخ) نَم أن يكون كأ تأيبداً رابعاً بقوله: 
.6 5000-0 0 َّ 8 ده ودس و 
((ولو قَضّى قاض” الاي ل يل بِينَ العبدٍ والْمُدَبّرٍ لا ار 
والعبلِء 000 تأبيداً لتَأبيدٍ الأول والظَاهِرٌ: أنه سُرُوعٌ فق اموا" اكات "لبو ل عدف 
أطلّقَ عدم الصحّة لصَّكّة فشَملت العود كلها مع أ العَقْدَ الأول ناجرٌ. ود كام عدم صحته 
5 ل سد" 4 8# لان : 
أيضاء ووحيةه كنات "الولوابكة"0 > :((أن هذا العفد عند واحد طورة ون كان ود و من 
حيث المعنىء بعضّها يَتَعَقِدُ في الحال» ؤبعضّها مُضاف إلى الزّمانٍ المُستقبّلٍ)) اه .. 
لففتفة (قولة: ثلاث سنين) صوابة: ثلاثين سَنَةَ كما هو قي وار ١:‏ غيرهاء 
وَوَحَدَتُةُ كذلك 2 بعضٍ سخ ا 
[5"14؟] 0 صيانةً للأؤقافٍ) أي: من أن يَذَعِيَ المُستأجِرُ مِلْكِيّتَها لظُولٍ المُدَّةٍ 
إلا فالوحة يقتي طبيكة العقد الأول4 لله اناده وما بعدة حضاف وى الوم دهان 
كما قَدّمناة! 77 ولكن اعديرَ عَفْداً واحداً ‏ كما م95 لأخل ذلكء وهذا قَدَّرَهَا المُتأخرونٌ 
بالمكنة أو القّلاثِ مُحَالِفِينَ لمذهب المُتقدّمين. 
)١(‏ في "د" و"ط": ((ثلاثين)) بدل ((ثلاث))» وانظر المقولة [/ا79517]. 
)١(‏ المقولة [917548؟] قوله: ((فتدبَّرٌ)). 
(؟) في "الأصل": ((قاص))» بالصاد المهملة؛ وهو تصحيف. 
(5) فق الصحيفة الآتية "در". 
(5) "الولوالحية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الأول فيما تجوز الإجارة وفيما لا تجوز إلى آخره 4/7 55. 
(7) الذي ف مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا: ((ثلاث سنين)). انظر "المنح": كتاب الإجارة ؟/ق5١١/أ.‏ وكتاب الوقف 
فصل ف إجارة الوقف ١/ق١7؟/ب.‏ 
(0) المقولة 1١|‏ 0١1؟]‏ قوله: ((والثاني لا)). 
(8) المقولة [317077؟] قوله: ((وفي "جواهر الفتاوى" إلخ)). 


حاشية اين عابدين عتحعسيبسيم 805 تسنيسييتت الجزء التاسع عشر 


0 5 0 | مع يو م ا ا 00 
ثم قال: ((ولو قَضّى قاض بصحتها حور ويَرتَفِعٌُ الخلاف)) اه. 

قلتُ: وسيّجي»: أنَّ المْتَوَنّ والوصيئ لو آجرا(" بدُونٍ أخْر المثل 2412" 
المُستأجرٌ تمَامُ أخر المثل» وأنّه يُعَمَْ بالأنفع للوَقفيٍ. 


وفي صُلْح "الخائيّة"0: ا ل 


[4/ام9؟] (قولةُ: ولو قَضَى قاض إل أي: مُستوفِياً شَرائْطً القضايء ولكنٌّ هذا في غير 
القاضي الحنفيّ» أما قْضاهٌ زماننا الحنفيّةٌ المَأْمُورُونَ بالحكم مُعتَمَدٍ المذهب فلا تَصِحٌ. 

[4] (قولة: قلث: وسيّجيع) أي: ف أواجر هذا الباب” ". [؛إق؛/ب] هذا , 
أيضاً لما رَكْحَة "المصتت" -ووحهة: أله حيث اختلقت: الآراغ ق-سراية الفساد وعدمها 
يُرحّحُ ما هو الأنفعُ لوَقْفٍِء وهو السَريان؛ لثلا يُقَدِمَ مَبَمّ أخرى على هذا العَقّدٍ. 

[3041؟] (قولة: وف صُلْح "المنائئة" يه" إل01) ذَكَرَةُ "المصِئفْ" و في "المنه”””) تأييداً لين 


سس 


َكحَهُ ولكنّ ما في "ا لخائيّة" ذَكْرَهُ في صُلْح الرّوحة عن نَصِييها على أنْ يكون نَصِييها 


من الدَّيْنِ للورثة» وني شُمُولٍ ذلك لِمَسألينا تَأَكُكْ؛ إذ قد مم7" تم جَعَنُوها من الفسادٍ الطَاري» 
وما في "الخائيّة" في الفسادٍ المُقارنء نَعَمْ ما تَقَلنَاةُ سابق" عن "الخانيّة" من قوله: ((والظاهِرٌ 


كك 


ر 
7 
مره 


)١(‏ في "ط": ((آاحر)). 

)١(‏ في "ط": ((بدون أجرة يلزمٌ)). 

() "الخانية": كتاب الصلح ‏ فصل ف الصلح عن الميراث والوصية 79/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 
0 نك قن 

(©) («الخ)) ليست في "ب" و"م". 

(5) "المنح": كتاب الإجارة */ق 58 ١/أ.‏ 

(1) المقولة [1579] قوله: ((وجعلوه أيضاً من الفساد الطارئ)). 

(8) المقولة ]١555/[‏ قوله: ((لأنَّ العقد إلخ)). 


0 متو لاا و د و ا ؟و اتفو 4 20 
((متى فَسَدَ العَقَد في البعضٍ يمسر" ' مُقارِنٍ يَفسّْدٌ في الكلّ)). (و) يُعلمُ النعٌ أيضا 
ببيانِ7" (العَمَلٍ كالصّياغةٍ والصّبْ والخياطة) بما يَرقَعُ الجهالة فيُسْتَرَطُ في استفجار 


الدَابّة للدّكُوبٍ بان الوقتِ أو المَوضع» 0 2200 
هو الفسادٌُ في الكل) يُمِيدُ تكحيكة وعردة علقت 36 02 غرن "جواهر الققادى": #زراها 


لا نَصِحّ الابجارة "الطويلة إذا كائث” عَمُودا)) مع أن القفة. (لأكل: :نابيذ افيا تلق فيه 
إذا كانت بِعَقْدٍ واحدٍ لفظاً ومعيّ؟ فالظاهِرٌ اعتمادٌ ما رََكَحَهُ "المصنّفٌ" من كلام "قارئ 
الحداية", فإِنَّ له سئداً قويّآ وهو ما في "الخائيّة" و"جواهر القّتاوى", هذا ما ظَهَرَ للمَهُمِ 
القاصرء والله تعالى أعلم. 

[48] (قولة: بما يَرقَمْ الجهالة) فلا بُدّ أَنْ يُعيّنَ الوب الذي يُصبَمْء ولونَ الغ أحر 
أو نحوةُ وقَذَرَ الصبغ إذا كان يتَلِفْ. وف "المحيط "60 ((لو استَأحِرَهُ لمَصْرٍ عشرة نُوابٍ 
ولم يها فالإحارةٌ فاسدةٌ؛ أنه يحتف بِِلظِه ورقَيد)» ذَكرَُ في "البحر”". 


0-0 3 


2 كك 


[*م"5؟] (قولة: بِيانٌُ الوقتِ أو المتوضع) قالق "البزازية"290: وز اسماخ ذابة ليشية 
عليهاء أو يَستَقِِلَ الحاجٌ لا يَصِحّ بلا ذِكْرٍ وقتٍ أو موضع))» وفيها'"©:((استَأجَرها ين الكوفة 
إلى اليرةٍ يبلْعُ عليها إلى مَنزلِهء ويَركبُها من مَنرْلِه وكذا في حَثْلٍ المتاع))» وفيها'' '':((استأجرٌ 
أجيرا يعمل اله روما فمن طُلُوع الشّمسٍ بكم العادة)). 


)١(‏ في "د": ((للفسد))» وهو الموافق لعبارة "الخانية". 

(؟) ((ببيان)) من "المتن" ف "و". 

(0) في "ب" و"م": ((ما مرّ))» وانظر المقولة [13777] قوله: ((وثي "جواهر الفتاوى" إلخ)). 

(:) في "الأصل" و"7": ((إن كانت)). 

(5) انظر ص 4 16-1 "در". 

(5) انظر "المحيط البرهاني": كتاب الإحارة ‏ الفصل الخامس ف الخيار في الإحارة والشرط فيها ١4/١١‏ بتصرف. 
(7) "البحر": كتاب الإجارة 7٠8/7‏ باختصار. 

(8) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الرابع في إجارة الدواب 55/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(9) "البزازية": كتاب الإحارات ‏ الفصل الرابع في إجارة الدواب 55/0 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٠١‏ "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الرابع في إجارة الدواب 55/6 (هامش "الفتاوى الندية"). 


حاشية ابن عابدين لتعب ةم 5070 احتيييكيد الجزء التاسع عشر 


:«فلو: .تلا .عنهما فهى فاسدة "بتازية"27. زوم يُعَلَمُ ا (بالإشارة كتمل :هذا. 
الَّعام إلى كذا). 
(و) اعلَ أنَّ (الأخْرّ لا يَلرَمُ بالعَقّدِه فلا يحب تَسْلِيمُهُ) به" (بل بِتَعْجِيلِهِ ....' 


[مطلب: الإجارةٌ الفاسدةٌ لا يَجَبُ أجِدُ المثلٍ فيها إِلّا بحقيقة بحقيقةٍ الانتفاع] 

[014و؟] (قوله: فهي” 5( فاسدةٌ) أي: فلا يكحب 2 خْرٌ المثل إل بحقيقة الانتفاع, "0 

[ممم5 ؟] (قولة: بالإشارة 28 له إذا عْلِمَ المَنقُولٌ والمكان المَنَقُولُ إليه صاتت 
المنفعةٌ مَعلُومِةَ وهذا النّوعٌ قريبٌ من القوع الأول "زيلعيت"0". وحاصلة: أنَّ الإشارةً أَعْنَتْ 
عن بيان المقدار فقط 

[كمم1؟] (قولهُ: لا يَلرَمُ ِالعَمَدِ) أي : 0 كينا ع3 ل" الكير ينان الْعَقُدَ 
وَقَعَ على المنفعة وهي خَحَدُتُ شيئاً فشيئاً 6 الول 02 مُقابلاً للمُبدَلِء .وجيث 
لا جمكِنٌ استيفاؤٌها حالاً لا يَلرَمُ بَدَهُا حالاً إِلّا إذا سَرَطَهُ ولو كما بأنْ عَجَلَهُ؛ِ لأنّه صار 
مُلتزماً له بنفسه حيتئلٍ» وأَبطّل اا التي اقتّضاها العَقُدُ فصّح. 

5417 ؟] (قولة: بل بتغجيله) ف "العتابيّة": ((إذا عَجَّلَ الأخرة لا بَلِكُ الاستردادع 
ولو كانت عَيْناً فأعارها أو أَودَعَها رب الذَّارِ فهو كالتّعْجيل)). وفي "المحيط": ((لو باعَهُ 
بالأخرة ينا وض حا؛ لمَصَمُيهِ جيل الأبخرة)»» "طوريي””. 

)١(‏ "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الرابع في إحارة الدواب 77/0 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ ((به)) من "المتن" في "و". 

(5) في "ب": ((فهبى))» وهو خطأ. 

(:) "ط": كتاب الإجارة 5/5. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة 5/6 .١١‏ 

(5) في "7": (رهلكه)) بدل (رملك به)). 


(0) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الإجارة 191/5. 
(8) "تكملة البحر": كتاب الإجارة 7/8 بتصرف. 


قسم المعاملاات 2 للبت رلن خم لل لد عدت كتات الإجارة 


[5504] (قول: أو شسَيْطِه) فله المُطالَبةٌ بماء وحَبْس المُستأجر 327 وحَبْس العَيْنٍ 
المُؤْكَرة عنه. وله حَقٌ المَسْخ إِنْ ل يُعَجّلَ له المُستأَحِدُء كذا في "المحيط””", لكنْ ليس له 
نوا ف اكتييياء كلع "0ك انطو كيقن: ينا عفن قرسا مع ال تابنت لفقي لعفن وض 
تَفْعُ أحدههما؟! "ط"”". 

قلثُ: هو في الي" إسقاطٌ لِما استَحقّة" من المُساواة التي اقتضاها العَقّدُء فهو 
كإسقاط المُشتري حَقَّهُ في وَصْفبِ” السّلامة في لي ؛ وإسقاطٍ البائع تَعْجيلَ النَّمَنِ يتَأخيرة 
عن المُشتري» مع أن الغفد قمر السّلامة وقَبْضَّ النَّمَنِ قبل قَبْضٍِ المبيع؛ تأمّل. 

[5"14؟] (قولة: تنا القطافة إِخ) أي: فيكونٌ الشَّيْطٌ باطلاء 7 يَرَمُهُ للحالٍ شيءٌ؛ 
لأنَّ ‏ امتناع ووب الأخرة فيها بالتُصريح بالإضافة إلى المُستقبّل» والمُضافُ إلى وقتٍ 
لا يكونُ مَوجوداً قبلَهُ فلا يَتَغيّمُ هذا المعنى بالشَّرْطِ بخلاففٍ المُنَجَ؛ لأنَّ العَقُدَ اقتَضَى 
المُساواةٌ» وليس ضاف صريحاء فيطل ما اقتّضاهٌ بالتُصريح بخلافهء "زيلعن"9" مُلخصاً. 


(قول "الشارح": بِشَرْطٍ التّمْحيل إجماعاً) هذا ما ذَكَرَهُ "قاضيخان", ونَظَرَ فيه "السشُرنبلالك". 
وني "شرح الوهبانيّة" ل "المصنّف": ((إذا أراد نَقْضَ ارعاز المضفد من كيم الوقتِ فعن "محمد" 
روايتانٍ: في رواية لا يَصِحُ ع التَعْض) ؛ وفٍ رواية يَصِح. وعلى هذه الرّواية لا جَلِكُ الأَجْء خرةٌ بِالتَعْجيلٍء وعلى 
التواية الأولى تَلِكُ)) اه. 


.5؟6/١١ "المحيط البرهاني": كتاب الإجارة  الفصل الثاني ف بيان أنه متى يجب الأجر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الإجارة ©٠٠77‏ بزيادة كلمة ((الْمُؤْجَرة)) من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(©) "ط": كتاب الإجارة 5/4. 

(:) ف "ك": ((قلت هذه الحقيقة)). 

(5) في "ك": ((استحق)). 

(5) في "ك": ((وصفه)). 

() "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة 8/0 .١١‏ 


فقيل ججقاة 2 عُقُوداً في كل الأخكامء. فَيفىَ برواية تَلْكها بِشَرْط التَعْجيلٍ 
للحاحة, ' شرح وهبائيّة" ل "الشونبلالح". (أو الاستيفاع) للمنقعة طوامانقق 3 اوت عفنا لمر 


[1550] (قولّهُ: وقيل: جُحعَم عقو داً إلخ) هذا الكلامُ في المُضافةٍ الطويلة» وهى وهي ما قَدَّمَهُ 
"الشارخ”27 عن "جواهر القُتاوى". 

وها صُورةٌ أحرى. وهي: أَنْ يُؤْحرَها ثلاثين سَنَةٌ عُمُوداً مُتواليةَ غير ثلاثة يام من 
كل سن ويجعل مُعظمَ الأجْرة للسّنةٍ الأخيرةٍ والباقي لِما قبلّها. 

نا استشاءٌ الأَيّام فَلِيَكُونَ”” كلك منهما قادراً على النتن. » وأنا جف الأخرة القليلة ليما 
عدا الأخيرةً فلعلا يَفْسَحَّ المُؤْحِرُ الإحارةً في تلك الأيّام فلو أَمَِا المَسْحّ لا تَلرَمُ تلك القَيُود20. 

ود بناءٌ على أنَّ المُضافة لازمةٌ فإذا احتاج ا 0 تَعْجِيلٍ الأجخرة ة يَعقَدُ كذلك. 
ولكنْ .أورة: أنّه إن اعمَّيرَتُ [4إقه/|] عَفْداً واحداً يَرَمُ كوك المنان اق عقن واحد اكد 

ا ل ل 1 لاله 00 ا ا 
من نأدثة يام وإ . عمودا فلا تَلكُ بالتغجيلٍ ولد( '. باشتراطه؛ ‏ لأكما ماق فِيَقُوتُ الِعَرَضٌ! 
ص 34 عه 2 واه 2 4 

وأحيت بما. امحتارة. "الصَّدرٌ الشهيد": ((من أنما بعل عَقْداً واحداً في حَقٌّ مِلْكِ الأخرة 
بالتْجيٍ أو اشترا تراطه, وعُقُوداً في حَقٌّ سائر الأخكام وبأثا م بحن تلك الأ يام مده خيار» 
بل خارحة عن العَقَدِ))» وبمذا تَعلْمُ أنَّ كلام "الشارح” غير حر . 


(قولة: وهذا بناءٌ على أنَّ المُضافّة لازمةٌ إلخ) ولو بَنَيناةُ على عدم لُرُومها لم يُحتَجْ في هذه الصُورة 
للاستثناء؛ 2 لتَمَكُنٍ كل من القشخ بدونهء تأمَّل. 

(قولُّ: وهذا تَعلّمْ أنَّ كلام "الشّارح" غيرُ مُرٌرِ) وكلامُ "المُحشّي" هنا غيرُ مُرّرٍ أيضأء فإنَّ قولة: 
((أمنا استثناءٌ الأيّام فليَكُونَ إلح) لا يُقِيدُ شيئاً إذا كانت الإحارةٌ لازمةً بدُونِ شَرْطٍ الخيارٍ فيهاء وإذا قلنا: 
نا غرد لازمة فلا فائدة له؛ إذ لكل المَسْحْ بدُنِهء وتَأَمَنْ في كلامه هنا يَظِهَرْ لك ما فيه. 


)١(‏ ضام در 

00( ((أخر) ليست ف 
ك": 000 

(5) في "1" : ((العقود)) بدل («(القيود)). 

(©) في "ك": ((إلا)) بدل ((ولا))»؛ وهو تحريف. 


11- ١ 


قسم المعائلات لمعب ب يو ١‏ 000, .تلتحجيم تت كتاب الإجارة 


ا : 
0 منه) إلا في ثلاثِ مذكورة الا" ا 
[04841] (قولّةُ: أو تمكنه منه) في "الحداية"7": ((وإذا قَبَضَ المُستأجدٌ الدَارَ فعليه 


الأخرة ون ل يَسكْنْ)). قال في "التّهاية": ((وهذه ل ه بقيُود: 
أحذها: التّمَكُنُ فإنّ مَنَعَهُ مَنَعَهُ مَتَعَةُ المالكٌ أو الأحنئٌ» أو 3 الدَارَ مَشْعُولةٌ بمتاعه الو ع 


الأخرة. 
الثاني: أنْ تكونَ صحيحةً فلو فاسدةً فلا بُدٌ من حقيقة الانتفاع. 


الثالث: أن النّحَكُنَ يحب أنْ يكون في حك العَقَدِء حيّ لو استأجرها” © للكوفة 
ملعي" قعيغناة هد الكذة قاذ 2 
رابع : أن يكون 6 في المُدَّىَ فلو استأجرها إلى الكوفة في هذا اليوم, ودَّهَبَ بعد 
مُضِيٌ اليوم بالدَابّة وم يكب لم يجب الأَجرُ؛ لأنّه إنَا تَكْنَ بعد. مْضِيٌ المُدَّة))» "طوريي"0. 
وبه طش أن الأولى ذِكْرٌ القُيُودء فيُستَعْى عن قوله: ((إلّا في ثلاثٍ)) كما سيَظهَرٌ لك. 
[7وعةم] (قولة: إلا في ثلاث) الأولى: 0 الإحارةٌ فاسدة. 


الثّانيةٌ: إذا ال + دَابة اللرّكُوب جارج المِصر فحَبّسَها عنده كوم يَرَكيها. 


(قولة: أنّ التعَكج يجَبُ أنْ يكونَ في حَحَلَ العَمّدِ إلخ) أي: المكانٍ الذي أَضِيف إليه العَمْدُ 
وف هذه الصُورة: استأجِرَها للذَّهابٍ للكوفة وبقِي مسِكاً لها في بغداد حيّى سَلَّمَها بعد المُدَّةٍ لرَتا 
في بغداد. وعبارة "الثهاية" ‏ على ما نَقَلَهُ في "المنبع" .: (التّمَكُنُ من المُستأحر يجب أنْ يكون في 
المكانٍ الذي وَقَعَ العَمْدُ في حَقَّهه حيٌّ إذا استَأحِرٌ دابّةٌ إلى الكوفة» فسَلّمَها المقدد وأمشكيا هاده 
ببغداد حيّ مَضِّتْ مُدَّةٌ تُكِنةُ السَيْدٌ فيها إلى الكوفة فلا أَجْرَ عليه)) اه. 


)1١(‏ في "د": ((تمكينه)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثافي: الفوائد ‏ كتاب الإجارات صة .-7١٠١ 3١‏ 
(؟) "الهداية": كتاب الإجارات ‏ باب الأجر متى يستحق 7717/7. 

(4) في "ك": ((استأحر)). 

(6) عبارة "تكملة البحر": ((فسلّمها)). 

(5) "تكملة البحر": كتاب الإجارة 5/4 - /ا بتصرف. 
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00 4 
9 فرع على هذا بقوله: (فيّجبٌ الخد لدارٍ بِضَتْ و تُسكُن) لوجحود 0 
من الانتفاع وهذا (إذا كانتت الإجارة صحيحةً أمّا قُ الفاسدةٌ فلا) يكحب الأخد 
رالا غققه الاعناع كما تبيط بق "النباد 1و1" ماد ااام 0 


الثَالئةُ: استاج حَرَ ثوباً كل يوع بداتق» فَأَمِسَكهُ سنين مِن غير لُبْسِ ل اماد 
المُدَّةَ 0 قَ. وف هذا الاستشناءٍ نَظه؛ لأنَّ ع و ا 
يح "المتن". على أنَّ الفاسدةً سيّذتهاء ولأنَّ الثاني والالعة + يُسِتَعْئى عنهما 0 الميُودٍ 
السّابقةٍ للمسألة» فإنَّ القَانِيةَ حارحةٌ بِالمَيْدٍ القالث؛ لعليم التّحَكُن في المكانٍ المُضافي إليه 
العَقْدُء بخلافي ما لو استأج ها للرّكُوبٍ في المِصر؛ 5 منهء "إتقاق"”". والثّالئة لم يُوحَدْ 
فيها النّمَكُنُ في المُدّةٍ ابي سَقَطَ أ جرهاء فهي خارحةٌ بالرّابع 
[«وع؟؟] (قولة: 2 على هذا) أي: الأخير» وهو فك من الانتفاعء اليا 
[كوعوم] (قولة: لدارٍ قِبِضَتٌ) قَبِضَت) أي: خالية. من المَوائْع. ْ 
[15] (قولة: ل بحقيقة الانتفاع) أقية إذا 2 0 المُستأَجِرٍ من جهة 
الآجِرء أمَا إذا لم يُوحَدْ من حِهْتِه فلا أَخْرَ وإن استّوق المنفعة» "! إتقاي" . 
واعلم أنَّ الْأَجْرَ الواح في الفاسدة مُخْتلِفٌ: تارة يكونُ المُسمّىء وتارة يكونُ آخر 
المثلٍ بالغاً ما بَلْعَّ» وتارةً لا يَتَحَاوَرُ المُسمّىء وسيأتي بيانهُ في بايها"". 


(قولهُ: والقالئة ا واي ةَ إل) لأنّه بمكِنُ أنْ يكون التَّوبُ مُسَمَعاً به في ذلك 
الوقتِء وإذا مَضَّى وقتٌ يُعَلَمُ أَنَّه لو أَبِسَهُ لتَحَيَقَ سَقَط عنه الأَجْرُ؛ لأنَّهِ بعدَ مُضِيَ ذلك الوقتٍ تَعَذَّرَ 
ل مُتتَمَعاً به. اه "ل" عل "البيري" . 
)١(‏ في "و": («التمكن)). 
)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض: والحبس 
وما لا يكون 5/8/5. 
)1١(‏ تقدمت ترجمته .180/١‏ 
(1) "ط": كتاب الإجارة 7/6 
(5) المقولة |3767 1] قوله: ((لو المستى معلومأ)). 


قسم المعاملات اك 2 كتاب الإجخازة. 


وظاهرٌ ما في "الإسعافي" إخراجٌ الوَقْفِء قاع ال كيف قاد بالتّمَكُنء كذا 
ف "الأ 0 
0 و 3 
قلت: وهل مال اليتيم» والمُعَدَ للاستغلالٍ» بتكي وي و لج مها وري 


[895و؟] (قولة: وظاهدٌ ما في "الإسعافي”") حيث قال: ((ولو استأجرٌ أرضاً أو داراً وَقْفَاً 
إحارةٌ فاسدةٌ فررعَها أو سَكتها يَيمُهُ أخرةُ مثلهاء وإلّا لا على قول المُتقدّمِينَ)). قال في "المنح"9©: 
((فأحَدَ مولانا "صاحب البحر" من مَفَهُومِهِ ما ذَكركُ فإنّهِ يُفِيدُ لَيُومَ الأَخر على قولٍ المُتأَخْرِينَ» وهذا 
ظاهدٌ . إذا عَلِمْتَ ذلك طهر لك أنَّ "منلا حسرو"9 أَطلّق في حََْد التقْييي)) اه...ولا يخمَّى عليك أنه 
وارِدٌ على "متنه" أيضاء وتَعمَبَةُ العلامةٌ "البيبي" فقال”: ((ل نرَ في المسألة للمُتأَخْرِينَ كلام والذي 
َأَيناةُ في "وَقْفٍ 092 ون كانّت الإجارةٌ فاسدةً فمّبَضّها المُستأجِرُء فلم يَرْرَع الأرضّ أ 
لم يَسكُن الدّارَ فلا شيء عليه))» ثم قال": ((فيوْحَدٌ من هذا: أنَّ المُستأجرٌ للوَقٍْ فاسداً لا يُعَدُ 
غاصباً ولا يحب عليه الأَجْرٌ إن لم يََقِعْ بمم)» ثم 3 عن "الأجحناس”” التُصريح: (دباكًا لا يج 
إلا بحقيقة الاستيفاء))» قال”©: ((ولا ثُرادُ على ما رَضِيَ به المُؤْحرٌ)) اه.. 

(قولُ "الشارح” الك للاستغلال) لا وحة لإلحاقه بالوَقْفٍ في وُخحُوب الأأخرة بالتّمَكُنِ. 


.-7١ "الأشباه والنظائر": الفن الثائي: الفوائد كتاب الإجارات ص4‎ )١( 

(؟) "الإسعاف”: باب إحارة الوقف ومزارعته ومساقاته ص؟ا/ا. 

() "المنح": كتاب الإحارة ؟/ق7١١/أ.‏ وفيه: (("صاحب الفوائد")) بدل (("صاحب البحر"))»؛ وكلاهما للعلامة 
ابن بحيم رحمه الله تعالى. 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الإجارة 575/7. 

(5) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثالث ‏ الفوائد ‏ كتاب الإجارة - مطلب: آحر عبده سنة فبرهن أنه أعتقه قبل إل 
ق 7/١89‏ باختصار. 

.57/8/١5 ويقال له: "أوقاف الناصحي"» وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(0) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثالث: الفوائد ‏ كتاب الإخارة - مطلب: آحر عبده سنة فيرهن أنه أعتقه قبل إل 
ق 85 ١/أ‏ بتصرف. 

(8) لأبي العباس الناطفي (ت45 4ه). وتقدمت ترجمته .057/1١‏ 

(9) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثالث: الفوائد ‏ كتاب الإجارة - مطلب: آجر عبده سنة فيرهن أنه أعتقه قبل إل 
ق83١/أ‏ بتصرف. وعبارته: ((ولا يزاد على ما وصّى به الوصيي))ء فليتنبه 


0 7 و 2 ٠.‏ 85 ود 0 0 0 
أقول: عدمٌ الؤقَوفِ على التصريح بذلك في كلام المُتأَخْرِينَ لا يُنافِيهء "أبو السّعود" 
في "حواشي الأشباه””"2» أي: .لاحتمالٍ أنَّ ما في 'وَقٍِْ النَاصحييٌ" و"الأحناس" على مذهب 
5-7 فلا يُناني مَفَهُومَ "الإسعاف"»ء والله تعالى أعلم. 
891و ؟] (قولة: والجسعاجة في البيع وقاءً) بة بفتح الجيمء يعني: إذا استأجرٌَ من المُشتري 
ِو 5 26 م 2 -ه دس 1 ٠‏ إقة - 03 وما 5 و(5), 
ذأ باه تنه بوفاة ابعة كنض الأمريع تله جما 22 ياك الكفالة . قال "الشارحٌ" هناك" ': 
((قلت: وعليه فلو مَصَتٍ المُّده وبَقِي في يده فأفقى عَلَماء الرُومِ بلَرُوم آخر المثل))» واعتَرضّة 
شيخ مشايخنا "الستائحاية"7©: ((بأنّ الأئلاك الحقيقيّة لم جب الأجرة ه بالتّمكن في فاسدٍ 
إحارتهاء فكيف هذا؟!)) اه. وقال "ط'”): ((وفيه: أنه لا إجارةً أصلاً [4/قه/ب] بعد انقضاءِ 
المُدَّوَ فْتَدَبَئْ)) اه. 
01 7 ب َس . عا سََ ع 
أقول: ولا سيما على الْمُعتَمَد من انه قِ كم الرَمْنء فإنه د يَلَرَمُهُ الاجر ولو استوق 
المنفعة في المّدّةٍ ولو بعدَ المَبْضِ ل ا سن 
ل 4 لل لل !1 ثُ إر ا 
مِن كتاب اليّمْنِ خلافاً لما قَدّمَهُ مه الشارحٌ عن ا 3 بي الكقالة””. 
)١(‏ المسماة "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر"» وتقدمت ترجمتها 177/5. 
١‏ ١٠١/لامه.‏ 
(؟) له تعليقات على "الدر المختار"؛ وانظر الكلام عليه 571/5. 
(4) "ط": كتاب الإجارة غ//7. 
(5) ((ق المُدّةٍ ولو بعدَ القَبْضٍ)) ساقط من "ك". 
(5) للسغناقي (ت١١/اه)»‏ وهي أول شروح "الهداية" للمرغيناني. وانظر المقولة [؟4 5]. 
(1) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع .777/١‏ 


(8) "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": 7531/9 73730197. 
(8) واجله. 


قسم المعاملات 0 اعك سخ سشضك كتاف الإجارة”' 


سارو مرك لع عه .- 56 آمهء 9 1 7 
حل تَرَدْدِء فليراجغ. ول (ويَسقُط الأخْرٌ بالعٌصب) أي: بالحيلولة”'' بين 
ال لمُستأجر والعَيْنِ؛ دن حقيقةً العَصْبٍ لا بحري في العقارٍ. 511110 


وقال في "البرّازيّة"7": (مَن جَعَلَهُ فاسداً قال: لا ف الإحارة» ولا يجب شي وكذا 
مَن جعَلَهُ رَهْنأ ومن جَوَرَهُ جَوّرٌ الإحارة م من البائع وغيره ووب الأَخْر)) اه. 

[14 "و ؟] (ق. َك تَرَددِ) أقول: لا ترد ف مال اليتيم؛ أن مَنافِعَة مث بالتمريمة 
وهذا من قَبيل "سائحان". ويِنافِيه ما قَدّمناهُ آنفا"؟ عن "البيري": ((من أنَّ المُستأجر 
لوقف فاسدا لا يعد خاضيا إلخ))» تأمل”. 

[14 "5 ؟] (قولة : بالعصب) أن تَسْلِيمَ المح عا قي مُقَامٌ تَسْلِيم المنفعة لتّمَكْنِ 
من الانتفاع» فإذا فات التَعَكد فات التَّسْلِيج "منح"”؟. قال "اليّملينُ": ((فلو لم تَقْت المنفعةٌ 
بالعَمطب كعَصُب الأرض المُقررةِ للعَرْسٍ والبناءِ مع الْعَرْسٍ والبناء لا تَسقْطُ؛ لَوُحُودِهِ معهى وهي 
كثيرة الؤقُوع))» فتأمل. 

[0.:؛ةئ؟] (قولة: لا بحري في العقارٍ) أي: خلافاً ل "محمّد". 


(قول "الشارح”": لذن حقيقة العَصّبٍ لا بحري في العقارٍ إلخ) في "الخلاصة" من الفصلٍ القالث: 
((في "المحيط": ساحةٌ بينَ يَدَي حانُوتٍ لرحل في الشارع» فأجَرها من رحلٍ فما يَأَحْذٌ من الأخرة فهو 
للعاقدٍ. وقال الفقيةٌ "أبو الليث": هذا إذا كان مَةَ بناءٌ حىّ يَصِيرَ غاصباً بذلك؛ لأنَّ بدونه لا يَصِيدُ غاصباً 
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عندهما. وعندي: د لأنَّ عندهما الَصْب إن لا يَعَحمَّدُ وو التعار و كي الصا نء أما 
فيما وراءَ ذلك يَتَحَمَّقُ ألا ترى أنه يَتَحَقَّقْ في البَدّة فكذا في حَقّ استحقاق الأخرة)). 


)١(‏ عطفٌ على قوله السابق: ((ثمّ فرّعَ على هذا بقوله)). انظر صم "در". 

(؟) في "ط": ((الحيلولة)) من دون باء. 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد 6١1/4‏ 
باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) المقولة ]١5895[‏ قوله: ((وظاهر ما في "الإسعاف")). 

(©) ((تأقل)) مثبتة من "الأصل"» وليست في سائر النسخ. 

(5) "المنح": كتاب الإجارة ؟/ق75١/أ‏ بتصرف. 


حاشية ابن عايدين 0 كك 1ك : 7س 7111 الجزء التاسع عشر 


(قولة: وهل تَنفَسِحُ بالمَصب إل) كرهُ الخلافب تَظهَرُ فيما(” إذا زالَ الحَضْبُ 
قبل انقضاءٍ المُدَّوَ فعلى القولٍ بعدم المَسْخ يَستَوقِ ما بَقِى من المُدَّةِ وعليه الأجْرُ بحسابه 
"أبو السّعود"”؟. وكلامٌ "المصئفيٍ" مُمَرَعٌ عليه 

[05١4ة؟]‏ (قولة: ولو عُْصِِتَ في بعض المُدَّةَ فبحسابه) وكذا لو ل الدَارَ إلا بينأ 
أو سَكَنَ معه فيها كما في "البحر"9”. وفي "الشرنبلاليّة"297 عن "البرهان": ((ويَسقطُ الأخْرُ عرق 
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الأرض قبل رَرْعِهاء وإن اصطلَمَة9" آنه سماويّةٌ لَرْمَهُ الأَخْرُ تاماً ف رواية عن "محمّد"؛ لأنّه قد 
اسع ير هدعو 0ن 
رَيَعَهاء والَثُوى على أنه يَليَمْهُ أبكد” ما مَضَى فقط إِنّْ ل يَتَحَكَنْ مِن ززع مثله في الضّرّرِ)) اه 


1 2 1# وهر ف 5 3 0 1 0 7 0 
(قولة: وكلامٌ "المصنّي" مُمَرَعٌ عليه حيث قال في "المنح": ((وأشار بقوله: ويسقّط الأخْرُ 
إلى أنَّ العَْدَ لا يََفّسِحُ بالمَصطب كما صتّع به في "الحداية")) اه. وفيه تأ إذ قولُّ: ((ويسقطٌ إل) إِنا 
أَفادَ عدم لَرُوِم الأخر ؛ وهو صادقٌ مع فَسْخ العَقدٍ أو عدمِه. وعبارةٌ "الداية": ((فإِنْ عَصَّبّها غاصِبٌ 
سَقَطّت الأخْرةٌ وانفَسَحَ العَقكُ وإِنْ وُحِدَ العَصْبُْ في بعض المُدَّةٍ سَقَطَ بِقَدْره؛ إذ الامشيح تدرا لا يَدُلُ 
على الانفساخ بالكليّة)). وما ذَكَرَةُ "الشّارح" أَصِلَّةُ ل "الرّيلعيَ"» وعبارة "نيان" لاانثل كلف شاكلة 


)١(‏ "الطهداية": كتاب الإجارات ‏ باب الأحر متى يستحق 7717/8 بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل في الإجارة الطويلة 25١١/5‏ وفصل فيما تنتقض به الإحارة وما لا تنتقض به 
١/هه؟‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(5) في "ك": ((فيها)). 

(:) "فتح المعين": كتاب الإجارة 777/8 باختصار. 

(5) "البحر": كتاب الإجارة 1/197 .5٠‏ وعزا الأولى إلى "المحيط"". والثانية إلى "الخلاصة". 

(79) "الشرنيلالية": كتاب الإجارة 7١7/1‏ بتصرف (هامش "الدرر والغورر"). 

(0) أي: استأصله. انظر "اللسان": مادة ((صلم)). 

(8) في "ك": ((قدر)) بدل ((أجر)). 


قسم المعاملات ع كتاب الإجارة 


لا إذا أمكّنَ إحراجُ الغاصب) من الدَارٍ مثلاً (بشفاعة أو حماية0"), "أشباه"29". 


ولق انكر .ذلك أي" الكنشوة بزالق؟ جنم واذغاة التمعاجة بزؤلة بركنة" له 


وسيّذكية "الشَارح" قُبيل فسخ الإجارة”, ويذه©: ((ألَّه اعَمَدَهُ في "الولوالجيّة" وأنَه 
في "الخاقة" جرم بالأؤل)). 

[*1440] (قولة: بشفاعة) أي: باستعطافب خاطِرٍ الغاصبء ((أو حماية))» 
َف ذي شَوْكة فإِن أُمكنَ ذلك لا تَسمْط وإنْ لم يخرخة؛ لأنّه مُقِصّرٌ وأمّا لو مكِنْ 
إِخراجٌةُ إِلّا بإنفاقٍ مال فلا يَليَمُهُ كما في "القنية"7 وغيرهاء ذَكَرَهُ "أبو السُعود" في "حاشية 
الأشباه'". 

1 (قولة: يِحَكُمْ الحال) فإِنْ كان فيها غيرُ المُستأجر فالقولٌ للمُستأجس ولا أَخْرَ 
ورين ااي ازا 


(قولةُ: فإِنْ كان فيها غيرُ المُستأجِرٍ فالقول للمُستأجر إل) وقال "السّنديٌ": ((فإِنْ كان 
المُستأحِرُ مُتَمَكُناً من السّكُنى حالة المُنارّعةٍ فالقول للمُؤْحِرِء وإِنْ كان تَنُوعأ عنها فالقولُ للمُستأجر. 
وهذا مُرادُ "صاحب البحر": فَإِنْ كان المُستأجِرُ هو السّاكن إل؛ لأنَّ الكلام في لمكن لا في السكنى 
نفسها)). 


)١(‏ ((أو حماية)) من "الشرح" في "ط". 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: ‏ كتاب الإحارات صدة 18١‏ بتصرف معزياً ل"القنية" و"التاترحانية". 

(5) ((يحكم)) من "الشرح" في "ب". 

(؟) صكاكك5 589-. 

:2 "القنية"': كتاب الإجارات باب فيما يسقط الأجرة وكتنع وجوبما قه ١ ١‏ ات نقلاٌ عن "طح" أي: "الطحاوي". 


(<) "البحر": كتاب الإحارة ٠1/8‏ تقلا عن "الذخيرة". 


حاشية ابن عابدين 00 الجزء التاسع عشر 


[.54ة؟] (قولة: كمسألة الطّاحُونة) يعني: لو وَقَعَ الاختلاف بيتهما بعد انقضاءٍِ المُدَةٍ 
في أصلٍ انقطاع”" الماءِ عنها. وفي الخامس والعشرينَ في الاختلافب من "التّاترحانيّة"7"©: 
((الاحتلافٌ 0 على وحهّين: إِمَا في مقدار المُدَّةِ ‏ بأنْ قال المُؤْحِرٌ: انَمَّطّعَ الماع خمسة 
أيّامِ» والمُستأجِرٌ: عشرة - وإِمّا في أصلٍ الانتقطاع» أن قال المُستأجِرٌ: انقَطْعَ عشرةً أُيّام 
نكر المُؤّْحرٌ. 
ففي الأَوَّلِ القولُ للمُستأجرٍ مع بمينه» وفي الثاني كم نكال © بكرن كان الماة اهايا 
وقتَ الخُصومة فالقول للمُؤْحرِ 5-8 » ون مُنقطعاً وقتها فللمُستأجر)) اهز للها 
ولاففي أن مذ سحي اناق كبا كر "فلت" بولةاتقال “ "نعي 
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((ولو أَقامَ المُستأجِدٌ البيَّدَ أنَّ الماءَ كان مُنقطعاً فيما مَضَى 3 كما وَإِنْ كان جارياً 
للحالل)) اه: وَشَيّذكُم "المصنّف" المسألة آخير باب ضَمَانِ الأجيز 


(قولهُ: اه مُلخّصا) قال 0 ((وسِْلْتُ كثيراً عن دَعْوى الشَراقيٌّ بعد قوَاتٍ وقته فَأَفتَيتُ: 

نَّ إِنْباتا على المُستأحِرِ؛ أن راع وق قَعَ بعد قُواتٍ الشراقيَّ الذي هو المانع؛ ولا يُنظَرٌ إلى كونٍ الماء 
مُتقطعاً في ذلك الوقت؛ لأنَّ اكد رام مُطلقاًء بل إِئا يكونٌ مانعاً في وقتٍ تَخصّوصء وهو وقتُ 
الي ووقت التزاع كان الما مُنقطعاً. ولو كان المانعٌ هو عدم الماءٍ لكان ذلك مَوجُوداً في كل أرض 


رُويَتْ 2 ال عنها الماء)) اه "سندي". وفيه َكل فإنَّ بيه المُستأجِرٍ نافية و ِينَةَ المُؤْحرٍ مُبتةٌ) فالظّاهمٌ 
تقد بيّنة المُؤْحر. 


)١(‏ في "الأصل": ((انقضاء)) بدل ((انقطاع)). 

)١(‏ "التاترخانية”: كتاب الإجارة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الاحتلاف الواقع بين الآجر والمستأجر وفي الدعاوى 
والنصومات وإقامة البينات 5117/1١‏ رقم المسألة )١17887(‏ بتصرف. 

() في "الأصل”: ((للحال))» وني "7": ((بحكم الحال)). 


.-١مالص‎ ):( 


قسم المعاملات . _ 5 هع 3 كتاب الإجارة 


ولا يُقبَُ قول السّاكن؛ لأنّه فَرْدّ "ذحيرة". وبقوله: (ولا يَعتِقُ قريب المُؤْحِرٍ لو كان 
2 2 عسَ الخال ٍِ 
أخرة)؟“لأنه م يَْلِْكةُ بِالعَعَلِ) ا للج مل ا 1لا جل أو ل جا ال و ا و ا ا ا ا 


[5 (و(قولة: ولا يُقبَلُ قول السّاكن إلخ) أي: في مسألة العَصْبٍء يعني: لو آجَرَهُ 
الدّارَ وفيها شخصٌ ساك وَعَلَى بِيئَهُ وبيتهاء فقال بعد المُدَّة0": مَتَعَنى السّاكنٌ ولا بِيّنةَ 
له والساكنٌ مُقِرٌّ أو جاحدٌ لا يُلتَمَتُْ إلى قولٍ الساكن؛ لأنّه شاهدٌ على الغيرٍ أو مُقِرٌّ 
وشهادةٌ المَْدٍ والإقرارٌ على الغيرٍ لا يُقبَلء فَبَقِيَ الاختلافٌ بيتهماء فَيُنظَرُ: إِنْ كان 
المُستأحُِ هو السّاكخ حال المُنارّعة فالقول للمُؤْجرء وإِنْ كان الساكن غير فللمُستأجرء 
"ذخيرة. 

8 00 71 3 5 5 دي 4 00 هََ 2 

[7 (قولةُ: وبقوله) عطفٌ على ((بقوله)) السابق”'", فَيْفِيدُ أنه مُمَرّعٌ على التَمَحْنٍ 
عا مع أن من فرُع قوله2": ((ولا 38 ِالعَمّدِ))» فكان عليه إِبقَاءٌ "المتن" على حاله. 


“لع م 


[154:4] (قولة: أنه م َلك ِالعَمْدِ) فإن قيل: يُشكاء عليه صِحَةٌ الإبراء عن الأخرة 
والكفالة واليّمُْن بما. قلت: لا؛ إذ ذلك بناءٌ على وُجُودٍ السّبب» فصارٌ كالعَفُو عن القصاص 


ع 0 / "'إتقاب*". 


1 إل ات 0 6# مره اشناى 0 1-11 

(قول "الشارح": ولا يُقبَلُ قول السّاكن؛ لأنه فَرْدُ) قلث: ظاهرَة أنه لو تَعَدَدَ السّاكنٌ وشَهِدُوا على 
الغاصب الذي أَسكتهمء أو تَعَدَّدَ الغاصبٌ وسَكتُوا فيها وأَقَدُوا على أَنهُ هُسِهم سَقَط الأَجْرٌ. اه "سندي". 
وهذا محل نظر. 


نوها 


)١(‏ في ' : ((بعد هذه المدة)). 
)١(‏ صداث "درا. 


إفة صة ع أدر. 


حاشيةابنعابدين | دنس دا وعم لبت 2 الجحزءالتاسععشر 


والمرادٌ من 56 مِن الاستيفاءٍ تَسْلِيمٌ المَحَلٌّ إلى المُستأَجِرٍ بحيث لا مانة”") 
من الانتفاع» (قلى شلعة) العَيْة الشؤخرة 2 مُضِئٌ 0 المُدّةِ) المُؤْجَرة 
(فليس لأحدهما الامتناٌ) من التَّسْليم والتَسَلّم في باقي المُدّةٍ (إذا لم يكن 
في مُدَّةٍ الإحارة وقثُ يُرِغَبُ فيها لأَجْلِهء فإنْ كان فيها) أي: في العَيْنٍ 
المُؤْكرة (وقتٌ كذلك) كبْيُوتِ مَك ومنى وحوانيتهما رَمَنَ المَؤْسِمء فإنه 
لا يَعَبُ فيها بعد المَؤسِمء فلو لم يُسَلّمْ في الوقتٍ الذي يُعَبْ لأَخْله (غُير 


[ف.؛ةئم] (قولة: والمرادٌ من 5 إ) أَشارٌ لل أن ما في "المتن" تَفرِيعٌ على مُقَدّرٍ. 
[940؟] (قولة: إلى. المُستأجرٍ). يَسْمَلُ 00 بالاستئجار, لكنْ لو [:/3+/]] سَكنَها 

الوكيلٌ بنفسِه قال "القّاني": لا أَجْر", وقال "ححمَدٌ": على المُوكلِ؛ لأنَّ قَبْضَ الوكيل كمّبْضِه 
فوَقَعَ المَبْضُ أُوّلاً للمُوَكلِ» وصارٌ الوكيل شك غاصبأء فلا يِجَبُ عليه الأَخْرُ. وفيه نَظرٌ) 
نعطب ين المستأجر يُسقِط الخ "بزازيه". 

[9411]] (قولُّ: فلو ملع أي: أَرادَ تَسْلِيمَةٌء فافهم. 

[4417؟] (قولّةُ: المُؤكرة) من باب الحذفي والإيصال» "ح"9, أي: المُؤْحَرٍ فيهاء 
بخلافب «المُؤْجَرةً)) الأول كما هو ظاهرٌ. 


(قولة: أشار إلى أنَّ ما في "المتن" تفريمٌ على مُقَدَّرِ) لعل المراد به الارتباطً المُجِيّدُ؛ لعدم عِلْمِ 
الحكم المَذكُور متنا يما ذَكَرَهُ الشّارحٌ 0 
)١(‏ ف "د": ((عنع)). 
)١(‏ أي: عليه كما ف "البزازية". 
(1) "البزازية”: كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ مسائل الشيوع 8١/0‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
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(:) "ح": كتاب الإجارة ق7151/ب. 


قسم المعامللاات 7ع كتاب الإجارة 


[441؟] (قولة: كما في التبع) أي: إذا اشئرى نحو بُيُوتِ مَك قبل زَمَنِ المَؤْسِمء فلم يَمَع 
لنَسْلِيمُ إلا بعد فَوْتِه فإنَّ المُشتري يمير لقَواتٍ اليُغبق» "ط”". ولم يَعرْهُ لأحدء فلمراجَعْ. وقال 
د : ((يعني: إذا استحقٌ بعض المبيع فإنَّ المُشتري يَتَحدَه ؛ لتَمَدْقِ الصّفْقة)) اه. 

قال(" شيخ مشايخنا "اليحَيعٌ": ((وهذا يَقتَضِي أن يكو للمُستِأحِرٍ الخِيارٌ مُطلّقاً سواءٌ 
كان وقتاً يُرَعَبُ فيه أو لا؛ لتَمَدْقِ الصَّفْقَة ا 0 
يكونُ مُضطراً إلى العَيْنٍ المُؤكرة فَيَسِتَأحِرُ غيرهاء فإذا ألم بما بعد مُضِيَ بعض المُدَّةَ يما 
يََضْعَرُ بذلك» فليُتأتَاء)) اه. والأظهدُ ما قالَّهُ "أبو الوا (أي: إذا م 5 ف البيع 
لعكفةٌ التي اشكراها للكغبة فيها كالخياطة والكتابة حير المشتري)). ش 


(قولة: لتَمَدْقِ الصّفقة 5 فيه تم فإنَّ عَفْدَ الإحارة يَعَقِدُ شيئاً فشيئاً بحسب ا المنفعة 
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فهي بمنزلة عَقُودٍ مُتَعدَّدقَ فلذا ل ي> كنْ لأحدهما الامتناعٌ بعد مْضِيٌّ بعضٍ المدَّةَ. ٠‏ تمر يت ف "الغاية": 
((والمرادُ من الانعقادٍ مباعة فساعة على حَسّب خُدُوث المنافع: هو عَمَلُ لعل ة وتَفادُها في المَحَلٌّ شناعية 
فساعةٌ لا ارتباط الإيجحاب بالقَبُولٍ كل ساعةٍ وإِنّ كان ظاهرٌ كلامهم يُوهِمْ ذلك؛ والحُكمُ 0 
اتعقادٍ العلة إلى مان دوت المَنافِع؛ لأنّه قاب له كالبيع بِشَرّط الخيار. وفَسَرَهُ بعضّهم بوحه آغرٌ فقال: 
للَمْظَانٍ الصّادرانٍ منهما مُضَافَينِ إلى ححَ المنفعة ‏ وهو الدَّارُ ‏ صَّحًا كلاماًء وهو عَقْدٌ بيتهماء ‏ الانعقادُ 
يكت وَصْفاً لكلامهما شَئْعاًء والعلَّةُ الَرعيةٌ مُغايرةٌ للعِلّة العقْليّةء فإِعًا يجُورُ أنْ تَنْقَكّ عن مَعنُولاتماء فجارٌ 
أنْ يُقالٌ: العَقُدُ وُحِدَ وإنّه عبارةٌ عن كلامهماء والانعقادٌ تَأَعْرَ إلى وُحُودٍ المنافع ساعةٌ فساعةٌ بخلافٍ 


العلل العَمُليّ فإنّ الانكساز لا يَصِح تَأَخْرْهُ عن الكشر)) اه. 


.48/5 "ط": كتاب الإجارة‎ )١( 


1 1 


(90) ح : كتاب الإجارة ق 71ب 


(5) في "7" : ((وقال)). 
(1) هو صاحب حاشية "قرة الأنظار" على "الدر المختار"» وتقدمت ترجمته 57/117. 


حاشية ابن عابدين عستتدحعيييتجة ا ١حجح‏ سي سيد الجزء التاسع عشر 


كنال مسر" و مأ المع ميض لقي ايد نك طق 
بلا كُلْفة وَحَب الأخى وإلّا لاء "أشباه"9". 

000 ل عن الَنْح بهذا المفتاح لم يكن تَسْليماً 
لأنَّ التخْلية م تصِك " مك7 ولو حلفا 0006 الخال 0 00 


[541؟] (قولّةُ: لضياعه) علد لعدم القدرةء وعبارة "دحوي وام ((وقي "الجامع 


2 


الأصغر”””: آجرَ من آعرٌ حاثوتا ودَقَعَ إليه المفتاع» ولم يَقدِرُ على فُنْحِهِء وضّلَ المفتاحُ 
أيَام ثم وَحَدَهُ إن" كان جُكِنْ فَنْحْهُ به فعليه أَجْرُ ما مَضّىء وإلّا فلا)». وفي "البرازية"0: 
((إنْ قَدَرَ على الح بلا مَؤُونةٍ لرمَ الأخرُ وإلّا فلا. وليس له أنْ ينج ويقول: هلا(" كسَزت 
العَلَقَ ودَحَلت)). 

[١441؟]‏ ل ولو اختّلفا) أي : في العَجْزْ وعدمِه فك الال . قال في "الذَّ ير 
((ولو الفا ولا بيه لما يُنظرٌ إلى المفتاح الذي دُفِعَ إليه للحالٍ: إِنْ 2*0 هذا العَلَىَ 


وامك3 فُتَحُهُ به فالقولٌ” 9 للمُؤْحرِء وإلا فللمُستأجِر)). 


م٠.‎ ./17 "البحر": كتاب الإجارة‎ )١( 
"الأشياه والنظائر": الفن الثافي: الفوائد  كتاب الإجارات ص+57» وفيها: ((لصناعة)) بدل ((لضياعه))؛ وهو خطأ‎ )١( 


0 ا 


طباعي. 
(؟) وتعرف ب "فتاوى آهو". وتقدمت ترجمتها .515/1١‏ 
(5) في "ط": ((حكم)). 

(5) "الجامع الأصغر" لأبي على المعروف بالزاهد السمرقندي (كان حياً سنة ٠45ه)»‏ وتقدمت ترجمته +/2531 ومرّ 

في 5/1١١‏ 45:؛ وانظر ترجمته في "الفوائد البهية" ص7 .-١١‏ 

(5) في "الأصل" و"7": ((فإنه)). 

(7) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الأول في المقدمة ١١/60‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(0) في "ب": ((هل لا))؛ وهو حطأ. 

(9) قوله: ((إن لاتم إلخ)) هكذا بخطه بالياء» وصوابه: ((لاءم)) باللحمز كما يعلم بمراجعة "القاموس". اه "مصححه".. 


)٠١(‏ قي "1": ((فلا قول)) بدل ((غالقول))» وهو تحريف. 


قسم المعاملات أ كتاب الإجارة 


5 هنا 5-2 ووو ور وكذا الْبَيعْ. وقيل: إن قال له: اقبض || مفتاح وافتتح 
البات و تَسْلِيكٌ ولا لاكما 4 عمل ١٠"‏ 0 ا 1111111111 


11 رم وقوه ءِ وس 0 1 42 2 

[>1441] (قولة: ولو برهنا فبينة المُوْحرِ) أي: وإن كان المفتاحٌ لا يُِلائِمْ؛ لآنه لا عبرة 

لتَحكيم الحالٍ متى جات البيّنةٌ بخلافه كمسألةٍ الطّاحُونة. وإنها تُقبَلُ إذا كان المُؤْحِرٌ يَدَعِي 

أنه كان يُلائِمُ العَلَىَ ولكن غَيّركُ والمُستأجِرٌ يقول: لاء بل لم يكن مُلائماً من الأصلء 
١اء‏ 1 
د خخيره : 

[54 (قولَةُ: وكذا البَِيعُ) أي: إذا اشتَرى دارا وَقَبَضَ مفتاحها ولم يَدْمَبْ إليها 

فإِنْ كان المفتالح بحالة(" يَنَهِيّاْ له أنْ يَفَحَهُ من غير كُلْفةِ يكونٌ قابضاء وإِلّا فلاء 


)5(01 0 


وقد كلوه عن تَقد1: أن تَسْلِيمٌ المفتاح مع التّخْلية بِينَ المُستأجر والدَّارٍ وإمكان الْمَنْح به 
بلا كُلفةٍ تَسْليمٌ للدَا فِيَحِبْ الأَخْرُ مضي المُدَّةِ وإِنْ لم يَسكن. وقيِّدَهُ في "القنية"0) 
بأنْ يكونَ في المصرٍ حيث قال: ((وتَسْلِيمٌ المفتاح في الوادٍ ليس بيتَسليم للدَارٍ وإنْ عضر 
في المصر والمفتاح في يدِهو))» واَقَيَهُ في "البحر"9© و"المنح"29» لكنّهُ حلاف ما أَفتى به 


ٌُ 


اج ع2 1 0 0-6 لل 5 1 كه ثُ | عار كس (7) 
قارئٌ الهداية" وأقَبَهُ مُحْشُو "الأشباه" كما سيأ قُبيل مسائل شق" . 


)١(‏ انظر "المنح": كتاب الإجارة .؟/رق57١/أ‏ نقلاً عن "فتاوى #مرقند". 
(1) ((يحالة)) ليست في "7" 

(؟) "المنح": كتاب الإجارة ؟/ق55١/أ‏ نقلاً عن "فتاوى ابن نحيم". 
(4) "القنية": كتاب الإجارات ‏ باب التسليم في الإجارة ق١١١/أ.‏ 
(5) "البحر": كتاب الإجارة ٠٠٠/17‏ نقلاً عن "القنية". 

(5) "المنعم”: كتاب الإجارة ؟/ق5١١/).‏ 


(0) المقولة [ ١١ 81١‏ ؟] قوله: ((عن بيوع "قارئ الحداية")). 


حاشية ابن عايدين 66 المزء التاسع عشر 


(وللمُؤحر طلبْ الأخر للدّار والأرض كك يومء وللدّابّة كك مرْحلة) إذا أَطلْمَ 
لله . م ت.اء م 0 )١1‏ 
ولو بين تعين (وللخياطة ونحوها) من الصنائع (إذا هع وسَلمَهُ ( 008 0 1 2107100 


[894414] (قولة: للدَارٍ ‏ والأرض خخ المرادٌ: كل ما تَفَعْ الإجارة فيه على المنفعة 
أو على قَطْع المسافة» أو على العَمَلٍ. 

3 (قولة: ولو بَيّن" تَعيّنَ) أي: لو بَيّنَ وقت الاستحقاقٍ في العَقّدِ تَعيّنَه ولذا 
قال في "العزميّة"”": ((هذا إذا لم تكن الأخرةٌ مُعَكلةٌ أو مُوَكَلةٌ أو مُتَكَمةٌ وهذا قوم جميعاً 
على ما قَبَرَ في "الخلاصة"”))) اه. فالمرادُ فيما ذَكُرَهُ "المصنّفُ" ما إذا سَكَتَ عن البيانٍ. 

[54؟] (قولة: إذا ف 007 اعلم أن "أبا حنيفة" كان أُوَّلاً يقول: لا يحب 
كن نان الأخرة ما لم يَستَوفِ جميع المنفعة والعَمَلٍ؛ لأنّهِ المَعقُودُ علي فلا يَتوزّعٌ الأَخْرٌ 
على الْأَجْزاءٍ كالتّمَنِ في المبيع”. 

رع فقال: إِنْ 5 الإحارةٌ على المُدَّةِ كما في إجارة الذَّارٍ : والأرضٍ» أو قَطّع 


5-4 
- 
2 


اله ا دفن 5 2 م كر +4 »ع وومةه لغ ِ 
المسافة كما في الدابّة وبحب بحخصة ما استوق لو له آجره مُعلومة بلا مَسَعَة ففي الدارٍ لكل 


يوم» وفي المسافةٍ لكل مَرحلةٍ. والقيام: أنْ يجب في كل ساعةٍ بجسابه تَْقيقاً للمُساواقِ» لكنْ 
فيه حَرّجٌ. 

وإنْ وَقَعَتْ على العَمَلٍ كالخياطة والقصارة فلا يب الْأَحْرُ ما ل يَفرُغٌ منه. فَيَستَحِقٌُ 
الكلٌ؛ لأنَّ العَمَلَ في البعض غيرُ مُتَمُع به وكذا إذا عَمِلَ في بيتٍ المُستأجر وم يَف 
لا يَسبَحِقٌّ شيئاً من الأخرة على ما ذَكَرَهُ امات يوار 


)١(‏ في "و": («وسلم)). 

(0) في "ك": ««بى)). 

(7) هي حاشية عزمي زاده (ت 4٠‏ ١١ه)‏ على "الدرر والغرر". وتقدمت ترجمتها .5١11/7‏ 
(5) "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل الأول في المقدمة ق75١/أ.‏ 

(5) في "ك": ((البيع))؛ وهو مخالف لما في "التبيين" وسائر النسخ. 

(5) "الهداية": كتاب الإجارات ‏ باب الأجر متى يستحق 777/7. 


(0) "تحريد القدوري": كتاب الإحارة - وقت وجوب الأجرة 0/10 50. 


قسم المعاملات 5 كتاب الإجارة 


وَذَكْرٌ 5 ال و"القوائدٍ لخي 01 و"اللّخخيرة") وامسرط شيخ الإسلام"0", 
و"شرح المجامع" 1 "فخر [؛اقداب] الابيلت لق 5 )0 أقاضي حا 30 ل ((أَنه 
إذا خاطً البعضّ في بيتٍ ال در يحب الأ" بحسابه. حيٌّ إذا سُرِقَ التَّوبُ بعدّما خاط 
ع متو ولفم ةا يذل على أله يُنْكَعِقٌ الككد ببعض الْعَمَلٍ في كلٌ ما مَرّ” “» لكنْ 

بِسَرْطٍ التَسْليم إلى المُستأجرِ» ففي 16 ) وقَطّع المسافة فار جلما يمُجرّدٍ تَسْلِيم الذَارٍ 
وقَطع المسافة» وق الخنياطة بالتشليو يق أو كما كأن حاطة قُُ منزل المُستأجِرِ؛ 
لأنَّ منرله في يل ' 'زيلعي” 2 1 


06 عن اتَفَقُوا غلى قول "أى حديفة": 0 لا 5 الأجه خْرٌ على البعض بلا تَسْلِيم 
أصلاًء وما مع التَسْلِي تكضث 1ل 0_0 البعض في سُكنى الذَّارٍ وقَطع المسافة. وَاتَلَقُوا 
على قولهِ في الاستتحارٍ على العَمَلٍ كالخياطة: فالأخترون على أله يب أيضاً بالتٌسليم 
ولو حكماء وحالمّهم صاحبا "الحداية" و"التُجريد" فقالا: ((لا يجَبْ)). 

قال "الرّيعٌ”": ((وهو الأقرب إلى المَرْويٌَ عن 'أبي حنيفة" من القَرْقٍ بيتهما 
في القولٍ المَرجُوع إليهء وعلى ما ذَكَرُوهُ لا قَرْقَ بينَ الكلّ)) اه. 


)١(‏ "المبسوط": كتاب الإحارات ‏ باب من استأجر أجيراً يعمل له في بيته 77/١7‏ بتصرف. 

.5017/1/ لظهير الدين البحاري (ت5١5ه)» وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) المعروف بجخواهر زاده (ت4/867ه)» وتقدمت ترجمته 2750/١‏ وانظر كلام المؤلف عليه في المقولة [/7377 5 |. 
(5) "شرح فخخر الإسلام البزدوي" على "اللجامع الصغير". وتقدمت ترجمته .510/١‏ 

(5) ((الواو)) ليست في "ك و7". 

(5) "شرح اللتامع الصغير" لقاضي خان: كتاب الإجارات ‏ باب خناية المستأحر ؟/ق5١١/أ‏ بتصرف. 

(1) الإمام أحمد بن إسماعيل التمرتاشي (ت١٠١1ه)‏ ف شرحه على "الجامع الصغير"؛ وتقدمت ترجمته .015/١‏ 
(8) «الأحر)) ليست في "1" 

(3) ف المقولة نفسها. 

.١٠١ 9/0 "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة‎ )٠١( 

)١١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإحارة ٠١9/6‏ بتصرف. 


حاشية اين عابدين ده المزء التاسع عشر 


015 قزة الابيد سقط الككن: ركذا كك ترج لعفل الك اروفة ا ل او 
كشطال© له الأخد كمااقع وإن ل فل "صر01". :ون 'وَضايَة وعيل بيت 


7 


وبه ظَهَرَ أنَّ تَقِييدَ "المصنّفٍ" بالمراغ والتَسْلِيمِ مَبْعٌ على ما في "الحداية". والتَّسْلِيمُ 
يَشْمَلٌ الحقيقيّ والحكميّ» وهو ما عبَّرَ عنه بقوله: ((وإنْ عَمِلَ في بيت المُستأجر))» فلو قال: 
0 ولا معنى لقولٍ مَن قال: لا معنى له فافهم. 

[541؟] (قولة: وكذا كل مَن لعَمَلِهُ ا أي ف 4 لو هَلَكَ في يده لا 
وسيّذكُرٌ "الشّارِعٌ" بعد ورقة”2 المراد الأَر. 

[44] (قولة: نَعَمْ لو سُرِقَ إل) هذا مَبْهعٌ على قولٍ الأكثرينَ من وُحُوبٍ الأخرٍ 
على بعض العَمَلٍ بِالتَسْليم ولو لحكماً.. وأراد يه “الاستدراكة على "المصكق" با ذكرة :في 
الب ال العادنة "الطُورح 00 سد الو" ف " ار 


(قول "الشّارح": (وإِن) وَطليّةَ ) أي: بقوله: ((إذا فَرَعَّ)) لا بقوله: ((وسَلَّمَهُ))» خلافاً لما في "ط" 


ع "اللي" إهل امعد" 


)١(‏ قال الطحطاوي رحمه الله تعالى 1/4: ((قوله: (فَهلكُ) بصيغة المصدر مبتدأء وقوله: (يسقط الأحر) خبر)). 
)١(‏ ((له)) ليست في "د" 

(5) انظر المقولة [514577؟] قوله: ((كالحَمّال)). 
(4) "البحر": كتاب الإجارة 501/10 بتصرف. 
(5) في '1": ((في الفراغ)). 

(59) صكك "در" 

(07) "البحر": كتاب الإجارة 1/107 50. 

(8) "تكملة البحر": كتاب الإجارة 8/7. 


(9) "المنح": كتاب الإجارة ١/ق55١/أ-‏ ب. 


قسم المعاملاات 0000 59 ؟.؟ زه كتاب الإجارة 


بعدّما حاط بعضّةٌ أو لمْحَدَمَ ما بّناة"© فله: الأَجْرٌُ بحسابه على المذهبء 
1(0؟) "١‏ 1 
"بحر" ' و"ابن كمال . 
ثوب خخحاطة الخيّاط بأَجْر فَمَتَقَهُ رجحل قبل أن يَقبِضّهُ رب النّوب فلا أخْرَ له) . 


((مسألة البناء مَنصُوصٌ عليها في "الأصل": أن عت لاجد بالبعض 2 
: 1و ١‏ 0010 2-0 7 5 8 ك؟) 
إل المُستأَجِرٍِء وتَعَلهُ الكرحية عن أصحابناء ورم به في "غانة 0 رادا على 
"الحداية"9)) فكان: .هو المذهت» ولذا انختاية "المصئئ" .- أي: ‏ "صاحث: الكير" ‏ 
في "المستصفى”' وإِنّْ كانت عبار هنا مُطلَقة) اه. فلكلام "الشارح" وَجْدٌ وَحِيةٌ كما 
0 وذ كان فيه فاق فافهم. 
١ 7 5 . 5‏ رن ء ف معامىر م 6“ 0( 3 ني 1 
لكن في كون ما في "الحداية" جلافٌ المذهب َمل يَظهَرٌ م ا عن "الزَيلعيَ'" 
فلو جَعَلّهُ خلاف الأصحٌ لكان أنه تشم تام 
[545] (قولة: بعدّما خاطٌ بعضّة). يعني: في بيتٍ المُستأجر فلو في بيت الأجير 
لا أَجْرَ له اتّفاقاً؛ لعدم التَّسْلِيم أصاة". 
]١5474[‏ (قولة: أو اندم ما بَناهُ) أي قبل القراغ منه. 
كر 0 
[1547] (قولة: قبل أن يقيِضَّهُ رز ربت التَّوب) قد عَلِمْتَ أن العَمَلَ في بيت المُستأجِرٍ 


[5475] (قولة: فلا أ له( أن الخياطة ما له اد فلا جر ة قبل التَسْلِيم كما ف المبيع. 


)١(‏ في "و": ((أو انهدم بعدما بناه»). 

١١؟)‏ "البحر": كتاب الإجارة 7٠١1/17‏ بتصرف. 

() عبارة "البحر": ((ردَ)) بدل ((راا))» وهو الموافق لعبارة "المنح". 
(4) "الحداية": كتاب الإجارات ‏ باب الأحر مت يستحق 777/7. 
(0) لأبي البركات النسفي (ت١‏ ١لاه)»‏ وتقدمت ترجمته .197/1١‏ 
(5) المقولة ]1554٠[‏ قوله: ((إذا فرع وَسَلَّمَةُ)). 

(0) في "ك": ((مطلقاً)) بدل ((أصلا)). 


بل له. تَصِمِينٌ الفاتق (ولا مُجِبَدُ على الإعادةء وإِنْ كان الخيّاطٌ هو الفاتِق فعليه 
الإعادة) كانه(" لم يَعمَمْء بخلاف قَنْق الأحنئ. 
وهل للخيّاطٍ أَجْرُ التَفُصيل بلا حياطة؟ الأصحٌ: لاء "أشباه"7". 57570 


و 0 1 ماعو بجو 


[/4409؟] (قولة: بل له) أ للخَيّاط؛ ؛ لأنّه َدَل ما أتلمَهُ عليه» حىٌّ سَقَطث أجرتة 
لل لرلة 
اللليانا 

[4454] (قولّهُ: تَضْمينٌ الفاتق) أي: قِيْمَةَ حياطته لا المُسمّى؛ لأنّهِ إنما لَرْمَ بِالعَقْدٍ 
ولا عَفْدَ بينَهُ وبينَ الفاتتي» "رحمي". 

[ه5؛ة؟] (قولةُ: ولا يجيد 26 أنه التَرَمَ العَمَلَ ووَقّ به "رحموم". 

[:44؟] (قولة: ا 0 يَعمَلْ) فلم 2 ما الْتَرَمَهُ من من العَمَل) فيجبر فقي عليه لذن عند 
الإحارة لانم "رمم . 

00 0 مم6 3 4 ا ا 
[44*1] (قولة: بخلافي قتق الأجنيحٌ) لا حاحة إليه» "00 
ا 4 ّ 3 1 ال ا اه 1 رن بن سن .ب 11 54 

[0447] (قولة: الأصحٌ: لا) كذا صَّحَّحَهُ في "الخلاصة"” و"البرّازيّة'”©2. وقَرَضُوا 
المسألة بما إذا دَقَعَ إليه التّوب فمَطْعَهُ ومات من غير خياطةق وعَلَنُوها بأنَّ الأخرّ في العادةٍ 
للخياطة لا للمَطع. 

قلثُ: فلو بَهِ بقِي حيّاً لا تَظهَرُ الثَّمَرةُ؛ لأنّه يبَرْ على الخياطة» لكن لو تَفاسّحخا الْعَمُدَ بعد 
القَطّع فالظّاهءُ أن 0 تأَمّلْ. ويَظهَرُ من اله لتَعليلٍ: أنه دَفَعَهُ للتفصيل فقط يَلرَمُ 
أَجْبِق وهو ظاهدٌ؛ لأنَّ العَقدَ وَرَدَ عليه فقط. 
)١١(‏ في "ط": ((فإنه)). 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثافي: الفوائد ‏ كتاب الإجارات ص8 77. 
)5١(‏ "البحر": كتاب الإجارة 1/107 50. 
(:) "ط": كتاب الإجارة 91/4. 
(5) "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل الخامس في الاستصناع والاستئجار على العمل ق 85 ١/أ.‏ 
(5) "البزازية": كتاب الإجحارات ‏ الفصل الخامس ف الاستصناع والاسكجار على العمل 77/0 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم المعامللات هه كتاب الإجارة 


و فق "داه 3-0 مَعزِيا ل "!ا 5 د 2 2 َعَمْ))) وقال ا اا 
ينبي أن كم العُرفٌ)) اه. 0 رَأَيِتُ في "التتارحانيّة" م مَعِيَاً ل "الكبرى": ((أنّ المَنُوى 
000 فتأمّل. (و) للحبّاز طلث الأخر (للحبْرٍ في بيتِ المُستأجرٍ بعد إخراجه 


1 11؟) 


من التَنُورِ)؛ لأنّ تَامَهُ بذلك؛ وبإخراج بعضه بحسايى "جوهرة"7". ا 00 


[547] (قولة: لكن في "حاشيتها"”") أي: للشيخ ' ارقن الذي العَرّيٌّ") حيث قال: 
((قلث: وف "فتاوى قاضي غيان 0 "لعزي لق قَطَعَْ المخيّاطٌ التّوب ومات قبل الخياطة له 
0 0 هو الصّحيحٌ. وفِ "جامع الكسكانف والمشكلادت"9) ع ع0 وعليه 
القتوى. و : يَنبَغِي اعتمادٌة؛ تَأَدهِ بأنَّ ١‏ المَتوى عليه)) اه. 


20 


[54*4؟] 0 أن 0-7 على الأوَّل) صوابة: على الثاني؛ لما سمغت آنف(" من عبارة 
"الكبرى"؛ وهو الذي رَأَيتُكُ فى "التاترضاكة"9, 
[ه44؟] (قولة: 0 ومثلُّ في "غاية البيان" مُعلّلاً: ((بأنَّ العَمَلَ في ذلك القَدْرِ”” ") 


(1) "المنح": كتاب الإجارة ؟/ق77١/ب‏ نقلاً عن "البزازية" و"الخلاصة". 

)١١‏ "الجوهرة النيرة”: كتاب الإجارة -758/١‏ 755 بتصرف. 

(؟) "تنوير البصائر”: الفن الثاني: الفوائد كتاب الإجارات ق895/أ. وتقدمت ترجمتها .59/1/1١‏ 

(4) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل فيما يجب الأجر على المستأجر وفيما لا يحب 5١/5‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(0) "الظهيرية": كتاب الإجارات ‏ القسم الثاني من الكتاب ‏ الفصل الرابع فيما يجب من الأجر على المستأجر وفيما 
لا يحب ق١٠٠؟/أ.‏ والقائل بالتصحيح هو أبو سليمان الجوزجاني. 

(5) "جامع المضمرات والمشكلات”: كتاب الإجارة ١417/‏ بتصرف. وهو شرح الكادوري (ت877ه) على "مختصر 
القدوري"» وتقدمت ترجمته .707/١‏ 

(؛) هي "الفتاوى الكبرى" للعلامة حسام الدين الصدر الشهيد» وتقدمت ترجمتها .4١8/١‏ 

(8) ف المقولة السابقة. 

(3) "التاترخانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الحادي والعشرون ف إجارة لا يوجد فيها تسليم المعقود عليه إلى المستأحر 
6 رقم المسألة (4 75؟١)‏ بتصرف. وما فيها موافق لما ذكره العلامة ابن عابدين رحمه الله. 

)٠١(‏ («القدر)) ليست في "ك". 


حاشية ابن عابدين مح ع تب يه 5ه ا م الجمزء التاسع عشر 


(فإن احترق بعدَة) أي'": بعد إحراجه بغير فِعلِهِ (فله الأَخرُ)؛ لتَسْلِيمِهِ بالوضع 


,)١(‏ وممء(5) 


ف بيته (ولا 06 لعدم التَعَذَّيء وقالا : يعرم جاو رم و مارت كه و و م 


صارٌ مُسَلّْماً إلى صاحب الدّقيق)) اه. وظاهئة: أنه لا يجري فيه الخلافُ الماك9©) 
في الخيّاط” , ولعاك العلَةَ وُحُودٌُ الانتفاع هناء تأْمَّلْ. 
٠. 0 1 <ٍ 5‏ 2ص 2 ا 

[1445] (قولةُ: وقالا: يَضْمَن''2 إلخ) هكذا ذَكْرَ الخلاف في "الحداية"2©"7 وعليه فلا قَرْقَ 
[:/ق0/أ] بينَ ما إذا كان في بيتٍ المُستأجر أؤ لا كما سيأق”")» فيكونُ أيضاً من مسألة الأجير 
المُشْئَرَكِ الآنية"2 في ضّمانٍ الأجير. وحاصلها: أنَّ المتاع في يدِهٍ أمانةٌ عند "الإمام" ومَضحُونٌ 
عندّهما. لكن ذَكرَ فى "غاية البيان": ((أنّ ما ذُكرَ من الثلافي إنا ذَكرَوٌ "القدوريع"20 برواية 
"اين 000 عن ابوك د أ ل 0 ا كك !1(1) فق "الجامع الف ولا داه 
اتوي ون سوا في ل لع م ال اه 4 ب 45 »4 إء الل لل مضا و 3 2 
تحلاقاء بل قالوا: لا ضمان مطلقاء فعن هذا قالوا: ما قُُ اجمجامع عْرّى على عمومه) اما عند 
8 حنيفة" فلانه ُ يَهِلِك بصنعه9 ل وما عندهما فلأله هَلَكَ 55 التسليم)) اه 
)١(‏ ((أي)) ليست في "د". 
)١(‏ في "ط": ((وقال)). 
() في "د": ((يضمن)) بدل ((يغرم)). 
(4) المقولة: [191475] قوله: ((الأصحٌ: لا)) والتي بعدها. 
() ف "1": ((الخياطة)). 
(7) في هامش "ب" و"م”": ((قوله: (وقالا: يضمن) هكذا عخطّه والذي في نسخ "الشارح”": وقالا: يُعَتَمُ وهو المناسب 

لقول "المصئّف": ولا غرم وإن كان المآلُ واحداً)). اه "مصحّحه". 
(7) "الحداية": كتاب الإحارات ‏ باب الأحر متى يستحق 777/7. 
29 8 الصحيفة الآنية ع 
99 صلاه مم ا 
)٠١(‏ ذكر القدوريّ رحمه الله تعالى هذا الخلاف في "شرحه لمختصر الكرحي", كما نصّ على ذلك الشلبي في "حاشيته” 
على "تبيين الحقائق" ه/ .١ ١‏ 

)١١(‏ الواو ليست في "ك". 
)١١(‏ (("محمد")) ليست في 
)١1(‏ انظر "الجامع الصغير": كتاب الإجارات ‏ باب جناية المستأحر صة ؛ 6-. 


هاا 


3-0 


)١5(‏ قي "ك": ((بعضه)). 


قسم المعاملات ال ا لت كتاب الإجارة. 


مثل دقيقِهِ ولا أَجْرَء وإِنْ شاء ضّمه0" الخْبْرٌ وأعطاةٌ الأجْر. 
م 00 2 الى ((؟) الى !5(0) 
(ولو) احترق (قبلةُ لا أَخرَ له*" وبُعيُ) اتفاق؛ لتفُصيروء "دُرر”" و"حر"”7. 
(وإن لم يكن الَبْرُ فيه) أي: في بيتٍ المُستأجرء سواءٌ كان في بيت الحَبَازٍ 


أؤ لا (فاحترّق) أو سُرِقَ (فلا أخْر) له" و ا 


وعلى ا رو هُ "الإتقاية" 58 أغازة انان" م : في "البح "0) و"المنح”7". ولّمّا اقَنَصَرَ 5 
بعضّهم على مُراحعتهما قال: ما ذَكرَهُ "الشارح" سَبْقْ 5آ م مع أَنَّ من ابَعَ "الحداية" لم يَضِلَ 
فافهم. 


ود مه 00 ءم؟ ١م)‏ ع مومعو مه مو هه 9 
[1" 4و ؟] (قولة: لتعصيره) أي: بعدم القَلع” من التنورٍ إن صَمَّنة قيمتة ين 


(قولٌ "المصتّف": ولو- احتَرق قبِلَةُ لا أَخْرَ له وَيُمتَمٌ) قال في "الوقاية": ((فإن احتَرَقٌ . بعدّما 
أْحرج. فله لخر وقبلُ لا» ولا عُرْمَ فيهما)) اه. وهذا مالف لِما مَشَى عليه "المصنّفُ". وؤقّقَ يمل 
ما في "الوقاية" على ما إذا كان الاحتراقٌ بغير صُنْعِهه وما في "المتن" على ما إذا كان بِصُنْعِهِ كما 
في "الخادمئّ" على لوو 

(قولة: مع أن ا لقال 1 تحن لك الواما زا عقا ورا ادا جود أن امن واه 
مَضْمُونةٌ د عندهماء فلا يرا إلا بحقيقة التَسْلِيِم كالغاصب» لاي إلا بِالنَسْلِيم دُونَ الوضع ع في بيد بيتهء "كفاية". 


. في "و": ((ضمنه))» وهو موافق لما في "البحر"‎ )١( 

)١(‏ ((له)) من "الشرح” في "و"» وليست في متن "الغرر" أيضا 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الإجارة 7١17-5777/7‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الإجارة 7١/7‏ بتصرف نقلاً عن "غاية البيان". 
(5) ((له)) من 'المتن" في "و". 

(5) "البحر": كتاب الإجارة 5057/17. 

(0) "المنح": كتاب الإجارة ؟/ق57١/ب.‏ 

(8) في "ك": ((بعد القلع)) وهو تحريف. 

(9) في "الأصل": ((مجبوزاً))» وهو تصحيف. 


حاشية ابن عابدين . بره الجزء التاسع عشر 


لعدم التَّسْليم حقيقةً (ولا ضَمانَ) لو سُرقَ؛ لألّه في يده أمانة خلافاً لهماء وهي 
مسألةٌ الأحير المُشْئَرَكَ "جوهرة"0". 

(وإن) احترّق الُبِرٌ أو سَقَطَ من يده (قبل الإخراج فعليه الصيَّمانُ) ثم المالِكُ 
بالخيار» فإِنْ صَمَنَهُ قِيَمنَه2" عَخبُوزاً فله الأ+1 0 00 


7 الجن ون ذقيقاً فلا ور 
[1444] (قولة: لعدم التَسْلِيم حقيقة) يعني: أنه حيث لم يكن في بيتِ المُستأجِر 
يُوحد التَّسْلِيمُ الحكمئٌ» فلا بُدَّ من التَّسْلِيم الحقيقيّ؛ ُ 5 أيضاًء فلذا لم يجب الأَخْرٌ. 

[4*9 5 ؟] (قولهُ: لو سُْرِقَ) المناسبٌ زيادة: أو احير ا وكأنه تك تَرَكَهُ لأنّ الْمُرادٌ: 
بعد الإخراج» والحرق بعدَهُ 00 كه لأنّه يَضْمَنٌ فيه اتّفاقاً فقد وَهِمَ. 

[4440] (قولة: وإن احتَرقَ المبرٌ أو سَقَط من يده إلخ) تَقَدّء20: أنَّ الحكم كذلك 
لو كان في بيتِ 0006 فلو أن "المضلقت”" دك قولة السابيق 29+ وؤوقيلة ل أحه 
ويْكَتَمُ))» وجَعَل ما هنا راجعاً للمسألئين لكان أولى كما أَفَادَهُ "ط"9". 

13 (قولة: فله الأَخْرُ) لأنَّ المُستأجِرٌ وَصّلَ إليه العَمَلُ معيّ؛ لَوْصُولٍ قِيْمتِه 


ا 6) 
ص . 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الإجارة 757/١‏ بتصرف. 

)١(‏ في "ط": ((ضمنته قيمنه))» وهو تحريف. 

(7) (فإنْ ضّمَهُ يمه عحبُوزاً فله الأْرٌ) من "المتن" في "و". 

(5) "البحر": كتاب الإجارة ٠١7/107‏ بتصرف نقلاً عن "غاية البيان". 
(0) "ط": كتاب الإجارة 9/5. 

(7) ف الصحيفة السابقة "در". 

(0) "ط": كتاب الإحارة 94/5 بتصرف. 

(8) "ط": كتاب الإجارة .١١/4‏ 


قسم المعاملات 5555-5 ده كتانت. الإجارة 


(وإنْ ضَّكَنَهُ قِيْمنَهُ دقيقاً فلا أخْرّ) له("؛ للهلاك قبل التَّسْلِيم ولا يَضْمَنُ الطب 
ليت ١و‏ ل العَرْفي) إِلّا إذا كان لأهل بيته؛ "جوهرة"9). 5-06 


5 زقولة: ولا : يَضْمَنُ الطب والمِلعَ) لكا ل قبل وُجحُوب الضَّمان 
قلي يوقي :عليه الكّمانٌ كان رَماداء ا 
[مطلبٌ: أنواغٌ الولائم أحدَّ عشر] 
[44وم] (قولة: إلا إذا كان لأهلٍ بيته) أقاقي أن و ال ” في الولائم» 
وأنواغها أحدّ عشَرَء نَظْمَها بعضّهم في قوله: [كامل] 
إِنَّ الوَلائِمَ عسشرة ار 
فالس عند نفايها وعَقِيقة للطّفْلٍ والأغذارٌ عند عتاتِه 
ولجفظ فُرآنٍ وآداب هكف قالوا الحذاقٌ لوقه 4 وتيانه 
الملاك لعَقُده ووليمةٌ ف عْرْسِهِ 5 على إعلانه 


1 
1 
1 
١ 
0 

3 


وكذاك مَأدُبةٌ بلا سَبَبٍيُرَى "2 وَكيْرة لبنائِ و لِمَكانِه 
ام سرهة 4ع وت أ ا عو 5 يَّ 7 5 
وتقيعقة ا ويه لمغصيبةٍ وتكون من جيرانِه 


“| ''(4) ولك 
[5444؟] (قولة: لأهل بيته) أي: بيت المُستأجر, اال 
)١١‏ ((له) من "امن" 2 "و". 
5١‏ الواو يتيك قٍْ ١ك‏ 
(؟) عطفٌ على قوله: ((للحَبْرٍ ف بيت المستأجر إلخ)) ص 6ه "در". 
(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الإجارة 555/١‏ 375 بتصرف. 
(0) في "م": ((وحيثما)) وهو تصحيف. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة .1١١١/5‏ 
(0) في مطبوعة "الطحطاوي": ((ونعيقة))» وهو حطأ. والنقيعة: طعامٌ يُصِنَعُ للقادم من السّفّر. "اللسان" ‏ مادة ((نقع)). 
(8) "ط": كتاب الإجارة .١١/5.‏ 
(9) "ح”: كتاب الإجارة ق١11؟/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين 5٠‏ الجزء التاسع عشر 


والأصل في ذلك العُرفُ (فإِنْ أَْسَدَهُ) أي: الطّعامَ (الطَبَاحُ أو أَحرَقَهُ أو 04" يُنضِجْة 
فهو ضَامِيٌ) للطعام؛ ولو دَحَلَ بنارٍ لخر أو ليَطْبْحَ بماء فوَقَعَتْ منه شَرارةٌ فاحتَرَقَ 
البيث لم يَضْمَنْ؛ للإذن. ولا يَضْمَنُ صاحب الذَارٍ لو احتَرق شيءٌ من السّكَانِ؛ 
لعدم التَعَذّي "خوه :"0 رول ضَرٌبٍِ (اللَّنِ عد الآقامة) وى مانن ال م 


[ه444]] (قولة: والأصل في ذلك العْرف) فَمُطلَقٌ العَقّدٍ يَتَناول المُعتادّ إذا لم يُوجَدٌ 
سَيْطٌ بخلافه» "إتقانه". 
[؛؛ة؟] (قولة: فهو ضصامنٌ) ومُقتَضى ما سَبَقَ 0 قي احبر أنّه يحَيّرُ بِينَ أنْ يَصْمَنَهُ قبك 
سي 5 1 
الطبخ ولا له أو 515 3 الأحى 0 ايو 
[44] (قولَةُ: للإذن) لأنّهِ لا يَصِلْ إلى العَمَل إِلّا بذلك” 2 وهو مَأَدُونٌ له فيه 


ا 


[444] (قول: ولضرب اللَبن) هو بفتح اللّام وكسر البايء والكسرٌ مع السّكُونٍ لغة". 
وتّمْسْدُ بلا تَعْيينٍ المِلَبَنِ© ما لم يَعْلِبْ واحدٌ غُرفاً أو لم يَكُنْ غير "فهستانء"7 مُلخصاً. 
[1؛؛ة؟] 258 بعد الإقامة) دتما لتَموية الأطراف» فكانشايتى العقات اموي ار 


(قول "المصنّف": أو لم يُنَضِحْهُ إخ) الظَاهرٌ تَقْيبدُهُبما إذا لم يََأْتَ الإنضاج بعدّهُ كما ف بعض 
المأ كُولاتِ. 


)١(‏ في "ط": ((ولم)) بالواو. 

)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الإجارة 777/1١‏ بتصرف. 

(5) صام- لام "در . 

(:) "ط": كتاب الإحارة ٠١/4‏ بتصرف نقلاً عن "الجوهرة". 

(5) أي: بإدحال النار كما ف "البحر". 

3 "العم "ب كنات الابحارة ا 

(07) وزاد في "القاموس" لغةً ثالثةٌ هي: ((كسر اللام والباء» كإبل))» مادة ((لبن)). 

(8) في "ك": «اللبن)). 

(3) "جامع الرموز": كتاب الإجارة 548/7 59. 

)0٠١(‏ لم نعثر على المسألة في "كشف الأسرار" للبخاري» ولا في "كشف الأسرار" للنسفيء ولعلها في "كشف الرمز 
عن بايا الكنز" للحموي» وتقدمت ترجمته 13/9. 


قسسم المعامللات ا 5١‏ 


وقالا: بعد تَشْريجه أي: جَغْلٍ بعضِهٍ على بعضء وبقولهما يُفئَء "ابن كمال" معزياً 
ل "العيون". وهذا إذا ضرَبَهُ في بيتِ المُستأجر, فلو في غير بيته"'' فلا حي ' يَعُدَهُ 


كنصويا غنَدَة ومشكحاً عندّهال "زيلعيه "7" . ا 000 


ليام 


03 


هه هاه هع وه ع و و وا و و ونه و . 


والإقامةٌ: النَصْبُْ بعد التفافي» فلو ضَرَبَةُ فأصا َهُ مَطْرٌ فَأَفِسَدَهُ قبل أن بُقِيمَ م فلا أَجْرَ له 


إن عَمِلَ ف دازة: "قهستاه"0, 


[.ه44] (قولةُ: وقالا: بعد 0 بالشَّينِ والحيم المُعجمئَينِء وقوطهُما استحساد 
0 زيلعيت”” 1 وأغلة كوه 50 407 كن 5 كَرَ "الإتقايم 00 : («أنّ دلياً ام يفٌّ))) كاة. 
قال في ا 6 ((وفائدةٌ الاختلافي فيما إذا تَلِفَ لبن قبل التشْريج؛ سد تل 


5 


من مال الْمُستأجرِء وعندّهما: من مال الأجير أما 
[1ه:وئ؟] (قولة: أي : جَعْلٍ بعضِه 2 بعض) أي: بعد التفافي. 
[؟ه؟] (قولة: "مدق أيقذة امتطويا) غيارة "امسق "7 ور 
ومُشَبّحاً عندهماء كذا في "الإيضاح" و"المبسوط””")) اه. قلم يسك 
ل ل ع بو دكا ا الأخزكم ل بق اننا 
2 "الإتقاني” عن "شرح الطّحاويحٌ" مثل ما في "المستصفى') 
بين المُسِتأجِرٍ وبين اللِْن: 


لمانا و فا 


(1) قف "د" و"و": ((ملكه)). 
6 ف م 00 ((فلا التو حتى)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ١١1١/6‏ بتصرف. 


(4) "جامع الرموز": كتاب الإجارة 19/7. 


0 ين الحقائق": كتاب الإجارة ه/. ١١‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رمه الله تعالى. 


(5) "البحر": .كتاب الإجارة 3١7/9‏ نقلاً عن الشارح ‏ أي: الزيلعي - في "تبيين الحقائق". 
() لأبي البركات النسفي (ت١٠/اه)»‏ وتقدمت ترجمته ١95/1١‏ 

(8) "المبسوط": كتاب الإجارات ‏ باب الاستئجاز على ضرب اللبن وغيره ..01//١5‏ 

(3) "البحر": كتاب الإجارة ©٠١51‏ نقلاً عن "الجوهرة". 


إذا تَلِفَ قبل الإقامة فلا أَخْرَ إجماعاً)). 


حيّ يُسَلّمَهُ مَنصُوباً عندةٌ 
ط العَدَّ ‏ وهو الأولى؛ 


حاشية ابن عابدين ْ ب ش : الجزء التاسع عشر 


(فروعٌ) 
لبان على اللَبَانِ ولاب على المُستأجرء وإدخال الجثل المُرّلٍ على الحَمَالٍ؛ 
يه في وال أو صُعُوده للثرفة إلا شرل وإيكافئ داب للحَمْلٍ على المكاري؛ 
وكذا 01 والمُوالِق2"0, والحيْدٌُ على الكاتّب» واشتراط الوق عليه يُسِدهاء 
"ظهيريّة"”'". (ومّن) كان (ِلعَمَلِهِ ا ْ العَيْنِ كالصبّاع والقَضَّارٍ حَبّسَها لأَخْلٍ الأخر) 
وهل المرادٌ الأَئّر عَيْنّ مَلوكةٌ للعامِلٍ كالنّشاءٍ والغراي» أم ُحََدُ ما يُعايّنُ ويْرَى؟ قولان. . 


[ه44؟] (قولّةُ: واشتراطٌ الوَرّقٍِ عليه يُفَسِدُّها) أمَا اشتراطً احبر فلاء "حَمَو"0. 

[4غه:ة؟] (قولة: حَبسّها) فعلٌ ماض» أو اعبار ل ان وخخبره هُ محذوف. أي : 2 
والجملةٌ ح َبرُ ((من)». َقِىَ هنا إشكالٌ» وهو: أَنّه ْنَا يَستَحِقٌّ المُطالْبة بعدٌ التَّسْلِيمِ [4/ق»اب] 
كما ا فإذا حبس فلا تَسْلِيمَ فلا مُطَالْبَةً. 


'(قول: بَقِىَ هنا إشكالٌء وهو: أنه إناا يَسمَحِقٌ المُطالبة بعد التَّسْليمِ إلخ) عبار "المداية" 
ك "الكنز": ((ليس للقّصّارٍ والحيّاطٍ أنْ يُطَالِب بالأخرة حت يَفيُعٌ من العَمَلِ))» فأفا: أنَّ المدارٌ 
ا الأَخْرٍ على القَراغ ينه لا على التّسْليم إلا أنه مع هذا يُسْتَرطُ ار ل 
ا ل و ا كن له أَنْر وهذا معنى قوله 

في "البحر" ‏ في شرح قول "الكنز": ((للقَصَّارٍ والخَيّاطٍ بعد القراغ من عملق) 2 وزواراذ يدنه ف شاع 
فأفاد: أنه لو هَلَكَ في يده قبل التَّسْلِيم لا أَخْرٌ له)) انتهى. وليس مُرادُةُ أنَّ استحقاقَةُ مُتَوقَفٌ على القراغ 
والتتشليم؛ انهلا كي 4 قبلّهما أو قبل أحدهما كما يُفِيدُهُ كلام "المصئفي" فيما سَبَقَء بل مُرادُةُ: 
أنَّ استحقاق الأخْرٍ بالقراغ اغ مَشْرُوطٌ بعدم الاك فلا 0 ما ذَكَرَهُ في "الحداية" و"الكنر" بعدّهُ من قوله: 
((وكلٌ 0 ا في العَيْنِ فله أن حبس حيّ يَستوق الأخر)) اه. ويهذا يَندَفِعُ مم الإشكالٌ الذي ذَكَيَهُ 
ولا يَصِح دَفْعْهُ بما ذَكرَهُ من قوله: ((والظَاهرٌ: أن فائدتّةُ إلخ)) كما هو ظاهرٌ. 


)١(‏ انظر معنى الحوالق في المقولة [11737 5] قوله: ((قي جولقين)). 

 راّمحلاو "الظهيرية": كتاب الإجارات  القسم الأول من الكتاب  الفصل الرابع في استئجار الحمّال والبقّار والرّاعي‎ )١( 
نوع آخر فيما يستحق في الإجارة تبعاً ق314 ؟/أ باختصار.‎ 

(؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاي: الفوائد ‏ كتاب الإجارات 178/7. 

(5) المقولة [١34؟]‏ قوله: ((إذا فرَعّ وسلّمَه)). 


قسم المعاملات دصي يي يكت 7907 سس سجر يضيت كتاب الإجارة. 


كن دَفْعْهُ: بأنَّ قولهُ فيما مئ0©: ((له الطب إذا" فَرَعّ وسَلّم)) مَفهُومُةُ مُعَطَّْ بالمَنطُوقِ 
هناء "سائحانق". 

لكن يَرِدُ عليه أنه حيئذٍ لا فائدة لذِكْرٍ التَسْلِيم وقد قالوا: لا يِجَبْ الْأَجْرُ إلا بالتَّسْليم 
فلو هَلَكَ ف يده قبلَهُ سَقَطَ؛ٍ لأَنّه لم يُسِلَّم المَعقُود عليه وهو أثْرُ تر العَمَلِ» بخلاف ما .لا أَّرَ له 
فإنَّ الأَخْرّ يحب كما فَرَعْ. ولا كن حَمْلّهُ على الحَبْس بعد التَّسْلِيمء بمعنى أنَّ له الاسترداة؛ 
لقوله الآي: ((فإِنْ خيس فضاع فلا أَخْرَ))» مع أنَّ بلنَّْليم وب الجر على أنه بعد 
التَسْلِيم الحكمئ كَعَمَلِهِ في بيتٍ المُستأجر ليس له” الحَبّسن كما سيّذكزرة"'» فكيف بعد 


الحقيقه؟! 


أي 


والظَّاهد : أنَّ فائدتّةُ عدمٌ الصَّمانِ فقط؛ إذ لو م يكحن له الحَبْسن لَصَمِنَ بالضّياع بعدّة 

[هه؛؟] (قولة: أصحهما الثَاني) وكذا صَّحَحَهُ في "عُرر الأفكار"29 و"غاية البيان" تَبَعاً 
ل "قاضي نحان"”. قال في "البيحر"0: ((وصّحّحَ "التسفية" في "مُستصفاه" مَعزِيَا إذد "العو" 
الأل؛: فاتحلوة التصحِيحُ) ويَنبَغي تَبْحِيحُةُ. وقد جَرّمَ دق "المزايو"0» بقولة ويه الوب 
نظيرُ الختمل)) اه. 


)١(‏ صضءه أدرا 

)١(‏ في "ك": «الطلب أنه إذا)). 

)5١‏ في الصحيفة الآتية "در". 

(؟) في "1": ((به)) بدل ((له))» وهو تحريف. 

(5) في الصحيفة الآتية "در". 

(5) "غرر الأذكار": كتاب الإجارة ق57١/ب‏ نقلاً عن "اللجامع الصغير". 

(1) "شرح الخامع الصغير" لقاضي خخان: كتاب الإجارة ‏ باب جناية المستأجر ؟/1743/ب. 
(8) "البحر”: كتاب الإجارة ٠١/17‏ بتصرف. 


(3) "الحداية": كتاب الإجارات ‏ باب الأجر متى يستحق 15/9 7؟. 


حاشية ابن عابدين 2لا 6ه لب تس 2 الجزءالتاسععشر 


فغاسل التَّوبِء وكاسِرٌ القُسِدُقٍ والمخطبء والطّحَانُ والمَيَاط» والمقَافُء وحالِق رأس 
العبد لهم حَبْسْ العَيْنِ بالأخر على الأصحّء "محتبى". 

وهذا”" (إذا كان حالَاً أمَا إذا كان) الأَجْد(" (ِمُوَكَلاً فلا) َلِكُ حَبْسَها كعَمَلِهِ 
في بيتِ المُستأجر؛ لتَسْلِيِيِهِ كما وتُضْمَن”" بِاتَعَدّي ولو في بيت المُستأجر 
'غاية". (فإِن حَبَسَ فضاع فلا أَخْرٌ ولا ضَمانَ) لعدم التَعَذَّي. (ومن لا أَّرَ لعَمَله0' .... 


[5ه4؛؟ة؟] (قولة: وَالخيّاط وَالمَقُافٌ) هذا ظاهرٌ على القولٍ أن 0 على (, ب التّؤْبٍِ 
في عُرفٍ "صاحب الظهيريّة"2”0 وأمّا على" عَرِْ من قبل - وهو عُرشًا الآنّ من أنه 
على الخمَيّاطٍ ‏ فلا يَظْهَرْ؛ٍ لأنَّ الخيَط كالصّبْعْ "سائحاق". 

[7 (قولة: بالأخْر) الباءُ للسّببيّة أو للتُعليل. 

[4ه:؟؟] (قولة: لَتَسْليمه حُكماً) لكون البيتِ في يدِو, وهو كالتَّسْلِيم الحقيقىٌ» فلا يَلِكُ 
الجبس بعدة. 

[4ه؛؟] (قولّةُ: فَإِن حبّس) أي: فيما إذا كان الأَجْد حالاً. 

[450؟؟] (قولة: لعدم التَعَدذّي) فبَقَيَّ أمانة كما كان» وهذا عله لعدم الضّمانء وعِلَةُ 
عدم الأخْر هلاكٌ المَعقُودٍ عليه قبل التَّسْلِيم. 

[441؟] (قولّةُ: ومن لا أَثَرَ لعَمَلِه) إِلّا راد الآبتي» "ابن كمال". 


)١(‏ ((وهذا)) من "المتن" في "و". 
)١(‏ في "و": ((لأجحر)). 
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(1) في "د" وأوا: ((ويضمن)) بالمثناة التحتية. 

(5) في "و": ((له)) بدل ((لعمله)). 

(5) "الظهيرية": كتاب الإجارات ‏ القسم الأول من الكتاب ‏ الفصل الرابع في استئجار الحمّال والْبقّار والراعي والحمّار ‏ 
نوع آخخر فيما يستحق في الإجارة تبعاً ق5514/. 


(5) ((على)) ليست في "الأصل". 


قسم المعامللات 6 السب تيتشت كتاب الإجارة 


كالحَمَال) على ظهْرٍ”" أو دَابَةِ إوالملاح) وغاسِل التّوبِء أي: لتَطهيره لا لتخْسينه 
'بحتبى "2 ؛ فليُحمَظ. 
(لا يحبسْ) العَيْنَ للأخرا وفإن3 ني َِ حَبَسَ ضَّمِنَ ضَّمانَ العَصّبٍ) وسيّجيء قُ بإبولة) 


[445]] (قولّة: كالحَمّال) صَبْطْهُ بالحاء أَولى من الحيم؛ ليم" الحفل على 3 
كما ذَكَرَُ "الإتقاية", وأشارٌ إليه "الشارخ"0 . 

[5غ 5 ؟] (قولة: والملاح) بالفتح ح والتَّشْديدِ: صاحث التّفينة. 

[4454] (قولةُ: لا لتخسينه) وإِلّا كان يمن لعَمَلِهِ 3 لأنَّ البياضَ كان مُستتراً 
وقد أَظهَرَ فكأتّة9 أَحدَئَكُ فله الحس على الخلافي السابق 

[5:ة ؟] (قولُة: : وسيّجيءٌ في م وذلك أنه لو مثليَاً وبحي مثلّةٌ وإن انقَطُعَ فَقِيْمبُهُ 
يوم القضاء أو العَضّبٍ”" أو الانقطاع”' '؟ على خلافيٍ يأني” "© ولو قَيْمَا فقِِمتهُ يوم غَْطْبِه 


رةه مه 


0 كك 


إجماعاً. 


ا 


(قولُّ: وأشارٌ إليه "الشَارح") لا تت الإشارةٌ إِلّا إذا كان قولّهُ: ((على الظَّهْر9") من "الشارح" 
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كما هو تُسَح الخط. 


1 0 


. (على ظهر)) من "المتن" في "و" و"ط" و"ب“"» وانظر "تقريرات الرافعي"‎ )١( 


)١(‏ في "د" و"و": ((للأجرة)). 


انين ل »8 


(©) في د وو : ((فلو)) بدل ((فإن)). 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [34١١؟]‏ قوله: ((وهو مثلىٌ)) وما بعدها. 


(5) في "7": ((يشمل)). 
69 قُُ هذه الصحيفة بقوله: ((على ظهر)). 
0) في "7”: ((فلأنه)). 


(8) المقولة [ه5555] قوله: ((أصحهما الثاني)). 

(9) في "الأصل": ((يوما القضاء أو الغصب))» و "7": ((يوم القضاء والغصب)) بالواو. 
)٠١(‏ في "ك": ((أو للانقطاع))» وهو تحريف. 

)١١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]5١١348.‏ قوله: ((وهو مثلىٌ)) وما بعدها. 

)١١(‏ عبارة الشارح: ((على ظهر)). 


خاقيةابن عابطيق: ٠ ٠.‏ اليم 25 اليستضت الجزء التاسع عشر 


وومادقينا والبارة :إن عقاء تضكقتة : فشكينا) أى: تدكا نقنها (كنفولة وله الأجذة 

ون شاءً غير حمُولة ولا أخر) "جوهرة”©. (وإذا سَرَطَ عَمَلَهُ بنفسِي) بأنْ يقول له: 
1 راع اس 9 5 ل 0 "” 

اعمَل بنفسِكٌ أو بذك الا يستعملٌ غيرة) إلا الظئرّ فلها استعمال غيرها) 1000110 


[5475؟] (قولة: أي: بَدَهَا) تَعْمِيمٌ ليَسْمَلَ المثليّاتِ "م 1 

73 (قولة: بِأنْ يقولّ له: اعمّك بنفسِكَ أو بِيدِكَ) هذا ظاهءُ إطلاقٍ المُتُونِء وعليه 
الشُرُوحُ» فما في "البحر”" و"المنح”© عن "الخلاصة7”© من زيادةٍ قوله: ((ولا تَعمَلْ بيد 
غيركٌ)) فالظاهرٌ أنه لزيادةٍ التأكيدٍ لا قَيْدٌّ احترازويٌ؛ ليكون بِدُونِهِ من الإطلاقء تأمّل. 

[544] (قولّةُ: لا يَستعمك غيرة) ولو غلامَة أو أَجِيرٌ "فهستان"7؛ لأنَّ المَعقُودَ 
عليه العَمَلُ من حَحَنٌ مُعَيّنِ فلا يَقُومُ غيرهُ مَقَامَهُ كما إذا كان المَعقُودُ عليه المنفعة 
بأن استأجرَ رحلاً شَهْراً للحدّمة لا يَقُومُ غير مَعَامَهُ؛ِ لأنّه استيفاء للمنفعة بلا عَقْكِ 
"زيلعين”". قال في "العناية"©: ((وفيه تأمّلْ؛ٍ لأنّهِ إِنْ حَالَقَهُ إلى حير بأن استَعمَل مَن هو 
أَصِبَعْ منه أو ا دابّةٌ أ عع ذللة د يَتبَغي أن جحُور)) اه. وات "السّائحاي" : ((بأَنَّ 
ما يَختَلِفُ بالمُستعمّل فإِنَّ التّمِييدَ فيه مُفِيدٌ وما ذَكِرَ من هذا القّبيل)) اه. وفي "الخانيّة"0: 
((لو دَقَعَ إلى غُلامِهِ أو تلميذِو لا يَجَبُ الأَخْر)) اه. وظاهرٌ هذا مع التعليلٍ ال 0 اك أنه 


.890/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الإجارة‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الإجارة ق771/ب. 

(؟) "البحر": كتاب الإجارة 50/17. 

(5) "المنح": كتاب الإجارة 7ق707١/ب.‏ 

(5) "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل الخامس ف الاستصناع والاستئجار على العمل ق87/١/أ‏ نقلاً عن "الفتاوى". 
(7) "جامع الرموز": كتاب الإجارة ؟19/7. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ١١١/0‏ باختصار. 

(8) "العناية": كتاب الإجارات ‏ باب الأجر متى يستحق 7١/8‏ باختصار (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(9) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل فيما يجب الأجر على المستأجر وفيما لا يجب 551١/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


)٠١١(‏ قي المقولة نفسها. 


قسم المعاملات 3 كتاب الإجارة.... 


بشَرْطٍ وغيزوء "خلاضة"(". (وإِنْ أَطلَقَ كان له) أي: للأجيرٍ (أنْ يَسَتَأجِرَ غيرة””) 


أفاد بالاستجار: أنه لو"دَقَعَ لأحنو م ومن الوا و ا و 


ليس المرادٌ بغدم الاستعمال خُرمة الذفع مع صِحَّةَ الإحارة واستحقاقٍ المُسمّىء أو مع 
فسادها واستحقاق أَجْرٍ المثل» ونه ليس للثَّانٍ على رَبّ المّتاع شيء؛ لعدم العَقّدٍ بيتهما 
أصلاً وهل له على الدّافع أَجْرٌ رٌ المثل؟ حَحَُ تَرَدّو فَليُراجَغْ . 

[44ة؟] (قولة: بشَ»ْطٍ وغيرو) لكنئ سيّذكر "الشارع" قٍ الإجارة الفاسدة9) 
عن "الشئزبلائّة"9): ((أتا لو دَفَعَتْهُ إلى خادمتهاء أو استأجرّث من أَرَضَعَبْةُ لها الخ إِلّا إذا 

طَ إرضاعها على ا وكأنّ وججة ما هنا: أن الإنسان عَرْضةٌ للعوارض» فبمًا يَتَعَذَ 
عليها ا الصٌَّ فِيَتَضْرّرٌ 0 الّرْطٌ لَعْوا تأمّل. 

[40و؟] (قولة: ون أطلّق) بَأنْ 0 يُقَيّدَهُ بيدِوء وقال: نحط هذا النّوب. لي» أو: اصبّعْةُ 
بدرهم مثلاً؛ لأنّه بالإطلاق رضي بوُحُودٍ عمل غيره. 0 سا0 ومنه ما سيذكرة 
"|| 2ع (6) 

[44] (قولة: أفادَ بالاستئجار) أي: بقوله: ((يَستأجِرٌ غيرة)). 
لذ لشف 


007 عِ 0 5 01 
[44077؟] (قولة: لأجنويٌ) أي: غير أجيرء 


ع 


(قولة: ا سه ذَدِء فلوْرَاجَعْ) الظَّاهرٌ: أنَّ له الأَخْرَ المُسمّىء حيث 


كانت الإجارة القّانية فيه متشي : 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثامن في استكجار الظئر ق91١/ب‏ بتصرف. 

)١(‏ ((أن يستأجر غيره)) من "الشرح" في "ط". 

.-١ ١ءدص‎ )5( 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الإجارة ‏ باب الإحارة الفاسدة 5١/9‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(0) "جامع الرموز": كتاب الإجارة 591/7. 

(5) صوك ‏ "در". 


إإ 1 


(0) "ح": كتاب الإجارة ق51؟/ب. وعبارته: ((غير آجر)). 


حاشية ابن عابدين ا د ب ١‏ د الجزء التاسع عشر 


كل عدر 0 0 57 35 1 5 1 وَقَكدَ 07 0 
ضّمِنَ الأول لا الثاني» وبه صَبّعَ في "الخلاصة”0". وقيّدَ بِشَرْطٍ العَمَلٍ لأنّه لو شَرَطَهُ 
اليو أو غداً فلم يَفعَلْ وطالْبَةُ مراراء فمَرَط حقٌ 0 لا تس بواجا ا د 
الأئمّة"”' بِالضَّمانِء كذا في "الخلاصة"7". 12210 


4478 ؟] (قولة: ون الأول) أي: إذا سُرِقَ بلا علافي» "فهستابم"0. 

[14494] (قولّةُ: لا القانى) هذا عندةٌ» وعندهها: له تَضْمِينُ”" أَيّهما شاءء "خلاصة"0© 

[ه/ا؛ة ؟] (قولة و 6 قفَيّدَ برط العَمَلٍ) الظّاهئ أن شال: واقتَصّرّ على شَرّط العم لء ا 

[440] (قولة: فقرئط) أي: تَاهَلُ» [ء/قم/|] ولم يَعَمَلْ في تلك المُدَّة وم يُقَضّرْ في جفْظه. 

07 (قولّةُ: لا يَضْمَنُ) كأنّه لأنَّ (اليوم)) مثلاً يُذَكُرُ للاستعجال» "ط"0". 

[4؟] (قولة: 0 "شمن الأئمّة') ظاهرٌ هذا الصّنيع أن الكت الأذل؛ الانفراد 
ري الأئمّة" بمذا الحواب» "ط"0". 1 


+(قول "الشّارح": صّمِنَ الأول إل لأنّهِ كالمودع: والتَاني كمودع المودع, والأوّلْ ضَامِنٌ لا النَانٍ 
بعَمَلٍ الثاني إِنا عَمِلَ في مال مَضْمُونٍ على الأَوّلٍ بعد أن مَك باستحقاقٍ القَّمانٍ عليه فكان القن 
أميناً؛ أنه عَمِلَ بإذنٍ الأول وهو مالك له لصّمانه إِيَاه "رحمتي"؛ "سندي". وفيه نَظَرْ؛ لأنه إذا عَمِلَ الَان 
كان للمالكِ تَصْمينُةُ ولا لِك الأول يمُجيَدٍ استحقاقه. وكلامُ "الخلاصة" تَحَمُولٌ على ما إذا ل يَعمَل لقان 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الإحارات ‏ الفصل السادس ف الضمان ‏ الجنس الخامس ف الخيّاط والنسّاج ق807١/]‏ نقلاً 
عن "النوازل” . 

(1) هو الأَورْحَنْديَ كما في "الخلاصة"؛ وهو محمود بن عبد العزيز» ويلقب بشمس الإسلام» وشمس الأئمة» وهو عم ظهير 
الدين المرغيناني» وحدٌّ فخر الدين قاضيخان» وتفقّه على نمس الأئمة السرحسي. (انظر "الجواهر المضية" 45/5 4غ 
5/4 ١ع‏ 5١.4ء‏ "السعاية" للكنوي ص5 5,» "الفوائد البهية" صاة .)-٠١‏ 

(7) "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس في الضمان ‏ الجنس الثاني في القصار ق85١/]-‏ ب. ونقل جواب 
تمس الأئمة الأوزحندي عن "المحيط". 

(4) "جامع الرموز": كتاب الإحارة 53/7 بتصرف. 

(5) في "ك": ((عنده وعندي تضمين))» وهو تحريف. 

(7) "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس ف الضمان ‏ الجنس الخامس في الخيّاط والنسّاج ق807١/أ‏ بتصرف. 

0) "ط": كتاب الإجارة .١1/4‏ 


قسم المعاملات ا اد كتاب الإجارة 


(وقولة: على أن تَعمَلٌ إطلاقٌ) لا ا امنكوية " لال متا عه 072 0 
(استَأجر: كه بعياله» فماتٌ بعضهم: ع فجاء عن بَعَىّ فله ل حسابه)؟ 000006 


قلث: ف "جامع الفص لب "00 ((واستَفتَيِتُ لق خارف عن قَضّارٍ شط عليه أَنْ يَفرْعَ اليومَ 
من العَمَلِء فلم يَفيُع ولت في الغدٍ. أَحابوا: يَضمَن)). وتّقّل” مثلةُ عن "الذّحيرة", ثم تَمَ) 
عن "فتاوى الدٌينارحٌ 000 : ((ولو الفا يُنَبَْي أن يُصدّقَ العَصَارُءٍ لأنّه ينكد الشّوط وَالضَّمانَ والاعرٌ 
يَدعِيه. لو شروط وقَصرَهُ بعد أيّام يَنبَغِي أن لا يجب الأجد؛ إذة'2 لم يَبْقَ عَمْدُ الإحارة) بدليلٍ 
وُخُوبٍ ضَّمانِه لو هَلَكَ وصاركما لو جَحَدَ الوب ثم جاء به مَقصُوراً بعد جحُودو)) اه. 
[99ة؟] (قولّةُ: إطلاقٌ) أي: حُكمُةُ حُكمُ الإطلاق» 0 


ع عٍِ 


[١5448ة؟]‏ (ق. فماتٌ بعضهم !خخ فلو مانوا جميعاً لا لو أصاد؛ لذن المَعقُودٌ عليه 


الى ءُ كحم ولم يُوحَدْ ٠‏ ا . مله" 


]١594891[‏ (قولة: فله أده سار 1 أبوه خْرٌ المجييء وه الذّهاب فيكماله: 


. 
م 


"مقدسيم" 7 كاسنا "سائيحا.»" . 


(قولة: 'مقدست" عن "الكفاية") وقال: ((إنّ ظاهرٌ كلام 'اليضتق "+ أنه إن كان المَأه كم التصفٌ 
فله نصفٌ الأَخْرِء أو الثُلْتَ فالتّلتُ)). 
)١(‏ ((لا تقييد)) من "المتن" في "و". 
)١(‏ ((فله أنْ يَستَأحِرَ غيرة)) من "المتن" ف "و". 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إلخ ١8١/١‏ نقلاً عن "عدة", 
أي: "عدة المفتين" للنسفي. 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إلخ ١71/١‏ باختصار. 
(6) تقدمت ترجمتها ؟/551. 
(5) في "ك": ((إذا))»؛ وهو تحريف. 


(0) "ح": كتاب الإجارة ق711/ب. 


() قي "1": ((ولو لم يوحد)). وهو تحريف. 
3( 'الكفاية" : كتاب الإجارة باب الأحر مق يستحق "١/8‏ بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


هاأماع ها واهد و و وي هدهو هوا و وه و هاه واو هه هده هو قاو هو هاورو هه ووو و هاج عه ها وهاه وه مزهو وود وو وو واو واو ها و و وا وهو واو ده و هد و و و رح ياه عوء ا ثم يه 


قلث: وقال في "المعراج" بعد نَقْلِهِ عبارةً "الحداية 27‏ وهي: ((استَأجِرَُ ليَذْهَب إلى البصرة 
فيَأيَ بعياله إل)) ‏ : ((هذا احتياز "الحندواي"؛ وعن "المَضّلتَ”"©: استأجرّ في المصر ليحمِلَ 
الجنطةً من القرية» فَذَّهَبَ فلم يحد الحجنطة فعاد: إِنْ كان قال: استأحرتُكَ مِن المصر حقٌ أَجِلَ 
الجنطةً من القرية يحب نصفٌ الأخْرٍ بالذّحات» .ولو قال:2© استأحرئك حق أحماه من القرية 
لا يحب شى؟ أن في الأَوَّلٍ العَقْدَ على شيئَينٍ: الذّهابِ إلى القرية والْحَمْلٍ منهاء وف الثاني شَرَط 
الحمل ول يُوحَذُء فلا يثك شي كنااق "الع" و"جامع التّمرتاشخ'”))) اه ومثلة 
في "التَبيينِ"29 عن "التهاية". وظاهرٌ المُُونٍ احتيازٌ قولٍ "الحنداوق". 

لينظَْ: ما القَرْقُ بِينَ القولين على عبارة "الحداية"؟ فإِنَّ فيها الاستئجارٌ على شيئّين؛ 0 
هو على عبارة "المصنّفي" > "الكنر"22 ظاهرٌء ولعل التّصريح بالذّهابٍ غيد قَيْيِ فيَظَهَ 
القَرْقُ. ويُويّدُهُ ما في "التّاترحانيّة"2©9: ((استأحِرَهُ ليحميل له كذا من ل فذَّهَب 
فلم يجد المَطْمُورة استَحَقٌّ نصف الأخر)) اه. وعليه فلو مات كل العيالٍ وب 0 الذّهاب» 


00 .كم > م 1 0 ده 2 5 7 ل ل 

(قولة: وليُنظر: ما المَرْقُ إلخ) لم يَظهّر القَرْقُ بِينَ القولين على عبارة "الحداية"» بل على عبارة 
"المصئّف" و"الكنز". إِلّا إذا لُوحظ أنَّ التَّقْييدَ بالذّهابِ غيدُ قَيْدِ وأنَّ "الحندوازء" قائلٌ بِلَرُوم آخر 
من بَقِىَ وبلرُومِ أَجْرٍ الذَّهابٍ بخلافي "القَضْليٌ". فإنّهِ يُفصّل. 

(قولة: ويُوْيّدُهُ ما في "التتارحانيّة": استأحِرَهُ إخ) ويُؤيّدُهُ أيضاً ما في "البرّازيّة" في مسألة 
"التّتارحانيّة": ((وله أَجْدْ الذَّهاب؛ لأنّه كان له)). 


.774/7 "الحداية": كتاب الإجارات  باب الأجر متى يستحق‎ )١( 

.-5 55 هو والله أعلم - صاحب "فتاوى الفضلي"؛ وستأت ترجمتها ص‎ )١( 

(؟) من ((استأحرتك من المصر)) إلى هذا الموضع ساقط من "م". 

(:) أي: "شرح الإمام التمرتاشي" (ت١٠١7ه)‏ على "الجامع الصغير"» وتقدمت ترجمته .015/١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ه/7١١.‏ 

(7) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الإجارة .١97/5‏ 

(7) "التاترخانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الحادي والعشرون في إحارة لا يوحد فيها تسليم المعقود عليه إلى المستأجحر 
6 رقم المسألة (11747) بتصرف. 


خسم المعامللات آلو كتاب الإجارة 


ليكونَ 0 مُقابلاً 000 (وال) 35 مَعلُومِينَ كلم أي: له 5 لخر 5 
"ابن الكمال": ((إِنَْ كانّت المَؤُونةٌ تَقِلّ بِنْفُصانٍ عددهم فبحسابف وإلَا فكلّة0"))). 0 


وغ غُخالقت7" لما قدمنَاة9) عن "اليّمليٌ". فتأمّل. 
[5445؟] (قولة: أي: للعاقدين) أو ذَكْرَ عددّهم للأجير» د 
[548؟] ل أى: له كك الأخْر) ف 'الفهستابي لله : ((فإن جُهلُوا فُسَدَتٌ) 21 د 


المثل)) اه. وإِنْ حُملَ الك هنا على كل أَجْرٍ المثل زالَ الشّنافيء "ط"”2. 
[مة؟] (قولة: إن كات المَؤُونةٌ تَقِلُ إلخ) تم تقد لقول. "المتق"27:- زؤفله أخنة 


بحسايه))» وهو مَنقُولٌ عن رمام لواب 
[هه؛ة] (قولة: إلا فكلّة) كما لو كان الفائث صغيرا أو كان ذلك في استئجار السّفينة؛ 


بل 0 


(قولّهُ: وهو مُخَالِفٌ لِما قَدَّمناهُ عن "التمليت") لا أنْ يُقَالَ: مُرادُةُ بقوله: ((لا يحب الأجث أصلا)) 


أَحْرُ المَحِيءِ فقط. 
(قولة: فإِنْ جُهلُوا َسَدَتْء وَزِمَ أَخْرٌ المثل) وُه في "الخلاصة" كما قالَهُ "عزمي" في "حواشي 
الدذرر". وقال "عبدُ الحليم": ((قول "المصئّفي": وإلا فكلة تَبَعاً ل "الرّيلعت" مُشكل, إلا أنْ يُراد: كل أخر 
المثل كما في "المقدسيئ"؛ وفيه بُعْدٌ))؛ وقد عَزِيَ ما في "المصئّف" ل "الحندواي". 
)١(‏ في "و": ((كله)). 
)١(‏ في هامش "م": ((قوله: (وهو مخالف إخ) يمكنٌ دفعٌ هذه المخالفةٍ بْحَمْلٍ المنفيّ في عبارة "الرملي" على ما عدا أجرّ 
الذهاب اه)). 
(؟) المقولة [ 9480 ؟] قوله: ((فمات بعضهم إلخ)). 
(4) "الشرنبلالية": كتاب الإجارة ١١17/٠‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "جامع الرموز": كتاب الإجارة 59/7 باختصار. 
() "ط": كتاب الإجارة .1١١/4‏ 
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(8) عبارة "ط": ((الغائب)) بدل «الفائت)). 


حاشية ابن عابدين 20ل للا 8لا لدليا-ت200 الجحزء التاسع عشر 


07 2 ع ؟ رضو 
(استاجرٌ رحلا لإيصال قط) اي: كتانن" را رَادِ إلى زه إن رَدهُ ه) أي: المحتوت 
أو”" الرّادَ (لِمَوْتِه) أي: زيدٍ (أو عَيْيتِهِ لا شيء 7 لأنّهِ نَقَضَهُ بِعَوْدِهِ كالحَيّاطٍ إذا خاط 


1 7 
وفِ ل ((استَأحِرَةُ لِيَذهَب لِمَوضِع كذا 2111111111 


نه لا يَظهَدْ التََّاوْتُ فيها بنُقصانٍ عددٍ ولو من الكبار. وهذا إذا كان الاستتجارٌ على 


م ه الس 


أن يحمِلّهم» فلو على مُصاحبَتِهم والْحَمْل على المُرسِلٍء أو كان المَحَلٌ قريباً وهم مُسْاةٌ 
أو بعيداً ولحم قُدْرةٌ على المّشي يَلرَمْهُ الكلٌ؛ لأنَّ مُصاحبَة جماعة لا تَشْصُ بِتَقْصٍ فُرْدٍ 
أو مَيْدينِء إِلّا أنْ يكوثوا أَرقَاءَ فحِفْظ البعض منهم أَحَففٌ من حِفْظٍ الكل, "حمَوي" يتا 
لة 

[445] (قولُّ: لإيصال قَطّ) بالكسر والتَّسْدِيدِء والمرادٌُ: لإيصالٍ شيء يمنا ليس له 
مَؤُونة. وقولة: ((أو زادٍ)) أي: يما له مَؤُونة 

[15441؟] (قولة: لا شيءَ له) أي: من 0 الذََّهابِ والمَجِيءٍ للرَّادٍ بلا خلاففء 
وللكتاب عندهماء وأمَا عند "محمد" فَأَجْرٌ الذَّهابِ واحبةٌ سواء شَرَطَ المَحِيءَ بالجواب 
أم لا كما في "التّهاية" وغيرها. فمن الظّنّ أنه لا بْدّ من التَّقْييدٍ بالمجيءٍ بالجواب حيّ يَتََنَى 
حلاف "محمّد” ”2 وإِنَ ل يُقيّدَ به ينبَغِي أَنْ يكونّ له تمامُ الأخرة عند "محمد" "قهستان"”2. 


)١(‏ في "د" [ق4١٠ه/ب]‏ زيادة: ((قال في "مختار الصحاح" : والقَطّ: : الكتابُ والصّلكٌ بالجائزةء ومنه قوله تعالى: ملحل لَنا 
قِطَنًا #. انتهى "شرنبلالية")). 


فنا 0101007ذظ 


(0) في "د" و"و": ((و)) بدل ((أو)). 

() "الخانية": كناب الإجارات ‏ فصل فيما يجب الأحر على المستأحر وفيما لا يجب 7١7/1١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(:) "ط": كتاب الإجارة ١١5-1١4‏ بتصرف. 

(5) ف هامش "م": ((قوله: (حيّ يتأتى خلافٌ محمد) أي: الخلافٌ على هذا الوجه» فلا ينائي وحود الخلاف 
إذا قيّدَ أو أطلقء إلا أنه على هذا الوجه اه)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الإجارة 7,0/7. 


اقول نَعَوْء ولكنٌّ التَقْيدَ به كما وَقَّعَ في "الجامع الك 0 "0 وال" 
لازٌِ بالنّظر للمسألة الآنية» عن 10 كما 00 

ومبئى الخلافي بين "محمد" و"شيكيه"9©: أنَّ الأخْرّ مُقابَلُ عندَهُ بَطّْعْ المسافة؛ لما فيه 
لذن قَطّع المسافة. وعندهما مُمَابَك بالتَقْلٍ فبوين؟؟ لاله وَسَيْلة إل «الققصوك وقد 
وضع الصّعام هناك وعِلْمُ ما في الكتاب» فإذا رَدَّهُ فقد تَقَضَّ الْمَعقُودٌ د عليه. 

[1444] (قولَهُ: ويَدعْوَ فلانا) صوَرَها "قاضي نحان"0) في تَبْليغ التسالة» وقَيقَ بيئها 


مِن المَسَّقَّةِ دُونَ حمل الكتاب, بخلاف حمل الطّعام» فإنَّه مُقَابَك فيه بِالحَمْل؛ لما فيه مِن 


(قولة: أقول: نَعَمْ إلخ) كلام "المهستاي" غير مُسَلَّم فإنّ تَصْوير "الجامع" ‏ على ما نَقَلَهُ "ط" -: 
((يدُلُ على آل موضوعً كلام "محمد" في إيجاب أَخْرٍ الذّهابِ فقط فيما لو استأجِرَةُ هُ على الذَّهابِ 
والمَجِيء» والعلَهُ تُِيدُ أنه إذا كان على الإيصالٍ فقط يحب له الأ+ خرُ بتماو)؛ وعبارةٌ "التّهاية" إنَا أفادتْ 
روم أَخْرٍ الذَّهاب سواءٌ شَرَطّ المَحِيءَ أؤ لاء فإِنْ لم يَسْئرِطُةُ كانت ا نَهُ تمَامَ الأخرء وإنْ شَّرَطَهَ كانت 


قا الف عالق تدفه العلى نأقاة: 
عر 


)١(‏ في "ط": ((فلا)). 

.-4 4 "الجامع الصغير": كتاب الإجارات  باب الإجارة على شرطين ص؛‎ )١( 
باب الأأجر مى يستحق ع1 ؟.‎  تاراجإلا‎ ١ كتاب‎ : 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الإجارة 197/7 

0١‏ قِّ || 3 4 الآتية والقي بعدها دن 
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هه "الهداية 


(5) في '7: ((وشيخه)). 

(9) في "ك": ((للنقل منهما)). 

(8) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل فيما يحب الأجر على المستأحر وفيما لا يجب 5117/5. (هامش "الفتاوى 
الهندية"). و'شرح الجامع الصغير": كتاب الإجارة ‏ باب المستأجر يعمل بعض العمل وما يجب له من الأجر 


؟إق9؟ (/أاً. 


لمر اد ت ا 7 مد خخ ل جل “ل ارق من 
(فإذا < ذفع القط إلى وَرَنْتِهِ) في صورة الموتٍ (أو مَن يُسلمٌ إليه إذا حَضْرً) 


في(" صورة غَيْيتِه1" (وجب الْأَخْرُ بالذّهاب) وهو نصفُ الأخر المُسمّى, 570 


وبينَ مسألةٍ إيصالٍ الكتاب: ((بأنَّ الرُسالة قد تكو سِرَاً [/قهاب] لا يَرضَّى المُرسِلْ بأنْ يَطْلِعَ 
عليها غير أمَا الكتابث فَمَحتُومٌ فلو تَرَكَهُ حتُوماً لا يَطْلِعْ عليه غيث)) اه. وَجَرّمَ "الحلواية": 
((بأنَّ الكتاب والرّسالة سواءٌ في الكم))» وجَعَل "الشارخ””؟) دُعَاءَهُ كالرّسالة» "ط"9. 
قلث: أي: لأنّه من أَفْرادِها تأمّلْ. وقد ذَكر2"0 الشُرّاخ: أنه لو وَحَدَهُ ولم يُبَلَغْهُ الرسالة 
ورَحَعَ له الأخْرٌ بالإجماع أيضاً. ووَحههُ ‏ كما في "الرّيلعت ”2 عن "المحيط" : ((أنَّ الأخر 
بقَطّع المسافة؛ لأنَّه في وُسْعِدء وأمَا الإسماغٌ فليس في وُسْعِو فلا يُقابلُةُ الأَجْرُ))» فَليتَأمَل. 
44 (قولّهُ: وجب الأأخد”" بالذّهاب) أي: إجماعاً كما ذَكَرَُ "الإتقاي" وغير. 
000 ل 2 5 عر موي ا 0 ا 5 5 
[5450؟] (قولة: وهو نصف الآخر المُسمّى) اعترضة في 'العزميّة": ((بأنه غلط فاحش» 
إن كون أخر الذّهابٍ وأخْر الإتيانٍ سواءً على سبيل المُناصّفة يما لا يكادُ يَتَفُِ ولم جَجَدْ 


هذه العبارة في كلام غيره)). 


(قول الشارح": وهو نصف الأخر المُسمّى) وقال "عبد الحليم": (هذا إذا ساوى مُؤْنَةَ الذهاب 

مُؤْنةَ الإياب» وقد يَحتَلِفُ كلتا المُؤْتعِينَء فيَحِبْ أَبْك الذهاب قليلاً كان أو كثيراً)) اه. لكن فيما قَالّهٌ هو 
1 1 م.اض 
و عزمي نظرٌ. 


)١(‏ في "د" و"و": ((فإن)). 

(؟) (<(في)) من "المتن" في "و". 

() ((غيبته)) من "المتن" في "و" وق "د": ((الغيبة)). 
(:) صام؛ ‏ 77 نقلاً عن "الخانية". 

(ه) "ط": كتاب الإجارة 17/1. 

39) في "ك": ((ذكن)). 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ه/17١.‏ 

(8) في "ك": ((قوله: وصاحب الأجر))» وهو تحريف. 
(9) في "ك": («(بأن)). 


على ثُرُوم كل الأَخْرِء لكن في "المهستاي"”" عن 0 35 إن شَرَط المَححِيءَ 
بالحواب فنصقة وإلّا فكلّة))» فليكُن التُوفِيقَ. (وإنْ وَجَدَهُ ولم يُوصِلْة إليه لم يجب له 
شع لاتقاء المعت رو ضيه" امراف الابضال» الات افيهنا 6ق 0 


(قولة: ولكن تَعَقَّبَهُ المُحَشُونَ إلخ) > "الواني"27 و"الشُرنبلالي". قال 
في "الشُرنبلاليّة"'2: ((فيه نظ بل له الأَخْر كاملة"؛ إذ المَعقُودُ عليه الإيصال لا غيث 
وقد وُحِدَ فما وحةُ النَّنْصِيبٍ؟! على أنَّ "المتن" صادق بِؤِحُوبٍ تمام الآخر. والمسألةٌ فَرَضّها 
"صاحبٌ المواهب””” في الاستفجارٍ للإيضالٍ ورد الحواب معاً)) اه. 

[444]] (قولة: عن "التّهاية") وصُيّح به في غيرها. 

[*545؟] (قولة: فليكن التَّوفِيقَ) لكن هذا لا يَدفَعُ الاعتراضَ على "صاحب ل 


ويك 0 


يميد برد الحواب أُولاً وَيّدَ بنصفي الأَجْرٍ ثانياً. 


حيث م يقِيْد 
[444] (قولّةُ: واعمّلِفَ فيما لو مَبَقَهُ) قال في "الخائية"0: ((له الأخْرٌ في قولهم؛ 
إذ لم يَنقْضْ عملَةُء وقيل: إذا ميق يبَفى أن لا تحب الخلا لأنّه إذا تَركَهُ ثمةَ يتَفِعْ به وارثُ 


.778/5 "الدرر والغرر": كتاب الإجارة‎ )١( 

(؟) "المنح": كتاب الإجارة 7/ق17١/ب.‏ 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الإجارة 7١/١‏ بتصرف. 

(5) ((عليه)) من 'المتن” في "و". 

(5) في "حاشيته" على "درر الحكام في شرح غرر الأحكام” المسماة "نقد الدرر"» وتقدمت ترجمتها .508/١‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الإجارة 558/7 باختصار 237 "الدرر والغرر"). 

(0) في "الأصل" و"ك" و"ب": ((كمَلاً))؛ وما أثبتناه من "1" و"م" هو الموافق لعبارة "الشرنبلالية". 

(8) "مواهب الرحمن ف مذاهب أ حنيفة النعمان": كتاب 0 ص" 4. وهو لبرهان الدين الطرابلسي (ت؟8ه)»؛ 
وتقدمت ترجمته .11١/١‏ 

(3) "الخانية": كتاب الإحارات ‏ فصل فيما يجب الأجر على المستأحر وفيما لا يحب 517/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى 
الندية '). 


(متَوَلُ أرض الوَقْفٍ آجَرَها بغيرٍ أَجْرٍ المثل يَلرَعّ مُستأحِرّها) أي: مُستأجرَ أرضٍ 
الؤثْفٍ لا المُعَولَ كما غَلِطَ فيه بعضهم حي حاو اولوف اخ اووامي لماه وأا ووو امج عا قرم 


المَكتُوبٍ إليه فِيَحصّلْ العَرَضُء بخلافب التَمْزيقِ)) اه. ومُقتضى النَظَرِ: أنّه إِنْ مَزَّقَهُ بعد 
إيصاله فله أخد الذَّهابٍء واذكان قله فاو له لغ ا 0ك 

قلث: وقول "الخائيّة": ((له الأخن)) أي: أَجْد الذّهابٍ كما تُفِيدُةُ عبارةٌ "المهستاد*"20 
وهو ظاهرٌء وهذا إِنْ سَرَطٌ المَحِيءَ بالجواب. وليُنظَرُ فيما لو مَرَه زه المكتوث إليه أو ل يَدقَمْ له 
الجواب» وكان شَرَط 0 © بالجواب هل له نصفتُ الأَجْر؟ أم كله لأنَّ إخبارَة بما صَنَعَ 
جواب معى؟ فَلِيحَرّر. 

[ (قولة: بغيرٍ أَجْرٍ المثل) الأولى: ((بِدُونٍ أخْرٍ المثل))”؛ لأنَّ الغيرَ صادقٌ 
بالأكثر وإِنْ كان المَقامٌُ يُعيّنُ المُرادء "ط"0. 

[415؛ى؟] (قولة: كما غَلِطَ فيه بعضهم) قال و 0 ((وقد وَفَعَتْ عبارةٌ 
في "الخلاصة"”" أُومَمَتْ أنَّ النَاظرَ يَضْمَنْ تمَامَ أخْرٍ المثل» فقال: مُتَوَي الوَقْفٍ آجَرٌ بدُونٍ أَخْرٍ 
اليل يَلرَمُهُ تَمَامُ م آخر المثلٍ اه. وقد رَدَّهُ الشّيحُ خخ "قاس" في "قتاواة": بأنَّ الصَّميرَ يرجح 
إلى المُستأجِرِء يَدُلُ عليه ما ذَكرَهُ في "تلخيص الفتاوى الكبرى": يَلرَمٌ مُستأجِبّها تمامٌ أَخْرٍ المثلٍ 
عند بعض عَلَمائْناء وعليه القَنَوى اه. وفِ الذخير: ": #إلو كلمي الريفا جه كان عليه أخد 
المثلٍ بالغاً ما بَلَعٌ على ا ا المُتَأخرُونَ من المشايخ)) اه مُلخّصاً. 


.١7/4 "ط": كتاب الإجارة‎ )١١ 

68 0 الرموز": كتاب الإجارة 70/7. 

(9) في "1": ((اخرد)) بدل ((اخيء))» وهو تحريف. 

() في "د" [قه ٠‏ ه/أ] زيادة: ((وقٍ "فتاوى ابن الشلبي": يجوز بدون أجر المثل إذا احتيج لتعجيل الأجرة للعمارة)). 

(ه) "ط": كتاب الإجارة .١7/4‏ 

(79) "البحر": كتاب الإجارة 599/1. 

(0) "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني ف صحة الإجارة وفسادها ‏ الجنس الثاني ف الضّياع والعقار وفيه الخيار ‏ 
نوع منه ف إجارة الوقف ق+07١/ب.‏ 


(8) في "م": ((اختاره)) بدل ((أجازه)). 


قسم المعامللات بدي 5-0-7 كتاب الإجارة 


(قامُ أَْرٍ المثل) على المُفئ به كما في "البحر”" عن "التلخيص””'© وغيرو» وكذا حُكم 
وصيحٌ وأبٍ كما في "مجمع الفتاوى”". (ِيُفِيٌ بالعسّمانٍِ في غَصْبٍ عَقَارٍ الوقن وعَصْبٍ 
مَنافعه» وكذا ؛: ج20 بكلٌ ما هو أَنفعٌ للوَقْفٍ) فيما احتف فيه العُلَماكُ 20 


ع 


5499 (قولّةُ: وكذا حك 7 وأنب) أي: إذا آجرا عَمَارَ الصّغيرٍ بِدُودٍ أخْرٍ المثلٍ 
0 المُستأجِدْ فإنَّه يَلرَعُهُ عام الأخر "ط"00. 

[5494؟] (قولةُ: في غَصْبٍ عقار 0 قال في "الولواحيّة 
العَقَار امور في(" بالصَّمانٍ نظراً للوقفٍ» و2 متى ني عليه بالقِيْمةِ وَل منهى فيُشترَى بحا 
ضَيْعَةٌ أخرى تكوثُ على سبيلٍ الوَقْبٍ الأَوّلِ))» ذَكَرَهُ في "شرح تنوير الأذهان"2, "ط"” '". 

[4؛ة؟] (قولة: وعَصّبٍ مَنافِعِهِ). قال في "جامع الفضولين "4077 وشو دارا 2 ظهَر 
كا وقد ا المثل صيانةً لمالهما)) اه. ومُقايل المُفئ به ما صّحَحَهُ 
قي الشمدة. : ((أنه لا تُضْمَنٌ مَنافِعْة))» وتَِعَهُ في "القنية"2"7, "7" مُلخّصاً. 


0 


: ((القتوى في غَصْبِ 


)١(‏ "البحر": كتاب الإجارة 95/307؟. 

.١57/7 هو تلخيص الإمام الخلاطي (ت557ه) ل "الجامع الكبير" للإمام محمد. وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(6) "مجمع الفتاوى": كتاب الإجارات ‏ فصل في الإجارة الفاسدة والسكنى زيادة على المدة أو بعد فسخ الإجارة 
ق 505 /أ بتصرف. وتقدمت ترجمته +/5370. 

(5) ((يفتى)) من "الشرح" في "و". 

(ه) "ط": كتاب الإجارة .١5/85‏ 

(5) "الولوالجية": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول ني المسجد والوقف على المسجد إلى آخره 38/7 بتصرف. وفيها: 
((غصب منافع الوقفي)) بدل ((غصب العقارٍ الموقوفي)). 

(9) في "ك": ((والموقوف)). 

(8) الواو ليست في "م". 

(9) هو لمصلح الدين» المعروف بجلب الرومي» وتقدمت ترجمته 810/11. 

.١5/4 "ط": كتاب الإحارة‎ ٠١9 

)1١١‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجحبة وكيفياتما إلخ 5 بتصرف نقلاٌ 
عن "فصط",؛ أي: "فوائد صاحب المحيط". 

.ب/١١8ق "القنية": كتاب الإجارات  باب بقاء الإحارة بعد انقضاء مدتما إلخ‎ )١١( 


.١17/5 "ط": كتاب الإحارة‎ )١5( 


حاشية ابن عابدين لبلشسشسلتيهلسللم 071/860 74 بي+ي2_سيسسيسسيسسسيسية لخر تابخ عضر 


حيٌّ نَقَضُوا الإحارةً عند الريادةٍ الفاحشة تَظراً للوقفٍ وصيانةً لق الله تعالىم» "حاوي 
5 #رانة 2 2 عو لآ اه > 4 > هه و2 

القدسىٌ :5 (مات الاجر وعليه ديُون) حى فسح الْعَقك بعل تعجيل البَدَل 
(فالمُستأحِْ) لو العَيّْنُ في يده ولو بِعَقدٍ فاسلء "أشباه"9) 700000 


[40.0؟] (قولّةُ: عند الرّيادةِ الفاحشة) أي: زيادة"" أخر المثل من غير تَعَنّتِ كما يأنّ 
يا ييف 

[ (قولَةُ: وصيانةً لَىّ الله تعالى) لأنَّ الوَقْفَ حَبْسِ العَبْنٍ وَالتَّصَدّقُ منفعته لوَجهه 
50 

[140:1] (قولة: حيّ شُيِحَ العَقْدُ) أي: بسبب الموت. وفي بعض التسَخ: ((مق)) بدَل 
((حتى)). ولو قال: فانمَسَحَ لكان أولى. 

[*.هة؟] (قولة: لو العَيْنُ في يدو) أي: لو العَيْن27 المُؤجره هً مَقَيُوضْةًَ في يدٍ المُستأَجِرٍ: 


(قول "الشارح": ولو بِعَقّدٍ فاسدٍ) فلا قَرْقَ بينَ عَفّدِها الصّحيح والفاسد. ومثلها شرا واليفنُ؛ إلا 
في مسألةٍ واحدقء وهي: ما إذا وَقَعَتَ الإحارة أو البَِيعٌ بِدَيْنِ كان للمُستأجِرٍ أو المُشتر: ي على الآجِرٍ 
أو البائع» م قْسِحَ العقّدُ الفاسدُ لا يكونُ للمُشتري أو المُستأجِرٍ حَقٌ الحَبْسٍ لاستيفاء الدَّيْنِء وليس أولى 
من سائر العْرّماءٍ إذا مات الآجِرٌ أو البائ لد عَفَدُ البييع أو الإجارة صحيحاً. وكان كل منهما بِدَيْنٍ 
للمُشتري أو المُستأحِرٍ على الآجرٍ والبائع 2 ناسحا يكونُ لمما حَدٌ حَقٌّ الحنس لاستيفاءٍ الدَيْنِء كران 


0 كما من سائر العْرَماءٍ ولو ماتا وعليهما دُيُونٌ كثيرةٌ "عمادية". اه "سندي . 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الوقف ‏ فصل: ولا يباع الوقف ولا يوهب إلخ 057/١‏ بتصرف. 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارات ص١‏ 77 بتصرف. 

(؟) ((زيادة)) ليست في "ك". 

(4) المقولة [4 30١‏ 1] قوله: ((وإن كانت الزيادة أجر المثل)). 

(ه) "ط": كتاب الإجارة .١7/5‏ 

(3) في "الأصل": ((أي: والعين)). 


سم المعامللات 7ن 2 2262 كتاب الإجارة 


0 حَقٌّ بالمُستأجر من غُرّمائه) حىٌ يتوق ل لقا إلا أ يا 0 
الدَيْنُ بملاكه) أي: بحلاكِ هذا المُستأجر؛ لأنّه ليس بِرَمْنٍ من كلٌ وجدٍ (بخلافٍ 
اليفن) فإنّهِ مَضْمُونٌ بِأقلَ مِن قِيْمِتِهِ ومن الدَّيْن كما سيّحِيء في بايه0") "بجمع 
الفتاوى"20. واج وها جد كماو أ اعد رو 1 ع علو لق معطت و الك أل تلع ا طاةا تمر 1 لم لو لما 6ق لم وا لق عفتنا وص ارا 1ل عورا 1 ا 


قال في "جامع الفصولين””": ((استَأحَرَ بيتاً إحارةً فاسدةً» وعَجّلَ الخو 
ولم يَقبض البيت حقٌ مات المُؤْجِرٌ أو انقضتت: القرة 7 فآراذ خسسة البيتق لخر 
عَجلَهُ ليس له ذلك في الجائزة» ففي الفاسدةٍ أولى» ولو مَقَبُوضاً صحيحاً أو فاسداً فله 
الى بأخْرٍ عَجلَفُ وهو أَحَقٌ بِتَمَنِهِ لو مات المُؤْحِرُ)) اه يعني: إذا مات المُؤْحِدٌ 
وعليه دُيُونٌ لغير [3/4://] المُستأجرء فبِيّْعَت الدَّارُ فالمُستأجِرُ أَحَقٌ بالتّمَنِ من سائرٍ 
العْرْاءٍ إِنْ كان القّمَنُ قَدْرَ الأخرة المُعَجَلةء وإِنْ زاد فالرّائدُ للعْرَماوء "أبو السُعود" 
على 'الأشناة : 

(قولة: بأقلٌ من قِيْمتِهِ ومن الدَيْنِ) تركيبٌ فاسدٌء وصوائة: ((بالأقلٌ من قَيْمتِه 
ومن الدَّيْنِ))» فتكونُ ((من)) بَيائيّةَ لا تَفُضْيليقَ "ح””2». أي: لاقتضائه أن المَضمُونَ شيءٌ 
هو أَكَنُ منهما وهو غيهماء مع أنه واحدٌّ منهماء وهو الأقلُ تأمّل. 


)١(‏ (المعجلة)) ليست في "ط". 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة 5١٠٠|‏ *] قوله: ((بالأقل من قيمته ومن الدين)). 

(؟) "مجمع الفتاوى": كتاب الإحارات ‏ فصل في أعذار يُفسخ بما الإجارة 9823١/أ‏ بتصرف. 

(:) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً إلخ 8/8/5 
بتصرف. 

(5) في "ك": «المؤجر وأراد المدة))» وهو تحريف. 


1 زف 


(5) "ح": كتاب الإجارة ق١71؟/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين ١‏ الجزء التاسع عشر 


(فروع) 
الزْيادةُ في الأخرة من المُستأجر تَصِح في المُدَّةٍ وبعدهاء 000000 


0000 (قولة: نَصِحٌ) أي : إِنْ كائث من نخحلافي يجن ما استاجكره 00 فلو من جنسة 
فلا" بخلافي اليّيادةَ من جانب المُؤْحِرٍ فتَجُورُ مُطَلَقَا "ط”" عن "الهنديّة"”2 مُلخّصاً. 

[4005؟] (قولّةُ: وبعدّها) صواية: لا20 بعدّها كما هو في "الأشباه"29 و"المنم"9"؛ 
لأنَّ ححَنَ العَقّدِ قد فاتء والمرادٌ: بعد مُضِجَ كلّهاء أمَا إذا م بعضُها فقال في 0 
الأكمل””: ((لو استأجرٌ داراً شَهْرِينٍ أو دابّةَ ليركبَها فَرْسَحَينِء فلمًا سَكْنَ فيها شَْراً 
أوميات” فزمسخا رذق الأأخرة فالقيامئ أَنْ تُعيَبَرَ الريادهُ لما بَقَىَء و"محمّدٌ" استحسن وجَعَلّها 
مُوَرّعَةَ لما مَضَّى ولِما بَقِيَ))» "أبو السّعود”” '' عن "البيري"” "2. 


(قولة: أي: إِنْ كائّث من علافي جنس ما استَأَحِرَهُ) كما لو استأجَرٌ داراً بدراهم فزادةُ دراهم, 


بخلافي ما لو زَادَّهُ منفعة دار تأَمل. 


لف ية 


)١(‏ في هامش "م'": ((قوله: (من حلاف جنس ما استأحره) أي: كما لو زاد منفعة عبدٍ وقد استأجَرٌ دارأ أما لو زادٌَهُ 
منفعةً دارٍ ا بحالها لا يصحٌ؛ لأنّه يكونُ إجارةً الُكنى بالسُكنى اه)). 

)١(‏ (فلا)) ليست في "ك". 

)٠9‏ "ط": كتاب الإحارة ١7/4‏ بتصرف نقلاً عن "الهندية" عن "الذخيرة". 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الإجارة ‏ الباب الرابع عشر ف تحديد الإحارة بعد صحتها والزيادة فيها 459/4 نقلاً 
عن "الذخخيرة". 

(5) ((لا)» ليست في "ك". 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارات ص١‏ 77-. وانظر تثمة الكلام عند "الطحطاوي" رحمه الله 
4 ف هذا الموضع. 

(0) "المنح": كتاب الإجارة 7/ق5١١/ب.‏ 

(8) "خزانة الأكمل": كتاب الإجارة 0/7 .١١‏ 

(9) في "ك" و7" و"ب" و"م'": ((سافر))»؛ وهو كذلك ف البيري و"ط'ء وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لما في "خزانة 

الأكمل". 

٠١١‏ أي: في "حاشيته" على "الأشباه". 

.ب/١/9ق "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الإحارة‎ )١١( 


قسم المعامللات ار كتاب الإجارة 


وما الرّادةٌ على المُستأجر فإِنْ في المِلّكِ ‏ ولو ليتيم - ل تُبَن كما لو يَخْصَتْء . 


071 (قولَة: ولو ليتيم) عبارةُ "الأشباه'”: ((وهو شامِك لال اليتيم بعُمُومِ)). قال 
لين سوق ف "الإسعافب"9” ( و الوَقفٍِ وأرض اليتيم» حي قالخ ولو بكر مُشْرِفٌ 
الؤقفِ”؟ أو وصيٌ اليتيم منزلاً بدُونِ أَخْرٍ المثلٍ قال "ابن الفضل"”: ينبني أن يكون 


-ه 
0 


المُستأجِرٌُ غاصباً. وذْكْرَ "الخصّافث”": لا يكوث غاصبا ويَلرَمْهُ أَخْرُ المثل. وصيَّحَ 
في "الجوهرة"0": بأنّ أرضّ اليتيم كالوَمْفي)) اه. 

أقول: وكذا ذَكرَهُ "الشارع" قبل أسطً 2 لكنّةُ غير ما نحن فيه كما لا يخْقَى على التَيه 
فافهمٌ» إن :ما استكهة. به فيما'لى جه رَ بدُونٍ أَخْرٍ المثل وكلامُّنا في الريادةَ عليه بعد العَقْدِء 
والَقُ مل الدث: 

[04هو؟م] (قولةُ: ل تُقبَن) قال في "الأشباه"200, ام 9 اه أي: قبل الجُدَّةٌ ة وبعدّها. 

[9.هة ؟] (قولة: كما لو :تخصت) أي: ا ل العَقّدِء فلا يُفسَخ؛ أن الحوينا جه 
رَضِيَ بذلك. 

(قولة: وهو شامِلٌ لال اليتيم بعُمُومِ) لكنّ الوحة والنّطْرَ يَقتَضِي إلحاق مال اينيج بالوَقفي . 

(قولة: أي: قبل الْمُدَةّ ةِ وبعدّها) هكذا قَسَرَ الإطلاقٌ "الحَمَوِيٌ". وفَسَرَهُ في "تنوير الأذهان" بقوله: 
((سواءٌ زادَ عليه أحدٌ في أ خرته أؤْ لا)». "ط". 


.57 ١ص "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد كتاب الإجارات‎ )١( 

(؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثائي: الفوائد ‏ كتاب الإجارات ١١7/7‏ بتصرف. 

(؟) "الإسعاف”: باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته ص 55-. 

(؟) في "م": ((مشرف حر الوقف))» ولا معنى لزيادة كلمة ((حر)) هنا. 

(©) هو الإمام أبو بكرء محمد بن الفضلء الكماري البخاري الفضلي (ت١58ه).‏ وتقدمت ترجمته .450/١‏ 

(5) انظر "أحكام الأوقاف": باب فْ إجارة الوقف ‏ مطلب: آجر الواقف الأرض إحارة فاسدة ص ١٠١5‏ بتصرف. 

(0) "الجوهرة النيرة”: كتاب الإجارة 53717/1. 

(8) صة/د. 

(9) "الأشباه والنظائر": الفن الثائي: الفوائد ‏ كتاب الإجارات ص١‏ ؟5. 

)٠١(‏ قال ابن عابدين رحمه الله تعالى في "نزهة النواظر على الأشباه والنظائر": ((قوله: (لم تقبل مطلقاً) أي: سواء كانت 
أجرةً المثل أو لا)). نقول: والظاهرٌ أن قوله: ((مطلقاً)) يشمل الصور الأربع والله أعلم. 


حاف بعلن الجحمسست 6ن مسي زه لانو هبر 


إن في الوَقْفٍ فإنٍ الإحارةٌ فاسدةً آجَرّها التّاظمٌ بلا عَرْض على الأول لكنّ 
الأصل"؟ صِكّتُها بآخر المثل. ولو اذّعَى رح أكها ................ 20000 


[8١3هثىئ]‏ (قولة: فإن الإجارةٌ فاسدةً !خخ سيأ آعر الشوادة”"؟: ((لو آجتها با لا يَتَعَايْنُ 
النَاسْ فيه تكوثُ فاسدةٌ فيُؤْحيُها صحيحةً من الأول أو من غير بأَجْرٍ المثلٍ إل))» وهو صريحٌ 
في أنه لوكان الفسادٌ بسبب العَبْنِ الفاحش لا يَلرَمُ عَرْضُها على الأَوَلِ. وفي "العماديّة"("© خلاقة 
لكن ذَكْرَ في "حاشية الأشباه"”: ((أنَّ الذي في عامّة الكّبٍ هو الأوّلُ)). 


و 


5 0 - ّ سَّ 0 .6 7 0 5 ىه 
]1561١[‏ (قولة: لكنّ الآصلّ صحتها بآخر المثل) كداءق "الأشباه 0 وق بعض 
2 0000 - 0 اص . 31 5 8 ع2 - . - < 1 
التسشخ: ((لكنّ الأصّحّ إلخ)). ومعنى الاستدراك: أن الكلام في الزَّيادةٍ على المُستأجِر 
في الوَقْفء وأنَّ قولهُ: ((فإن الإجارة فاسدةً إلخ)) كلامٌ جُجمَك؛ لاحتمالٍ أنَّ المُرادَ فسادُها 
د ررك 2 نا جعي الاي عام - 
بسبب كونٍ الأخرة عند العَقَدٍ بدُونٍ أخر المثل» فإذا اذَّعَى فسادّها بذلك آجَرّها النَاظْرٌ 
بلا عَرَْضٍ على الأوَّل؛ لأنّه لا حَقّ له فاستدرَك عليه بأنَ المَقامَ يحتَاجُ إلى التتفصيل» وهو: 
أن الأصل صِحُتُّها بأخر المثل» فَمُجَيَّدُ دَعْوى الرّيادةٍ لا يُقبَّ» بل إِنْ أحبّرَ القاضي واحدٌ 
5 جو نه 5 3 إن 50 
(قولهُ: ومعنى الاستدراك: أنْ الكلامَ في الزّيادةٍ على المُستأجر في الوَقفٍ إلذ) لا يَحْمَى ما في كلامه 
من المَفاءٍ والتكاكة» والأوضح أن يقول: إِنَّه استدراك على ما قد يُتَوَهّمُ أنه كني إخبارٌ أيّ مر كان. 
)١(‏ في "و": ((الأصح)). 
١١؟)‏ ص 37 "در". نقول: لعل المراد بكلمة (السوادة) الإشارةٌ إلى المتون التي شرحوهاء أو الشروح التي كتبوا حواشيّهم عليها. 
وقد استتخدم ابن عابدين رحمه الله مصطلح (السوادة) ف ستة مواضع: ا موضع الأول تقدم في 24١/١‏ وفاتنا التعليق 
عليها هناك» والثاني هذا الذي نحن فيه والثالث في الصحيفة الآتية» والرابع في هذا الحزء المقولة [17019177» والخامس 
سيأقي في كتاب الغصب المقولة 011١١541‏ والسادس سيأتي في كتاب الرهن لمقولة .]4١١[‏ 
كما استخدمها رحمه الله حمس مرات في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق". واستخدمها الشرنبلالي رحمه الله 
في "الشرنبلالية" مرة واحدة 755/97. 
واستخدم هذا المصطلح علماء آخخرون على قلق منهم إمام الحرمين الجويني (ت/17ه) ف كتابه "تماية المطلب في دراية 
المذهب". قال محقق الكتاب د.عبد العظيم الذيب هه الله 4/1 1: ((لفظ (السّواد) يأتي بمعنى المتن والأصل» وهذا 
غير منصوص في المعاجم؛ ولكني أنحذته عن شيخحي شيخ العربية الشيخ محمود محمد شاكر برّد الله مضجعه)). 
(7) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشهادة عليه .١757/١‏ 
(4) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني في الفوائد كتاب الإحارات 1١4/5‏ 
(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارات صاء 837-. 


قسم المعامللات حي مر 2 صس”طم«2 كتاب الإجارة 


و 


عبن فاحش فإِنْ أخبَر العاضي ذو مجبرة نا كذلك مسَحَها", وتُقبَك الرٌيادهُ 
وإنْ شَهِدُوا وقت العَمَدٍ ايا جْرٍ المثل' اه 211101111111100 


بذلك يُقبَلُ» إلى آخر ما قَرَرهُ "الشّارحُ". وقد اضطرَبَتث 0 حْشَّي "الأشباو" وغيرهم في تقريرٍ 
هذه العبارة وهذا ما ظَهَرَ لي» فَليْأن. َه رَأَيتُ في "أنفع الوسائل"”" قَبَرَ كلام كذلك؛ 


2 


وعليه فكان المناسب أن يان بالفاءٍ التفريعئّة يعئّة بدل الواو في قوله: 0ه اذَّعَى)). 
]84539١[‏ (قولةُ: 0 فاحشٍ) هو ما لا يَدَخَل يت تع تمويم الْمُقَوّمِينَ قْ التفْسيرٍ 
المُختار وَتَامّةُ في "رسالة العلامة قنلي زاده"27). 


5220 (قولة: فإِنْ 1 حبر إلخ) يعني: أن القاضيّ لا يَقبَلُ قولٌ ذلك المُذَّعي؛ لذ 
متهم بإرادة اس ستئجارها لو أَجْنبيّا أو باستخلاصها وإيجارها لغيرٍ الأوَلٍ ادعرالعات. 6 


أنَّ الأصل ف العُقُودٍ الصّحةُ. 
[401]] (قولة: ذُو حبر أفاد: أنَّ الواحدّ يكفيء وهذا عندهُما حلافاً ل "عحمّي" "أشباه"0. 
[6 (قولةُ: وإنْ شَهِدُوا إلخ) واصل بما قبل وسيأتي”2 عن "الحانوق" آعرٌ السوادة 
ما يُحالِمُةُ إِلَّا أنْ يُرادَ الشّهادةٌ بدُونِ اتصالٍ القضاءٍ ممّن يَرى ذلكء ويأق تام بيانه هناك . 
[15ه1ئم] (قولة: وإلا) أي : ون ُ يخيرٌ ذو نخيرة أكما وَقَعَثْ عن فاحشٍ ففيه تَفصيل. 
وهذا في المعنى مُقَابلٌ لقوله0: ((فإكٍ الإجاره هٌ فاسدةً))( “؛ يتما حيكذ صحيحةً» فقد استوقٌ 


الكلامَ على الْقِسّْمين. 


و2 


(قولهُ: أنْ يأ بالفاءٍ إلخ) والذي في "الأشباه" الإتيانُ بالفاء. 


)١(‏ نقله في "الأشباه" عن وصايا "الخانية" و"أنفع الوسائل”". 

)١(‏ نقله في "الأشباه" عن "أنفع الوسائل". 

(1) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة الثانية في المتفرقات ‏ زيادة أجرة الوقف صه١‏ - .-١175‏ 
(4) المسماة "الاستيعاف ف أحكام الأوقاف". وتقدم الكلام عليها 1١/١1ه.‏ 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارات ص١‏ 717-. 


3 بين 


(5) صلاة 35/8 
(7) المقولة |47 46 2 قوله: ((وقٍ "فتاوى الحانوق" إلخ)) وما بعدها. 
(8) الصحيفة السابقة "در". 

)1 3( من ((ففيه تَفصية)) إلى هذا الموضع ساقط من 5 


خاسة ابن عابدين مجتاح يمسم از مت س ميته احرء قاسم عر 


إن كانّث إضراراً وتَعئتاً لم تُقبَلْء ون كانت الرّيادةُ أَجْرَ المثل فالمختارٌ مَبُوطَاء . 


73 (قولة: إضراراً وتَعثنَ) فَسرَ ذلك "ابن محم" في "قتاواة"9" ب ((اليادةَ التي 
لا يلها إلا د _/ اثنانِ)) اه. وفي "الينابيع””': ((زادَ بعضُ الْنَاسٍ في أ م يُلتَعَتْ إليه 
لعلّه [؛/قو/ب] مُتَعَنّتٌ)) اه "ط"0". 
[4014؟] (قولة: وإِنّْ كائت الريادةُ أخْرَ الينل) عبارةٌ "الأشباه"7؟: ((لزيادة)) باللام» 
رفي كللتة بل بض النضخ» والخر لمرادٌُ: أَنْ تَرِيدَ الأخْرةُ يها لعل سِغرها عند الكل أمّا 
إذا رادت ا المثل لكر رَغْبة الناس في استئجارهٍ فلا كما في "شرح المجمع" ل "الع الك 
"حمَوي"27, ومثلة في ' شري ابنٍ مَلَكِ". 
أقول: وهو غير م مَعقُول؛ إذ لو كانت الأخر: هُ حنطةً مثلاً وزادثُ قَيُمنّها أثناء المُدَّةِ كما 
مَتّلَ به "ابن ملك" فما وَجْهُ نَفْضٍ الإحارة؟! بل المرا: أنْ تَرِدَ أخرٌ المثل بزيادةٍ البَعباتٍ 
كما وَقَّعَ في عباراتٍ مُشايخ المذهب. وف "حاشية الأشباه" ل "أبي الشّعود"29 عن العلامة 
اليرق"117 ها ساضلة يوان ل تكة زيادة السّعْرٍ في نفس الأخرق فإنَّه لا فائدةً ولا مَصلَّحة 
في النَفْضٍ للوَقْفٍ ولا 0000 أَفادَةٌ العلامةٌ "الطرابلسي” في "قتاواة"” 2 ورد به 
ما ماق "شرح المجمع"”, وجَعَلَهُ من المواضع المُنْتَمَدةٍ عليه)) اه. 


)١(‏ "فتاوى ابن بحيم": كتاب الإجارة ص ١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الغيائية'). 

.4 43/١ "الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع"؛ شرح "مختصر القدوري"؛ وتقدم الكلام عليه‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الإجارة .١4 - ١7/5‏ 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارات صء 537-. 

(0) ويسمى "المنبع شرح ابمجمع"» وتقدمت ترجمته 158/7. 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثافي: الفوائد -كتاب الإجارات ١11/8‏ 

(7) المسمّاة "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر"» وتقدمت ترجمتها .177/١‏ 

() "عمدة ذوي البصائر": كتاب الإجارة - مطلب: آجر عبده سنة فبرهن أنه أعتقه قبل إللخ ق٠9١/ب‏ باختصار. 

(1) لعلّها للقاضي المفتي محمد بن شعبان بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي (ت١٠٠١٠١ه).‏ وله "تشنيف المسمع في شرح 
المجمع". (انظر: "خلاصة الأثر" 2474/9 و"هدية العارفين" 3574/5 و"الأعلام" .)١55/57‏ 


ههه ههه وف هد و واو وه هاوه . هع وه و واوا يوه واوا وا واه مواعاة واو هج وه و واه هو و هده هاه هاوه وه واه وهقاع ههه معد ه و و ع همده عاو ها .عه وار ووو وو ٠.‏ 


مطلبٌ في بيانٍ المرادٍ بالزّيادةِ على أَجْرٍ المثلٍ 


بَقَيَّ شيء يبحب التَنبِيةُ عليه وهو: ما المراد بزيادة أَخْرٍ المثل؟ فتقول: و فَعَت الرٌّيادهُ 
في أغلب كلامهم م / 3 فقالوا: إذا زادَث بزيادة 0 ووَقَعَ في عبارة "الحاوي 


*و(:) 


القدسيع"27: ((أتما تُنَقَض0" عند البيادةٍ الفاحشة)). قال في وَقْففٍ "البحر”": ((وتقييدُةُ 
بالفاحشة يَدُلّ على عدم نَقْضِها باليسير. ولعكَ المرادّ بالفاحشة ما لا يَتَعابَنُ النَامْ فيها كما في 
طرف التُفُصانِء فإنّه جائرٌ عن أَخْرٍ المثل إِنْ كان سر والواحد في العشرة يَتَعْابَنُ الْنَاسسْ فيه 

كما ذَكَرُوَةُ في كتاب الوكالة. وهذا 6 حَسَنٌ يبحب حفطة فإذا كانت 0 2 عشرة مشلا 
وزاد أَخْدْ مثلها واحد)” فإِكا لا يُقَضْء كما لو أبكرها”" المُتَوَنّ بتسعة فإِعًا لا قَضمُء بمخلافٍ 
الذَّرِهمَينِ قْ الطرفين)) اه. 

0 9 1 ا 17/011 4ج كو 1 1 غي - عض 

أقول: ل دن صرح 2 "الحاوي الحصيري 9 كما ثَمَلَهُ عنه عنه البيري و : (١ان‏ الريادة 
الفاحشة مقداثها نصفٌ الذي أَجَرَ به أ) اه. وتَمَلَهُ العلامةٌ "قنلي زاده'ء 0 3 َرَهُ لغيره 
ون أن ما أي يُتَعْابَنُ “ فيه فهو زيادةٌ فاح ات أو ربعاً)). وقال 2 2 آخْرّ: («وهل 
هما روايتان» أو مُرادُ العامّة أيضاً ما ذَكَرَهُ "الحصيرييٌ"؟ لم يحَريهُ أحدٌ قبلنا)). 

أقول: وكلامُة الثاني أقبَلء فإِنَّ الحكم عليه بالبْطْلانٍ لا بُدَّ له مِن برهانٍء» على 
9 الأصلّ عدم تَعَدَدٍ الرُواية) فِيُحمّلٌ كلام العامّة علبه8) ما ١‏ يود 0 بخلافه صريحاً 


.5517/١ "الحاوي القدسي": كتاب الوقف  فصل: ولا يباع الوقف ولا يوهب إل‎ )١( 

)١(‏ في "7": ((تقضى)) بدل ((تنقض))» وهو الموافق لمطبوعة "الحاوي القدسي”" التي بين أيديناء وهو تحريف. 

.١ 65/6 "البحر":‎ )9( 

(5) في "ب": ((وتقيّدُةُ))» وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لما في "البحر". 

(5) في "الأصل" و"ك" و"7": ((واحد)) بالرفع . 

(5) في "ك": («(اجر))؛ وفي "م" : ((آجرها)). 

(0) تقدمت ترجمته غ/59. 

(8) "عمدة ذوي البصائر": كتاب الإحارة ‏ مطلب: آجر عبده سنة فبرهن أنه أعتقه قبل إل ق0٠3١/ب.‏ 

(9) في هامش "م”: ((قوله: (فْيحَمَلُ كلامٌ العامّةٍ عليه) لا حفاءَ في بُعْدٍ هذا الحملء فالصواب إثباث الخلافب. 
ومقتضى قوهم: يُفتى بما هو الأنفعٌ للوقف أنْ لا يُعمَلَ بقول "الحصيريٌ" فيه» تأمّل اه)). 


حاشية ابن عابدين دوس تبي سي 462 لعحتحعتكه الجزء التاسع عشر 


فيَفسّخخها المُتَوَزْ » فإ امتََّعَ فالقاضي/"', لوطا ا ولو و شا حقو ا ف عو م 


فِيْضْطرٌ إلى جغْلِهما روايتين. 

وقد أَقَدَ العلامةٌ "البيري" وغيركٌ ما ذَكَرَهُ الإمامُ "الحصيرييٌ". وتَبِعَهُ في "الحامديّة"27, 
فاحمّظ هذه الفائدةٌ السَنيّة. 

[019؟] (قولة: فيَفْسَحُها المُتَوَل إلخ) قال العلامةٌ "قنلي زاده": ((وهل”" المرادٌ: أنه 
يَفسَحُها القاضيء أو المُتَوَلُ ويحكمُ به القاضي؟ لم را المُتقَدّمُونَ وَإِئا 7 تَعَرَضَ له 
"صاحبٌ أنفع الوسائل"2©7: وجَرّمَ بالنَانِء ولنا يَفْسَح القاضي إذا اممدَعَ النَاظرٌ عنه)) اه. 

أقول: والقول بالمسْخ هو إحدى الروايئَينِ» وسيأق”" أنه امف به. 

اعلم أن "الشا رع"27 قد أطلّقَ | ا ا 

وحاصل التّفصيل: أنَّ ما وَقَعَتْ عليه الإحارةٌ لا يَخلُو: إِمَا أنْ يكونَ أرضاً فارغةٌ وقت 
الّيادةٍ عن مِلْكِ المُستأجر كالدَارٍ والحاثوتٍ والأرض السّليخة0, : مشكُولة نيه كها لو" زبعها 
أو ب فيها أو غَرَسَ. ففي الوجه الأَوَّلٍ يَفْسَحُها المْتَوَئي» ويُؤْحئها لغير إنْ لم يقب الريادة 
العارضة بعد وا 


ع 


(قولة: أطلق القَسْحَّ هنا مع أنه قد قَصَلَ بعدَهُ إلخ) فيما قلَهُ تأمّنٌ بل مُقتضى عبارة "الشّارح" القّسْحْ 
في الكل كما ذَكَرَهُ والتْفصيل إنما هو في الإحارة لغير الأوّلِ كما هو ظاهرٌ من عبارة "الشارح". 


)١(‏ في "ط": ((القاضي)) من دون فاء. 

(؟) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الثالث: في أحكام النظار وأصحاب الوظائف 
من نصب وعزل وتوكيل وفراغ وإيجار وتعمير واستدانة وإقرار وقبض وصرف ونحو ذلك .5780/١‏ 

(؟) في "1": ((وهو))» وهو تحريف. 

5 3 الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة الثلاثون في ذكر خاتمة لمسائل الوقف - المسألة الثانية من المتفرقات: زيادة 
أجرة الوقف صلالا .-١‏ 

0 69 شت‎ 25 ١ 

(5) في "7": ((الشيخ)) بدل ((“"الشارح")). 

(/) صدهم "در" وما بعدها. 

(8) قال ف "اللسان" ‏ مادة ((سلخ)): ((وَسَلِيخَةٌ اليَمْتْ' والعرفج: ما ليس فيه مرعى » إنما هو نحشب يابسن))2» وَاليَمْتُ: 
36 تعيش فيه الإبل والغنم» "اللسان" : مادة ((رمث))» ومثله العَرَفّج) 'اللسان" : مادة ((عرفج)). 


قسم المعامللات بابر كتاب اللإجارة 


ثم يُؤْحِيُها ممن زادّ ني ان اب ود قر مج لو ل و 0 
وفي الثاي: إن كان رَرَعَها في المُدَّةَ 1 جَرٌ لغيره وإنْ فَرَعَت الجُدَهُ ما لم يستحصد الَرْع 


بل تُضَعٌ عليه الرُيادةُ من وقتها إلى أنْ يَستَحصِدَ؛ لأنَّ شغْلها مِلْكِهِ مانم من صِحَةَ إيجارها لغيره 
كما يأق0". وإِنْ كان بَىَ فيها أو غَرَسَ فإِنْ فَرَعَت المُدَّهُ ‏ كما لو استَأجَرّها مُساهَرَة وفَرَمَ 
الشَّهْرُ ‏ فَسَحها وآجَرّها لغيره إن 1 قبل التيادة وإِنْ كانت المُدَّهٌ باقية لم تُوَجَرْ لغيره؛. لما قلنا 
أنَّ شُغْلّها عِلَكِهِ مانعٌ» بل تُضَعٌ عليه اليّيادةٌ كما م( في المَزوعة» لكنْ هنا تَبِعَى 

إل اها العفو احقظ: 5 له هاية معلومة للبناء والغراس بخلافب الرَرْعَ. 
هذا خلاصةٌ ما ذَكَرَهُ "الشّارخ" تبَعاً ل "الأشباو'7", وهو مَأَحُوذٌ من "أنفع الوسائل"9) 


ع 7(<) 32 “الس اتن هم ش٠اسةه‏ 
عن "البدائع وغيرها را ا 3 لا يخقَّى أن ص الرّيادةِ عليه عا هو حيث رَضِى به 


وإلّا يُوَمِ"' بالقَلْع إن لم يَصُرّ بالوقْفٍء وتُوْحَرُ لغيره صيانةٌ للوَقفٍِ. 0 إذا زادَثُ أخرةُ 
الأرضٍ في نفسها لا بسبب بنائه مثلاًه وإِلّا فلا تُضَّعٌ عليه الرّيادةُ أصلاً؛ لأنَّ الريادة [غ/ق ٠١‏ 
عمل من لك كنا هو ظاهرٌ. 


4 وه 


[46؟] (قولة: ثم مور ار الأول حذئة؛ ليتَأتّى التّمصيل المَذكُورٌ بعدَهُ 
فَعَلَ "صاحب البحر"7") ات إن عَبَرَ في "الأشباه"9" كما هنا. 


(قولّه: الأولى حذفة؛ لانن التفصيلٌ المذكوة 26 بل الأول ل حملة قوله: (١‏ 02 | 
القاضي”)) إلى قوله: ((م يُؤْحيُها يمن زاد))؛ ليكَأتى التُّصيلٌ بعدّة. 


)١(‏ قي الصحيفة الآتية والتي بعدها "در". 

(1) قي اخيلة الكقولة. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارات صء 37 - 97371. 

(5) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة الثلاثون في ذكر خخاتمة لمسائل الوقف - المسألة الثانية من المتفرقات: زيادة 
أجرة الوقف ص4 .-١7‏ 

(5) "البدائع": كتاب الإجارة - فصل: وأما شرائط الركن فأتواع ٠٠٠/5‏ 

(5) في "1: ((ولا يؤمر))» وهو تحريف. 

0) "البحر": 55/6 ؟. 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارات صء 87-. 

(3) عبارة "الدر": ((فيفسخها المتولي)). 


حاشية ابن عابدين ل س-ات اله اليم اجزو اكات عدر 


فإِنْ كائّث داراً أو حاثوتاً أو أرضاً فارغةً عَرَضَّها على المُستأجِرء فإِنْ قَبِلّها فهو 


6 


أَحَقّ ا اده من وقت قَيُويما فقطء وإنّ أَنكرٌ زيادةً أَجْرٍ المثل؛ وَاذّعَى نما 
إضراء فلا فلا بد من البرهان علية إن ُ يلها آجَرَد ها المُتَونُ. إن كانت مَرْرُوعَة 
افا لغير صاحب الرَرْعَ ”1# 


[891؟ه؛؟] (قولة: عرَضّها على المُستأجِر) ولا يَعرضٌ في الفاسدةء وقيل: يَعرض فيها 
أيضاء. "07 

[4015] (قولة: فقط) أي: لا من أُوَلٍ المُّدَّوِ "أشباه”". بل الواحث من أوَيا 

[4050؟] (قولة: عليه) أي: على المُنكِر؛ تيت البَيادةٌ؛ لأنَّ القولّ قولّةُء والبسّةُ 
على المُدَّعيء والأصل بقَاءُ ما كان على ما كان, 'حَمَوِيَ"”". والظَاهِرٌ: أنَّ هذا على قولٍ 
"محمّدِ"؛ لما م05): أنَّ الواحد يَكفي عندضاء تأمّل. 

[4؟ه5ئ؟] (قولة: م تَصِحًّ نَصِحّ إجارتا لغير صاحب الرَرْع) أي: إِنّْ كان مَزوعاً بح 
فلو لم يكن بحَقُ كالغاصب والمُستأجر إحارةٌ فاسدةً لا يَنَعُ صِحَّةَ الإحارة كما في 000 


(قول "الشارح": إِنْ ل يَقبَلّها إلخ) ليس بِقَيْدِ؛ِ إذ إحارةٌ ما بعد الشَّهْرٍ الأول حائزةٌ لا لازم فإذا 
حَرها للغير كان فَسْحخاً للإجارة الأولى. 
(قولُّ: والظَّاهرٌ: أنَّ هذا على قولٍ "محمد" إل) الظَاهرٌ: أنَّ هذا صادقٌ بقول الكلّ؛ إذ بُرهانُ كل 


شيءٍ بحسبهء فعندهما الواحدٌُ يَصْدّقُ عليه أَنّهِ يُْهَانٌ هناء وعند "محمد" الاثنان. 


.1١ 5/4 "ط": كتاب الإجارة‎ )١( 

.-87 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الإجارات صء‎ )١( 

(؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الإجارات 4/7 ١١‏ بتصرف. 

(؟) المقولة ]150١5[‏ قوله: ((ذو خبرق). 

(5) "الظهيرية": كتاب الإجارات ‏ القسم الأول الفصل الثاني في فسخ الإحارة وانفساحها وق إجارة المستأجر 
والتصرف في الأحرة ق588/أ. 


قسم المعاملات 4 كتاب الإجارة 


لكنْ نض عليه الرٌّياده من وقتها. 


إن كان بَىّ أو عَرَسَ فإِنْ كان استأجَرّها مُشاهَرَةٌ فنا ُو حَرٌ لغيرو إذا فَرَعَ 
الصَّْدُ إِنْ ل يَقبَلّهاء لانعقادها عند رأس كل شَهْرء والبناءغ يَتَمَلَّكُهُ التاظد 
بقيمته ا ا ا ل 0 


كدي ونه لا > 0 مَتَعْ اله علي لا ويد ُ "الشارغ"0, ويأي متنأ بعد 


0 
ورف . 


[147] (قولةُ: من وقتها) أي: وقتٍ اراد ووب لما مَضَّى قبلّها من المُسمتى 
بحسايه كما في "البحر"7). 

[5١هة؟]‏ (قولة: إن كان استأجك: ها مُسْاهَرَةً) في هذا التَعبيرٍ مُساححَةٌ؛ أن هذا مُعَابِلٌ 
قوله الآق” ا : ((وإنْ كانتت المّدَّةُ باقيةَ قية إلخ)). 

فكان المناسبٌ أنْ يقول: فإِنْ كانت المُدَّةُ قد مَرَغَتْ فإتا تُؤْحَرُ لغيره إِنْ ل يَقبَلْهاء 
أي: الريادمّ لكن لَّمَا كان الشَّهْرُ مُدَةّ قليلة صار كأن المُدَّةَ قد فَرَعَتْء فإنّه إذا استأجرها 
مُشاهَرَةٌ كل شَهْرٍ 35 ل م ف واحاد 0 ف م على ما تأي بيائةٌ في الباب الآق”"). 


اد ود ا 


بالأرض كما يأتي بيائة قي 


)١(‏ انظر "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إجارة الأرض المشغولة بزرع الغير صه ؟-. 
(؟) "البحر": كتاب الوقف 0/ه15١.‏ 

.-١١5 1١ (9؟) صمء.‎ 

(4:) "اليحر": كتاب الوقف 0/ه6١.‏ 

(5) في الصحيفة الآتية "در". 

(5) المقولة [91417؟] قوله: ((فلكلٌ الفسخ إلخ)). 

(/) المقولة [ه +950 ]|١‏ قوله: ((بخلاف تُقُول الفتاوى)). 


1 مُستحق قلع للوقْنء أو يَصِيدُ حثّى يَتَحَلّصَ بناؤةُ. وإِنْ كانت المُدَّةُ باقيدٌ لم تُؤعَرْ 
لغيره» ونا نظ تَضَّعٌّ عليه الريادة كالرَيادةٌ وكما رع وأمّا إذا زاد 0 المثل في نفسه 
من غير أنْ يَزِيدَ أحدٌ فلِلمُتَوَلُ فَسْحُهاء وعليه المَنْوىه وما لم تُفِسَحْ كان 
على المتتا جز القشقى» "أفناه"2'7 مغرياً ل "الصغرى" . 000000 


[4654؟] (قولة: + مُستَحقّ القله) ساق انيانة اق النانك ال 

1 (قولة: لوي" ") مُتعلَق بقوله: ((يتَملكُة)). 

[ه.م] (قولةُ: أو صر إل) يعني: إذا رَضِيَ التاظرٌ بذلك إِنْ كان لقع َع 
لأنّ الخيار ز للثاط: حبق ييخ تَلكة جزرا على المستاخر وبين أن يلك إل أن تكلم بناء 
المُستأحِرٍ ه من الأرض» كُلّما سَقَطٌ شيءٌ دَفَعَهُ إليه» بناءً على ما يَأني) عن”” الشُروم نَعَمْ 
لو لم يَصّيّ فالخيارٌ للمُستأجر كما يأق بيانة”). ْ 

0 (قولّة: وما إذا زاد إلخ) يُغني عنه قَولّهُ سابقا”": ((وإِنْ كاتت البّيادةُ أجر‎ ]040١[ 
المئل إلح))» "ط”"©. وقد صُخح”") هذا القولُ بِلَفْظِ القَنُوى ولفظ المُختار كما هنا"‎ 


” 5 5 5 رم 2 5 ٠‏ 
(قول "الشارح": أو يَصِردُ حيّ يَتَحَلْصَ بناؤة) انظ ما كَتَبناهُ على هذه العبارة في الوَقْفٍ. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الإجارات صء 771-517 بتصرف. وعزا المسألة الأخيرة إلى "الصغرى". 
)١(‏ المقولة [1555] قوله: ((قال في "البحر" إل)). 

() في "ك": ((في الوقف))؛ وهو مخالف لعبارة "الدر". 

(5) ف الصحيفة الآتية "در". 


عر 


(5) في "": («(من)). 
(5) المقولة [1905] قوله: ((بخلافي تُقُول الفتاوى)). 
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(0) في ار قدر أحر)). 

(9) (("ط") ليست في "7"؛ وليست في "د" (مسودة المؤلف رحمه الله تعالى)» والتقل ليس في "ط". 

٠١(‏ في "ك": («(صح)). 

)١1١(‏ يعني: في هذا الكتاب وهو الإحارة. انظر ص5 "در" قوله: ((فالمختار قبوطا))» وهذه الصحيفة "در" قوله: 
((وعليه الفتوى)). 


قسم المعاملاات امات كتاب الإجارة 


قلتُ: وظاهرٌ قوله: ((البناخ"" يَتَمَلَكْهُ النَاظرٌ إلح)) أنه يتَمَلَكْهُ لجهة لوقف" قَهْرا 


على صاحبهء وهذا لو الأرضن تَنْقُصُ بالقَلْع وإلّا شط رضاةً كما في عامّة السرُوح 


ولفظ الأَصّحّ كما في كتاب الوقف”", فكان المُعتَمَدَ وإِنّْ مَشَى على خلافه في "الإسعافي"9) 
لقاو 0 "يقتلي زران ار المثلٍ يُعتَبَدُ وقت العَقَّدِء فلا تُعتَبَرُ الّيادهُ بعدّة))» 
ولك قد عَلِمْتَ يما قَدّمناةُ" عن "الحصيريٌ": ما المرادٌ بالزّيادة؟ 

[87هو؟] (قولة: قلث إلخ) أصلٌ الببحث ل"المضتقك" 1 في "المنح”"”7, دَكْبَهُ أُوّل الباب 
تحت قوله: ((فلو آجِرّها الممَوَلي أكثر لم تَصِحّ)). 

[*مهه] (قولة: أنه يَمَلّكُ أي: إِنْ أَرادَ التَاظئ ولا فيُترَكُ إلى أنّْ يَتَخَلّص فيَأَحْذُهُ مالكة. 

[40+4] (قولّةُ: كما في عامّة 3 الشروح) أي: شوح "الهداية"29 و"الكنز"07"© وغيرهماء 
دَكَرُوا ذلك في الباب الآتي 7 عند قوله: ((إلَا أنْ يَْرَمَ له المُؤحرٌ قِيْمنَهُ مَقلُوعاً))» وهو مَفَهُومُ 

عباراتٍ المُتُونِ أيضاً. ويَتَناوَلُ بإطلاقه المِلْكَ والوَقُْفَ كما َنّه عليه "المصكك"000 


)١(‏ في "و": ((والبناء)). 
)١(‏ في "ط": «(الوقت))» وهو تحريف. 
(م مده "در". 
(4) "الإسعاف": باب إحارة الوقف ومزارعته ومساقاته صهة بتصرف. 
(0) "التاترخانية": كتاب الوقف ‏ الفصل السابع في تصرف القيم في الأوقاف 53/8 رقم المسألة (8؟١١).‏ 
(5) "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يقف أرضه على نفسه وأولاده إلخ ‏ فصل في إجارة الأوقاف ومزارعتها 
4/7" بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) المقولة [13514] قوله: ((وإن كانت الزيادة أجرّ المثل)). 
(8) "المنح": كتاب الإجارة ؟/ق5١١/).‏ 
(9) انظر "العداية"< كتات الإخارة - اب ما تجوز من الإنحارة وما يكون خحلافاً فيه 15/2 هام "تكملة ضع القددرام» 
و"البناية": 8117-8579 
)٠١(‏ انظر "رمز الحقائق": كتاب الإحارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خخلافاً فيها ؟915/5١.‏ 
و"تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإحارة وما يكون خلافاً فيها .١١8/©‏ 
)١١(‏ المقولة |9045 ؟] قوله: ((قال في "البحر" إل)). 
)1١(‏ انظر "المنيح": كتاب الإجارة ؟/قه١/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين لبك 3175 يسشسينحكهد الجزء التاسع عشر 


منها: | ةا و" بالق ون ص0 0 عليها؛ لأتما الموضوعة لنعل 
المذهب» بخلافي تقول المتاوى. فول واه رن وميه اوتومي امون اك اح لق أو اهم لوج وو اج ربوتكا كه مح 1 اه وال 


زه"هو؟] (قولة: بخلافي تقول 0 منها "الع و "ال 78 وك وال 
و"العماديّة”””', فإكم قالوا: ((إِنْ كان يَصُرٌ لا يَرَفْعْهُ المُستأحِرُء بل إِمنا أن يَرضَّى بأنْ يَتَمَلْكَهُ 


َس لس 


التَاظر للوَقْفٍِء وإلّا يَصيرْ إلى أن يَتَحَلّصَ" مِلْحُة؛ِ لأنَّ مَلَكَهُ بغير رضاُ لا يجُورُ)). ومنها 
ما كر "الشارحٌ 0 عن "فتاوى مُوْيّد زاده' . 

ل أتمم جَعَلُوا الخياز للمُستأجر ولو كان القَلْعُ يَضْت وأصحاب الشُروح جَعَلُوا 
الخِيارٌ للناظر إِنْ ضَدَّ وإلّا فللمُستأجِر. 

نه هذا إذا كان البناءٌ بغير إِذنٍ المُتَوَنُّ فلو بإذئه فهو للوَقْفء ويَرَحِمٌ الباني على المُتَوَلُ 
بما أَنَقَقَ كما في "قتاوى أبي اللّيثْ". والظّاه : أنه أَرادَ إِذْنَةُ بالبناء لأخْلٍ الوَقْفِء فلو لَنفسِه 
وأَسْهَدَ عليه فلا يكونٌ للوَقٍْ كما أََادَهُ العلامةٌ "قنلي زاده". 


(قولٌ "الشارع": وإ صحّ فَيُعَوَلُ عليها إلخ) أي: ما استَفادَةُ مِن ظاهر عبارة "الأشباه". (فَيُعَوٌلُ 
عليها))» أي: على ما في عامَّةٍ الشؤوج. قال "اليّحَوُ": ((ظاهرُ: أن ما في "الأشباو" مُحالِفٌ لِما 
ف الشُوجء والظاهه أنه حول عليهاء وإعا ل يُمَيّدَهُ اعتماداً على ما صَبَّحُوا به من التَقِييدِ)) اه "سندي". 
(قولهُ: فلو لنفسه وأَشْهَدَ عليه فلا يكونٌ للوَقْفٍ) ليس بِمَيْدِه بل و له بدُونِهء إِلّا إذا أحبَرَ أنه 


ناه للوقفي. 


* . 5/9 "البحر": كتاب الإحارة  باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها‎ )١( 

(؟) "المنح”: كتاب الإجارة 7/ق78١/ب.‏ 

(؟) ((وإن صح)) ليست في "د" و"و" 

(4) "امحيط البرهاني": كتاب الوقف ‏ الفصل السابع في تصرفات القيم في الأوقاف 75/3 نقلاً عن "فتاوى أني الليث”. 

(5) "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرحل يقف أرضه على نفسه وأولاده إل فصل في إجارة الأوقاف ومزارعتها 5714/7 
(هامش "الفتاوى المندية'). 

(1) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشهادة عليه ١١1/١‏ بتصرف. 

9 في "1": ((يخلص)). 

(8) صحهة "در" 


قسم المعاملاات 9 أ كتاب الإجارة 


وهاه ووو وه .و هه و عاج . . ها مده هود وه هاواه ه.ا عه واج ه و سياه وهاه هج وقوه هاه هد واه . هد فد وج هم هه شو ههه و هاعرهة مهمد هه ع هاو و .ا وا م و وا ايه قه ده 9ه 


أقول: وسيّأي في الباب الآق7©: أن للمُستأجر استبقاء”" البناء والعَرس بعد مضي 
المُدَّةَ بأخرٍ المثلٍ جَبراً إن(" لم يَصُمٌ بالوقْفٍ. وهذا مخالفٌ لما تَقَدّمَ عن الشروح29) ولما 
تَقَدّمَ عن الفّتاوى" أيضاء ولما يَأُق' عن المُتُونِ كما سئْتبّهُ عليه" إِنْ شاء الله تعالى. 
مطلبٌ في المُرْصّدٍ والقِيْمةِ ومُشَدٌ المُسْكة 


(تنبية مهمٌ) 
[مطلبٌ: ما بُنِي على أرض الوقفٍ فهو للوقي] 
إذا أَذِنَ القاضي أو النَاظَرٌ ‏ عند من لا يَرَى الاحتياج إلى إِذنٍ القاضي - للمُستأجر 
بالبناعٍ ليكونّ دَيْنَاً على الوَقْففِ حيث مين سرمت - يُسَمُونَهُ في ديارنا بالمُرْصّدٍ 
فالبناءً يكونٌُ للوَقْفِء فإذا أراد التاظرٌ إحراحة يَدفَعْ له ما صَرَفَهُ في البناءع. [؛/ق١٠/ب]‏ 2 
لا يحخقَى أنه يَزِيدُ أَجْرُ المثلٍ بسبب البناوء فالظاهر أنه يليَمُهُ ِمَامُ 0 خْرٍ المثل. والقَرْقُ بينَ هذا 
وما تَقَدّ7 عن "الأشباه": أنَّ البناء هنا" للوَقْفٍِء فلم يَرِدْ بسبب ملكه. 
(قولة: وسياق في الباب الآتي: أن للمُستأَحِرٍ استبقاءً البناء إلخ) ما يأق هو مسأ 
المُحدَكرَة كر التي فيها الث لزاع الآتي. 


)١(‏ المقولة ]١9075[‏ قوله: ((كذا في "القنية")). 
(؟) في "م": ((استيفاء)). 

(؟) في "1": ((وإن)) بزيادة الواو. 

(5) ف المقولة السابقة. 

(5) ف هذه المقولة. 

(5) المقولة 1355| قوله: ((كذا في "القنية")). 


(/ا) صداةاةم - 56 در . 


(8) في "الأصل": ((هذا)) بدل ((هنا)). 


حاشية ابن عابدين مللبببيببيبي 0 3505 الْ7اتسببيججيكهج الجزء التاسع عشر 


هه ه هه هاج هلعا و عام يه وقواواوة .ا وه وج هد هد ماج وو هن و وج ني هاه هلاه واو ها واج عأواس عي ولواو وعد هاس و نس وهاو واج هاه قاع هد وا واو واودوة وه وااو و جا واه وام وه 


رََيثُ في "الفتاوى الخيريّة"7" التُصريح في ضِمْنٍ سؤالٍ طويل رُم أَخْرٍ المثلٍ بالغاً 
ما بَلْعّ قبل العمارة وبعدّها واليُحُوع بما صَرَفَهُ فراجِعْة. 

والواقعٌ في زماننا: أنه يُستَأعرُ بدُونٍ أخر المثل يكن ويْدفُعُ بعض الأخرة» ويْقتَطَمُ 
بعضّها من العمارة. وقد يُقَالُ: لتوازه وحةٌء وذلك: أنه لو أَراد آخَرْ أنْ يَسَتَأْحِرَهُ ويَدمَعَ للأوّلٍ 

مَرْقَهُ على العمارة لا يَسيَأْحِرْهُ إلا بتلك الأخرة القليلة. نَعَمْ لو استّغتى الوَقْفُ ودَقَعَ النَاظر 

ما للأَوَلٍ فإنَّ كام أحدٍ يَسَتَأحِرهُ بأَخْرٍ مثله الآنّء فما لم يَدمّع النَاظرُ ذلك تَبِقَى أخْرةُ المثل 
تلك الأخْرةً القليلة فلا فَرْقَ حيتدٍ بِينَ العمارة المَملوكةِ للمُستأجر وبينَ هذه. 

ورَأَيث في وَفْبٍ "الحامدية"”" عن "فتاوى الخانوقي : ((شَرْطٌ جَوازٍ إحارة الوَقْفٍ بدُونٍ 
أَجْرٍ المثل إذا نابَهُ نائبٌ أو كان دَيْنٌ إلخ))» فهذا مُوْيّدٌ لِما قلنا؛ إذ لا َلك أنَّ المُرصّدَ دَيْنٌ 
على الوَقٍْ تَقِكُ أَجْرتُةُ بسيبهء فتأمّل. 

وني "شرح الملتقى””" عن "الأشباه"”*©: ((ولا يُؤْجَرُ الوَقْفُ إلا بأخْر المثل إِلّا بنقصاد 
يسيرء أو إذا لم يَُعَبْ فيه إِلّا بالأقلٌ)) اه تأْمَل. 

[مطلب في بيان الكدك والخلوٌ] 

ومثل هذا يُقَالُ في الكَدَكِء وهو ما يَبْنِيهِ المُستأجِرٌ في حاثُوتٍ الوَقْفٍ ولا يحَسِبهُ 
على الوَقء فَيَقُومٌ المُستأجِرٌ مجميع لَوازمِهِ من عمارة وتَرْمِيم وأَغْلاقٍ ونحوٍ ذلكء ويَتِيعُوتَه 
ل ل ا من هذا الثَّمَنِ الكثير وما يَصرفُهُ في المُستقبّلٍ على 
أرض الوَقفٍ رن أنه المثلٍ للف الجر ةَ القليلة التي يَدفَعُوتماء وقد تكون أصل 0 
الَف من صاحب الكَدَكِ يَأَخُذُها منه الواقف ويَعمرُ بماء ويجعلّها للمستأجرء ويُؤِْرهُ بأخرة 
قليلق وهو المُسمّى باللُوٌ. ومثلةُ يقال في القِيّمةٍ ومُشَدَّ المُشكة في البساتينٍ ونحرهاء 


.١51/7 "الفتاوى الخيرية": كتاب الإجارة‎ )١( 

(؟) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف إلخ .11/4/١‏ 
(5) "الدر المنتقى": كتاب الوقف 75٠/١‏ بتصرف نقلاً عن "فتاوى قارئ الحداية" أيضاً. (هامش "ججمع الأنمر"). 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف صده 55 بتصرف. 


قسم المعاملاات 1 معان كتاب الإجارة 


واه هد وا واه وه ماه ها قاواهة هن ها واه عه هه و وا واو هاو .ا ووه و وم وهاو ه ها واو قاع وود وج هعد هة هيه عو واو هس و ده راه و عاج واوا هده و .هاه وعد هد و وو ماح و يو 


وه ' عبارةٌ عن القُمامة والكراب وما يَزعٌة يمنا تَْقَى أَصُْولُة ور ذلك وحَقّ العَرْسٍ والرَْع 
فعا تُباعٌ َم نِ كثير» فبسبيها تَزِيدٌ 0 الأرضٍ لأدة كك ونه مور 89 تَعارَقُوا عليها. 
وف "فتاوى العلامة المحدّق عبد الرّحمن أفندي العماديٌ”” مُفتي دمشق جواباً لسؤالٍ 
عن اللو المتَعارَفٍ بما حاصلُة: ((أنَّ الحكم العام قد يَتيْتُ بالعْرففٍ الخاصٌ عند بعض العْلَماءِ 
"لس" وغيره. و لاشكاة التي جره حَرَتْ بما العادةٌ في هذه الدَّيا وذلك بأن مسح الأرضٌ 
وتُعرفَ بكسرها ويُفْرَضَ على قَذْرٍ من الذي مبلعٌ مُعَيّنٌ من الدّراهمء ويَبقَى الذي يَبني فيها يُودّي 
ذلك القَذْرَ في كلٌ سنةٍ من غير إجارة”' كما ذَكَرَهُ في "أنفع 00 فإذا كان بحيث لو رُفِعَتْ 
تسن 0 َك في يده بأَجْرٍ المثل. ولكة”2 لا يب يبي أن يُفئ باعتبار اعرف مطلقا 
حَوْفاً من أن تيع با الاي عليه ي كثر من الكت وبق 
[مطلبٌ في جواز الخُلَوٌ المتعارف عليه في بلادنا] 
َعَم يمي به فيما دَعَتْ إليه الحاجثٌ وجَرث به في المُدَّةِ المَدِيدةٍ العادةٌ وتَعارَفَةُ الأَعياتٌ بلا نكير 
كاُوٌ المتعارفبٍ في الخوازيت» وهو أَنْ يجعَلَ الواقفث أو المْمَوَلُ أو المالكُ على الحانُوتٍ قَذْراً ميا 
يوِحَدُ من الساكن» ويُعطيه به تَسْكاً سَرْعِيَةُ فلا يَلِكُْ صاحبُ الحانُوتٍ .بعد ذلك إخراج الساكن 
لذي نبت له الخْلُوٌ ولا إجاركًاا" لغيره ما لم يَدَعْ له المبلعٌ المَرقُومَ فيْفئ بمواز ذلك قياساً على 


3 و 


بيْع الؤفاء الذي تَعَارَهُ المُتأعرُونَ احتيالاً عن اليباء حيٌّ قال في "مجموع التوازل'”: أنْقَقَ مَشَايحُنا 


ا 2 


)١(‏ في !": ((وهو)). 

)١(‏ في "ك": ((وارثة)) بدل ((حادثة)). 

(؟) واسمها: "ري الصادي في فتاوى العمادي” (ت١5١٠ه)»‏ وما تزال مخطوطة» جمعها محمد بن حسن - وقيل: ابن أحمد - 
الأسطواني الشامي (ت؟177١١ه).‏ (انظر ترجمته في: "خلاصة الأثر" 258٠0/‏ و"غرف البَشّام فيمن ولي فتوى الشام” 
صات و"الأعلام" /23789 و"فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي .)401/١‏ 

(5) في "7": ((أحرة)). 

.-56١ - 7٠6 الوسائل": مسألة بيع الخصة من البناء المشترك صاء‎ 0 20١ 

(5) في "ك": ((ذلك)) بدل ((ولكن)). 

(0) في "1": ((أجرتها)). 

(8) هو "مجموع النوازل والواقعات" لأبي العباس الناطفي (ت5 4 5ه)» وتقدمت ترجمته .١57/6‏ وانظر المقولة [/451|. 


حاشية ابن عابدين يي سوسا 4 اتسسسي يدف الجزء التاسع عشر 


وفي "فتاوى مُؤْيّد زاده””'' مَعزِيَ”" ل "الفصولين”": ((حاثوث وَقْفِء ب فيه ساكثة 
بلا إذنٍ مُتوَلّيه إِنْ لم يَضْرٌ رَفْعْهُ رَفْعَكُ وإِنْ صَمٌ فهو المُضِيّعْ مال فليترئن 
إن أنْ 00 مالَهُ من نحت البناع» يَأَحْذْهُ ولا يكونٌ بناؤٌةُ العا من صِحَّة 
الإحارة لغيره؟ إذ لا يَدَ له على ذلك البناء؛ ان يَلِكُ رَفْعَُ ولو اصِطلَحُوا 
أن يحعَلُوا ذلك للوقْفٍ بِتَمَنٍ لا جاور أل القِمتنٍ منزوعا ومني فيه صخ" 
في هذا البَّمانٍ على صِكَتهِ بَيْعاً؛ لاضطرارٍ الناس إلى ذلك. ومن القُواعدٍ الكلّيّة: إذا ضاق 
الود نَّسَعَ كم فيَندَرِح تحتها أَمثالُ ذلك يما دَعَتْ إليه الضّرورة» والله أعلم)) اه مُلخّصاً. 

[مهة؟] (قولة: رَفَعَهُ) أي: جبراً. 

[/9"ه 4 ؟] (قولة: من تحت البناء) الأول حذفٌ (تحت))» فيلا 

[4ه5؟] (قولة: خحيف لا لك رَفْعَهُ) حَيْئيةُ تعليل وام 

[+14] (قولة: ولو اصطلَحُوا إلخ) هذا إِمَا بيانٌ للأفضل ‏ فلا يُنافي الْحبْرَ عند عدم 
الاصطلاح ‏ أو هو روايةٌ ضعيفةٌ» "رملي" على "البحر" مُلخّصاً. وعلى الأول يُوافِقُ ما م92 
عن الشُروح, وعلى الثَان يُوافِقُ ما أطبَقّ عليه اونا القتاوى. 


(قول "الشارح": ولا يكوث بِناؤُةُ مانعاً من صِحَّةٍ الإحارة لغيره إل) أي: فله إِيِحارهُ الأرض الخالية. 
والظَاهِرٌ لَرُومُ الأخرة للأرض ١‏ مَشْعُولَةِ على المُستأجر؛ لأنّه مُستعيله لها؛ حبك إنه شاغلّها ببنائه» تأملْ. 


.411/١ تقدمت ترجمتها‎ )١( 

)١(‏ في "د" و"و": ((وفٍ "فتاوى مؤيد زاده" من الوقف معزياً))» وفي "ب": ((معز))» وهو خحطأ طباعي. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام العمارة في ملك الغير وما يوجب الرجوع 
وما لا يوجبه ١5١/7‏ باختصار نقلاً عن "ضف" أي: بعض الفتاوى. 

(4) في هامش "م": ((قول "الشارح": (منزوعاً ومبنياً) الظاهرٌ أنَّ المراد بكونه منزوعاً استحقاقة الترْعّ. وقولّة: (مبنياً) أي: 
مع أنه لا جك مالكُهٌ من الانتفاع به» بل يَنتَظِدٌ حتى يتخلّصَ شيئاً فشيئاً اه)). 

(5) هنا ينتهي كلام "جامع الفصولين"» ولعل تتمة النقل من "فتاوى مؤيد زاده". 

59 "ط": كتاب الإجارة 5/4 .1١‏ 

(9) المقولة [ 4 1357] قوله: ((كما ف عامة الشّروح)). 


ولو لق الآجِرٌ دَيْنٌّ رَقَمَ الأمْرَ إلى القاضي”" ليَفِسَح العَمْدَه وليس للآجرٍ أنْ يَفسَمَ 
بنفسهء وعليه الفتوى. و يشل الأخرة نل أو ب 5 أو بات ع0 يَتَعْابَنُ فيه: الْناسُ» 
لا بما لا مُتَعْايَُء وتكون”' فاسدةٌ فَيَؤْحِرُة' إحارةٌ صحيحةً إِما من الأول أو من غيره: 


بأخر المثل أو بزيادة بِقَدْر ما يَرضَى به المُستاأجد)) اه. وف "فتاوى الحانوة": 0 


0 50 2 مه ررك عو + ش 0 و 
[5540] (قولة: ولو لق الاجر ذَيْنٌ إلخ). محلهُ باب فشخ الإجارة» وسيّات بيانة 


هناك9). 
[84 (قولة: وبحُورُ يمثل الأخرة إلخ) أي: بَحُورُ الإحارة بأخرة المثل أو بالأكثر منها 
لف ما ُ [غ/ق١(/ا]‏ تكن يمال وَقفٍ أو يتيم» كما عْلِمَ 59 مَرًّ قُُ الإجارة الطُويلة9") 


١م‎ 


عن "ااه . 
[5045]] (قولةُ: بما يَتَعْاَنُ فيه النَامْ) قَيْدٌّ للأقَات: فافهم. م 00 ل إذ قد عَلِمٌ 


-هس62) 
يمامر . 


1 5 عواظ الى امرك و سس 
[1504] (قولة: وفي "فتاوى الحانوق" إخ) ونَصّه: ((سْئلَ: ما قولكم فيما 
حاكمٌ بصِكّة إجارة وَقْفِء وأنَّ الأ خرةً أَخْرةُ المثل بعد أَنْ أُقِيت له 


0 


بأتما دُونَ أَخْرٍ المثل» فيُعمَلٌ ببيّنةِ بُطَلايما© أم لا؟ 


)١(‏ في "د" : ((للقاضي)). 

(؟) في "و": («(الأحر)). 

09 #7 ررم 

(4) في "د" و"و": ((فتكون)). 

(5) في "ط": ((فيؤجر). 

(5) المقولة [ ٠٠4‏ *] قوله: ((ويعذر لزم دين)). 

(7) المقولة [94؟] قوله: ((في الأوقاف)) وما بعدها. 
(8) المقولة 301 ]١‏ قوله: ((وإن كانت الزيادة أجر المثل)). 
(9) في "ك": ((ببطلان بينتها)). 


حاشية ابن عابدين ل ا 1 7ش مه الجزء التاسع عشر 


2< 
و 


((يْنةُ الإثبات 0 وهي التي شهدت أن الح هَ أولاً أخرة 00 وقل اَصَلَ كمأ 
القضاءئء فلا تُنَقَّضُ)). قال: ((وبه اجا ب بقيّةٌ المذاهب))» فليُحفظ 


اعا تله الشَيحٌ "نود الدين الطرابل 2 "200 قاضي القُضاة الحنفئٌ بما صُورنُةُ: الحمدٌ 
لله العلو ا بيه الإثباتٍ مُقَدَّمٌ وهي التي شَهِدَتْ بأنَّ 00 0 خرة المثل» وقد اتَصّلَ بما 
القضاءء فلا تُْمَضُ. وأحاب الشَُّ "اناصة الدّين اللاي" المالكه 0" وقاضي القُضاة 
"أحمد بن النَجار "0 ا بحوابي كذلك, فَأَحَبْتُ: : نَعَم الأحوبة به المذكورة 0 اه. 

قلث: وهذا حيث ُ تَ كن الشّهادهُ الأول يُكدَّتما الظّاهئ وإلا فلا تقب[ و تَنقَضٌ كما 
"الا "0 

[ 04 (قولة: 0 انَصَلَ بما القضاء) أي: واستكمل شُرُوطة. وف 'فتاوى 
ابن بحم ""2: ((ولا يتَعْ قبُولَا ‏ أي: الرّيادةٍ ‏ كم الحنبليٌ بالصّكَة؛ لأَنَّه غيدُ صحيح)) اه. 
قال في "الحامديّة"2)0: له نكل لآن كم الحاكم يَرفَعْ الخلاف, تأمَّل)) اه. ا 

أقول: مُرادُةُ: أنَّ لحكمَة بصكَةٍ الإحارة ابتداءً وأتا بأخْرٍ المثل لا يَتَعْ مَسْحهاء رياد 
العارضة بكثرة التَعَباتِء بناءً على القول المُفيٌ به؛ لأنَّ ذلك غير تحكوم به فَمَنمُ كم 
الحنبليٌ الأوّلِ لذلك غير صحيح. نَعَمْ لو حَكُمَ بإلغاءٍ الريِادةَ العارضة بحادثةٍ بخُصُوصِها 


فأحَارت: 


)١(‏ تقدمت ترجمته .570/١5‏ وتقدم ذكره 26141/١1‏ 2/737 ولم نقف وقتها على ترجمة له. 

.1١1//٠١ تقدمت ترجمته‎ )1١( 

(؟) هو الفقيه أحمد بن عبد العزيز بن علي» شهاب الدينء المعروف بابن النجار الفتوحي المصري الحنبلي (ت459ه)) 
صاحب كتاب "الكوكب المنير" ف أصول الفقه» وهو من أشهر الكتب الأصولية. ("الضوء اللامع" 549/١‏ 
"الكواكب السائرة" 2017/7 "شذرات الذهب" .)595/٠١‏ 

(4) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف - الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف 
إل 75/١‏ بتصرف نقلاً عن "حاشية البيري". 

(5) لم نعثر على المسألة في مطبوعة "فتاوى ابن نيم" رحمه الله التي بين أيدينا. 

(5) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب 
الوظائف.. إل .577/١‏ 


قسم المعاملات انان كتاب الإجارة 


وهاه جد وا وه و هي واو ده واو و و ود هده وا عدو هاوه وه و هاه و عه وأواهة هم ع لوه وده و هد و وف اواج واه هم ماه ه ود وه و و و و و عق وه قو هه و عا و واو وا واوا و و وا هه وه 


مُستجيعاً شَرائْطُة مُنِعَ من قَبُوهها. 

وقد صَّرّعَ بذلك "الحانوقة" في "فتاواة" أيضاء حيث ذَكْرَ: ((ألّه لا يَنَعُ الحاكم الحنفيّ 
من ف ل الَزيادةَ خُكمٌ أ بصِحّة الإجارة ولو وَفَعَتْ بعد دَعوى شد ٌُُ عيّة؛ أن المَسْحّ 
بقبول الريادة حادثة أخرى 1 يَقَع الك كمٌ بما)) اه وذَكرَ مثلّةُ ف و آخرّ. 

وصرَّحَ به 2 العلامةٌ "قنلي زاده" 3 وذكرَ: (( أنه لا يَكفِي قولهُ: ل عندي أن هذ 
أخْرٌ المثل» ولا قولة: أَلعَيْتُ الزّيادة العارضة؛ أن ذلك قتاوى لا أخكامٌ نافذةٌ ما لم تكن 


له 


دق 


وجه خخصم جاحد)) اه 

ومثلهُ ما لو حَكمَ بِصِحة الإحارة شافعيٌ مثلاً لا جَتَعُ الحنفيت(© فَسْكَها بالموتٍ 
ما م يحكم الشافعئٌ بخُصُوص ذلك بعد الموت كما صرح به "ابن العَؤْسِ"”", تنب 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في "ك" زيادة: ((فتنبه)). 

(؟) عبارة "ك": ((شافعي لا يمنع حكم الحنفي)). 

(7) هو العلامة أبو اليسر البدرء المعروف بابن الغَّرس (ت854ه)» له "الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية"؛ يعرف 
ب "رسالة ابن الغرس ف القضاء". وتقدمت ترجمته ه/0171. 


حاشية ابن عابدين ل الل تمد الجزء التاسع عشر 


يباب ما يَجُورْ من الإجارةٍ وما يكون خلافاً فيها» 
الإحارة. (تَصِحٌ إحارةُ حاثوت) أي: ذَكّانٍ (ودار بلا بيانٍ ما يَعَمَلُ 


وام 


«إبابُ ما يَجُورُ من الإجارة وما يكون خلافاً فيها» 

[ه؛هة؟] (قولّةُ: وما 0 خلافاً) أي: والفعل الذي يكونُ حلاف الجائزٍ فيها. 

[0404] (قولة: حاثوت) على وزنٍ فاغول» وتاؤُةُ مُبدَلةٌ عن هاو'"» وقيل: فَعَلُوتٌ 
كمَلَكُوتِء وهو كما في "القاموس”" .: (إِدْكَانُ التمَالٍ وَالحَمَارٌ نفسة. يُذَكْرُ ويُونتُء والتشْبةُ 
إليه: حا وحانوق))”'©. وَفَسْرَ قَكَرَ التُكَانَ به أيضاً فقال: ((كيْمَانِ: الحاثوث» جَْمْعُهُ: ذكاكِينُ 
مُعرّبتٌ)). وعليه فهما مُترادفان. والمرادٌُ به هنا" ما أَعِدَّ ليْاعَ فيه مُطلقاً. 

44 (ِقولّةُ: بلا بيانٍ ما يَعمَل فيها) أي: في هذه الأماكن» وهي الحاثوث والدَّالٌ 
فأَطلّق الَمع”" على ما فوق الواحدء تأمّل. 

[44 (قولةُ: لصَرْفِهِ للمُتعاتفٍ) وهو السكنى, وأنَّه لا يَتَفَاوَتُ) "من" . 


وباب ما يَجُورُ مِن الإجارةٍ وما يكونُ خلافاً فيها» 
(قولةُ: وقيل: فَعَلُوتٌ كمَلكُوتٍ) وعليه تُقلَبُ الواؤٌ ألفاً. 
)١(‏ في "و": ((فيهما)). 
() في "ك": («(ياء)). 
(7) "القاموس المحيط": مادة ((حنت)). 
(5) الذي في "القاموس": ((حانوي)). 
(5) "القاموس المحيط": مادة ((دكن)). 
(7) ((هنا)) ليست في "ك". 
(9) في "7": ((اللجميع)). 
(8) "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ؟'/ق8١١/أ.‏ 


قسم المعاملات حت يجيد اذا باب ما يجوز من الإجارة 


5 ع ور 5 ع م 
(و) بلا بيانٍ (مَن يَسكنها) فله أن يُسكتّها غيرةٌ بإجارة وغيرها كما سيّجِيء" '. (وله 
أنْ يَعمَلَ فيهما) أي: ال حاثُوت والدّارٍ (كلّ ما أراة) فيتدُ ويربطٌ واب ويكيِرٌ حطبَة 
7 0 جاه 0 
ويستنجي يجداره, ويتحد بالوعة إن م نَضْرٌ ا 0 000000 
[وءهة؛] (قولّة: فله أَنْ 0 عرق أى زلة شرط: أن مسكتها:وعندة مشروا. اسرة 
الدّينَ". وهذا في الدّوْرٍ والخوانيت» "ط”". ومثلّهُ عبدُ الخِدمة» فله أَنْ يُؤْحرَهُ لغيروء بخلافي الذَابة 


والتّوبء وكذاكك ما يتَلِفٌ باختلافي المُستعمل كما في ٠"‏ 0 
زمدههة؟|] (قولّة: 0 مضارعً من باب | لمثال» أي: يَدقٌُ الوَتدَء 


- 


ل 0 


[1ههة] (قولة: ويَربطٌ ذوابّةُ) أي: في مَوضع عد لزتطهاء لأنّ ينطها ف موضع الشّكنى 
إفسادٌ كما في 'غاية البيان". قال "السّائحاني": ((وينتَفِع بيترهاء ولو فَسَدَتْ لم 2 
على إصلاجها. ويّبني الور فيهاء فلو احتَرقَ به شيةٌ لم يَصْمَنْ. قلتُ: إِلّا إذا فَعَلَهُ في كَل 
لا ليق به كرب حَشّبء "مقدسيّ')) اه. 

[كمه؟؟] (قولة: شيل حَطبَهُ) يَنبَغْي تقييدة أَهْذاً ثما قبِلَهُ ويما بع 0ه كاه 


لا يحصّله به إضرارٌ بالأرض وما تحتّها من جْرَى الما ثم رأث "الرّيلعع ”9 قال: ((وعلى هذا له 
تكسي المتطب المُعتادٍ للطبخ د لأنّه لا يُوهِنٌ البناء» ون راد على العادةٍ بحيث يُوهِنٌ البناءً 


فل" إلا برضا المالك. وعلى هذا يب يبي أن يكون الدَقَُ على هذا التَفْصيلٍ)) اه. 


(قولة: ٠‏ من باب المثالٍ) هو ماكان مُعتَلّ الفاء وخحُذِفَتٌ. 


-١١ انظر صغ‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 4/5 .١‏ 

(؟) "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ١/ق58١/أ.‏ 
(5) هذه المقولة والتي قبلها ساقطتان من "ك". 

(0) "ح": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ق555/). 

() في "ك": ((وتكسير)). 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ه/7١١.‏ 


حاشية ابن عابدين ١٠٠.‏ الجزء التاسع عشر 


ويَطحنُ برَحى اليد وإِنّْ ضَرٌ به يُفَء "قنية". (غيرَ أنه لا يُسكِنُ) بالبناء للفاعلٍ 
أو المفعول” (حَدّاداً أو قَصّاراً أو طَحّاناً من غير رضا المالك أو اشتراطه) ذلك 


(في) عَفْدٍ (الإحارة) لأنّه يُوهِ74" البناء» 00101 اا 


سن 1 12 و أ 8 >2 1 غير 9 0 5 000 

[*ه4؟] (قولة: ويَطحَنٌ برَحى اليدٍ وإِنْ ضر به يُفئىء "قنية") دلم أرَ هذه المسألة 

في "القنية"”"» بل رَأَيتُ ما قبلّها”''. [؛/ق١١/ب]‏ وأمّا هذه فقد ذكبها في "البحر"9/ مَعرُوَةَ 
ل "الخلاصة"2 وتَبِعَهُ "ال 1 قُ "المنح"7 2 وتَبِعَهما "الشارخ", وفيه 0 فإِنَّ الذي 


0 


وَحَدثُهُ في "الخلاصة”" هكذا: ((لا جْنَعُ من رَحَى اليدٍ إِنْ كان لا يضر وإِنْ كان يَضْدٌ نَم 
وعليه القَنُوى))» ومثلة في "الشرنبلاليّة"90) عن "الذّخيرة". 

[4هه؟؟] (قولة: بالبناء للفاعلٍ أو المفعول) سَهُوٌ منه. وإنما هو بفتح الياعٍ د ا 2 
المجرّدء أو بِضّمّها من 0 و((حَدَادل) حال على الأوّلِ ومفعولٌ به على الثاني 
"ح”"2. ووحة كونه سَهُواً أنه بالبناءٍ للفاعلٍ على الوحهَينٍ. 

[دءه؛ ؟] (قولة: أنه يُوهِنُ إلخ) قال "الرّيلعنٌ ” 0 : ((فحاصلّة: أن كل ما يُوهِنُ البناء 


)١(‏ في "و": («(والمفعول)). 

(1) في "ط": ((يرهن)). 

(؟) ولم نعثر عليها كذلك في "القنية". 

(5) "القنية”: كتاب الإجارات ‏ باب في التصرفات التي لا تجوز في المستأجر والأحر إلخ ق5١١/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 4/17 .*٠.‏ 

.ب/١7/8ق/7 "المنح": كتاب الإحارة  باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها‎ )١( 

(0) "الخلاصة": كتاب الإحارات ‏ الفصل الثالث ف الإجارة الجائزة قي الضياع والعققار ق117١/.‏ 
(8) "الشرنبلالية": كتاب الإجارة ١١4/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) "م": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإحارة وما يكون خلافاً فيها ق55/أ. 


.١١1/ه "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة  باب ما يجوز من الإحارة وما يكون خلافاً فيها‎ )٠١( 


قسم المعاملات تمصب بل موا 220000 باب ما يجوز من الإجارة 


يتوق على اليضا (وإن" الفا في الاشتراطٍ فالقولٌ للمُؤْحر) كما لو أَنكّرَ أصل العَقدٍ 
ون أقاما اليه" فالسّةٌ بين ين المُستأجر ) لإثباتما التيادمَ "خلاصة'”". وفيها©: 
((استأجِرٌ للقصارة فله الجدادةٌ إن اتحَدَ ضَرَلهما))» ولو فُعَلَ ما ليس له لَزِمَهُ الأَبل ....... 


أو فيه ضّرَّرٌ ليس له أن يَعمَلَ فيها إِلّا بإذنِ صاحبهاء وكلَ ما لا ضَرْرَ فيه جارٌ له مُطلق 
العَقّدِ واستَحَمّةُ به)). 

[45]] (قولة: فيَتَوَقَفُ على اليُضا) أي: رضا المالكِ» أو الاشتراط2. 

وف "أبي السُعود"29 عن "الحَمَويٌ": ((يْفَهَمْ منه: أنه لو كان وَفْفَاً ورَضِي المتَولي 
بشكناةٌ لا يكونٌ كذلك)). 

[419]] (ِقولَّةُ: كما لو أَنكر أصل العَقّْدِ) فإنَّ القولّ له, أي: فكذا إذا أَنكرَ نوعاً منه 
ا 

هه (قولّة: ولو فَعَلَ ما ليس له) أي: وقد انقضّت المُدَّهّ أما لو مَضَّى بعضّها هل 
ا 5 ام عض كن "و30 بعري "قدي" 


(قولّهُ: أمنا لو مَضّى بعضّها هل يَسقْطٌ أَجْرُْ أو يِحبْ؟ مير المَفَهُومٌ من قواعدٍ أصحابنا لَرُومُ 
الأخرة فماافك مساق اله سند" 


)١(‏ في "د" وكو": ((ولو»). 

(0) في "و": ((بينة)). 

(") "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثالث في الإجارة الجائزة في الضياع والعقار ق11١/أ‏ بتصرف. 

(5) "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثالث في الإحارة الجائزة قي الضياع والعقار ق117١/أ‏ بتصرف. 
(ه) في "ك": ((والاشتراك)) بدل ((أو الاشتراط)). 

(5) "فتح المعين": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 110/7؟. 

(0) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون حلافاً فيها .١6/5‏ 

(4) في هامش "م": ((قوله: (هل يسقط أجره) قد استظهر "شيخخنا" لزومٌ الأجر اعتباراً للبعض بالكل اه)). 
(3) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإحارة وما يكون حلافاً فيها .١6/:‏ 


وإن امْحَدَمَ به البناغُ ضَمِنَهُ ولا أَجْرَ؛ٍ لأتمما لا يجتَمِعان. (وله السّكنى بنفسِهِ وإسكانُ 
غيره بإحارة وغيرها) وكذا كل ما لا يتَلِفُْ بالمُستعمل تُطِك”" التَقَييد؛ لأنّه غير 
مُفِيدِء بخلاف ما يَختَلِفُ به كما سيّجيء. ولو آجرٌ بأكثر تَصَدَّقَ بالمَضْلء إلا 
فق مسالدين: إذا آ جَرها بخلافي اللجنس» أو أَصلّحَ فيها شيئاً. 9 ((1 


.-. 30 ءَ 3 5 ل مو دااللء ١‏ عٍِ عو ع 
[فده؟؟] 0 ولا أجرّ) أي: فيما ضمنة. كحاية ' . وأمًا السّاحة فيَنبَعْي الآجرٌ فيهاء 
كذا قٍُ . لدف سائحاي . 
[50ه؟؟] (قولة: يبِطْلْ) , دين الياج7؟ من 
أنْ ل فسعا فا ويقول: ويبطاه فية. 
[4051؟] (قولّةُ: بخلافي ما يَختَلِفُ به) كالركُوب واللْس. 


: أبط 


["كهة!] (قولة: كما سيّجحيغ) أ بعد نحو ورقة 0 


[5هة؟] (قولة: بخلافي الجنس) أي: جنس ما استأجرَ ب وكذا إذا آجَرٌ مع ما استأجرٌ 
شيئاً من ماله يجُورُ أَنْ تُعمَدَ عليه الإحارة» فإِنّه تَطيبُ له الرٌيادةُ كما في "الخخلاصة"0. 
[4ده (قولة: أو أَصلحَ فيها شيئعا”2) بِأنْ حصّصّها أو فَعَلَ فيها مُسَنَاةّ وكذا 
ءِ 0 7 : 6 24 1 5 
0 عَمَلٍ قائم؛ لذن الرّياده عقَابَلة ما زادٌ من عندو حملا لأمْرِهِ على الصلاح كما 
قْ "|| "0 


)١(‏ في "د": [ق١5/أ]‏ زيادة: ((قوله: (يُطِلٌ) بضم الياء وكسر الطاءء خيرٌ ثانِ للكاف في (كذا)؛ لأتما بمعنى: مثل» 
ونجوز أن يكون (كلة) مبتدا "ساتحاني")). 

)١(‏ في "م: ((يضم)). 

() في "ك": ((يضم أوله)). 

(1) ص١١‏ "در" 

(5) "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثالث في الإجارة الجائزة في الضياع والعقار ق707١/أ.‏ 

(5) في "1": («أشياء)). 

(7) "الميسوط": كتاب الإجارات 78/1١8‏ 


قسم المعاملات ١١‏ باب ما يجوز من الإجارة 
ولو آجرَّها من المُؤْجِرٍ لا تَصِحٌ وتَنَفسِح الإحارةُ في الْأَصَّحّ "بحر"”" معزياً 
ل 00 اا ا ااا ةذ 15[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[1 |[ [ ز[  [‏ 1 111 


َه ؟ حجر 3 3ه ٠‏ س0 6ه 1 4م - ا 
والكنْسُ ليس بإصلاح. وإ كَرَى التَهِرَ قال "الخصّاف”": ((تَطِيبُ))؛ وقال "أبو علي 
النّسفك "9؟: ((أصحابنا مُتَرَدُدون)). ٠‏ وبرَفْع لتاب لا تيت وإنْ تَيَسْبَت الرّراعَةٌ. ولو استأجد 
3 ضَفْقَةٌ واحدقٌ وزاة .ق: أحيها ثؤيدتها يبأك ولو صَفْقئَين فلا "خلاصة"9) 
5 سس / 

0 8 2200 2 0 ع 7 3 5 2 
[ه5ه4؟] (قولة: لا نَصِح) اأي: قبل الْقَبضٍِ أو بعد كما في ين - ولو محلل 

ثالث على الرّاححء وهي روايةٌ عن "محمد" وعليها المَتُوى» "برّازية"00. 

: 00 : 
زككهة؟] (قولة: وتَنَفَسِحٌ الإجارة ف الأَصّحّ) أ الإجارة الاولى» وأمًا الثّانيةٌ 
فبالاتّفاتي. 
(قولة: وبرفع الاب لا تَطِيبْ) إلا إذا شَرَط على نفسِهٍ كُنْسَ الاب في الإحارة الأولى كما 

قٍْ "الخلاصة". 

(1) "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ٠4/7‏ باختصار. 

(؟) "الجوهرة الئيرة": كتاب الإجارة 7١8/١‏ بتصرف. 

(59) "الحيل": باب الإيجارات صخ 4-. 

(4) هو القاضي الإمام الحسين بن الخضر (ت474ه)» وتقدمت ترجمته ؟401/1. 

(5) في هامش "م": ((قوله: (ولو صفقتين فلا) قال "شيخحنا": لأنه إذا استأحرهما صفقتين يكونان شيئين حقيقةً وحكمأء 
فتكون الزيادة موزعةٌ عليهماء بخلاف ما إذا كانا بعقدٍ واحدٍ فإنهما في الحكم كعينٍ واحدةٍ زاد فيهاء فيكون له إجارتما 
بأكثر تما استأحرء ولا توزيع اه)). 

(5) "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثالث ف الإحارة اللحائزة في الضياع والعقار ق717١/أ‏ بتصرف. 

(7) "الجوهرة النيرة": كتاب الإجارة 7١/١‏ باختصار. 


(8) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ٠١/6‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 


حاشية ابن عابدين ١‏ الجزء التاسع عشر 


وسيّحيءٌ تصحيح تحلافه» فتنبَة. 

(و) نَصِحٌ إحارةٌ (أرض للرّراعة مع بيانٍ ما يُرْيَعُ فيهاء أو قال: على أن أَزرَعَ 
فيها ما أَشاغ) كيلا تَقَعَ المُنارّعةٌ وإلّا فهي فاسدةٌ؛ للجهالة» وِتَنَقَلِبُ صحيحةً 
العو رقت لمعت درو كسا جر الخرزتة والطرية) 8 هس5ظ5 


0 (قولة: وسيّجي أي: في المُتفرّقات”". وسيّذكُر "الشارخ" التَّوفِيقَ هناك 
ويأ الكلامُ عليه إِنْ شاء الله تعالى'". 

[54هةو؟] (قولة: للجهالة) المُعْضِية إلى المُنارّعة في عَقَلِ المُعاوَضة) فإِنَّ من ١‏ 2 
ما يَنمَعُ الأرض» ومنه ما يَصَيّها. 

[فكه؟؟] (قولة: وتَنَقَلبُ كيتخكجة برَرْعِها) أي ايحكسمان؛ أن الْمَعقُودَ عليه صار 
تلوف ل 1 كأنَّ المجهالة لم تكنء "زيلعك"29© مُختصراً. قال 
"المقدسيٌ : ((يَبَعِي 65 كه هُ بما إذا عَلِمَ ا مُؤْججرٌ بما دع فرَضِي به» ويما إذا عَلِمَ من بكرن 
لقوت» وإلّا فاترام كِن))» "ط"”" مشختصراً. 

[.لاهه ؟] (قولة: وللمُستأجِر اشرب والطريقٌ) أي: وإِن ١‏ يَشْتَرطّهماء بخلافي الْبَيع؛ 


(قول: يبَغِي تَقْيدُهُ بما إذا عَلِمَ المُؤْحِرُ بما رَرَعَ فضي به) ولو مَضّت المُدَهُ بدُونٍ رضًا يحب أَخْر 


المثل» حيث م يَرَضَ 00 المُؤْجِرٌ. 


6 مدوم 8 د 

)١(‏ المقولة ]١١85[‏ قوله: ((فتأمّل)). 

(©) (ِإلأنَّ المَعقُودَ عليه صار مَعلُوماً بالاستعمالي)) ساقط من "ك". 

"نين اللقاتق اه كتانج الاجا راد اند نا عور م القخارة ؤغا يكوق احلذدا قبوابة رود 


(5) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها .١0/4‏ 


ويَررَعٌ رْعَينِ: ربيعاً وخريفاً. ولو لم يمكنة الزّراعة للحال لاحتياجها لسَقي أو كَرْي 
إِنْ أَمكتة الرّراعةٌ في مُدَّةٍ العَمّدِ جار وإلّا لاء وتمامة في "القنية". 


(آجَرَّها وهي مشعولة برَرْع غيره خس امح الكوجاقا حم تايعاد لاجو و 


لأنَّ الإحارةً تُعمّدُ للانتفاعء ولا انتفاعَ إِلّا بمماء فَيَدخُلانٍ تَبَعاَء وأمّا البِيعُ فَالمَقصُودُ ٠‏ 
مِلْكُ البَقَبةِ لا الانتفاعٌ في الحال» حيّ جار بَيِعُ التخش والأرض السبحة دُونَ إحارتهماء 
)١(9‏ 

لد ا 

[196971] (قولة: ويَررعٌ َيْعَينِ) قال في "القنية"0©: ((لو استأجرّها سَنَةَ لرَرْع ما شاءً له 
أنْ يَرْرَعٌ رَرْعَين: ربيعيّاً وخريفيّاً)) اه. فأنت تَرَى أن هذه مَفروضةٌ في استمجار مد يكن فيها 
َرعانٍِ وقد أَطلِقَ في عَقْدٍ الإجارة» "ط"0". 

[؟/اهة؟] (قولّة: 7 في "القّنية") حيث قال”): ((كما لو استأحرّها في السّتاءٍ تسعة 
سي لتق جار رما أمكة و لقف نالو 1 كن الاطاء ها اس 


2 


بأنْ كائث سَبْحَة - فالإحارةٌ فاسدة. وف مسألة الاستئجار في الشّتاءٍ يكونٌ الأَجْث مُقابَلاً 


ا 


ل وقيل: 000 اه. 

قلتٌ: يلك "الشارحٌ ا 5 باب الخ عن | لود 0 : ((لو جاع من من الماءِ 
ما يَزْرَعُ بعضّها: إِنْ شاءً فُسَحَ الإجارةً كلّهاء أو تَرَكَ ودَفَعَ بحمساب ما رَوِي منها)). 

[*لاهة؟] (قولة: برَرْعَ غيره) أي غير المُستأجِرِ» فلو كان الرَرْعٌ [:/ق؟١/]‏ له 


.ب/١7/.ق/1١ "المنح": كتاب الإحارة  باب ما يجوز من الإحارة وما يكون خلافاً فيها‎ )١( 

(؟) "القنية": كتاب الإجارات ‏ باب في التصرفات التي لا يجوز في المستأحر والأجر إِلخ ق7١١/ب.‏ 
(9) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها .١٠/5‏ 

(5) "القنية": كتاب الإحارات ‏ باب متفرقات: ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز ق7١/ب‏ باختصار. 
(©) ص1 ة9١1.‏ 


() "الجوهرة النيرة": كتاب الإجارة ١15 818/١‏ باختصار نقلاً عن "المنجندي". 


حاشية اين عابدين خى. ١‏ الجزء التاسع عشر 


إن كان الرّيِعٌ بحَقّ لا بَجُورُ) الإحارةء لكن لو حَصّدَهُ وسَلَمَها انَقَلبَتْ جائرة 


الس !1( ؟) 
بزازية ‏ . 


(ما لم يستّحصد الرَِّعُ) فيَجورٌ” '. ويُوْمَرُ بالخصاد والتّسْلِيم» به يفي 


2 صِكتّها. والغيرُ يَشْمَلُ المُؤْحِرٌ والأحنبيّ» فلو كان للمُؤْحِرٍ”" - أي: رب الأرضٍ - 
فاليْلةٌ: أن تييع الرَرْعَ منه بِتّمَنٍ مَعلُوم ويتقاتضاء نه يُؤْحِرَهُ الأرضّ كما في "الخلاصة"9) 
عن الأصراك وكذا لو سَاقاةُ عليه قبل الإجارة لا بعدّها كما قَدّمناة0. 

[140] (قولَهُ: إِنْ كان الرَّرْعْ يحَّ) كأنْ كان بإحارة ولو فاسدةً كإجارة الوَقْفٍ بِدُونٍ 
َخْرٍ المثلٍ على ما رََحَهُ "التصّافُ””2: ((من أنَّ المُستأجر”" بدُونٍ آخْر المثل لا يكون 
غاصباء وعليه أخد المثل)). وف "قُتاوى قارئ الحداية"27: ((أنَّ المُستأجِرٌ إحارة فاسدةٌ إذ 
زَرَعَ يُبِقَى) وكذا المُساقاةٌ)) اه "ط"17), د أنه يُلحَقٌ بالمُستأَجرٍ المُستعير» فيترا 
إلى إدراكه بأَّخْرٍ المثل. 

[ماهوم] (قولة: ما لم يَستّحصد) أي: يُدرِك ويصلخ للخصاد. 

[5لزه؟؟] (قولة: به يُفّء برّازيّة ') ومثْلهُ و سانا 


)١(‏ في "د": ((فتجوز)). 

)١(‏ "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها 5/6 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في "57 : («المؤحر)). 

(5) "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صحة الإحارة وفسادها ق7١/أ.‏ 

(5) المقولة ]١55577[‏ قوله: ((ويُساقي على أشجارها)). 

(7) انظر "أحكام الأوقاف": باب في إجارة الوقف ‏ مطلب: آجر الواقف الأرض إجارة فاسدة ص” ١‏ 3-. 
(0) في نسحة "ط" التي بين أيدينا: ((المؤحر)). 

(4) ((لا)) ساقطة من "ك". 

(9) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف الإجارة والمساقاة صاام ‏ 69 باحتصار . 

.١5/4 "ط": كتاب الإحارة  باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها‎ )٠١ 

)١١(‏ المقولة ]١5704[‏ قوله: ((فيترك إلى إدراكه بأجر المثل)). 

)١١(‏ "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة 5١/5‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


إلا أن يُواجرَها/ 5 مُضافة) إلى المُستقبّل فتصِح 4" طلقا (وإذْ) كان الرَرْعٌ (بغير 
حَقٌّ صَّحَّتْ) لإمكان التَّسْليم بجبْرِه على قَلْعِهِ ور أؤْ لاء "قتاوى قارئ الهداية"9" . 
في "الوهبانيّة””'؟: ((تَصِحٌ إحارة الدّارٍ المَشعُولة» يعني: ويُوَمَرُ بِالتفْريغْ. وابتداغ 
المُدّةِ من حينٍ تَسْلييها)). 
في "الأشباه””©: ((استأجرٌ مَشكولاً وفارغاً صّحّ في الفارغ فقط))» وسيّجيء 
في المتفرقات. ا 00 


40 (قولة: إلى المُستقّل) أي: إلى وقتٍ يُحصّدٌ الرَّرعُّ فيه وتَصِيرُ الأرضٌ 
فارغة عنه. 


0 


[4لاهة ؟] (قولة: مُطلّقاً) أ سواءٌ كان الرّرْعّ + بحَقّ أؤ لا» وسواءٌ استحصد َو لا. 


[4لاهة ؟] (قولة: حيرو 6 بسبب جَيرٍ الؤرع. 

[40؟] (قولةُ: وسيّجي في المُتفرّقات) أي: مُتفيّقاتٍ كتاب الإجحارة". وسيّجيغ 
أيض" حَنْْ ما في "الأشباو" على ما لو استأجِرَ عَيْناً بعضّها فارع وبعضها مَسْعُول» يعني: 
وفٍ تَفْرِيْ المَسْعُول ضَرَرٌ فلا يُناقي ما في "الوهبانيّة'. 


)١(‏ في "و": ((يؤحرها)). 

)١(‏ في "د" و"و": ((فتجوز)). 

(؟) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إحارة الأرض المشغولة بزرع الغير صه + بتصرف. 
(:) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإجارة 517/5 بتصرف. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإحارات ص١‏ 57. 

(3) في "كه" و"1": ((يجيره)). 

() صه ه393 "در" 


(8) المقولة [ |5١٠٠‏ قوله: ((لكن حير "نحشّي الأشباه" إلخ)). 


حاشية ابن عابدين ١٠‏ الجزء التاسع عشر 


)١8‏ ته 
سه إحارة أرضٍ 00 0 0 الاعاعاتي 0 آخٌ 


[4041] (قولة: ومقِيلاً ومراحاً) عطفُ على قولِه: ((للبناو))» مث قوله تعالى: 
طلِرَحَكَبْومَا وزِيئَة4 [لنحل ‏ +]. والمقِيلن: مكانٌ المَيْلُولةِ. والمُراح بالضّم: مأوى الماشية. 
والمرادٌ مما هنا المَصْدرٌ المِيّميٌُ لِيَصِحّ جَعْلُهما مفعولاً لأحله. 

2 3ك لحي اليج 007 عا وت الورك وان بد" لهاك ال 
و"الحانوقة" ويُرادُ به لز الأخرة بالتّمَكنٍ من لأرض مْلّها الماءُ وأُمكن زراعمّها أؤ لا. 

قال”": ((ولا شلك في صِحَتِه؛ لأنّه لم يَستَأحِرْها للزّراعةٍ بخُصُوصِها حيّى يكون عدم رِيّها 
قفا خاو وأطال قوفف" الأامء"30 ان الأشتدلال على ذلك :تفن "اللموكل "7 اتزرانه 
تَوَقّفَ في صِكتها بعضهم)).؛ وأطالَ أيضا فراحجعهما. 

[5085] (قولة: أَمكن كن زراعمّها أم لا) هذا فيما إذا لم يَستَأَحِيّها للرّرْعء فلو له لا بد 


(قولة: وتَقَلَ "الحمويٌ": أنه نونف في صِكتها بعضّهم إخ) مُقتّضى كلامه في "حاشية الأشباه" 
الْمَيِلُ لعدم صِحّتها 


)١(‏ (تَصِحٌ)) ليست في "طك وفي "د": ((وصح)). 

(0) في "و": ((زرعها)). 

(7) "البحر": كتاب الإحارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون حلافاً فيها ٠٠١6/1‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها "٠0/10‏ 

(0) "تكملة البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها //11. 

(7) "فتاوى ابن الشلبي": كتاب الإجارة ‏ القسم الثاني من مسائل الإحارة 170/١‏ نقلاً عن الشيخ ناصر الدين 
اللقاني رمه الله. 

(/) أي: صاحب "البحر": كتاب الإحارة ‏ باب ما يجوز من الإحارة وما يكون حلافاً فيها 6/17 .7. 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقتف ص/ا7١-.‏ 

(9) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الوقف 7717/5. 


قسم المعاملات لسلسم 990إة دعس بايما يجوز من الإجارة 


(فِإِنْ مَضّت المُدَّهُ فَلَعهما('' وَسَلَّمَها فارغةً) لعدم تمايتهما (إلّا أَنْ يَعْرَمَ له المُؤْحِدُ 
قِيْمِتَهُ) أي: البناءِ والعَس”") (مَقلُوعاً) ا 


من إمكانه كما م75" ويأق”)2 فتئبذ0. 
قولّةُ: قَلَعَهما) أي: إِلّا أنْ يكونّ في المَّه. بِقَى بأَجْر المثلٍ 
[11589؟] (قو ) أكي: 1 عض مره فَيَبقَى فيبفى جر 
إلى الإدراك 001 
[84ه4 ؟] (قولة: : وَسَلْمَها فارغةً) وعليه تَسُوية الأرض؛ دنه هو المُحخَرُبٌ ال 
عن "ا 2 ا 
[همهة؟] ضك لعدم تمايتهما) أي: البناءٍ والمّئس؛ إذ ليس لما مُدَّهٌ مَعلُومَةٌ بخلافٍ 
َه .00 
الرَرْع كما ابن 
قا ماوع نك دع 0 00 50006 06 00 
[85]] (قولة: مَقلوعا) أي: مُستّحق الملع؛ فإنه أقلّ من قِيّمةِ المَقلوع كما في 0 
وف اا 1 
إلى 3 
ف "التسسية و10 وراي: مأثورا هالكينينا بتلعهما. اغا فكرناة يكذ لأن كيه لقا 
2 ((اي. امور بحهما..وإعا فسر ٍ 4 


6 قْ 0 و'ط": : ((قلعها)). 
(0) في "د" و'و": ((أو الغرس)). 
(؟) المقولة [ 30175 ؟] قوله: ((وتمامه ف "القنية")). 


:1 إن 


(:) صاكهاا در. 
(0) في "1": ((قنية)) بدل ((قتنبه)). 

() في "1": ((قطعهما)). 

(0) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإحارة وما يكون حلافاً فيها .١5/4‏ 


1 1 


(8) ص ١١5٠١‏ وما بعدها در . 
(9) المقولة [648١؟]‏ قوله: ((أي: مستحقّ القلع إلخ)). 
(١ :0)‏ "جامع الرموز": كتاب الإجارة اما 


)١١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الإجارة 5١54/5‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية اين عابدين ا ل ا ؟ ١١‏ ا ا الجزء التاسع عشر 


أن تُقَوَمَ الأرض بحما وبدُونمما فِيَضْمَنَ ما بيتهماء "اختيار””"©. (ويَتَمَلّكة) بالنَصب 
عطفاً على ((يَعْرَم))؛ لأنَّ فيه تَظَراً لهما. قال(" في "البحر'”": 011 


أَزيدُ من قِيْمةٍ المَأمُورٍ بقَلْعِ؛ لكون” المؤونةٍ مَصرُوفة للقَلّم. كذا في "الكفاية"0")) اه. 

[لامه؛ ؟] (قولة: بن 2 الأرضٌ هما) أي : مسق 00 اهَل كما و وبه 
اندَفَعَ اعتراضٌ "العيمع" ف العَصب*: ((بأنَّ هذا ليس بضمان لقِيْمتِهِ مَقَلُوعا بل هو ضمادٌ 
قَيْمتِه قائمء وإنما يكونٌ ضماتاً لقِيْمتهِ مقلوعاً أن لو قُوُمَ البناغ والدك مقلوعاً موضوعاً 
على الأرض)) اه. وكأنّه هَهِمَ أنه ثُمَومُ الأرضُ بحما مُستَحِقَّي البقاو, وليس المرادُ هذا 
ولا الاج الذي ذ كرف :بل ه72 وافْيدي : 

[84ه؛ ؟] (قولة: أن فيه نَظَراً لهما) حيث ومين للمُوْحرٍ 1 الأرضٍ بعد انقضاءٍ مدو 
الإحارة» وللمُستأجرٍ قِيْمِتَهما مُستَحِنّي المَلْع؛ لأنّ أصل وَضّْعهما بحَق. 

ز[حذه؟؟] (قولة: قال قُ "البحر" إلخ) للا يحْمَى أن مُفَادٌَ الكلام حيتئك أ للمُؤْحرِ 
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(قولةُ: لأنّ أصل وَضْعِهما يحَقّ) لاحاحةً لهذه العلّة. 


)١١(‏ "الاحتيار": كتاب الإجارة 57/7 بتصرف. 

)١(‏ في "ط": ((قاله)). 

(7') "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها /5.5/10. 

() في "الأصل": ((لكونه)). 

(5) "الكفاية": كتاب الغصب ‏ فصل فيما يتغير بعمل الغاصب 77١/8‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(5) في "الأصل" و"ك" و"7": ((مستحق)). 

(7) ف المقولة السابقة. 

(8) "رمز الحقائق": كتاب الغصب 77/95؟. 

(9) في "الأصل": ((القلع)) بدل («(البقاء)). 

)٠١(‏ ف المقولة السابقة. 


قسم المعاملات لتستسممنين. “307 سح سين ب اافداعروي لاع 


((وهذا الاستثناء من لُرُومِ القَلْع على المُستأجرٍ))» فأفاد أنه لا يَلرمْهُ القَلْعُ لو رَضِي 
المُؤْحِرُ بِدَفْع القِيْمي لكنْ إِنْ كائّث تَشّصُ يتَمَلّكُها جِبْراً على المُستأجرء وإلّا 
فيرضاُ (أو يَرْضى) المُؤْحِرُ عَطْفاً على ((يتْرَمَ)) (بتَدَكِهِ) أي: البناء والعَرْسٍ7'' (فيكون 
البناء والعَدْسثْ لهذا والأرضٌ لهذا) وهذا الدَّدكُ إن بأخْر فإجارةٌ وإلا فإعارةٌ 00 
أنْ 00 بي ووه الك رد المع أم لاء مع أَنّه ليس له ذلك إِلّا إذا 
كائّث تَنَقُْصُ بهء فلهذا قال "الزّيلع "”") وغيرهٌ من شُرّاح "الحداية"7؟: ((هذا إذا كائث تَنفْص 
بالَلّع دَفْعاً للضَّرَرٍ عن المُْحرِ ولا ضَرْرَ على المُستأجر؛ لأنَّ الكلام في مُسِتَحِقٌ القَلّم 
والقَيْمة تَقُومُ مَقَامَهُ فإِنْ لم تَنشْصْ ل إلا برضا المُستأجر؛ لاستوائهما في 5 
المِلْك وعدم ترحُج أحيهما على الآخر)) اه مُلخّصاً. فَعُلِمَ وقول" "الل "130 يهن بيانٍ مرجع 
الاستشناء: ((لا حاجة إلى هذا الحَمْلٍ كما فَعَلَ "الرِّعَيُ" وغيرة)) غيرُ ظاهر مع أنه اضطرٌ ثانياً 
إليه» فذَكْرٌ هذا النَّفْصِيلَ كما قَعَلَ "شارخنا" بقوله: ((لكن إلخ)) فتَئي. وهذا ما مرت الإشارة 
إليه قبل هذا الباب©: من أنَّ ما في القٌتاوى مُالِفٌ لِما في الشرُوح» بل ولِما [4/ق؟٠اب]‏ 
في المُُونء وقدّمنا عن "المصتّفٍ" هناك" ((أله يَشْمَل الملَكَ والؤقفت)). 
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[5050؟] (قولة: | ن بأخر”") بأن يُعمَدَ لبقائهما عَفُدٌ إحارة بسُرُوطِهاء "ط"0. 


1 ط١‎ 1 


)١(‏ في "د" و"و": ((أو الغرس)). 

.١١٠8/© "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة  باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها‎ )١( 

(7) انظر "العناية": كتاب الإحارات ‏ باب ما يجوز من الإحارة وما يكون خلافاً فيها 55/4 (هامش "تكملة فتح 
القدير"). وانظر "البناية" "٠١5/9‏ وما بعدها. 

(5) "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ٠5/1‏ بتصرف. 

(5) المقولة ]١1157[‏ قوله: ((بخلاف نقول الفتاوى)). 

(5) المقولة [1554] قوله: ((كما في عامّة الشروح)). 

(9) ف "ك": ((أن يؤحر)). 


(8) "ط": كتاب الإحارة ‏ باب ما يجوز من الإحارة وما يكون خحلافاً فيها ١/14‏ 


حاشية ابن عابدين لبس :0م 6 بي الجزء التاسع عشر 


فلهما أن يُوَاجِراهما لثالث» وتقكنيها اكه على قيْمة ة الأرضٍ بلا بنايء وعلى قيمة 
البناءٍ بلا أرض» فيَأخذ كزة مخصتق "حش ”. 

وف وَقْفبِ "القّنية"0©: 4 في الدّارٍ المُسَبّلةِ بلا إِذنٍ القَيّم ونَرْعٌ البناءِ يَضْرٌ 
بالوَقْضٍ جُجبَرُ الميّمْ على ذَفْع قِيْمتِهِ للباني إلخ)). 

(ولو استأحرَ أرضّ 5 وَغَرَسَ فيها) 00 


[91ه16؟] (قولة: فلهما) مُرتبطٌ بقوله: إلا فإعارةٌ)), ' ط"2"0, أي: أنه لو كان لَك 
بأخر لم يَبْقَ لرَبّ الأرضٍ مَدحَلُ. 
[19045] (قولّةُ: المُسبلة0") قال "التمليك"): ((ِتَقَدَّمَ في كتاب الوَقّفٍ: أنَّ السّبيل هو 
الوَقْفُ على العامّة)). 
3 0 2 درو - الي ماا(©). َو 4 7 2 1 0 
[51559] (قولة: إلى آخرو) مام عبارة المنية ‏ ': ((ويجور للمُستأجر عَْرْسُ الأشجار 
لكوم في الموقوفة إذا لم يَيرٌ بالأرض بِدُونِ صريح إذنٍ من المتوني كُونَ حفر اليياض» 
وإعًا 1 مَل الإذنُ فيما يَرِيدُ به الَف يراك وهذا إذا لم يكن له قَرارُ العمارة فيهاء أُمّا إذا 
كان فيَجُودُ الحَمّرُ والعَرْسْ والحائطٌ من ثرايحاء لمُجُودٍ الإذن في مثلها دلالة)) اه "عر"20. 
مطلبٌ في استبقاءٍ البناءٍ والعَرس في أرض الوَقنفٍ وما رم عليه من الضَّررٍ العام" 
[5 (قولة: ولو استأجرٌ أرض وَقْفِ) قَيدَ بالوَقُفٍ لما في "الخيرية”0 عن "حاوي 
)١(‏ "القنية": باب في مسائل متفرقة ق914/أ. 
)١(‏ "ط": كتاب الإحارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها .١5/14‏ 
(0) في "ك" و"1": ((المسألة)). 
١ ):(‏ نعثر عليه 9 "الفتاوى الخيرية "0 ولعله قٍِ "حاشيته" على "البحر”. 
(5) "القنية": باب في مسائل متفرقة ق 4 8/). 
(1) "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 1/19 7. 


00/0 هذا | لا : ليس كُِ "م". 
(8) ف "7": (("الخانية")). وانظر "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف ١75/١‏ باختصار. 


قسم المعاملات سبنتته وم وت . 2107 ممص سييست باب ما جوز من اللإجارة 


وق لله مَضَت مُدَّةُ الإجحارة فللمُستأجر استبقاؤها" بأ خْرٍ المثلٍ إذا لم يكن 
في ذلك ضرْرٌ) بِالوَقْفٍ (ولو أبى المَوقُوفٌُ عليهم إلا المَلْم 0 هم ذلك) كذا 


ف "القنية". 0000 0 
لاهديّ" عن "الأسرار"”2 من قوله: ((بخلافي ما إذا استأجرٌ أرضاً مِلْكاً ليس للمُستاجر 
أن يَستَبقيّها كذلك إِنْ أ المالك إلا اقل بل يُكُلَقُهُ على ذلكء إِلّا إذا كائث قِيْمةُ الؤراس أكثر 


عير 


من قِيِمَةٍ لأرض فِيَضْمَنُ المُستأجِرٌ قِيْمةَ الأرض للمالك» فيكونُ الأغْراس والأرض للغارس» 
وف العكس يَصْمَنُ من المالكٌ قِيّمةَ الأَغْرا س» فتكونٌ الأرض والْأَشُْجار له وكذا الحكمٌ في العارية)) اه. 

[04] (قولُ: وبق) الواؤٌ بمعنى: أوء "ط"0". 

[5وه؛ ؟] (قولة: تكذا لق "القّنية "40 الإشارة لجميع ما ذَكرَةُ الع الا وأفقّ به 
في "الخيريّة””2 قائلاً: ((وأنت على عِلَ أنَّ الشّرْعَ يَأ الكو خخصّوصاً والنَاسْ على هذاء 
وني للع ضَرَرٌ عليهم. وني الحديثٍ الشّريفٍ عن النَِّيّ المُختار: («لا ضِرْرَ ولا ضرار))”")) اه. 
فق به في "الحامديّة"0. لكنّهُ 3 يه في ف مَوضع آخْرَ بخلافه وقال: ((ِيُقلعُ) 
0 لناظر الوَقْفٍِ كما صَبَّحَتْ به المُُونَ قاطِبةً)) اه. 

أقول: وحيث كان مُالِفاً للمُُونِ فكيف يَسُوعْ الإفتاءٌ به؟! مع أنه من كلام "القنية", 


)١(‏ في "ب": ((استيفاؤها)). 

(؟) "الأسرار": لنجم الدين العلامة» ورمز له الزاهدي في "الحاوي" ب "اسنع". وانظر "الحاشية" ١/8‏ ١ه‏ و59/94, 
و1/١ا؟.‏ 

() "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون نحلافاً فيها 117/4. 

(4) "القنية": كتاب الإجارات ‏ باب بقاء الإحارة بعد انقضاء مدتما ووجوب الأجرة بغير عقد ق 8١١ب‏ 

(5) قي هذه الصحيفة. 

(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الإجارة .١171/5‏ 

(0) أخرحه الإمام مالك في "الموطأ” ‏ كتاب الأقضية ‏ باب القضاء في المرفق (55/5/) عن يحب المازني مرسلاً» وحسّنه 
الإمام النووي ف "الأربعين النووية" رقم (77) بمجموع طرقه. 

(8) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإجارة .١١6 1١14/5‏ 

(3) "الفتاوى الخيرية": كتاب الإجارة 171/5. 


#اساه هوا و اه هاواو و و و واه هاو اه و وا قفاو هو وايهاج ودواج وهو و و هد وه و هاو واوا و و ولعاود هو جو هه ود هه واواواه وواج وهاه ووه و وها فاه و واعدو اهباوث واو واج .ياوه 


ولا يُحَمَلُ بما فيها إذا خالّف غيرة كما صَيّحَ به "ابن وهبان”7" وغير. وما في المُتُونِ قد أََرَهُ 


الشُرَاحُ وأصحابٌ القتاوى, ونا احمَلَقُوا ف 5 المُؤْحِرٍ البناءً والعَرْسَ جَبْراً على المُستأجر 
4 و ل نّ عليه أصحابُ القّتاوى في تلك المسألة 


تَمَقَ عليه الكل َه ا 7 فلك 7 ا 0 لم يَدَكُبْهُ في لل نا 
8 ع 5 إل 6 4), 5 الس كن مف 0 
وما 25 به "أبو السّعودٍ" قي "حاشية 0 . ((بأنّ ما قي المنية معروض 
فيما إذا اسْتَرَط الاستبقاء» وما مَرّ في "المتن"”' من اشتراط رضا المُّؤْحِرٍ فيما إذا لم يَسْترِط 
الاستبقاء)) لا يَنفِى9؟ المُخالّفة؛ 3 ما في المْبُونٍ مُطَلَّقٌء ومفاهيمها حُجَةٌ مع أنه 


قد يُقَالٌ: هذا الَظٌ مفسد) لما فيه ين تفع الخستأجر إ م يُوَدّ إلى استيلائه على الْوَقْفٍ 
وتَصَرُقِهِ فيه تَصَوُفَ المِلّْكِ كما هو مُسْاهَدٌ في زماناء ويَصِيرُ يَسَتَأَحِرْهُ بها قن وهان» ويَدَّعِي 
أن الريادة"' عليه ظَلمٌ ويُهْتادٌ. ومنشاً ذلك من التُظَارٍ أعمى اللَّهُ أنُظارهم, طمَعاً في السو 
التي يُسَمُونما بالخِدّمة. على أنَّ ما في "القُنية" لو قَويَ بما ذَكْرَهُ "لصاف" كما يق 
وهْرِضَ أن ذلك صار صالجاً لِمُعارّضْة المُيُونٍ والشّرُوح والقتاوى لا يفي به؛ لما م5 أنه 
ل تر و ال الا لي وبنّوا عليه تَصْحيح القول بِفُسْخ 
الإحارة لزيادةٍ أَجْرٍ المثل في المُدَّةِ كما م5 "2» وك ذلك صار الأَمْرُ فيه بالعكس ف زماناء 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مطبوعة "تفصيل عقد الفرائد" التي بين أيدينا. 

)١(‏ المقولة [13085] قوله: ((قال في "البحر" إلخ)). 

(5) ص ؟١8-1١١1.‏ 

(5) "فتح المعين": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 17/8/7؟. 
(ه6) ص١١‏ 

(3) في "ك" و : ((ينبغي)) بدل (ينفي)). 

(9) في "م" : ((لزيادة)). 

(8) المقولة 0 9] قوله: ((وهي متقولة إلخ)). 


(9) صلالا- 


)٠١(‏ صملا "در". 


قسم المعاملات بسع سي 8107 . يمسم ياوها ررس الرجارة 


مهاه ها واو .ع هده واوا وهاهو قد وام و هو .اواج هد هاوه هاه و عقوا و هده وود و واه ها هه ه واج فاه وهاه وو و هيده ع عاو هد اها فاه هماه وه ود واه ٠‏ عا هراهن واوا. ري قاهاء. .ا 6 


حيّ إن" القُضاةٌ حيث ل يِجَدُوا جِيْلةَ في المذهب على الوَقّبٍ تَوَسَّلُوا إليها بمذهب الغ 
فآلّ الأَمْرُ إلى الاستيلاعٍ على الأؤقافيء واندراس المساجدٍ والمّدارس ولعْلّماءِ وافتقارٍ 
المُسِتحِقينَ ودَراري الواقفِينَ» وإذا تَكُلْمَ أحدٌ بِينَ الناس ذلك يدون كلذمة متكرا من 'القول: 
وهذه بَلِيّةٌ قديمةٌ فقد ذَكَرَ العلامةٌ "قنلى زاده" ما مُلِخصُهُ: ((أنَّ مسألةً البناءٍ والعّ)س على أرض 
لوقف كثيرةٌ الؤْقُوع في البلدان» خْصّوصاً في دمشقء فإنَّ بساتيتها كير وأكثثها أؤقافٌ غَرْسَها 
المُستأجِرُونَ وحَعَلُوها أثلاكا وأكثرٌ إجاراتما بقن من أَجْرٍ المثل» إِما ابتداءً وما بزيادة 
البَعَباتِء وكذلك حَوانِيتُ البلدانِء فإذا طَلّب المُمَوَ أو القاضي رَفْعَ إحاراتما إلى أَخْرٍ المثلٍ 
4 0 و ٌ و > الا لدو 3210 1 اله . . - ع 0 
يَتَظلْمٌ المُستاحِرُونَ ويَرَعَمُون أنه ظلمٌّ وهم ظالمون» كما قال الشاعر" ': [بسيط] 

كشك القيدف وتقك وطن لالمة 0/1 كالقن تفهن الكمانا م قن 27 

كو المُحِبّ ويَشكو وش ظالمة [0/3/4/]] كالقَوْسٍ تَصْمِي اليّمايا وهْي مِرّنان 
وبعضٌ الصّدُور والأكابر يُعاونُوتم» وَيَرَعَمُونَ أ هذا م فتنة على الناس» وأ الصّواب 
5 0 ك4 هه 4 7 معى امه 8 اعمس َ 

إبقاغٌ الأَمُور على ما هي عليف وأنَّ شَدَ الأمُور مُحَدَئاتما»»: ولا يَعلّمُونَ أنَّ الشَرّ 


(قولةُ: وهْي مِرْنان) في "القاموس": ((البَنّة: الصّوتء والمُرنَةُ والمِزنات: القَوْسْ)) اه. والقَصْدُ أنه 


القَوْسْ في حال رَنَتِهِ. 


(1) في "م": ((أنّ)) وهو حطأ. 
)١(‏ البيت لابن الرومي» وهو في "ديوانه" 771/7 (طبعة دار الكتب العلمية) من قصيدة مطلعها: 
أَجْنَتْ لك الْوَجْدَ أغصانٌ وكتبانٌ فيهنّ نوعان تفاحٌ ورُمَانُ 
ورواية البيت عنده: 
تُشكي المحب وِتُلقَى الدهرٌ شاكية كالقوس تُضمي الرّمايا وهي مرنانٌ 
وهي أكثر مناسبة للمعنى المراد. و(نُضمي) بالمعجمة: تظلمء وبرواية المهملة (نُصمي): تقتل الصيدّ ف مكانه. 
انظر "اللسان": مادة ((صمي)) و((ضمي)). 
(؟) في هامش "الأصل" و"7" و"ب" و"م": ((قوله: (المُرنّة) اسم صوتٍ القوس. والمرْنانُ مثلّف؛ "صحاح")) اه منه. 
وت هامش "م": ((قوله: (اسمٌ صوتٍ القوس) الذي في "الصحاح": والحُرنَةُ: القوسٌ إلخ)). 
(5) إشارة إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يلك إذا خطب احمرّت عيناه وعلا صوتّةُ... 
ويقول: ما بعد فإن خيرَ الحديث كتاب اللى وخيرَ المدي هدي محمد» وشر الأمور محدتاتكماء وكل بدعة ضلالة)). 
أخرجه مسلم في كتاب الجمعة ‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 


حاشية ابن عابدين ممسمنة م جح لاد لصحيه الجزء التاسع عشر 


قال في "البحر”'؟: ((ويهذا تُعَلَمُ مسألةٌ الأرض المُحتّكرة)). وهي مَنَقُولةٌ أيضاً 


في أؤقاففٍ "المختصّاف"70. مني تنمس اجو تسافا قم امسا 
في إغضاءٍ العَيِنِ عن الشَّرْعَ, وأن إحياف البلكد عيذ" قشف الأقة من أفضل الجهادِ» وأجزل 


القِْء فيَجِبُ على كلٌ قاض عادلٍ عالم» وعلى كل قي" أمِينٍ غير ظالم أنْ يَنظْرَ في الأؤقاف» 
فإِنْ كان بحيث إذا رُقِعَ البناء والْعَوْسْ تُستأج ا أن يَفِسَم الإحارةً ويَرَفَعَ بناءةٌ وغِرْسَةٌ 
أو يتبَلّها بمذه الأخرة» وقَلّما يَضُْ اليقْمْ بالأرضء فَإِنَّ الغالت أنَّ فيه تَفْعاً وغِبْطةٌ للوقُفٍ))» 
إلى آخر ما قال ب حمَهُ الله تعالى» وهذا علج ف و رق ولا حول ولا فُوَهٌ إلا بالل العليّ العظيم. 
مطلبٌ في الأرض المُحتكّرةٍ ومعنى الاستحكار 

وه ؟] (قولة: المُحتكرة) قال في "الخيريّة"”2: ((الاستحكارٌ: عَقْدُ إحارة يُقِصّدُ بما 
استبقاءٌ الأرض مُمَرَرةٌ للبناءٍ والعَرْسٍ أو لأحدها)). 

[44] (قولّةُ: وهي مَنقُولةٌ إلح) الضّميدُ لمسألة "القنية"", والْمَقصُودُ تَفُويّهاء فيكون 
مُخصّصاً لكلاه9 المتُونٍ. 


.5./1/ "البحر": كتاب الإحارة  باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها‎ )١( 

)١(‏ الم نعثر على المسألة في مطبوعة "أوقاف الخصاف" التي بين أيديناء وهي في "الإسعاف في أحكام الأوقاف" 
للطرابلسي ص. /. 

0) في "7": ((ضد)). 

(5) إشارة إلى حديث أب هريرة مرفوعاً: «المدمسك بسنتي عند فساد أُمتي له أجر شهيد)). أخرحه الطبراني في "المعجم الأوسط" 
رقم »)01١4(‏ وأبو نعيم في "حلية الأولياء" »)٠٠٠/4(‏ وقال المنذري ف "الترغيب والترهيب" رقم (10): ((إسناده لا بأس 
به))» وقال الهيشمي في "مجمع الزوائد": ((وفيه محمد بن صالح العدويء ولم أر من ترجمه» وبقية رحاله ثقات)). 

(5) في "ك": ((قاض)). 

(5) " الفتاوى الخيرية": كتاب الإجارة 188/5. 

(0) المارة في المقولة [/153535» وفي "الدر" صه .-١ ١‏ 

(8) في "ك" و"1": ((فكلام)). 


قسم المعاملات عسسيتضيهة قوز مللحمصهت الاكناعروت اورجاه 


م ؟ )1١(2‏ ل عا ال م1 00 أن 
(والرّطبة ') لعدم كمايتها (كالشجر) فتقلعٌ بعد مُضِيّ الْمّذةٍ. 
نه المرادٌ بالبَطْبةِ: ما يَبِقَى أصِلْهُ في الأرض أبداء وإنا يُقطفف وَرَقُهُ ويْباع 


ووحهّهُ: إمكانُ رعاية الحانبَينِ مِن غير ضرَرِ وعدمٌ الفائدةٍ في القَلَع؛ إذ لو قُلِعَتْ 
لا تُؤْجَرُ بأكثر منه. وعليه: فلو ماث المُستأجِرٌ فَلورَئتِهِ الاستبقاء ولو حَصّل صر 
. بأنْ كان هو أو وارنهُ مُفلِساً أو سبح المُعاملة» أو مُتعَلَباً حُْسَى على الوَقْفٍ منه أو غير ذلك 
من أنواع الضّرَرٍ - لا يجبَرُ المَوقُوف عليهم تأمّلْء "رملي" مُلخصاً. 

وقد أي بخلافه في "قُتاواة" قُبِيل باب ضَّمانٍ الأجير في خُصّوص الأرض المُحتكرة, 
فقال”؟: («للمَيّم أَنْ يُطالِب رفع البناءٍ وتََسْلِيم الأرض فارغةً كما هو مُستَفادٌ من إطلاقاتهم)) 
اه. ولا يخفى أنَّ الصَّرَرَ الآنَّ مُتَحَمّقٌ وقد صرح في "الإسعاف”": ((لو تَبَيّنَ أنَّ المُستأجرٌ 
يُخافٌ منه على رَقَبِةِ الوَقْفٍ يَفْسَخ القاضي الإحارةً ويحْرحْهُ من يدو)) اه. فكيف تُؤْجَرُ منه 
بعد مُضِيٌّ مُدَّتما؟! 

[4095؟] (قولة: والتَطْبةٌ كالشّجر0) هذه من مسائلٍ المُتُونِء فَصّلَّ 'المصنّف" بيتها 
ب ما قبلّها بعبارة "القنية" فقولّةُ: ((كالشّجَر)) أي: في الحكم المارّ من لَرُومِ للع إلا 

أنْ يَْرَمَ المُؤْحِرُ قيْمتها إلم. وبه ظَهَرَ أن قولّ "الشّارح": (فتْقلَمْ إلح)) تفريعٌ صحيحٌ؛ وليس 

تفريعاً على ما في "القنية"» فافهم. 

[0؟] (قولة: أو رَهْرْهُ) الأولى التعبررُ بالثمَرِ؛ ليَعُمّ الزَهْرَ وغيرك "ط"0”. 


)١(‏ في "ب": ((فالرطبة)). 

(؟) انظر "الفتاوى الخيرية": كتاب الإجارة ؟78/7١.‏ 

(؟) "الإسعاف فٍ أحكام الأوقاف": كتاب الوقف ‏ باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته ص"لاد. 
(؟) ف "ك": ((كالشجرة)). 

(5) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 117/14. 


حاشية ابن عابدين ممسنتسيصي. +10 ا سنعمجحححكدة الجزء التاسع عشر 


: إذا كان له نحايةٌ مَعلُومةَ كما في المُجْلٍ والخرّر والباذنحانٍ فَيبَغِي أنْ يكونّ كارع 
كُ بأَحْرٍ المثلٍ إل تمافة.: كذا حار "المصل” في "حواشي الكيد "00 0 
ف ا 5 
قلث: بَقِىَ: لو له نحايةٌ مَعلُومةٌ لكنّها بعيدةٌ طويلةٌ كالمّصّبء فيكونُ كالشّجَر 
كما في "قُتاوى ابن الجلبي"7". فَلئْحمَظ. 00000 


3 
1 
3 
َّ 


[0 (قولةُ: كما في الفُجْل) بضمٌ الفاءِ. وفيه: 
بل يُقَلَعَانٍ مَكَةّ واحدةً 1 را ا 
[14109] (قولةُ: وَقَوَاهُ بما في مُعامَلةٍ "الخائيّة') المُعامَلةُ: المُساقادٌ ذَكرَ في "الحنديّة"00: 


((لو دَفَعَ أرضاً ليَرَرَعَ فيها الرطاب» أو 0 ريا فيها 0 رَطْبةٍ باقيةٌ وم يسم يُسَةٌ المُدَّةً فَإن 
كان شيئاً ليس لابتداءٍ نباته ولا لانتهاع 0 وقثٌ مَعلُومُ فالكعافلة امد فإِنْ كان وقتُ 
جَذَهِ مَعلُوماً يجوز ويَقَعْ على الْحَذَّةٍ الأولى كما في الشّحرة المُثمرة))» "ط"7. 

1 (قولة: قلث: بَقِيَ إلخ) الباذنحان من هذا القَِيل في بعض البلادٍء» وكذا 
الما اعا كاد : 


7 01 : 100 وار وام 0 5 ع عق لماك / : 

(قولة: وفيه: أن الفخل وامْخَرّرَ ليسا من الرّطبةِ إلخ) سيّاتي له عد القِثَاءِ والبطيخ من الرّطْبَةٍ مع أتمما 
لا دَوامَ لحماء فلعل الفُجْلَ ونحوَةُ يُطَلَقْ عليه اسم اليَطْبِةِ عُرفَأَ فلذا قَصَّدَ "الشارخ" إعراجة يما هنا فقال: 
((2 المرادٌ إلخ)). 

(قولة: ذَكرَ في "الحنديّة": لو دَفَعَ أرضاً ليَْرَعَ فيها الرّطات إلخ) ما فيها لا يُفِيدُ شيئاً بِالنَسْبة 
لمسألتنا. 


)١(‏ ذكر المحبي في "خلاصة الأثر" 2١3/4‏ والبغدادي في "هدية العارفين" ؟/557: (لأن للمصنف رحمه الله شرحاً 
على "كنز الدقائق"» وكذلك نص عليه العلامة ابن عابدين رحمه الله في ترجمته له في المقولة [/71]. 

(؟) "الخانية": كتاب المعاملة ٠٠ ٠/+‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "فتاوى ابن الشلبي": كتاب الإجارة .١ 65 - ١614/5‏ وتقدمت ترجمة "فتاواه" 458/١‏ 

(1) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإحارة وما يكون خحلافاً فيها 17/4. 

(5) "الفتاوى الحندية": كتاب المعاملة ‏ الباب الأول في تفسيرها وشرائطها وأحكامها ه//ا/0؟. 

(1) "ط": كتاب الإجارة ‏ ياب ما يجوز من الإحارة وما يكون خلافاً فيها 17/4 

(0) ف "اللسان" مادة ((بيق)): ((اليْقِيَةُ: حَبتٌ أكبر من الخْلِْانِء أحضرء يُوْكلٌ مخبوزاً ومطبوحاء وِتُعلَقُةُ البقرء وهو 
بالشّام كثيرٌ)) . 


قسم المعاملات ع حت 3507 .سسنييييب.. اناما ورهن الإجازره 


(والبرعٌ يُترَكُ بأَخْر المثل إلى إدراكه) رعايةً للجانبين؛ لأنَّ له تمايةٌ كما مك20. 
(بخلافٍ موتٍ أحدهما قبل إدراكه» فإنّهِ يرك بالمُسمّى) على حاله (إلى الخصادِ) 


ا 7 ع 
وإن انفسّخكت الإجارة؛ 0010191217 00 


[فحكة] (قولة: وَالرَرعٌ يوك ج200 أي: بالقضاءٍ أو التضاكما تأ 

[15] (قولة: رعايةً للجانبَينِ) أي: جانب المُؤْجِرٍ بإيجاب أَجْرٍ المثلٍ له» وجانب 
المُستأجر بإبقاء''' رَرْعِهِ إلى انتهائه. 

[40] (قولة: بخلاف الموت”) والمَّدْقٌ - كما سيِّشِيدُ إليه 'الشّامك"0") السنياكياك 
مُدّةّ الإحارة ل يَبِْقَ حُكمٌ ما تَراضّيا من المُّدَّي ألا تَرَى أنه بانقضاءٍ المُدَّة ارتَمَعَتْ هي, 
فَاحيَيّْجَ إلى تَسْمِيةٍ جديدة؟ ولا كذلك قبل انقضائها؛ لأنّهِ بَتِي بعضُ المُدَّةِ التي سمّياهاء فلم 
يُرْفُعْ حكمُّهاء فاستّغيّ عن تَسْميةٍ جديدقء "إتقاذه"”". 

73 (قولَة: وإن انفسَحَت الإجارةٌ) مُحالِقُهُ ما في الباب الخامس من "جواهر 
الفتاوى": ((لو استأحرا من رحل أرضاً ثم مات أحد المستأجِرَيْنِ لا تنفسخ بموته إذا كان الرَّرعُ 
في الأرض» ويُتزكُ في يد وَربتهِ بالمُسمّى لا بأخرٍ المثل حّ يُدرِكٌ ارم وهو الصّحيخ, 


)١(‏ ((كما مر)) ليست في "د"» وانظر الصحيفة السابقة. 

)١(‏ ((إلخ)) ليست في "م". 

(5) ص9 ؟ ١‏ أدر". 

(5) في "الأصل”: ((بإبقائه)). 

(5) في هامش "ب” و"م": ((قوله: (بخلاف الموت) هكذا بخطهء والذي في نسخ "الشارح": بخلاف موت أحدهاء 
"بحر" وليحرر. اه "مصححه")). 

(5) ف الصحيفة الآتية. 

(7) من قوله: ((ولا كذلك قبل انقضائها)) إلى هذا الموضع ساقط من 1" . 

(0) في "ك": ««وإذا»). 


حاشية ابن عايدين ا اا ا تت تتش الجزء التاسع عشر 


لأنَّ إبقاءَهُ على ماكان أولى ما دامّت المُّدَّةُ باقيدٌ» أمَا بعدّها فبأخر المثل. 
5 حَقٌ بال تأجر || مُستعِيرٌ) فيترك إل إدراكه أ المثل 0" 


بخلافي ما إذا انقَضّت المُدَّهٌ إلخ))» ومثلةُ ما سيذكي "الشارع" في باب فسخ الإجارة”'؟ عن 
"المُنية": ((أنّه يَبِقَى يبِقَى العَمُدٌ بالمُسمَّى حىٌّ يُدرِكٌ))» فتأمّل. 

ثم رَآّيثُ في "البدائع””: ((أنّ وحُوبت المسمّى استحسانٌء والقيان أنْ يجب أَجْرٌ 
المثْل؛ لأنّ الْعَقْدَ انفسَحّ حقيقَةٌ وإعَا ناة خحكياء افيه في ةَ العَقَدِ فوَحَبَ د المثل 
كما لو استّوفاها [13/4/ب] بعد انقضاءٍ المُدَّة)) اه. فقولة": ((لا تَنَفَسِح)) وقولة»: 
((قَى العقْدُ)) أي: حكماً لا حقيقة. 

(تنبية) 

لو تَفاسّخا عَقْدَ الإحارة والرّرْعٌ بَقْنَ قيل: لا مُتركُء وقيل: يُترَكُ "ذحيرة". واقتَصر 
في "البرّازيّة"9؟ على الأَوَّلٍ؛ لأنَّ المُستأجرٌ رَضِىَ به. 

1 (قولة: فيتركُ إلى إدراكه بأخرٍ المثل) أي: سواءٌ وَقَنها أؤ لا. وفي الكلام 
إشعاة انه استعارها للرَرْعَ. 

وَقَدَّءَ في العارية: ((أنه لو استعارّها لليناء وَالعْرَسِ صّحَّ وله اخ متى شاءَ 0 


قحم قله 


قَلُقهماء إِلّا إذا كان فيه مَضَيَةٌ بالأرض فيُتركانٍ بالقِيْمةِ مَقلُوعَينِ وإِنْ وَقَّتَ العارية فْرَحَمْ قبلَه 
0 5 > ل 12000 00 2 © 
ضمِنّ للمُستعير ما نعص بالقلع)), وقدمنا الكلامّ عليه 5 


ةك 

(؟) "البدائع": كتاب الإجارة - فصل في بيان ما ينتهي به عقد الإجارة 777/5. 

(1) أي: قول "جواهر الفتاوى" المذكور في هذه المقولة. 

(5) أي: قول الشارح عن "المنية" المذكور ف هذه المقولة. 

(5) "البزازية": كتاب الإحارات ‏ الفصل السابع في فسخها وفيه فصلان ‏ الفصل الثاني فيما يكون فسخاً من أحدهما إل 
١١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) المقولة ]١ 5٠٠5|‏ قوله: ((مقلوعين)) وما بعدها. 


قسم المعامللات سس # ا سس باب ما جوز من الإجارة 


(وأما الغاصبُ فيُوْمَهُ مَرُ بالمُلع مُطلّقاً) لظّلمِهِ 

7 َ م.. )ا ع اسع سِ 0 

َ/ المرادُ بقويهم: يرك الرَرْعٌ أخر أي : بعضاءٍ او بعَفْدها20 حقٌٌ لا يحب 
الخد إلا بأحدهما كما 5 "لوال فل 2< 1" اا 


هه 


2 65و فخ و 
(و) تَصِحٌ (إحارة الدابّة للركوب والحمل» لمشيو ممشويط و كا 


[ق.كىم] (قولة: مُطلّقاً) أي: وَإِن لم يُدرِكُ ل 


[45] (قولة: عق ١‏ ججث إخ) هذا ي في غير ما استّثناة المُتأء عْرُونَ من الوقفٍ والمعدٌ 


للاستغلال ومال اليتيمه فنا إذا مضب اده وبعى قي الْرَرْعٌ بعدها حى أَدرَكَ يُقضى بأخْرٍ المثلٍ 
لما زاد على المُدَّةَ مُطلقا طق 0 كفا 


[4] (قولة: للرُكوب والحمل) لكن لو استَأجَرّها للحَمْل له الدُكُوتُ بخلافب العكس» 
: ِ- َه ع لمع ردي 2ه 2 ا 
فلو حْمَلَ عليها لا أخرَ عليه؛ لأنَ الركُوبَ يُسَمَى حَمْلاً - يقال: حُْمَلَ معه غير - لا العكس» 
الى ((5) الال + الولا) ى. 2 > . (6) لل 0311 عم 7 الام 20 
بحر عن الخنلاصة مختصرا. وفيه ' عن العمادية ” “: ((استاجرّها لِيَحمِلٌ حنطة من مَوضِع 


(قولة: "بحر" عن "الخلاصة" مُختصرا) عبار "الخلاصة": ((رحلٌ استَأجِرٌ دابَهٌ لِيَحيِلَ عليها له 
أن يرَكبهاء وإن استَأّها ليركُبّها ليس له أنْ يحل عليهاء وإِنْ حَمَلَ عليها فلا 7 لأنّ الرُكُوتَ إلخ)) اه. 
وقال في "البرّازيّة": ((استأجَرّها ولم يُسَمّ ه ما يحم فَسَدَتْء فلو عق وَحَمَلَ الف بأن استاحد ليحماة 
فق ناز واو لكك ليس له أن من ولى حم له اخ لأن إلخ)). ومع هذا لا دخل للقَرْقٍ 
العَدكُورء بل الَدارٌ على المخالفة إلى خير أو د 
(1) في "د": ((بعقد)). 
(؟) "القنية": كتاب الإجارات ‏ باب بقاء الإجارة بعد انقضاء مدتما ووجوب الأجرة بغير عقد ق8١١/أ-‏ 
() "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإحارة وما يكون خخحلافاً فيها 7007/19 بتصرف. 
(:) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خحلافاً فيها .١1//:4‏ 
(0) "الشرنبلالية": كتاب الإجارة ١١78/1‏ (هامش "الدرر والغرر'). 
(5) "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإحارة وما يكون خلافاً فيها 501//9. 
(0) "الخلاصة": كتاب الإحارات ‏ الفصل الرابع في إحارة الدواب ق179١/أ.‏ 
(8) ف "ك": ((وفيها)). وانظر "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلاقاً فيها 7٠1/19‏ باخختصار. 
(9) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما وق تضمين الأمين وبراءة 

الضمين ١١7/5‏ نقلاً عن "الذعيرة البرهانية". وليس فيه ذكر الرازي وأبي الليث. 


حاشية اين عابدين 1 ع ؟ ١‏ لي 500 الجزء التاسع عشر 


والتّوبٍ لِلْبْسِء لا) تَصِحٌ إحارة الذَابَِّ (ليَجْتْبّها) لظ 


إلى مَنزلِهِ يوماً إلى اليل فحَمَل؛ و5 وَكلّما رَحَمَ كان يرَكبُها قال "البازييٌ'27: يَضْمَنُ لو عَطِبَتْ. وقال 
ااا في الاستحسانٍ لا؛ لتريانٍ العادةٍ به والإذنٍ دلالةَ اه. 593 هم انَمَهُوا 
على أنما لو للحَمْل له الدّكُوبُ» ا 'الرَازَّ ع" قَتَدَهُ هُ بأنْ لا عن ينهبه و"الققِية به" حََمَّهُ عَمَّمّهُ)) اه. 
[47] (قولة: والتّوبِ لي 3 ف استكجاره لتمَكُنْ منه ون 8 يُلَبَسنْء وهو 
كالسُكنى»: وني الذَابّة لا يكفي”" التّمَكنُ؛ لما في "العماديّة"9: ((استأخَ دابَةٌ ليركبَها 
إلى مكانٍ مَعلُوم فأمسَكها في منزله في المصر لا يجب الأَجْرُ ويَضِمَنٌ لو هَلَكَ)) اه 
'!(6) وزيم 1 انس 20 
ع كلفيا » وَمَرّ مامه 
[١دزة!؟]‏ (قولة: لِيَجنبها) يقال: >حتب الذَّائَةَ حتباً بالتّحريك: قادّها إلى جنبهِ) ومنه 
قوشم : َيل مسَةٌ شد للكثرة. والمتنيبة: الدَائةُ قاذ وك طالخ مُنْقَادٍ يت 5 والأحتت 
الذي لا يَنْقادُ))» "صحاح"” مُلخّصاً. 


2 ٌُ 
(قولهُ: ويكفي في استجارو التَمَكُنُ منه وإِنْ لم يُلبَسِنَ إل) فيما قالَهُ تَأَمُن فإنَّه في كل من التَّوبِ 
الدَابّةِ لا بُدَّ مِن التَّمَكّن في المكانٍ الذي أضِيف إليه العَمُدُ حتّى لو استأجرٌ النَّوب ليَلبَسَهُ خارج المصر 
كان حُكمُهُ ما ذَكَرَهُ في الذَابّة. 


)١(‏ هو أبو بكر الرازي كما في "البحر"» وتقدمت ترجمته 48/9 ؟. 

.١57/1١ لم نعثر عليه في "عيون المسائل" و"خزانة الفقه"» ولعله في "فتاواه". وتقدمت ترجمة أبي الليث‎ )١( 

(؟) في هامش "م": ((قوله: (وقٍ الدَابَّةِ لا كفي إلخ) قال "شيخنا": قد تقدَّمْ أنَّ التَمكنّ في مكانٍ العقدٍ شرطّء حتى 
لو تمَكُنَ لا في مله لا يحب الأجرء وممَّلُوا له بمذه المسألة. فالحقٌ: أنَّ عدم لزوم الأحر في هذه لعدم التّمَكْنِ في مكانٍ 
العقد» ألا ترى أنه لو أعرّكها من المصر د م يََكبّها قالوا: عليه الأحرُ؟ وكذا لو استأجرّها ليذهب بما إلى مكانٍ كذا 

من المصر وأمسَكها يكونُ عليه الأجرٌ؛ لمكن في محل العقدٍ اه)). 

(5) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما وفي تضمين الأمين وبراءة 
الضمين ‏ إجارة الأمتعة ووجوب الضمان فيها على المستأجحر .١51/5‏ 

(5) "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 5.1/17. 

(3) المقولة [ |١535‏ قوله: ((إلا في ثلاث)). 

0) في "1": ((جنب)). 

(8) "الصحاح": مادة ((جنب)). 


قسم المعاملات ١١‏ باب ما يجوز من الإجارة 


أي: ليَجعلها(" جَنِيبةً بينَ يَدَيهِ (ولا يركبها). 
(') ب(0) 2 ثم ع .5 ا 0 9 
(و) 00 تصِح إجارا أيضا (() أجْلٍ أن ' (يريطها على باب دارو ليراها 
انا سس( يد له فَرَسٌّ اده ا امد وجول ا مدو اط نفك قي 1 ور نوا 1 لور لوز ا وال 0 ل ل و ا 


[84514] (قولة: جَنِيبةٌ بينَ يَدَيه) أي: مُقَادَةَ كما عْلِمَ يما م205. وكأن التقَيدَ بالغلّفٍ 
للعادةّء وإِلّا فظاهد”" "الصّحاح" الإطلاقٌ. 

[41؟] (قولة: ولا يَركبها) 0 بمفهومهء وهو”” يُقِيدُ أنه لو استأجرّها لهما يَصِح 
نظراً للركُوب» وغيرة تبَعْ له وجو "ط"0. 

أقول: ذَكْرَ في "رت 110و "التاد هن 1137715 يدن يراد د تظائر هذه المسألة: ((أنَّ الإجا 


حية 


(قولهُ: أقول: ذَكْرَ في "الخلاصة" و"التتارحائيّة" بعد سَرْدٍ نظائر هذه المسألة: ((أنَّ الإحارةً فاسدةٌ 
42 ليس في كلاب تحرير ما تَوَقَّفَ فيه "ط". غايةٌ ما أَفادَهُ لُرُومُ الأّْرٍ فيما لو كان قد يَسَتَأحِرُ لينمَفِعَ به 
أ وَانتَقَعَ بالفعل؛ وصِحَّةُ الإجارة فيما قَالَهُ "'ط" شيءٌ آعرُء والمُتعيّنُ العَمَلُ بَقَهُوم الرّوايةء حيث 
لم يُوَحَدٌ ما يُحالِمُةُ نضأ وتكونٌ الإجارةٌ صحيحةً إذا عُلِمَتْ متفعةٌ الركُوب» ويَلرَعُ المُسمّى بقابلتهاء 
وإذا جهلّث يَلرْمُ أَخْرُ المثل بما. 


)١(‏ في "د" و"و": ((أي: لأجل أن يجعلها)). 

(؟) الواو من "الشرح” في "و" 

(؟) ((لا)) من "المتن” في "ط". 

(؟) ((أن)) من "المتن" في "و". 

(5) في "و": ((فيقال)). 

(5) ف المقولة السابقة. 

(/) من قوله: ((بين يديه أي)) إلى هذا الموضع ساقط من 

(0) في "7": ((وهذا)». 

(9) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خحلاقاً فيها :/11. 

.)/١75ق "الخلاصة": كتاب الإجارات  الفصل الثانى في صحة الإحارة وفسادها‎ )٠١١ 

)١١(‏ "التاترحانية": كتاب الإحارة ‏ الفصل الخامس عشر في بيان ما يجوز من الإجارات وما لا يجوز ١19/١‏ رقم 
المسألة (65؟5). 


داك 


حاشية ابن عابدين ال الل 5 الجزء التاسع عشر 


(أو) لأَجْلٍ أن (يُرَيْنَ بيتهُ) أو حانوتّةُ (بالتُوب) لما 2 أن هذه منفعةٌ غيه 
مَقَصُودةٍ من العَيْنِء وإذا قَسَدَتْ فلا أَجْرَء وكذا لو استأجرٌَ بيتاً ليُصلَّىَ فيه» أو طَيباً 


لاد وا حر له. إِلّا إذاكان الذي يَستَأْجِرُ قد يكونٌ يَسَتَأْجِرُ لِيَمَفِعَ به)) اه. 

وظاهر: أنه إذا كان كذلك فعليه الأَجْرٌُ وإِنْ لم يَذَكُر الّكُوبَ ونحوة فإذا استأجَرّها لما 
لَرْمَهُ بالأولى» هذا بالنَظَر إلى لُيُومِ الأَجْرء وما الصّحَةٌ فراجعةٌ إلى بِيانٍ المنفعة. 

خا ل ع ذه 0 ال لإ رسب!1(1), 5 و50 

[ (قولة: لِيُصّليَ فيه) وَقَعَ في عبارة الخانية : ((استاجرٌ بيتا من مسلم لِيُصلىَ 
5 0 لك 05 > )0 1 
فيه)) واحتَرّرٌ به "ابن وهبان"” * عن الكافرٍ. 

قال "ابن السّحنة"”©: (ِيبَخِي كوثُ مَفهُومِهِ مَهجُوراً؛ لأنَّ العلّةَ جَهْك المُدَّىَ 
فلو عَلِمَتْ نَصِ بِح) وكذا لو ا المنفعة غير مَقَصُودةٍ فتأَمَلَةُ)) اه لضا 

أقول: وفي "التّاترنحانيّة"0©: ((استأجرَ الذَّمَّينُ من الذَّمّيَ بيتاً يُصلّى فيه لا يجُورُ 
ولو استأجِرٌ من المسلم بِيْعةٌ ليُصلّيَ فيها لا يُورُ أيضاء ولو في السوادٍ حارٌ. ولو استأجر 
ا ا اي لد لأن الاستمجارٌ 
على ما هو طاعةً لا يجُورُ وكذلك الذَّمّينُ يَسَأ تَأْجِرُ رحلاً ليُصلَّىَ بهم لا يجُورُ)) اه مُلخّصاً. 

ففيه التَصريحٌ أن المسلم غيرُ قَيْدِ َأ العلّة غيرُ ما ذَكَرَُ ومُفَادُةُ عدم الجواز وإِن بَيّنَ 
المّدَة. 
)١1(‏ صضاك. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل فيما يجب الأحر على المستأحر وما لا يحب 55١/5‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
)١(‏ عبارته ‏ كما نقلها ابن الشحنة ‏ : ((قال المصنف: فلو كان من كافر يجب الأجرء دلّ عليه التقييد بالمسلم)). 

انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإجارة 7/5. 

(:) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإحارة 75/7. 
(5) "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الخامس عشر في بيان ما يجوز من الإجارات وما لا يجوز ١١71١55/١©‏ رقم 


المسألة 50 15؟؟) و(5141؟١5)‏ و(55141144). 


قسم المعاملات سس 9397 سس يأب ما يجوز من الإجارة 


0 7 0 3 ا )1( ع .2 8 1(11) 
أو كتابا ‏ ولو شعرا ‏ ليَقرَأه » أو ممصحفاء شرح وهبانية 8 

(وإن مر 1 يفيدها براكب ولا بس كت وات م مَن شاء) وتَعَينٌ وَل راكب 
ولابس» ا بين من يركنها فسّدذّت للجهالة. ل[ [ذ[ [ [ [ 01111 


071 (قولة: أو كتاباً إلح) لأنَّ القراءةً إِنْ كائّث طاعةً كالقرآنٍ أو معصيةً كالغناءٍ 

فالإحارةٌ عليها© لا ١‏ كول وَإِنْ كانّتْ مُباحةٌ كالأذب والشّعرٍ فهذا مُباحٌ له قبل الإحارة 

و20 ولو انعمَّدَتْ تَنعَقِدُ على الَمْلٍ وتَقْلِيبٍ الأوراقء والإحارةٌ عليه لا تَنعَقِدُ ولو نْصّ 
عليه؛ لأنّه لا فائدةٌ فيه للمُستأجِرِ» "ولوابلييّة"0, 

[85514؟] (قولة: ون م يُمَيّدّها) [؛/ق:١/!]‏ صادقٌ بالإطلاق كقوله: للرّكُوبٍ أو لس 

مكلا ولم يََدُ عليه ا على أن كت أو أبس من شِعث: 0 هو المرادٌ هناء 

كما أنَّ المراد الأول بقول "الشّارح" بعدَة©: ((ولو لم يُبَيّنْ))» ولكن في التَعبيرينِ حَفائ 


عد 


0 


فافهح. والقَرْقٌ: أنه في الإطلاق 4 9 مَثَلاَ من شخصين كالحنسين» فيَكونٌ المَعفُودُ 


عليه ججَهُولاً» وث التَعْمِيم رَضِيَ المالكُ بِالقَدْرٍ الذي يحصّل في ضِمْن الرُكُوبِء فصار المَعقُودُ 


عليه 5-05 فاك ف ليلد 
[فلكة؟] (قولة: فُسَدَتْ) ومثلّةُ الحَمُك؛ لما في المرارر اا (اإاستاجر رَ وم يدك 


)١(‏ في "ب": ((ليقرأ)»). 

)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإحارة 77/7 بتصرف. 

() ((ألبس)) ليست في "و". 

(:) في "و" و'ط" و"ب": ((وإن)) بدل («(ولو)»). 

(5) في "7": ((فالأجرة عليهما)). 

(5) في "ك": ((فلا بحوز الإجارة)). 

(0) "الولوالجية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الأول فيما تجوز الإحارة وفيما لا تجوز إلخ 75/1 باحتصار. 

(8) قي هذه الصحيفة. 

(3) "البحر"': كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 1/197 ". 

)٠١(‏ "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الرابع قي إجارة الدواب 57/68 (هامش "الفتاوى الحندية"). وعبارتما: 


((استأجر دابةٌ ولم)). 


حاشية اين عابدين ست شت 0000 متسس الجزء التاسع عشر 


وتَنَقَلب صحيحةً بتكوها. (وإنْ يد براكب أو لابس فخالّف صَمِنَ إذا عَطِبَتْء ولا أَخْرَ عليه 
إن سَلِم) بخلافي حانور ب أَقَعَدَ('© فيه حدّاداً مثلا حيث يحب الأب خْرُ إذا سَلِمَ؛ لأنّه لَمَا سَلِمَ 
عله" أنه له الف 0 الدّاركما في "الغاية"؛ أنه مع الضَّمانٍ مُتنع. 0 


1! )0 20 
ما حمل فُسَدَتْ)) ). وي الخانيّة : ((لتطحن بها كل يوم بدرهي» وَبَيِنَ ما يَطحنُ + من الشعيرٍ 
أو نحوو ذَكرَ في "الكتاب": أنه يحورٌ وإنّ لم يُبَيْنْ مقدارة وقال "سحواهر زاده": لا بد من بيان 
مقدارٍ ما يَطحَنٌ كل يوم وعليه التوى)). 

[155] (قولة: وتََّلِ صحيحةً بركوبما) سواءً بها أو أتكبهاء ويب المُستى 
استحساناً؛ لرّوالٍِ الجهالة ججغل التّعْيينِ انتهاءً كالتّعْيِينِ ابتداءًء ولا ضَّمانَ بالحلاكِ؛ لعدم 
المُخَالفق "زيلعه"7) مُلخّصاً. 

5 1 5 41 َ# ءاس عو 2 ب ا عرااء لقي 

[155791] (قولة: ضَمن) لآنه صارٌ متَعَدياً لأن ال ب واللبس مما يَتَفاوَت فيه الناُ» 
دب ا لي 

8 ل َ 6 3 0 463 اه كك 

53 (قولة: وإِنْ سَلِمَ) لأنّه يكونُ غاصباء ومَنافِعُْ العَصّبٍ” غيرٌ مَصْمُونةِ إلا فيما 
1 2 : لي 

[1457] (قولة: وأنّه يما لا يُوِنُْ) أي: بالفِعلٍ وإِن كان يما من شأنه أن يُوهِنَء فافهم. 

[:؟5ة!] (قولة: لأنّه مع الضَّمان مُتنِعٌ) تعليلٌ لقوله9: ((ولا أ عليه)). لكنّه خاصٌ 
بحالة العطّبء فإِنْ سَلِمَ فقد مَدَّ تعليلة0. 

1١‏ قُْ كنا 3 : ((مّعد)). 

(0) في "د" و'و": ((تبين)) بدل ((علم)). 

(7) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة ‏ فصل في إجارة الدواب والضمان فيما يجب وفيما لا يجب 
+ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها .1١/©‏ 

(0) ((ومَنافِمُ العْضّب)) ليست في "ك". 

(5) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها .١/8/:‏ 

(0) ف هذه الصحيفة. 

(0) المقولة [3555؟] قوله: ((وإن سَلِمَ)). 


قسم المعاملات سس 5984 اتسيف إناتماعوز من الإجارة 


(ومثلّة) ف الحكم (كلك. ما يْتَلفٌ بالمُستعمل) كالشطاط 1101010111191( 


[5575؟] (قولة: ومثلة 3 في الحكم) أي : في كونه يَضْمَنُ إذا عَطب مع المُخالفة 3 وَالتّقَييل 
)1١١ 1‏ 
0 

[15555] (قولُ: كالمُسْطاط) قال في "الدرر””": ((حيّى لو استأجِرَة فَدَفَعَهُ إلى غيره 
إحارةٌ أو إعارةً فنَصّبَهُ وسَكنَ فيه ضّمِنَ عند "أبي يوسف"؟؛ لتَفاوتٍ النَاسٍ في نَصْبِهِ واحتيارٍ 
مَكانه وضرب أؤتاده. وعند "محمد" : لو يَضْمَنٌ) لِأَنَّه للشكنى: فصار كالدارٍ)) اه. 

وقولة: واد عند أن يوسفّ")) قال9) "أبو السّعود /(4). : ((أي: إِنْ كان 5 و فَكَلَ بأنْ يَسْتَعَمِلَهُ 
بنفسِهع التموينا وكذا 00 0 --00 على 5 دَيَل 20 ين 0 "المفتا'”0") ( اه 
وف "التّاترتحانيٌة"0": ا بد لتَصبها في بيته شَهْراً بخمسة دراه جارٌ وإِنْ لم يُسَمّ مكان 
النَصْبٍء ولو نَصَبّها في الشّمس أو المطر وكانْ فيه ضَرَرٌ عليها ضَّمِنَ ولا أَجْرَ وإِنْ سَلِمَتْ عليه 
الأَخْرُ استحساناً. وإِنْ نَصّبّها في دار أحرى في ذلك المصر لا يَضْمَنٌْء وَإِنْ أخرّكها إلى السّوادٍ 
لا أَخْرَ سَلِمَتْ أو هَلكَتْ. ولو استأجرٌ مُسْطاطاً يرج به إلى مَكَةَ له أنْ يَسِتَظِلٌ بنفسه وبغيرو؛ لعدم 
التَّاوْتِ. ولو انقَطّعَ أَطّْنابهُ وانكسَر عار ملم مستي نمه تعنيّة لا أخر. .وإن حلفا ف مقدارٍ الانتفاع 
فالقولٌ للمُستأجر وإِنْ في أصله 4 الحالٌ كمسألة الطّاحُونِ))» وَتَامُةُ فيها. 


.7٠.//10 "البحر": كتاب الإجارة  باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها‎ )١( 

)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الإجارة 5759/7. وعبارته: ((فَمّبَضَّهُ)) بدل ((فنصبّة)). 

(5) في "م": ((وقال)). 

(؛) "فتح المعين": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 140/7 5. 

(5) هو والد العلامة أبي السعود» وهو المراد عند إطلاقه كما صرح بذلك في مقدمة حاشيته "فتح المعين" .7/١‏ 

(1) لعله "مفتاح الكنز" شرح "كنز الدقائق". انظر "كشف الظنون" 21770/5 1584. وفي "الفهرس الشامل للتراث 
العربي الإسلامي المطوط": (("مفتاح الكنز ومصباح الرمز"؛ لابن عربشاه)). وهو أبو نصر عبد الوهاب بن أحمدء 
تاج الدين المعروف بابن عرب شاه الطرخاني الدمشقي (ت١901ه).‏ (انظر ترجمته في: "الضوء اللامع" 317/5 
و"هدية العارفين" 3140/١‏ و"الأعلام" 180/4). 

(1) "التاترنحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل العشرون في إجارة الثياب والأمتعة والحلي والفسطاط وما أشبهها ١8/8 -١81//١١‏ 


رقم المسألة )١١07١8(‏ و(0705؟5) و(077؟5) و(517048) و(709١1)‏ بتصرف. 


حاشية اين عابدين 2 ١*٠‏ ب لس اح عرب ب دن الجزء التاسع عشر 


(وقيسا له يكل :يه 0" تلد" تقبيدة به كما لو شط شك واحر اله أن سكو غر 
لملاقة» أن الثقية غيد ميق زوإن تق زعا وقن 01 ىك زد 000 


ول 


55571 ؟] (قولة: له أن يُسكن غيرةٌ) أي: غير ذلك الواحد. وفي "شرح الريلعع" وَل 
ب': ((وله - أي: للمُستأجر ‏ أنْ يُسِكِن غيرةُ معه أو مُنفرداً؛ لأنّ كثْرعَ الحُّكَانٍ لا تَضه 

بحاء بل تَزِيدُ في عمارتها؛ لأنَّ حرات المَسكن بِتَرْكِ السّكّن)) اه. 

وقدّمنا©): أن له ذلك وإِنْ سَرَط أنْ كه وحدَةُ مُنفرداً فما قيل: إِنَّ شك كنى الواحدٍ 
ليس كشكنى الجماعة ‏ يْثْ مُعارضٌ للمَنقُولٍ وإِنْ كان ظاهراً. لكنْ 1 : معنى كلامهم: 
أله أن كه ع غيرة في بيه يوت الذارء اح لحو راداي سار 
الصرْرُ؛ لعدم تَمَقدِهِ مِن وَكْفٍ المطر ونحوو يما يْرَاء تأمل. 

[04دة؟] (قولة: لما مَّ) أي: أُوَلَ الباب2. 

تدعدهم] (قولة: ككة بت الك كر قَدْنٌ والبرٌ نوع. والكة : مون قفيزا والقفية ماني 
مَكاكِيكَ» والمَكوك صاعٌ ونصفٌ» فيكون انق عشَرٌ َو وَسْقا 'مصباح””). وهذا عند أهلٍ بغداد 


(قول "التصتق”": ل دلي فيه إلخ) نسح "المنح" : ((به))» وهو هو اواك 
(قولّهُ: لكن قد يُقَالُ: معنى كلايهم: أنَّ له أنْ يُسكِن غيرهُ في بقيّة بُيُوتِ الدَارٍ إلخ) حلاف الظَاهرٍ 
من كلامهمء بل قُ "التو" عن "الدع 5" ما يحالِفُةُ حيث قال: ((تكارى َنزْلاً على أنْ لَه ولا يُنزِلٌ 


ع 9 


غيرةٌ فتَرّوّج امرأة أو امرأتين له أنْ يُنزِطُماء وليس لصاحب الدَارٍ أنَ يَأَدَ 06 اه 


)١(‏ في "و” و'ط” و"ب": ((فيه)). وانظر "تقريرات الرافعي" في هذا الموضع. 

(0) في "و" و"ط" و"ب": ((أو قدرا). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها .١١17/©‏ 
(5) المقولة [45 ]١135‏ قوله: ((فله أن يُسكتها غيره)). 


0 ا‎ ١ 


(5) "المصباح المنير": مادة ((كرر)) باختصار. 


قسم المعاملات لمم #980و!ة ل سس سم © ياس ما يجوز من الإجارة 
له حَنْئ مثله وأَحفٌ 0 
والأصك: أن مَن استَحقٌّ منفعةً مُقَدَرَةٌ بِالعَقْدٍ فاستّوفاها أو مثلّها أو دُوتَا جارٌ 


ولو أكثرٌ لم ير ومنه تَحْمِيلَ وزنٍ البو مُطْناً لا شعيراً في الأصّحّ. ه15 


٠ 


والكوفة» "ط"" عن "الحَمَويٌ". 

[:4؟] (قولة: له حَنْلٌ مثله) أي: في الصرَرٍ بِشَرْطٍ النّساوِي في الوزنٍ. وما في "الدّرر" 
من قوله”": ((وإنْ تساويا في الوزنٍ)) قال "الشُئنبلال"7©: ((الواؤٌ فيه زائدةٌ)). 

[551؟] (قولة: مُقَدّرةٌ) أي : مُعَيَنَةَ درا فَدَحَلَّ فيه زراعة الأرض» إذا عَينَ نوعاً للرّراعة 
له أَنْ يَرَعَ مل وأحَففّ لا أَضَمٌّ كما في "البحر"99». 

[559وم] (قولة: أو مثلّها) كما لو 5 بر لغيره بدَلَ 5ه رك الف ار اا 
(وغَلِط [:/ق؛ ١اب]‏ من مَثَّلَ بالشّعيرٍ للمِئْل؛ لأنّهِ يَلرَمْ عليه أنه لو استأجَرّها لحَمْلٍ كُرٌ شعيرٍ له 
أن تحمل كر جنطق» وليس كذلك؛ لأنّه فوقة)). 


["55١؟]‏ (قولة: أو دُوكَا) ككرٌ شعير بِدَلَّ 5 بر لا أنه 
1 إز(زهة) 


1 


خف ورنا. 
[1554] (قولة: ومنه) أي: جما يجْز "لح 
زه" 5و ؟] (قولة: يد شرا 5 الأصّحٌ) أي لو 0 عي قلا من الخنطة ة فْحَمَّلٌ مثلّ وزنه عورا 

حار قلا د 0 يَضْمَكُ لو 9) عَطبَت اد عونا وهو الأصَخ؛ لذن ضْرَّرَ الشعير ف حَقَّ الذابّة. عند 


.١١//5 "ط": كتاب الإجارة  باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها‎ )١( 
.779/7 "الدرر والغرر": كتاب الإجارة‎ )١( 

(79) "الشرنبلالية": كتاب الإجارة 5١9/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(:) "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإحارة وما يكون خحلافاً فيها 7٠/17‏ 
(0) "ح": كتاب الإحارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ق؟؟5/أ. 


(5) ف "1" : ((ولو)) بزيادة الواو. 


حاشية ابن عابدين ممتجح حت تيف . “لق حصعحييييية الجزء التناسع عشر 


ها ها » ©« هو جه ه واو و و 6 هو و و و هش و و و و وه ها عه و و وه به هاو وام هج وه واه وه ها و و ها هم ه ووه و هده هد وه هو هد وهاه و ع هاو وه وام وه و و م.م 6ه 


من ظهْرها أكثرٌ مِن الحنْطة وفيه حَرارةٌ فكان”" أَضّيّ عليها من النْطة» فصار كما إذا حَمَلَ 
عليها تِيْناً أو حَطَبأَء وكذا لو حَمَلَ مثل وزيما حديداً ا 
ظهّرها فِيَضِيُها 


مه 


أ أو ملْحاً؛ لأنَّه يتَمِعُ في مكانٍ واحدٍ مِن 


فيحاصلة: متى كان صر ب أده فوق صْرَرٍ الآخْر من وحهٍ لا و ون كان أ فور 

من وحه و أفاوة ٠"‏ ال 
4 5 : إل اا(5). يالل 
: وم يد ما د يَضْمَنُ في هذه المج وحاصلٌ ما 2 البدائع : ١(ان‏ الخلااف 

0 للصَّمانٍ إمَا في الجنس, أو في المَدْرِء أو الصّفة. 

0 ا ع ا ار جنطةٍ يَضْمَنُ كاك القِيّمةِ؛ِ لأنما 

والقاق: كما إذا0© اسك ا اع ان للك ا 1 ا فَإن كلمت 
لزِمَ المُسمّى إلا ضمِنّ جزءاً من أاحد عشرَ جزءاً من قيمتها. 

والثالث: كما إذا استَاحَرّها ليَحمِلَ مائة ة ِطْلٍ قُطْنٍ فحَمَل مثل وَزُنِهِ أو قن حديداً يَضْمَنُ 
ِيْمتَها؛ لأنَ الضَرَّرَ ليس للثَقَلِ فلم يكن مَأَدُونا ولا أَجْرَ؛ٍ لما قلنا))» وسيّأي تمامة0© 
)١(‏ في "ب": ((وان))؛ وهو حطأ. 
(5) في "ك": ((فيكون)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها .١١1/- 1١5/06‏ 
(5) ((أقول)) ليست في "الأصل". 
(5) "البدائع': كتاب الإحارة ‏ فصل: وأما حكم الإجارة فلا تخلو إل .1١/4‏ 


(3) في "ك": ((كما لو)). 
(0) المقولة ]١157717[‏ قوله: ((يضمن النصف)) وما بعدها. 


قسم المعاملات دصي 05962 سمج متكي . .يات باخوزفن الرجارة 


(ولى رفك عن ااستمونك شين وعوفت الذائة صم« التضينت] .ولا" اعفان اللذة 

لأنَّ الآدميّ غيد مَورُونِء وهذا (إِنْ كائت) الدَابَّةُ (تُطِيقٌ حَمْلَ الاثنين» وإلّا 5 
بك حال (كما لو عمَلَهُ) الاكب (على عاتِقِه) فَإنّهِ يَضْمَنٌ الكل (وإِنْ كانّث تُطِيق 
حملّهما) لكونه في مكانٍ واحدٍ. مسحي اليك بار ار و ا او ا 


[ه*143] (قولة: ولو أَردَفَ) اليدِيفُ: من تَحملُهُ حلقَكَ على ظَهْرٍ الدَابِ. واحتَررٌ به عنما 
لو ققد في الستزج» ويأق الكلامُ فيه”". 

[4]] (قوله: يَضْمَنُ النّصف) أي: سواءٌ كان أَحَفّ أو أثقل» "إتقانء"؛ لأنَّ تكوب 
أحدهما مَأَدُونٌ فيه دُونَ الآخَرِء وعليه ]عرف أنه رذق الفمتزة خليه ورنادة عية ان الثادة 
استُوفِيَتْ من غير عَفّدِء فلا يحب لها" الأَجْل "بدائع"0". 

[4] (قولة: ولا اعتبارٌ للتَّقَلِ) أي: فلا يَضْمَن بِقَدْرٍ ما زد وزن فصار كحائطٍ بنَ 
سَرِيِكْينٍ أَنْلاناً أُشْهدَ على أحدهماء فَفَعَتْ منه آجْرّهُ على رجحل فعلى المُشْهَدٍ عليه نصفُ 
الدَّيّةِ وإِنْ كان تَصِيبَةُ من الحائط أَقََ من التصفب؛ لأنَ التَلَفَ ما حصّل بالثَّقَلٍ بل باجتزح» 
والجراحةٌ اليسيرةٌ كالكثيرة ةِ في الضّمانِء كمّن جَرَّحَ إنساناً جراحةٌ وجَرَحَةُ آخَرُ جراحتّينِ فمات 
ضَّمِنا نصمَينِ "بدائع””'". 
[+5؟] (قولّة: بكلٌّ حال) أي: 00 لوست "0 

0 شَّقٌّ على الدَابّق " زيلعه "200 


0 


[5+40؟] (قولة: لكونه في مكانٍ واحدٍ) فيك 
)١(‏ المقولة 4 955؟] قوله: ((عن "الغاية")). 
)١(‏ في "ك": ((فيها») بدل ((ها)). 
(؟) "البدائع": كتاب الإحارة ‏ فصل: وأما حكم الإجارة فلا تخلو لخ 4/4 ١؟‏ باختصار. 
(5) "البدائع": كتاب الإجارة ‏ فصل: وأما حكم الإجارة فلا تخلو إلخ ١١4/4‏ باختصار. 
(ه) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها .١9/4‏ 


(7) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإحجارة وما يكون حلافاً فيها .1١١١//©‏ 


حاشية ابن عابدين ممت يؤل . ميحصجصجعحيت الجزء التاسع عشر 


(وإن كان) الريك (صغيراً لا يَستَمسِكُ يَصْمَن بِقَدْرٍ يقْلِه) كحمله شيا آخرَ 
ولو من مِلْكَ صاحبها كولدٍ التاقة؛ لعدم الإذنٍ. وليس المرادُ أنَّ التحل يُورَنُء بل أن 
يُسأَلَ أهل الخبرةٍ: كم يَزيدُ؟ ولو كب على موضع الحِمْلٍ ضَيِنَ الكل؛ لما مرّ'؛ وكذا 
لو لبق لاب تكب ف ولو اماايائعة التاق ضع يقدر لها زات "عن" 

(وإذا هَلَكَتْ”" بعد بُلُوعْ المَقصِد(" وب جميعٌ الأَخْر) لبَكُوبه بنفسِه 5227 


[4541]] 0 0 لا اا تر قوله©: ((من يَستَمسِكُ)). وانظرٌ: هل 

57 ل بنَدْرِ قله 1 0 2 "التبلعة "(*) و"الإتقايه", وهو مُخالفٌ للتعليل السّابق”, 
أم. والعلُّ: أنه لعدم استمساكه اعثّرَ كالحمل» "إتقاي". وعليه فالكبيد العاجرٌ مثلة فلبْراحَغ. 

[4745] (قولة: كحمله شيئاً آخرَ) أي: فإنّه يَضْمَنْ بِمَدْرٍ الريادةٍ إذا لم يكب 
على موضع | حَمْلٍ. 

[15544] (قولة: وليس المرادٌ إلخ) جوابٌ عمًا يُقَالُ: قَدْيُ الرِيادةِ المَحمُولةٍ لا يُعَرَفُ إلا 

ا : 5 م (037) ع 

بعد وزنها ووزنٍ البَحلٍء فَيُخَالِفُ ما مرا" من أن الآدميّ غيرُ مَورُونٍ! 

[554] (قولّةُ: لما مَك) أي: 0 في مكانٍ واحدٍ 

[454؟] (قولة: وكذا لو لبس ثياباً كثيرة) أي: يَضْمَنٌ الك لو لبس أكثر يما كان عليه 
وقت الاستئجارء وكان يما لا يَلبَسّْهُ اتا عادةٌ كذا يُفَهَمُ من "المجتبى". 

073 (قولة: لدَكُوبهِ بنفس) أَسَارٌ به”© مع ما بعدّةُ إلى ما قَالَهُ في "البحر"7©: 


)١(‏ في الصحيفة السابقة. 


(5) في و : ((هملك)). 

(؟) في "و": ((القصد)). 

(4) في الصحيفة السابقة "در". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ١11/٠‏ 
(7) في الصحيفة السابقة "در". 

(/) ف الصحيفة السابقة "در". 

(8) ((به)) ليست في "الأصل". 

(9) "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 9/م.". 


قسم المعاملات العامة بوم انم باب ما يجوز من الإجارة 


(مع 00 ا لنصف القيمة لرَكُوبٍِ غيره. 


ضَّمّنَ الراكب لا يَرَحِعْ» وإِنَ ضَّمِّنَ الردِيف رَحَعَ لو مُستأجراً من المُستأحِرِ, 
ا نما عط ث لأعما لو ملم ْم المُسمّى فقطء ز ز[ز ز ز [ز ز ز [ [ 1 1[ 11011111 


((لا يُقالٌ: اك احتمَع الأخد وَالصّمانُ؟! لأ نا تقول: 9 الّمانٌ لرَكُوب غيره ولاه كوه 
بنفسِه))) وسيّأق إيضاحُة”". 

[5:4؟ة؟] (قولة: لرَكُوب غيرو) أي لوق تمس إلا فقد تعد الصريح: ((بِأنه 
يَصْمَنُ بِقَْرِ يُقَلِِ)) لا النَصفَء فافهم. 

[5:45ؤ؟] (قولة: ءه إن ضَمّنَ الراكبَ) أَرادَ بالراكب المستاعة: 

[1400] (قولة: لا يرَجِعُ) أي: على اليَدِيفِ؛ لأنّه مَلَكّها بالضّمانِء فصار البَدِيفُ راكباً 
دابتَهُ بإذنِه» فلا يُجُوعَ عليه سواعٌ كان اليّدِيفُ مُستأجراً منه أو مُستعيراء "رحمين". 

[901] (قولّةُ: رَحَعَ) أي: على الزاكب؛ أنه( غََهُ في ضِمْن عَفْدٍ المُعاوضةء بخلافٍ 
ما لو كان مُستعيراً فلا [؛/ق٠٠//]‏ رُجُوعَ له؛ لأنّه لم يَضْمَنْ له السّلامة حيث لم يكن بيتهما 
عَمْدّ "رحمين". 

[5107؟] (قولةُ: وإِلّا لا) أي: وإِلّا يَكْن الكديفُ مُستأجراً من المُردِفِ بل كان 


ا (قولة: لما 1 سَلِمَتْ) أي: 5 جميع الصُوَرٍ انرق 


(1) صم" ١‏ "در". 

(؟) المقولة [59758؟] قوله: ((لا يجتمعان)). 

(9) ف الصحيفة السابقة "در". 

(5) ف "ك": ((أي: لأنه)). 

(5) "ط": كتاب الإحارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون حلافاً فيها .1١3/4‏ 


حاشية ابن عابدين لمجي 17 .يجيه الجزء التاسع عشر 


وبكونه أَرَدَقَهُ لِأَنَّه لو أقئد 4 هي السَرج صار حاقييا فلا 0 ليف ااا وي “الاي 
ماءء ط11) اس س زهية 5 5) مع و ل 5 
لكن في "السّراج الوهّاج”' عن "المُشكل””" ما يُحالِمُةُ فليِتَأمَل عند المَنُوى. لي 


[194] (قولّة: عن 0 أي: "غاية البيان". ونَصّها: ((هذا إذا أَرَدَقَهُ حي صار 
الأحنيٌ كالتابع ل فأثا إذا أفَعَد قَعَدَهُ في ارج صار غاصباً وم يبحب عليه شي من الأخْر؛ لِأَنَّه 


عع يدَهُ عن الذابة وأوقعها في يد مد مُتَعدية ة فصار ضامناً والأكد لا امع الضّمانَ)) اه. وعزاة 


[هه:؟] (قولُ: لكن ف "السّراج" إلخ) فإنّه قال: ((قولة: فأردكفت”” رحلا معه 
حَرَجَ عَخْرَجَ العادةٍ؛ لأنَّ العادةً أنَّ المُستأجِرٌ يكونُ أصلاً ولا يكونُ رديفاً؛ إذ المُستأجر 
لو جَعَلَ نفسه رَديفاً وغيرة أصلا فشكية كذلك)) اه ع فيَحِبُ غلبف ايقن افيف 
لو تُطِيقُ مع لُرُومِ الأَخْرٍ كما مَرٌ9© عن "البدائع", ولو لا تُطِيقُ فالكلٌ. وحيث جَعَلَهُ 
في "الغاية" مُقايلاً للأوّلِ وصُيّع: «(بأنّه لم يجب عليه شيءٌ من الأخر)) فهو صريحٌ 
في المُخالّفة خلافاً لِمَن وَهِمَ. 

[405] (قولّة: ليام عند القَنْوى) إشارةٌ إلى إشكالهء فلا يتبَنِي الإقدام على الإفتاء 
به قبل ظَهُورٍ 0 


)١(‏ "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 7٠١/1‏ بتصرف. 

(؟) «(الوهاج)) ليست في "د" و"ط" و"'ب"» وتقدمت ترجمته 587/١‏ -381. 

(؟) لعله "مشكل الأحكام" لشيخ الإسلام ملا خحسرو الرومي الحنفي (880ه). ("كشف الظنون" ؟/21595 "هدية 
العارفين" .)5١1/57‏ 

(5) هو شرح القاضي أبي نصر أحمد بن منصور الإسبيجابي (ت بعد ١4/8ه)‏ على "كافي الحاكم الشهيد" (ت574ه). 
- 3 1 "الطبقات السنية" ؟/2111ء "الفوائد البهية" ص ؟ ].). 


(5) قٍِ : ((فأردفه)). 
(5) المقولة 00 قوله: ((يضمن النصف)). 


قسم المعاملات ا 1 دم ١‏ يي ك2 باب ما يجوز من الإجارة 


كيفى؟! وف "الأشباو"7؟ وغيرها: ((أنَّ الأخْرّ والضَّمانَ لا يتَمِعَان)). ............ 


0 


[40]] (قولة: كيف؟! وفي "الأشباو" إلح) استبعادٌ لِما في "السّراج". و”"بيانٌ لوجه 
التََقْفٍ عند القئوى. فإنّه مُخالِفٌ للقاعدةٍ المذكورة0. 

[4ه5؟ ؟] (قولة: لا يجتمعان) ع وهنا قا صار غاصباً وضمِنّ مَلْكهُ مُستنداً 
فإذا أَلرَمناُ الأَجْرَ بارتدافه لَزِمَ احتماعُهما لَوُحُوبٍ الأَخْر فيما مَلَكَهُ. والقَرْقُ بِينَهُ وبينَ 
نالو أرؤقة غيرة: اهنا لقا أحمتعها من يدو ضار اغاصيل كنالاو المقاكتها: لوكي اسه 
فأركب غيرةُ يحب كل القِيّمةِ كما مَرٌ') فإذا اريَدَفَ خلقة” صار تابعا ولا كن وُحُوبُ 
الأَخْرٍ بارتدافِه؛ لما قلنا”". أمَا لو ركب في السّرج فقد أَنَّى بما هو مَأَدُونٌُ فيه» فإذا أَردَفَ غيرةُ 
فقد خالّف فيما شَعَْلَهُ بغيرو» ولا يَلِكُ شيئاً بِالصَّمانٍ فيما شَعَلَهُ يدوب نفسِوء وجميع يع المُسمّى 
0 ذلك» عا يَضِمَنُ ما شَعّْلَهُ تكوب الغير» ولا أ ْقَابَلةِ ذلك ليَسقْطٌ عنه. 
وإذا راجَعْت "النّهاية" انَضّحْ نح لك ما قَرٌَرِناةُ فافهم. 


(قولة: وإذا راغت "النهاية" اتَضْحَْ قَرَرنَاةُ) لكنْ مع القول بأنّه إنا يَضْمَنُ النَصفَ في هذه 
المسألة كمسألة الإرداف لم يتمع الأَخْرُ والضَّمانَُ من حهةٍ واحددّء فالحَقٌ ما قالَّهُ "ط": ((من أنه 
لا وحة لكر عبارة "الأشباه". 

وعبارة "ط" عند قول "الشارح": (دّ الأَجْرَ والصّمانَ لا يجتَمعان)): ((كَلهُ: ما إذا مَلَكَ الْعَهنَ 
المُؤْحَرةٌ بِالصّمانِء فإنَّه لا أَخْرَ في ملكهء ولا وحة لذكر م م لِك شيئاً بهذا 
الصَّمانٍ يا سَعْلَهُ بَكوب نفسِدء وجميغ المُسمّى يُقَابلةٍ ذلك؛ ونا ضّمِنَ ما شَعْلَهُ يروب غيرو» ولا أَخْرَ 
عُقَابَلةٍ ذلك)) اه. 


.-67 "الأشباه والنظائر": الفن الغالث: الجمع والفرق  الكلام ف أجرة المثل صع‎ )١( 
(؟) الواو ساقطة من "ك".‎ 

(؟) في هذه الصحيفة "در". 

(5) المقولة [ 3737 1] قوله: ((لركوبه بنفسه)). 

(5) من قوله: ((صار غاصباً)) إلى هذا الموضع ساقط من 
(5) ف هذه المقولة. 


لك 
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(وإذا استَأجَرّها ليَحمل عليها مقداراً» فحَمَل عليها أكثرٌ منه فعَطِبَث ضَمِنَ ما زاد 
ْم وهذا إذا حُمّلَها المُستأجِد (فإِنْ حُمّلّها صاحيّها) بِيدِهِ (وحدَهٌ فلا ضَمانَ 
على المُستأجر)؛ لأنّه هو المُباشِرُ "عماديّة". (وإِنْ حَمَلا) الحِمْل (معا) ووَضْعاهُ 
عليها (وَجَب النصفٌ على المُستأجِر) بفعله؛ وهَدَرَ فِعَلٌ رَكَاء 06 د 
[وه5؟؟] (قولة: أكثر منه) أَشارٌ إلى أنه مِن جنس المُسمّى كما يَأق7' مع ذْكْرٍ مََُزه. 
[4] (قولة: ضَّمِنَ ما زادّ النَقْنُ) أشارٌ إلى أنَّ العّمانَ في مُقابَلة الزَائد والأَخرٌ في مُقابَلة 
- المُسمّىء فلم يجتَمعا كما مَدّ نَظِير”", أَفادَهُ في "البحر””2» وَسيُشِيرُ إليه بعد أيض9؟؟. 
3 (قولة: "عماديّة') وعبارتا0؟ كما في "البحر "09 _ 1 إبلا غلى أن ماه 
كل بعيرٍ مائة رِطْلء فحَمَل مائةٌ وخمسين إلى ذلك المَحَلٌء م أَنَى امال بإيله» وأحبرة 
المُستكري أنه ليس كاك حمْلٍ إلا مائة رِطْلٍ) فحمّل الْحَمَالُ إلى ذلك المَوضِع وقد عَطِبَ”" 
بعضٌ الإبلٍ لا صَمَانَ على الُستكري؛ لذن صاحب الجَمَلٍ هو الذي حمل مُعَالُ له: كان 
بغي لك أن تَرِنَ أولاً)) اه. 
[؟ككة!؟] (قولة: و و جب النُصفُ) أي : وجب عليه من قيمة قيْمة الدابّة ما يعَابلٌُ الصف من الرُيادةَ. 


(قوله: وعبارًا . دكمااق ا ِ ات إبلاً 00 هكذا نَقَلَهُ . ا : 0 "الجاد يه 
(لل :ذلك 0 3 3 د له ف شيءٍ من 8 ب الْمَذْكُورة. 0 المرادٌ بقوله: 0 مائةٌ وخمسين)) 
أَعْدادُ المَحمُولِء كأَنْ وَضّعَهُ في جُوالِقه» لا أنه هو المُحَمّْ له حقيقةٌ فلا يُنَاقٍ حيئكذٍ ما بعدَةُ. 


)١١(‏ صضاة١‏ "در 
)١(‏ المقولة [53751] قوله: ((لركوبه بنفسه)). 
(*) "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها /5.9/1. 
(:) أي: "الشارح"» انظر ص ١4١‏ "در". 
(5) انظر "جامع الفصولين": ل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما وق تضمين الأمين وبراءة 
الضمين ١١3/7”‏ بتصرف. 
(1) "البحر": كتاب الإجارة - باب ما يجوز من الإحارة وما يكون خلافاً فيها 5059/1. 
(9) في "7": ((عطبت)). 


قسم المعامللات م١‏ باب ما يجوز من الإجارة 


- لاع ميك ا عير 5ك .(0) ن جكا جات 1١6‏ 5 2 1" ألم . 
(ولو) كان البر مثلاً في جُولقينٍ ' ف (حمّل كل وااحدٍ) منهما (جُولقا ) أي: 
وعاءً كعِدُلٍ مثلاً (وحدة) ووَضَّعاءُ عليها معاً 000 جع الا اواو 1ق ار ارو طاو مرا لو 


2 : ا ١‏ 1و 5 ١‏ 3 وه 7 وله 
5 ما 2 الع نقلة 2 االمنح”” 1 عن "المرجعفيمل 0 ونعل 007 ١‏ 
عن "الخلاصة"29: ((أنه يَضْمَنُ رُبْعَ الققف )4 عله عق "لتساك عن “الدمير: 


د اه 


5 


و"الشمزبلاكة"00) عن "تتمّة المٌتاوى"7. فالصّوابُ: أنَّ المرادّ اليّبْعُ إذا كانت الرّيادةٌ مُساوية 


مَشْرُوط؛ لما ف "ري" “ا ((استَأجِرَةُ لِيُحَمّلَ 56 محاتِيم» فِجَعَل عشرين وحمّلا ف 
ل 7 بع القِي 32 لذن الي مَأَدُولُ 0 لا فيتَنصّفٌ هذا النَصفُ)). 


4 (قولّة: في جُولَنِ) الخوالق بكسر اليم واللام» ويِضّمٌ الجيم وفتح اللام 
ا وعاع مَعرُوفٌ حمعة: 3 جَوالقٌ كصّحائفٌ ث وحواليقٌ وجوالِقَاتٌ” ليله ا 


و 
ع 


فْحَقَّهُ أن يُرسَمَْ بعد الواو ألفٌ في مُتَنَاهُ ومُفردِهِ أيضاء وهو خلافٌ ما رََينُهُ ُ في النسيخ". 


)١(‏ في "ط": ((جوالقين)). 

(1) في "ط": ((جوالقاً)). 

(7) "المتح": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خحلافاً فيها ؟/ق59١/ب‏ - ق 5١‏ ١/أ.‏ 

(5) لعل اراد ب "المحيط" هنا "محيط الرضوي" للإمام السرحسي رحمه الله؛ لأن المذكور في "المحيط البرهافي" في هذه المسألة إِنما هو 
وجوب ضمان الربع لا النصف. انظر "المحيط البرهانتي": كتاب الإجارة ‏ الفصل الرابع والثلاثون في المتفرقات 
. وانظر تعليقنا المتقدم .١ 55/١‏ 

(5) "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خخلافاً فيها ١ق .)/١ 1٠‏ 

(5) "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس في الضمان ‏ الجنس الأول ف الدواب ق87/١/ب.‏ 

(0) "التاترخانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل السابع والعشرون ف مسائل الضمان بالخلاف والاستعمال والضياع والتلف 
وغير ذلك 757/١5‏ رقم المسألة .)5١9557(‏ 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الإجارة 7١9/7‏ باحتصار (هامش "الدرر والغرر"). 

(3) لأبي المعالي» محمود بن أحمدء برهان الدين (ت١5ه)»‏ وتقدمت ترجمته .51/9/١‏ 

)٠١(‏ "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس ف الضمانات ه//ا/ا (هامش "الفتاوى الطندية"). 

)١١(‏ لكن ف "اللسان" ‏ مادة ((حلق)): ((والجمع: جوالق بفتح اليم وجواليق» ولم يقولوا: جوالقات؟ استغنوا عنه 
ب جواليق» ورْبّ شيءٍ هكذا وبعكسه. وربما جوّز التوالقاتٍ غيرُ سيبويه. قال ابن بَري: قال سيبويه: قد جمَعَتِ العربث 
أسماءً مذكّرةٌ بالألف والتاء لامتناع تكسيرهاء نحو: سِجِلّ وإِسْطبل وحمّام» فقالوا: سِجلات وحمّامات وإسُطبلات» 
ولم يقولوا في جمع جُوالق: جوالقات؛ لأنهم قد كُسّروه فقالوا: جواليق)) اه باختصارء فليتأمل. 

)١١(‏ "القاموس المحيط": مادة ((حلق)). 

)١١(‏ انظر التعليقين الأول والثالث في هذه الصحيفة. 


حاشية ابن عابدين مت سسا ع سم 1 ا يي الجزء التاسع عشر 


أو متَعاقباً ١لا‏ عفان على المُستأجِر) 0 حمل المُستأَجِرٍ ما كان م مُستَحقاً بالعَقْدِ 
اغاية + وَمُفَادٌةُ: أله فيان على المُستأَجِرء سواعً 3 أو تَأَخْرٌ. وهو الوحة 
ومن 2 عَوَلّنا عليه على حلافي ما قُُ "الخللاصة' ' كذا ف ' شرح ل 0000 


[15]] (قولة: أو مُتَعاقِباً) لم يَذَكْْهُ في "المنح”", و أَره في عبارة "غاية البيان". 

[55] (قولة: وَمُفَادُةُ إلخ) ًا يكونُ مُفَادُةُ ذلك لو عَيَّرَ في "الغاية" بقوله: , 
مُتعاقِباً))» وإعًا عَبَّرَ بقوله: ((ووَضَعاهُ على الذَابَّةٍ جميعا)ي» وعَراةُ إلى "تتمّة القتاوى'"» وهكذا عبر 
[:/قه١/ب]‏ في "التّاترحانيّة"9؟ عن "الل خيرة"» وهكذا عَبَّرَ في "الخلاصة"27, وزادَ بعدة9؟: ((وكذا 
لو حَمَّلَ المُستأحِرٌ أُوَلا إلخ))» فما في "الغاية" لا يحالف ما في 20 بل زاد في "المخلاصة"0) 
ينار لم تْفهَمْ من كلام "الغاية"» وهي ما ذَكُرَهُ "الماتن””" من التفصيلٍ. 

ولو هُرِضَ أنَّ قولّة: ((أو مُتَعاقبا)) مَوجُودٌ في عبارة "الغاية" فهو مَفَهُومٌ وما في "الخنلاصة 
مَنطُوقٌ صريحٌ» فكيك: يُعِدَل غنه؟ 1 وقة قالواة :إن "ضاخت اللتلاضة" من أخزة امن تعتفد علية 
فتبدت القصية إل ها قالة انباعا لتقل والله تعالى أعلم. 

(قول "الشّارح": ومُفادُةُ: أنه لا ضَمانَ على المُستأجرِء سواع تَقَدّمَ أو تَأَخرَ وهو الوحة) وذلك 
اذا قفتم الكش جة اهل كن التسكود علي وإذا تدع الفؤظة 1 يغلية أذ المعو بهو المعوة 
عليه» فالمُسِتأَجِرٌ قد فَعَلَ المَعقُودَ عليه بعد فلم يكن مُتَعدَّياً فيه. 

(قولة: ولو مُرِضَ أنَّ قولّة: ((أو مُتَعاقبا) مَوجُودٌ في عبارة "الغاية" فهو مَفَهُومٌ) إذ ليس فيها 
أنَّ المُتَقدّمَ رب الدَابّة أو المُستأحِمُء إِعا يُفَهَمُ منها أنَّ لحكم التّعَاقُبٍ بِقِسْمَيه كم المَعّة. 


00 


.أ/١‎ 1 ٠ق/؟ "المنح": كتاب الإجارة  باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها‎ )١( 

)١(‏ وم نعثر عليه أيضاً في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 

(7) "التاترخانية": كتاب الإحارة - الفصل السابع والعشرون في مسائل الضمان بالخلاف والاستعمال والضياع والتلف 
وغير ذلك 557/1١٠‏ رقم المسألة (553717). 

(؛) "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس في الضمان ‏ الجنس الأول في الدواب ق8/١/ب.‏ 

(5) في الصحيفة الآتية. 

(5) من قوله: ((وزاد بعده)) إلى هذا الموضع ساقط من "ك". 


قسم المعاملات تت ا 22 2ك باب ما يجور من الإجارة 


قلث: وما في "الخلاصة”2 هو ما يُوَحَدُ في بعض تُسَخ "المتن" من قوله: 


ور 


(وكذا لا ضَّمانَ لو عَمَّلَ المُستأحِرٌ أُولاَ ثم رَبّ الدَابََّه وإنْ حَمّلَها ريما أو 


عي 0 


الس ضّمِنَ نصف القِيّمة) انتهى» فتنبه. 

(وهذا) أي: ما مَمّ من الحكم (إذا كانت 3 المُستأجره (نُطيقٌ مثلَّةُ أما إذا 

0 2 إعاء عو اسه دس إبواعه 0 الى د و ا 
م الجثل. والضَّمانُ تياد 'غاية". وأَفادَ بالريادة عا ل 


[555و؟] (قولة: فتَنبّةً) فتئّة) أقول: 5 تيه لما قَدَمتُهة"؟ لك؛ فهو أَظهَرُ. 
حةم] (قولة: أي: ما م0 بن للشكيم وهو ضَّمانٌ ما زادَ القن في المسألة لذ و 0 
[4 (قولّة: الأَخْرٌ للحِمْلٍ إلخ) حواب عن اجتماعهما كما قَدَّمناة" آنفاً. 


وه 


[559ة!] (قولة: وأفادَ ان أن الرُيادةَ من جنس الْمَزِيدٍ عليه فيا 


(قولُ "الشّارح" : الأَخْرٌ للجمْل» وَالْضَّمانُ للزّيادة) فيه: أنه لَمَا ضَمِنَ الْقِيْمةَ كائت الذاة بَهُ تملُوكةٌ له 
بحكم العّمانِء فكيف يِحِبُ عليه الأخْرٌ مع أن نيه المَادون فيه قد وَقَعَ في مِلْكه حيث أَدَى ضمائة؟! 
اه "رحمتي". وهذا بخلاب مسألةٍ الإردافب» فإِنّهِ لا يمَلِكُ شيئاً بالضَّمانٍ يما سَعْلَهُ بتكوب نفس وجميع 


المُسمّى ْقَابَتِهِ وإمما ضّمِنَ ما سَعَلَهُ بتكوب غيرو» ولا أَجْرَ يُقَابَلة ذلك. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس في الضمان ‏ الجنس الأول في الدواب ق8/١/ب‏ بتصرف. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خخلافاً فيها ١١1/4‏ بتصرف نقلاً عن "الكافي". 


1 زى" لل إن 
33 


(5) «الأحر)) من "المقن" في 
(5) في المقولة السابقة. 

0 اعتي اك در 

و "ل" كانت الإتحارة ديات ما وو عن الإبحازة وها يكون خزلانا فنيا 2/2 
() المقولة [ [|١955‏ قوله: ((ضمن ما زاد التَّقْل)). 

() "ظ": كتاب الإحارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلاقاً فيها +/؟. 


حاشية ابن عابدين ةيمست تت كك 141 كاتشتم سس حة الجزء التاسع عشر 


فلو من غيرهِ ضَّمِنَ الكك؛ كما لو حَمَّلَ المُسمّى وحدة؛ ثم عَمَّلَ عليها الزّيادة 
وحدهاء م قال: 0 تَعَيَضُوا للآخر إذا سَلِمَتْ؛ لظُهُورٍ وُحُوبٍ المُستّى 
فقط و 2112-3 الها المُستاجِرٌ؛ أن مَنافِعَ الْعَصب لا تَضِْمَنُ عنذنا. 011000 


[4] (قولة: م حتّن2" عليها الرّيادَ وحدّها) قَيِّدَهُ في "التاترحائيّة"9 بما لو حَمَلَها 
على مكانٍ المُسمّىء فلو في9 مكانٍ آعرَ ضَّمِنَ قَدْرَ الرّيادةِ. ومثلة في "جامع الفصولين"7, 
وفيه أيض”: ((خلافي ما لو استأجِرٌ تُؤر”” ليطكن به عشرةً عَخاتِيم فطّحَن أحدَ عش 
أو ليكب به جريباً 0 جَريباً ونصفاء فِهَلَكَ صَمِنَ كل القِيْمة إذ الطَّحْنُ يكونُ شيئاً 
فيك تلا ملكا نض التو االعقك« ديت التبافة لد يوق كز اوبعل تعلو كايا 
والْحَمْلٌ يكونٌ ذَفعة وبعضّة مَأَدُون فيه» فلا يَضْمَنُ 0 اه. 


[] (قولة: قال: ول يَعَعَيَضُوا إل) أقول: صبّع به في "البدائع" كما قَدّمناة"". 


.؟٠.5/1 "البحر": كتاب الإجارة  باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها‎ )١( 

(0) في "و": ((حملها)). 

(5) في "7": ((جعل)). 

(5) "التاترحانية": كتاب الإجارة - الفصل السابع والعشرون في مسائل الضمان بالخلاف والاستعمال والضياع والتلف 
وغير ذلك 5601/١٠‏ رقم المسألة (55975). 

(5) في "ك": ((فلوكان في)). 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما وفي تضمين الأمين وبراءة الضمين 
. 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما وفي تضمين الأمين وبراءة الضمين 
١١19-5‏ باختصار. 

(4) في "م": ((ثور))» من دون ألف النصب. 


(9) المقولة [1577] قوله: ((لا شعيراً في الأصح)). 


قسم المعاملات محم نط زان .الحستصيييق. «يابما عوزسن الاجازه 


ومنه عْلِمَ حُكمٌ المُكاري في طريقٍ مكة)). (وضّمِن بضَرما وكبجها) بلجايها؛ 2 
[45] (قولة: ومنه عُلِمَ إل) أي: عُلِمَ أنه إِنْ زاد شيعاً وسَلِمَتْ أنه يحب المُستى 


عه 


فقط وإِنْ كان لا يحِكُ له الرّيادةُ إلا برضا المُكاري» وهذا قالوا©: يبَغِي أنْ يَرَى المُكاري 

جميع ما ميملك ينا وهذا روي عن بعضهم: أنه دَفَعَ إليه صديقٌ له كتاباً ليُوصِلَةٌ فتمال: 

خق ساون عن انقكال اه وهذا لو عَيّنَ 'قذراء وموركة "المصلفك” ف 0007 ): أله 

يَصِحّ استفجارٌ جَلٍ ليتحول عليه َحْوِلاً وراكَينٍ إلى مَكّة وله الحمل المُعتاك ور 3 
(فرعٌ) 


ق "ال (غ) 5 اكه 0(11), ل لرَبّ الدانة به وَضعْ متاعه 4 مع حمل المُستأجِرٍ» 
اسه وبلق الققم د لا يَنقْصُ شيءٌ من الأخرِء بخلافٍ شُغْلٍ المالكِ بعض الدَارٍ فَإنّه 


[*/ا5و ؟] (قولةُ: وكبحها) بالباع المُوََّدة والجاعٍ المُهمّلة. . في "المغرب 1), : ((كبح الد 
باللنجام إذا رَدّهاء وهو أت يحذِ كما إلى نفسه لَتَقَفَ ولا جحري))» كذا قُُ "المنح"9", ا 


(قولة: وهذا لو عه 9 ا إلخ) فيه أنه بدُون تسمية القَدَرِ تَفسمَد الإحارةء وإذا قيل بعدم فسادها 
وانصرافِها إلى المُعتادٍ قياساً على ما يَأْتِ ف المُتفيقاتٍ يُقَالٌ أيضاً: إِنَّه يكونُ غاصباً بالبّيادةٍ عليه» وعليه 


الخد إذا بَلَعّ مَكَةَ في المُعتادء فلا يَظهَرُ حيتذٍ التَقَييدُ إِلّا إذا عل تُقييداً لقولٍ "البحر" : ((ويبّغي إخ)). 
)1١(‏ في 7" : ((قال)). 


)١(‏ "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 7١9/1‏ باختصار. 

)4 لا 

(:) "المنيح": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ؟/ق١‏ 5 ١/أ‏ بتصرف. 

(0) "الخانية": كتاب الإحارات ‏ باب الإجارة الفاسدة ‏ فصل ف إحارة الدواب والضمان فيما يحب وفيما لا يجب 
5 76 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) "المغرب": مادة ((كبح)). 

(0) "المنح": كتاب الإحارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ؟/ق ١‏ ١/أ»‏ وعبارته : ((لتتفق)) بدل 
((لتقف)). 

(8) "ح": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ق5؟5/أ. 


حاشية ابن عابدين مي ل لت 2 معدب ليحك الجزء التاسع عشر 


لتقبيك الإذن بالسّلامة) حَقٌٌ لو مَلَكَ الصَّغيدُ بضرٌب الأب أو الْوَصِىّ للتأديب 


ضَمِنَ؛ لَؤْفُوعِهِ 4 برَحْرٍ وتَعْرِيكِ. 
وقالا: لا يَضْمَنانِ بالمتعاتف. 1100 1 152701 


يد 


[5517؟] (قولة: لتَقييدٍ الإذنٍ بالسّلامة) لأنّ الوق يَتَحَهُ يَتَحَفْقُ بدون الضّوبء لعا تَضْرَبُ 
للقالقة, 

[40؟] (قولة: ضَمِنَ) 0 الدَّيَة وعليه الكمَارسُ بخلاف ضَرْبٍ القاضي الَدَّ والنّعِْيرَ؛ 

آذ ليان 4 ع الو اي ل3 بون لحتو 

551و ؟] (قولة: ا م عا و م أن التأديبت كن وُقُوعْةُ برَحْرٍ وتَعْرِيك بدونٍ 
وت 20127 واكفيلنة كرف إراذية 

(قولَةُ: وقالا: لا يَصْمَنانٍ بالمُتَعارتف) أي: الأبُْ والوصِيئٌ لا يَضْمَنانٍ 
بالصتّرب المُتَعارفٍ؛ لأنّه لإصلاح الصّغير. فكان كصب المُعلِّه بل أولى؛ لأنّه يَستَفِيدُ 
ولاية الصَّرْبِ منهما. والخلافُ حار في ضَرْبٍ الدَابَّةِ وكبحجها أيضاً؛ لاستفادته يمُطلْقٍ الْعَقّدِ. 


(قولة: لأنَّ السّؤْقَ يَتَحَمَّقْ بدُونٍ الضّربٍ إل) 00 "الغاية": ((ول "أبي حنيفة": أنَّ الصَرْب والكبح 
لأخلٍ المُبالْغْةِ قُُ الْسَيرٍ واستخراج الريادمَ وذلك لبن عستكق نٌّ بالعمدء فلا يكونٌ مَأَدُوناً فيه) فَيَقَعانِ 


بي قله 


تعذياء مضع بها تلن تو رولئرة "ملكي أن .لك تابث خرف لك لا نُمَلّمْ أنه ابت مُطلّقا بل مُمَيّدُ 
بشَرّط السّلامة إلخ))) ويهذا تَعلَمُ ما في عبارته. 

(قولة: فكان كصَرْبٍ المُعلّم» بل أولى) القَرقُ ل "أبي حنيفة" بيتهما وبين المُعلّم: أنَّ الإذنَ 
بالضّرْب منهما صّعَّ لما فيه من ولاية ضَرْبِهِ تَأديباء وإذا صّعّ كان المُعلّمُ مُعيّنا ولا ضّمانَ على المُعَيّنِ 
ولا على الأب أيضاً بضَرْب المُعلَّم؛ لأنَّ ما رَأى من التَأدِيبِ م يَصِرُ منقولاً إليه؛ لأنّه صّحَّ بِقَدْرٍ 


.٠١/+ "ط": كتاب الإحارة  باب ما يجوز من الإحارة وما يكون خلافاً فيها‎ )١( 

(١)"ح":‏ كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ق595/أ. 

(8) في "اللسان" ‏ مادة ((عرك)): ((ِعَرَكَ الأدمّ وغيرةٌ: دَلَكَهُ دَلْكأ ومنه: عَرَكٌ البعيك جَنْبَهُ يفقِه: إذا دَلّكَهُ فأَثَّرَ فيم)). 
اه باختصار. 


قسم المعاملات هع ١‏ باب ما يجوز من الإجارة 


دقعني للمكرا راو رخو انام اومان زرو لالدو عرد 


و 5 
اتفاقا 
3 واأعا وا هد ود ود وه و وااو ه .د اها دوه ها واوا هي« و واو هو واواوا هفده و واو هاوهاها هده واوا وا واو واوا واوا واه فا وأواود هاو واوا واه واءا ها نه 


وهذا بخلافي”" ضَرْبٍ العبدٍ المُستأجر للخدمة, حيث يَضْمَنُ بالإجماع. والقَرقٌ لمما: أَنّهِ يوم 
ويُنهَى؛ لمَهُمِد فلا ضَرُورةَ إلى ضَرْيهِ. 

وأَطلَقَ في صرب الذَابّة وكبجها(": وهو تَحمُولٌ على ما إذا كان بغير إذنِ صاحبهاء 
فلو بِإِذْنِهِ وأصاب المَوضِع المُعتادَ لا يَضِْمَنُ بالإجماع كما في "التاترحائيّة"0". 

[57074!] (قولة: وفي "الغاية" عن "التَدمّة" إلخ) ظاهية: أنَّ يُحُوعَهُ في مسألة الصغيرٍ دُونَ 
الدَابَ ويبَغِي أنْ يكونَ كذلك؛ لأنَّ مسألة الدَابّهة جَرَى عليها أصحاب المُتُونِء فلو تَبَتَ 
جوع "الإمام" فيها لما مَشَّوا على خلافِه؛ لأنَّ ما َع( عنه المُجتهِدٌ لم يكن" مذهباً له. 
على أنَّ "المصنّف" مَشَى في كتاب الجحنايات”2 على قولٍ "الإمام" في مسأل الصّغيرِ وعَبَّرَ 
عن يُجُوعِهِ ب ((قيل))» وسيّأتي بيائّة هناك" إِنّْ شاء الله تعالى. 

[477] (قولة: لا بسَؤْقِها) أي: المُعتادٍ؛ لما في "التَاترحائيّة": ((إذا عنَّف في السَيْرٍ 
ضَّمِنَ إجماعا)). 


و 0000 ف 0 رار اطي بي الك - 2 
ما ملِكْة والرَّائدٌ من المُعلّم. وهو نَظِيرُ ما لو رَحَعَ شُهُودُ الزّنا بعد جَرْح الستّياط» لا يَضْمَنٌ الإمامُ ‏ لأنّه 
معي ولا الشهُودُ؛ أن الجر لم يكَبْ بشهادتمم. اه 'زيلعى". 


)١(‏ في "ك": ((يخالف)). 

١9؟)‏ صءاء 1 أدر". 

(79) "التاترنحانية"”: كتاب الإجارة ‏ الفصل السابع والعشرون في مسائل الضمان بالخلاف والاستعمال والضياع والتلف 
وغير ذلك 751/١6‏ رقم المسألة (55540). 

(5) في "ك": ((لأنه رحع)). 

(©) في "الأصل": ((يبق)) بدل ((يكن)). 

(5) انظر الدر عند المقولة [ 5157| قوله: ((وتمامه ثمة)). 

(0) المقولة [ |51١5‏ قوله: ((وتمامه ثمة)). 

(8) "التاترتانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل السابع والعشرون ثي مسائل الضمان بالخلاف والاستعمال والضياع والتلف 
وغير ذلك 61/١6‏ ؟ رقم المسألة .)5١3401(‏ 
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وظاهرٌ "الحداية": ((أَن للمستاجر 'العدانت ت؛ للإذنٍ الغرقٌ)). وأمّا ضَيْيُةُ دابَةَ نفسه.. 


[]] (قولة: وظاهرٌ "الحداية"279 إل) كذ قالة ق "ال "0وبولملة أعذة هن ليله 
الضّمانَ عند ونا بتقيبدٍ الإذن بالكّلامة فَيفِيدُ أنَّ الضّرب [ء/ق١/|]‏ مَأَدُونٌ فيه بشاط 


السّلامة. وفي "معراج الدّراية" : ((وقد صَّحّ 0 النية لد دس بعيرٌ "جابر" وضَرَبَُ)0". وكان 


و 
1 و5 


أبو بكر" [رضي الله عنه] (ينخمن بعيرة يجي )). ثم قال: ((وفعل اَن يك يَدُلّ 
على إباحته» ولا يَنفِي الضَّمانَ؛ لأنّه مُمَيْدٌ بشّئط الكّلامة)) اه. 

فالحاصل: إباحةً الصَّرْبٍ المُعتادٍ للتأديبء للمالكِ وغيره ولو غير مُستأجر) تأْمّل. 

[5541؟] (قولة: وأمنا صَرْبْهُ داب نفسِه إلخ) قال في "القنية"9©: ((وعند نَ حنيفة" لا يَضْرِكًا 
أصلاً وإِنْ كائث مِلْكّفُ وكذا حك كل ما يُسبَعمَْ من اليّوانات))» ته قال0: ((لا يُخَاصَمْ ضار 
الحيوانٍ فيما يُحتالج إليه للتّأديبٍ» ويخاصّمُ فيما زادَ عليه))» كذا في "البحر"2©. 

أقول: الظَاهِرُ أنَّ المراد بقولٍ "الإمام": ((لا يَصْرِتما أصلاً)) أي: لا يني له ذلك 
ولو للتّأديب»؛ وإنْ كان صَرْبُ التّأدِيبٍ المُعتادُ مُباحاًء فلا يُنَاقِ داكت جيذ فلم 


(قولة: فلا يُنائي ما قَدَّمناهُ إلخ) لا يخّْى أنَّ المُالَفة ظاهرةٌ؛ إذ قولُ "القُنية": ((لا يَضْرثما)) يُفِيدُ 
عدم إباحته وإِنْ قلنا: مُعناةٌُ: لا يَنبَعْى 


.771//« "الحداية": كتاب الإجارات  باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها‎ )١( 

.505/1 "البحر": كتاب الإجارة - باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها‎ )١( 

() أخرجه البخاري في كتاب النكاح ‏ باب: تستحدٌ المغيبة» رقم (01747)» ومسلم ف كتاب الرضاع ‏ باب استحباب 
نكاح البكرء رقم )7١(‏ بلفظ: عن حابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما قال: كنا مع البي يل في غزوة» فلما قَمَلنا 
كنا قربياً من المدينة تعجلت على بعير لي قُطوف ‏ يعني بطيء - فلحقني راكب من خلفي» فنحس بعيري بِعَثَرةَ كانت 
معهء فسار بعيري كأحسن ما أنت راءٍ من الإبل» فالتفثٌ فإذا أنا برسول الله 8 ...)) 

(4) أخرحه الإمام الشافعي في "مسنده": كتاب الحجء (صة 7 7377) ولفظه: عن أبي الحويرث قال: رأيت أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه واقفاً على قرح وهو يقول: ((أيها الناس» أصبحوا...)) ثم دفعء فرأيت فحذه نما يخرش بعيره بمحجنه)). 

(5) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب ما يجوز من قتل الحيوانات وحبسها في القفص إِلخ ق707/]. 

(5) "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خحلافاً فيها 509/10. 

(/7) ف المقولة السابقة. 


قسم المعاملات لمم ين لوك . مص هك . ذنات ها ورهن الرجارة 


فقال في "القئية"2"0 عن "أبي حنيفة" رَحمَهُ الله تعالى: ((لا يَضْرِيما أصلاًء ويُخاصّمٌ فيما فيما 


زادَ على التأديب)). (و) ضَمِنَ (بتَزْعَ السّزج) 1311101ظ5ط1 عي 


((لا يخاصّمُ فيما يُحتالج إليه للتّأديب)). وتَقَلَ "ط"”) عن "شرح الكنر" اميم 
((قالوا: يُخاصّمْ ضارب الحيوانٍ بلا وجهٍ؛ لأنّه إنكارٌ حال مُباشَرةَ المنكرء ومَلِكْةُ كك أحر) 
ولا ُخَاصَمُ الضَاربُ بوحه إِلَا إذا ضَرَب الوحة, فإنّهِ مُنَعُ ولو بوحه. وهذا معنى قولٍ "محمَّدٍ" 
في "المبسوط”: يُطالّبُ ضاربُْ الحيوانٍ لا بوحهه إِلّا بوحهه)). 
[4545] (قولة: وبتَزع'" السّزج والإيكافي) أفاد "الحَمَويٌ" و"الشّليعُ"29: ((أنّ جرد تر 
المج مُوحَبٌ للصّمانِ)). وف "الجوهرة””2: ((استَأحر ها ليَرَكبهها بسَرْج 2 يركبها غزياناء 
ولا يحول متاعأء ولا يَستَلقِي» ولا يِتَكِمُ على ظَهْرهاء بل يرَكَبْ على العُرفٍ والعادق))» "ط"7") 
لو استَأحِرَةُ غُزياناً فَأَسرَحَهُ ففي "كافي الحاكم: ((ِيَضْمَنُ))» وقال 
"الإسبيجابيٌ" في "شرجه": ((هذا لو جماراً لا يُسْرَجُ مثلَهُ عادم فلو كان يُسْرَجُ لا يَضْمَنُ)), 
وقال "القُدُورِي” '؟: ((فْصّلَ أصحابنا وقالوا: إِنْ ليَرَكَبَهُ حارج المصر لا يَضْمَنُ وكذا لو فيه 


وهو من ذوي الهيئات». وإلا ضَمِن)). 


)١(‏ "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب ما يجوز من قتل الحيوانات وحبسها في القفص ق7١7/أ‏ بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ٠١/4‏ باحتصار. 

.159//5 المسمى "كشف الرمز عن بايا الكنز": وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(5) في '7": ((واحد)). 

(5) في "ك" و"1": («وينزع)). 

(5) "حاشية الشلبي" على "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ه/3١1.‏ 
(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الإجارة 751/١‏ باختصار. 

(8) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون نحلافاً فيها .5١/:‏ 

(9) انظر "المبسوط: كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الدواب 17/186 


لاي “فوس على تمر الكرضي كما في "حاشية الشلبي" على "تبيين الحقائق" .١١5/0‏ وتقدمت ترجمته /574. 


حاشية ابن عابدين اسسسسسة ‏ ال 18 نمست المرو لاضع عدر 


رديه : و عر ل ا ا 
١و(‏ وضع (الإيكافي) ‏ سواءٌ كف عثله أَوْ لا و 2 ل ع وسو ف م مام وو لور 23 


اما وي اسه س ا م9 0 ناس لم السو. م للا لخي القع #(؟) رغم 
وهل يَضْمَنٌ .كل القِيّمة أو بفدر ما زاد؟. صَّحَحّ فاضي تحان 5 شرح الجامع الأوّل. 
قلت: ويتبَغي كونُ الأَصَّح التاي؛ لأنّه كالحَمل الرّائدٍ على الدُّكُوس» "غاية البيان" مُلخّصاً. 


أ 2 رخاس -ع(5). 3 ا ا .0 20 5 ه >ماع 
أقول: وفيه تَظرٌِ لِما مر ': «(أله لو ركب مَوضِع الحِملٍ ضَّمِنَ الكلّ))» وقد تَمَلَهُ 
"الإتقاية" نفسةء فتَدَبَمْ. وفي "البحر"29؟: ((أنَّ ما في "الكافي" هو المذهب؛ لأنّه "ظاهرٌ 


الرُواية" كما لا يحْمَى)) اه. 

[44!] (قولُّ: ووَضّْع الإيكافي) لا معنى لتَقْدِيرٍ هذا المُضافيء فإنَّ معنى الإيكافٍ 
وَضّْعْ الإكافي, "ح”2, أي: فقد اشتّبّةَ عليه الإيكافٌ مَصدَراً بالإكاف الذي هو اسم لِما 
يُوضّمُ على ظَهْرٍ الدَابَِ. ومن الجواث: بأنَّ الإضافة بَيائُ والدّاعي لتَقَدِيره المُضاف إفادئة 


أنه مَعطوف على ((تَرْع)) لا على («السّزج))» تأمَل. 
00 (قولة: سواء (كفف بمثله َو لا( أن لجنس مُحتلففٌ؟ أن الإكاف للحمل 


7 


والسرْجَ للرُكُوبٍء وكذا: يَبَسِطْ أحدهما على ظَهْرٍ الدَابَّةِ ما لا يَبَسِطْة" الآعرُ فصارٌ نظير 
احتلافي ا 2 لة والحديدٍء فا 


ثحو بل 0 َه 0 ل 5 : .سو 2س اشر كع 01 
(قولُ: وف البحر : ((أنَ ما في الكاقي هو المذهتبُ 26 والاظهَرٌ تقييدة بما قاله الإسبيجاي"'. 
ولا مانع من حُمْلِهِ على التَّمْصِيلٍ الذي قالَهُ "القُدُورِيٌ" حَمْلاً على المُتَعارفٍِ. 
(0) في "و": («أم ل0. 
(؟) "شرح الجامع الصغير": كتاب الإجارات ‏ باب الخلاف في الإجارة ؟/ق؟؟١/أ.‏ 
0 ص غ*ا ل 
(1) "اليحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإحارة وما يكون حلافاً فيها اام 
0 "ح": كتاب الإجارة 5 باب ها يجوز من الإجارة وما يكون لاق فيها ق عم /ا. 
3١‏ كُُُ "لى" و: ((ينبسط)). 


قسم المعاملات حسمي 347 تعصيه ع عت عانعا ورهن الأجازة 


(وبالإسراج بما بما لا يُسْرَحٌ) هذا الجمارٌ (بمثله جميع قِيُمته) اا 50 


[ه4] (قولة: وبالإسراج) 0 على «(الإيكافي)). والأولى حَذْفُ الباء الحارة 
وعطفة ب: أو كما في "الكير"0"؛ ؛ لعلا يُوهِمَ العطفت على ((تَرْع)). . قال "ابن الكمال": ((أي: 
إن نَرَعَ السَّرْجَ وأشية برج آخرَ فإِن كان هذا السَّرْجٌ 7 اد يُسْرَجُ هذا الحمارٌ مثله 
يَضْمَنُ)). 

[محه؟] (قولة: جميع قِيْمتِهِ) أي: عند "الإمام" في رواية "الجامع العف "87 وقد اراد 
في رواية "الأصل"2 وهو قوهُّما. هذا إذا كان الجمارٌ يُوكُفُ بمثلهء وإنْ كان لا يُوَكَفُ. أصلاً 
أو لا يُوكفُ بمثله ضَّمِنَ كل القِيّمةِ عندّهمء كذا في "الحقائق”"» "ابن كمال". وتَقَلَ 


7 ((أنَ الَنُوى على قويهما)). قال "الرّيلعي”": ((وتَكَلْمُوا على معنى قولهما: 


نه يَضْمَنُ بحسابه ‏ وهو إحدى الرُوايئَينِ عن 'أبي حنيفة" ‏ فمنهم من قال: إِنَّه مُقَدَرٌ 
بالمساحة, حيّ إذا كان الِسَرْجٌ يَأَعْذُ من ظَهْرٍ الدَابّةِ قَدرَة" شِبْرَين والإكافئ قَدْرَ أربعة أَشْبارٍ 


فيَضْمَنُ بحسابه. وقيل: يُعتَبَرٌ بالوزنٍ)). 


(قولة: لعل يُوِمَ العطفت على: تَْع) هذا التَّوَهُمْ لا ضِرَرَ فيهء فإنَ الإسراج بما لا يُسْرَجُ هذا الميماز 
بمثله كاف للصَّمانٍ وإِن لم يسيبق نَرْعٌ للستزجء تأمّل. 


)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ؟/197. 
(؟) ((لا)) ساقطة من "ك". 

ف "الجامع الصغير": كتاب الإجارة ‏ باب ما يضمن فيه المستأجر وما لا يضمن صلاغ 4-. 

(:) "حقائق المنظومة": باب: الذي اختص أبو حنيفة به من المسائل الشريفة ‏ كتاب الإحارة ق79/]. 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الإجارة 570/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

3 ين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون حلافاً فيها ه091١‏ . 


0 في "ك": ((فوق)) بدل ((قدر)). 


حاشية ابن عابدين 6ه١‏ الجزم التاسع عشر 


ولو بمثله أو أَسْرَححها مكانّ الإيكافي ل20 يَضْمَنٌ إِلّا إذا زادّ وزناً فيَضْمَنٌ بحسناب 
"ابن كمال . 

(كما) يَضْمَنٌ (لو استأحرها بغير لجام فأَلحَمَها" بلجام لا يُلحَمْ بمثله") وكذا 
لو أَبدَلَهُ؛ِ لأنَّ الجمار لا يتَلِفُ باللّحام وغيروء "غاية". (أو سَلَّكَ طريقاً غير ما عَيّنَهُ 


المالكُ7 2 وتفاوتا) بُغْداً أو وَغراً أو خَْفاً 0ك 


[/41ة ؟] (قولة: مكانّ الإيكافي) أي: يلل 


[5544؟] (قولة: وكذا لو أََدََها ييه بكم مَفهُوم "المتن" بقرينة التّعليلٍ. و"الها 0 
تَبِعَ "البحرٌ”"2 و"المنح”"2» والذي في "غاية البيان" هكذا: ((وقال "الكرحيٌ": إِنَْ لم يكن عليه 
لحامٌ فَأَبْحَمَهُ فلا ضَمانَ عليه إذا كان مِثلّهُ يُلْجَمُ بذلك اللّجامء وكذلك إِنْ أَبِدَلَكُ وذلك لأنَّ 
الجمارٌ لا يحتَلِفْ باللّجام وغيره 3 يَتْلَفٌ به فلم يَصْمَنْ بالحامه)) اه. 

[44]] (قولة: غير ما عَيّئَهُ المالكُ) [؛/3١٠/ب]‏ أي: مالك الصّعام كما في "الحداية"00, 
وكذا مالك الدَابَّةِ كما في "الغاية", فلو لم يُعَيّنْ لا ضَمانَء "بحر"27. 


(قولة: تشبية كم مَفَهُومِ "المتن" بقرينة التَعليل) وهو تعليلٌ لمفهُوم "المتنٍ" فقط. 


)١(‏ ((لا)) ساقطة من "ط". 

)١(‏ ف "ط": ((فألجمهما)) بصيغة التثنية. 
() في "د" و"ط" و"ب": ((مثلة)) من دون باء. 

(:) «المالك)) من "الشرح" في "و". 

(5) في "ك": ((بذله)). 

() "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها /51/1. 
(7) "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإحارة وما يكون حلافاً فيها ١/ق٠4١/ب.‏ 
(8) "الحداية": كتاب الإجارات ‏ باب ما يجوز من الإحارة وما يكون خحلافاً فيها /771. 


(9) "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 7١1/17‏ بتصرف. 


قسم المعاملات لسسشسم ال(إه١!ا‏ د سم © ياباما يجوز من الإجارة 


0. 


الام أؤ لا؛ لِخَطر البحر, فلو لم يُمَيّدْ بالبَرٌ لا ضَّمانَ. (وإِنْ بَلْعَ) المَنزِل 0 


ع 2 ا 3 م ذ 5 آذه 7000 مره 
حيظ :ل ملك التابفه ابلق كهال" جرت ةن امور ذل ققد بال الفرلفا يلك 


[:55ه) (قولة: بحيث لا يَسلكُك" التاث) وأمَا إذا كان بحيث يُسلَلكُ0" فظاهد 
"الكتاب"9": («(أنَّه إِنْ كان بيتهما تَفاوؤتٌ ضَّمِنَء وإلا فلام) "بحر””. وتَمَلَهُ "الرّيلعة "0) 
عن "الكافي" اند مُعللة: ((بِأنَّه عند عدم التَّفَاوْتِ لا يَصِحُ التَعيينُ؛ لعدم الفائدة)). 

3 (قولّة: أو حَمَلَهُ في البحر) أي: حَمَلَ المتاعً. 

[597ة؟] (قولة: ون لم المَنزِلٌ) المتّماعٌ قٍْ («(َلّع) بِالتَّشْديدء أي: وإِن َل لجال 
المَتاعَ إلى ذلك الموضع المَسْرُوطِء ويخورُ التَحفيف على إسنادٍ الفِعلٍ إلى المتاع» 
أي: إِنْ بَلَعٌ المَتاعٌ إلى ولك المموضعء "إتقابي” . 1 


(قول "الشارح": أو حمَلَهُ في البحر إذا قيّدَ بالبَرٌ مُطلق) انظْر ما قَالَهُ في "التُكملة" من كتاب 
الوديعة عند قول "الدّرٌ": ((والمُؤَْعٌ له المَرٌ بما إل))» فإنه مفيدٌ. 

(قولة: وأا إذا كان بحيث يُسَلَّكُ فظاهد "الكتاب": أنه إلخ) عبارةٌ "الهداية": ((وإن استَأجر حَمالاً 
ليَحمِلَ له طعاماً في طريقٍ كذاء فَأَعَدَّ في طريقٍ غيره سَلَكَُ التَاسُ» فَهَلَكَ المَتاعٌ فلا ضَمانَء وإِنْ بَلّمَ فله 
الأَّحْد هذا إذا لم يكن بن الطَريقَينِ تَفَاوْتٌ؛ لأنَّ عند ذلك التَقَييدَ غيدُ مفيدٍ. أمَا إذا كان تَفَاوْتٌ يَضْمَنٌّ 
لصِحة التّقييدِء فإنّه مفينٌ إِلَا أن الظَاهرَ عدمٌ التََاوْتِ إذا كان طريقاً يَسِلّكْهُ التَامئء فلم يُمَصّلْ)) اه. 
قولهُ: ((فلم يُقَصّلْ)) أي: "محمد" في الجوابء بناءً على أنَّ الظاهرٌ عدمٌ التّمَاوْتِ في الطَريقَينِ إذا كانا 
مَسلْوكين. أه 'كفاية". 


)١(‏ في "7": (رعلكه)) بدل ((يسلكم). 

() في "7": (ريملك)) بدل ((يسلك)). 

(؟) لم يصرح ف "الكتاب" بمسألة الطريق» ولعل صاحب "البحر" قاسها على مسألة الحنطة المذكورة في "الكتاب" 
كما يشير إليه قوله: ((فظاهر "الكتاب")). انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الإجارة 31/5. 

(:) "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإحارة وما يكون خلافاً فيها 1/190 51. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ه/9١١.‏ 


3 "الجداية": كتاب الإجارات 3 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون تحلافاً فيها عر 


(فله الأخْرٌ) لِحْصُولٍ المَقصود. 
بوشن ف ا زنك انه 00 تل ف اه 
(وصَمِن بِرَرْع رطبةٍ وأمِر ١‏ بالبرٌ) ما نقص" ١‏ من الأرض؛ لات الرَطبة آضِرٌ 
من البرٌ (ولا أجرّ)؛ ل ا ا ا لا شوو الو اكوا 0 


[*1كدة؟] (قولة: فله الأخد) أي المُسمّى. 

[ (قولَُ: لِحُصُولٍ المَقصُود) لأنَّ جنس الطريق واحدٌّء فلا يَظِهَرُ كم الخزلافٍ 
إلا بظّهُور أَّر التََاوْتِ وهو الحلاكُ فإذا سَلِمَ بَقِى التّفاوْتُ صُورةٌ لا معئّى» فوحب المُسمّىء 

[ه6 5و ؟] (قولة: برع رَطْبةِ) كالممّاءٍ والبطّيخ والباذنحان وما جَرى بكرا 0 

ع" اللكوزقيلي نا 

[555ة؟] (قولة: وأمرَ بالبُرٌ) الواوٌ للحال. 

[49] (قولة: لأنَّ الرَطْبةَ أَضُوٌ من البرٌّ) لانتشارٍ عُرُوقِها وكثرة الحاحة إلى سَفْيها 
فكان خلافاً إلى شَّرٌ مع اختلافٍ اللجِنسء فيَحِبُْ عليه جميع التُقْصِانِء بخلافب ما لو أَردَفَ 
غيرة أو زادَ على المَحمُولٍ المُسمّى» حيث يَضِْمَنُ بحسابه؛ لَلَفِها بَأُدُونٍ فيه وغيره) فيَصْمَنٌ 
بِقَدَرِ ما عدم لاتحاد المجينس» 'زبلعي ”7 ل" 

[مفحهم (قولة: ولا أَخْرَ) أقول: ينبي أن يَرِحَعَّ م لجميع المسائلٍ التي قَيّكَ فيها والتَّمِيِيدٌ 

0 إذا 5 '"طوريٌ ينا 


/ 


(قولّة: كالقِتَاءٍ إلخ) لا يَظهَرٌ فيه وفي البطّيخ كود نهااضه هن. البد ق ثلاد عضن 
)1١(‏ في "د" و"و": ((وقد أمر)). 
(1) ((ما نقص)) من "المتن" في "و". 
()"ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها .5١/5‏ 
(4) لم نعثر على المسألة في مظاتما من مطبوعتي "عيون المسائل" و"خزانة الفقه" لأبي الليث السمرقنديء ولا في مطبوعة 
"تحفة الفقهاء" لعلاء الدين السمرقندي. 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون نحلافاً فيها ه/١١١‏ باختصار. 
(5) في '1": ((مقيد))» وهو موافق لعبارة الطوري. 
(0) "تكملة البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ١/8/4‏ 


قسم المعاملات لس ابآه!ة سس باب ما يجوز من الإجارة 


لِأَنّه غاصب» إلا فيما استئيّ كما 0 فيد 27 الأَضد أنه بالق ضَرَراً 
لا يَضْمَنُء وجب الأخْرٌ 
60 صَمِنّ (بخياطة قَباءِ 9 0 0 بقَمِيص 5 قيْمة تبه وله) 0 لصاحب 


2 .ى 4 2 
الثوب (اخد العَباءِ ولوالوتم اك متم مطمق الو البو ان لومة م وأ د سد عام ا واوا ع وان لمحو فاه ع اواو فلو هسح 114ل ست 0 
عه 0 2 7 0 1 8 0007 7 5 

]١5544[‏ (قولة: لآنه غاصتٌ) أي: لمّا حالف صار غاصبا واستوق المنفعة بالعٌصب» 
3 م الْأججرة 7 'زيلعي””". 

[حلاة؟] (قولة: إلا فيما ا ستئني) قال قْ "المنه"”): ((قلت: ما دك هنا من عدم وُحُوب 
الأخر ووجُوب ما نَقَصَ من 00 مذهبُ المُتقدّمِينَ من المشايخ؛ وما مذهبٌ المُتأسْرِينَ 
فيَجبٌ ا خْرٌ المثلٍ لق الغاصب لأرضٍ الوَقفِ واليتدع وَالْمْعَدٌ للاستغلالٍ كالخان ونحوه)). 

لاه ؟] (قولة: وبخياطة قَباءِ) القَمِيصُ إذا قُدَّ من قُيْل كان قَبَاءِ طاق» فإذا خيْطّ حانياةُ كان 
قمِيصا وهو المرادٌ بِالهُرطّق» "زيلعي ”7 مُلخّصاً. وذَكرٌ "الإتقاية؟: ((أنَّ السّماعَ في المُرِطَّقٍ في "الحداية" 
بفتح الطّاءء وف "مقدَّمةٍ الأدب"29 سماعاً عن الثََّاتِ بالصّةُ”") ولهما وحة)). 

[4707]] (قولة: وله أَحْذ القباء) أي: في "ظاهر الثواية"؛ لأنّه يُشْبهُ القَمِيصّ من وح 
فإنَّ الأَثْراكَ يَستَعمِنُونه استعمالٌ القّمييص. ورَوى "الحسن": ((أنّهِ ليس له أَحْدّه بل يتك 
الثوت ويطلئئة قيمتة)): 


121ص 0 ع ع 3 5 . ٠.‏ اللرري 7 
(قولَةُ: ولحما وحة) لأنّه لَمَا كان مُعَيَباً تَلاعبَث به الأَلْسِئَُ كما شاّث©"), ولم يَدَكيْهُ في "القّوانينٍ" 


إإي 


5 "الدّيوان" و"الصّحاح". اه 'غاية 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة د ١؟أ]‏ 0 ((أن يكون وقفاً)). 

00( لوار في "د" و'ط" و"ب” من "الشرح". 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها .1١٠/6©‏ 

(:) "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ؟/ق10١/)ب‏ بتصرف. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها .١١0/‏ 

(5) "مقدمة الأدب" ف اللغة» للعلامة الزمخشريَ (ت588ه). ("كشف الظنون" 179/8/5). 

(9) قال في "اللسان" ‏ مادة ((قرطق)): ((ف حديث منصور: جاء الغلام وعليه قُرْطْقْ أبيض» أي: قباد وهو تعريث 
كنف وقد تضم طاؤهء وإبدال القاف من الحاء في الأسماءٍ المعرّبة كنير)). 

(4) نقول: لعل المراد بقوله: ((ولمما وجه)) ‏ إضافة إلى ما ذكره الرافعي رحمه الله أنَّ كلا الضَّبطين داخل تحت وزنٍ معتير 
جُحْمَع عليه من أوزان الأسماء البُباعية العربية» وهما ُعلْنٌ كجُخدُب» ومُعْلّلَ كجُخدّبء والله تعالى أعلم. ْ 


حاشية ابن عابدين تحص ستسيين للقن المسخحصسبيمية الجزء التاسع عشر 


ودَفُمُ أخر مثله) لا يُجَاورٌ المُسمّى كما هو حُكمٌ الإجارة الفاسدة. 
(وكذا إذا خاطة سَراويل) وقد أمِرَ بالمّباءِه فإِن الحكمَ كذلك (في الأَصّحّ) 
فتَقيباً فتَقييدٌ "الدّرر من اتْفاقينٌ. 


(و) ضَّمِنَ (بصبْغه أصفرٌ وقد أمرَ بأحمرٌ قِيْمةَ ثوب أبيض» 0 


عي #ومر 


على الحائك رَقِيقاً فجاء صَفِيقاً أو بالعكس. "إتقاي". وسيّأن آخرٌ الباب الآق'" ما إذا اعمّلّفا 


[*.ل/اة؟] (قولة: ودَفْعْ أَخْرٍ مثله) أنه عد غلية الْعَمَلُ فيعير بع عليه الأَجحْىَ كما لو درطل 


9١ 4[‏ ؟] (قولة: فَإِنَّ الحكم كذلك) وهو التَّخْيِيُ؛ٍ لاتحادٍ أصل المنفعة من السَّثْرٍ ودَفْع 
الحرٌ والئردء ولؤُحُودِ7" المُوافقة ا "زيلعت"”. 


زهء.لاة؟] (قولة: ف الأَصَحّ) وقيل: د : يَضِمَنُ بلا خيار؛ للتَّمَاوؤتِ في المنفعة واطيئة7” . 
51١و‏ ؟] (قولة: فتَقِيبدُ "الدّر '"( لقلقم أي 0 ((ويخياطة قَباءٍِ))» ومثلةُ في عامّة المُُونٍ 
اَاعاً لِلَفظ اع" ف "اللا مع الصكغير "59 لك َادَ بعد 8 "المداية"80) 0 ورم ((3) قولةُ: 5 


((وكذا إذا خاطة سَراويل))) فأفادَ أنَّ المَيدَ شاه 
[ة؟] (قولة: قِيْمَةَ ثوب أبيض) أي: إِنْ كان دَفَعَهُ مالِكهُ كذلك. 


(قول "الشّارح": وقد أُمرٌ بالقَباءِ إل) كذلك لو أمِرَ بِالقَمِيصٍ فخخاطة سَراوِيل. 


)١(‏ في "ط": ((بالبقاء)). 

(1) المقولة ]٠055[‏ قوله: ((والقول قول رب الغوب إلخ)). 

(5) في "7 : ((ولوحوب)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ه/١١.‏ 
(5) في "ك": ((والرهينة)). 

(1) "الدرر والغرر": كتاب الإجارة ‏ باب من الإجارة 774/5. 

(17) "الجامع الصغير": كتاب الإجارة ‏ باب ما يضمن فيه المستأحر وما لا يضمن صلا4 64-. 
(8) "الداية": كتاب الإجارات ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خخلافاً فيها 7+82/5. 
(9) "ملتقى الأبحر": كتاب الإحارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما لا يحوز ١70/7‏ باختصار. 


قسم المعاملات لش اههة١!‏ 9 ياب ما يجوز من الإجارة 


إن شاء) المالكُ (أَحَدَهُ وأعطاةٌ ما زادَ الصّبْعْ فيه ولا أخْرٌ له ولو صُبِعٌ رَديئاً 
اد الصّبْعُ؟'' فاحشاً لا يَضْمَنٌُ) الصَّبَاعٌ (وإِنْ) كان (فاحشاً) عند أهل َه 


(يَضْمَن7") قِبْمةَ ثوب أبيض» "خلاصة”7. 
0 
قال للحَيّاطٍ: اقطَغ طولة وعدفة وكقة ذاو فوا ع ناقضا إن ده إصبع 2000 


وما :رنولة لأ تصغ آي يله الاح امس نبا بطو "1 
قلثُ: يَدُلُ عليه ظاهرٌُ قوله الآق”؟: ((إِنْ قَدْرَ إصبع ونحوها عَفْوْ))» لكن 
في "البرّازيّة"7 عن "المحيط"9: ((أْمَرهُ برَعْفرانٍِ ويُشبع الصّبْعَ ولم يُشيع ضَمَنَهُ قِيْمَةَ توب 
أو أَحَدَهُ وأعطاةٌ أ المثلٍ لا يُرَادُ على المُسمّى))» تأمّل. 
[4. او ؟] (قولة: عند أهلٍ كَنّه) أي : صَنعته. 


[970؟] (قولة: كذا) راجع للقّلائة قبِلَهُ. 


(قوله: ولكن”' في "البرّازيّة" عن "المحيط": أَمَرَُ برَعْفرانٍ إلخ) فيه: أَنَّ ما فيها التَمَاوْتُ فيه كثيه 
بالنسشبة لما شَرَطَهُ المُسِتأجِرُ تأمّلْ. 


.))4(( في "ط": ((إن يكن)) من دون‎ )١( 

(؟) ((الصبغ)) من "الشرح" في "و". 

(5) في "و": ((ضمن)). 

(5) "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل الخامس ف الاستصناع والاستئجار على العمل ق١١/ب‏ بتصرف. 

(0) "ط": كتاب لجار باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 14/١؟.‏ 

(5) في هذه الصحيفة والتي بعدها "در". وعبارته: ((ونحوه)) ويجوز فيها الوجهان. 

(0) "البزازية': كتاب الإجارات ‏ الفصل الخامس في الاستصناع والاستئجار على العمل 7١/5‏ باختصار (هامش 
"الفتاوى الهندية"'). 

(8) "امحيط البرهاني": كتاب الإجارة ‏ الفصل السابع والعشرون في مسائل الضمان بالخلاف والاستعمال والضياع والتلف 
وغير ذلك 7١ 7/١‏ بتصرف نقلاً عن "الأصل". 


(3) عبارة ابن عابدين رحمه الله: ((لكن)) من دون واو . 


حاشية ابن عابدين ا ا 00 الجزء التاسع عشر 


ونحوو عَفُوٌ وإِنْ أكثر صَمنَهُ. 
قال: إِنْ كفافي قَميصاً فاقطَعْةُ بدرهيم لومم فتَطَعَهُ نه قال: لا يَكفِيكَ 
3000 ولو قال: أيُكفيني قميصاً؟ فقال: د نَعَمْ فقال: اقطعْةٌ فَقَطّعَدُ 2 قال: 
لا يَكفِيكَ لا يَضْمَنُ 
للك في مفازة ول يتاه حق قد المال بسَرقةٍ أو مطر ضّمِنَ لو السكرقة 
والساك غالا اللا وف '"'الأشباه"0 0 ((استَعانَ برحل في السّوق قِ لَيَبِيعَ 28 


[11لاة؟] (قولة: عَفْوٌ) أي: وله الأَجْك كما فى "البتازئة"00 لقِلَة التَفَاوْتِ ولِعْسْرٍ الاحتراز 
عنه. والأولى: فهو عَفْوٌ. 

[919717؟] (قولة: ضَمّنهُ) لأنّه ما 0 بالمقصٌود. عد انلدي "0 

[الاو؟] 0 لا يَضْمَنُ) أنه قَطدَة بإذنه» وفي الأَوّلٍ أَذِنَ 0 بِشَيْط الكفاية. 
وكذا لو قال الحَيّاطٌ: نَعَمْ 4 فقال المالكُ: فاقطّعْةٌ أو اقطْعْهُ إِذَنْ ضَّمِن؛ إذ عَلَّقَ الإذنَ بش 
"فصولين"”. وفيه””: ((دَفَعَ إليه تُوباً حيط فخاطة قمِيصاً فاسداًء وعَلِمَ به رَيّهُ ولَيِسَهُ ن 
له أنْ يُضَمّتَُ؛ إذ 1 رضاء وَعْلِمَ منه مسائله كثيرةٌ)) اه 


(قولٌ "الشارح”" : ضَّمِنَ لو السرقة والمطرٌ غالباً) أي: 0 هما في هذا المَحَلٌّ. 


لل نيا 


)١(‏ في و:((ضمن)). 

)١(‏ في "و" و"ط" و"ب": («الجمّال)) بالحيم؛ وانظر المقولة [59571] قوله: ((كالحمال)). 

(؟) "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس ف الضمانات ق814/١/ب‏ بتصرف نقلاً عن "فتاوى أبي الليث". 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثافي: الفوائد ‏ كتاب الإجارات ص1 57. 

(5) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الخامس في الاستصناع والاستئجار على العمل 7/0 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خحلافاً فيها 51/4. 

(7) في "1": ((إذنه بقطعه)). 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أتواع الضمانات الواجبة وكيفياتما وق تضمين الأمين وبراءة الضمين 
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قسم المعاملات ماتحسسستن ‏ لوو مسستسهعييت - . اعاضرة من الاجازة 


مَتَاعَةُ فطلب منه أَجْراً فالعِبْرةُ لعادتمم» وكذا لو أَدحَلَ رحلاً في حائثوته ليَعمَلَ له)). 
دان ؟: ((دَقَعَ غلامَةٌُ أو ابئَهُ لحائك مُدَّةَ كذ(" لُعَلّمَهُ النّسْج وسَّرَط 
لم جارٌ. ولو ل يَسْتَرط فَبَعْدَ التَعْليم طُلّب كل من المُعَلّمِ والمَؤل 
0 من الآخر اعمَيرَ عرف البلدج 2 ذلك لعل 
وفيا ' ((استَأجَر داة 0 يه فجاورٌ كما إلى أآحَنَ 2 20 الأول 
فَعَطبَتْ ضَمِنَ مُطلقاً في الأصّحّ كما في العارية)). وهو قوشماء وإليه رَحَعْ "الإمامُ” 
كما قي "بجمع المتاوى"0. وفيه( 0 ((حَوَهُوا المُكاري, فَرحَعَّ وأعاد الحمل لِمَحَله .. 


[14ا9؟] (قولة: فالعيرة لعادكهم) أي: لعادة أهلٍ السُوق» فإِنْ كانوا يمون بأَجْرٍ 
يحت" أَجْرُ المثل» وإلّا فلا 

[هدلا؟ ؟] (قولة: اعتّيرَ عرف البلدج 26 فإِنْ كان العْرفٌ يَشْهَدُ للأستاذ كم بأَخْر مثلٍ 
تَعْلِيم ذلك العَمَلِء إن شَهِدَ للمَؤلى [73/4/'] فَأَجْرٌ مثل الغلام على الأستاؤء "دُرر"7". 

[:97؟] (قولّ: مُطلّقاً في الأَصّحّ) أي: استأجرها ذاهباً فقط أو ذاهب9© وجائياًء وقيل: 
هذا إذا استَأجرّها ذاهب”'؟ فقط؛ لانتهاءٍ العَقّْدٍ بِالؤْصُولٍ. 

ووو ؟] (قولة: كما في العارية) بخلافي الْمُؤْدَع؛ ل مَأْمُودٌ بالحفظ تفذاء فيَبقَى الأمث 
بعد العَوْدٍ للوفاقء وفي في الإحارة والإعارة 50 للاستعمال» فإذا انقَطّعَ الاستعمالٌ 


لم يَبْىَ هو نائباًء "هداية” 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الإجارة 570/5 بتصرف. 

١؟)‏ عبارة و "ب": ((لحائك مد أو مده كذا)). 

99) "الدرر والغرر": كتاب الإجارة ١١3/5‏ بتصرف تقلا عن "الهداية". 

)5١‏ "ببجمع الفتاوى": كتاب الإجارات ‏ فصل ف خلاف المستأحر ف الاستعمال ق5١5/أ‏ بتصرف. 
(5) "مجمع الفتاوى": كتاب الإجارات ‏ فصل في أعذار يفسخ بها الإجارة ق910١/ب‏ بتصرف. 
(5) في "ك": («(وحب)). 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الإجارة 5١٠0/7‏ نقلاً عن قاضيخان. 
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(8) في "7": ((ذهاباً فقط أو ذهاباً)). 


(9) في "1": ((ذهابأ)). 
)٠١(‏ "الحداية": كتاب الإجارات ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خخلافاً فيها #/77107 باختصار. 


حاشية ابن عابدين لمعب عمسن واه اللللجمييييه الجزء التاسع عشر 


أل لا أَخْرَ له وينبغي أنْ مُجبَرَ على الإعادة)). وفيه”"©: ((دَقَعَ إئريسماً لبد 
ليَصبعة(" بكذاء 2 قال : لا لمعه ده هُ علىّ؛ فلم يَنْدّمُ 2 هَلَكَ لا ضَّمانَ)). .... 


مطلتٌ: خَوَفُوهُ م من اللْممُوصِ ولم يترجع 
[4الاو ؟] (قولة: لا 2 له) لتَقْضِه العَمَلَ. وظَاهرْ: أنه لا 0 له بِعَدَرِ ما سّأل أيضاء 
يَدُلُ عليه ما م75" عند قوله: ((استَأجِرَهُ لإيصالٍ قط أو زاد))» فراجِعْة. 


بقِي: لو عَوّفُوهُ ولم يَرحعْ هل يَضْمَنْ؟ قال في "البرّازيّة"27: ((استَأجر ها إلى موضع» 
خا بلْصُوصٍ ف الطّريق» فسَلَكهُ مع ذلك وم يَتَفِتْء فَأَحَدُوها: إِنْ سَلَكهُ الثامم مع ماع 
ذلك الخيرٍ لا يَضْمَنٌ» وإلّا ضَّمِنَ)) اه. ْ 

[1019ة؟] (قولةُ: ويتبغي أن قن لاا بَقَاءٍ العَقْكِ 1 عليه ما تَقَدّه0: من أن لاط 
لو تق التو مجُ على الإعادق ولو فته خب لا. ومثل ما ني 'الوري”9© عن "المحيط"”": ((رة 
الستّفينة إنسانٌ لا أجْرَ للملاح» وليس عليه أنْ يُعِيدَها. وإنْ رَدّها المَلّاح لَرِمَهُ التَُ)). 

[:؟لاو؟] (قولة: لا ضَّمانَ) أنه لا يَتَمَكنْ من فسخ الإجارة وحدّه بلا رضا صاحبه 
إلا بعُذْرِ بتي كم العَقّدٍ بعد النَهْىء ومن كمه كونٌ العَيْنِ أمانةٌ عندَ الأَحِيرء فلا يَصْمَنْ 
بللا تَقْصيرِ» وتَامُهُ في "جامع للف له 


(قولة: بِعَدْرِ تال عله : لك دل شال 


)١(‏ "مجمع الفتاوى": كتاب الإجارات ‏ فصل في اختلاف المستأجر ف الاستعمال ق5١؟/أ‏ بتصرف. 

(1) في "ط": ((لصبغه)). 

(") المقولة [/1595410] قوله: ((لا شيء له)). 

(5) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس في الضمان 8١/0‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(6) صع © د 

(1) "تكملة البحر": كتاب الإجارة 2.١١/8‏ 

(0) "انحيط البرهاني": كتاب الإجارة ‏ الفصل الحادي والعشرون ف إجارة لا يؤحذ فيها تسليم المعقود عليه إلى المستأجر 
١‏ بتصرف. 

(8) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها وفي تضمين الأمين وبراءة الضمين 171/7. 


قسم المعاملات السس اههإأه 1‏ سس باب مايجوز من الإجارة 


دمح ا ل ااا ا ا ا ا ا 
يه”؟: ((سئل "ظهيرُ الذين” ' عمّن استأجرٌ رحلا ليَعمْرَ له في الضيّعة» فلمًا حَرَعَ 
00 002 عردم زا . الات ال يك 1 
نَرَلَ المطرٌ فامتتع' ' بسببه هل له الأخْرٌ؟ قال: لا. استأجرٌ دابّة لِيُحَمّلها كذا 
فَمَرضّتْء فحَمَّلها دُونَهُ هل للمُستكري النحُوعٌ بصّيه؟ قال: لا؛ لأنه رَضِيَ بذلك. 
استأجرٌ رَحىء فمَنَعَهُ الجيرانُ عن الطّحْن لتَوْهِينٍ البناءه وحكم القاضي مَنْعِه 


هل تَسقْطُ حِصنُهُ مُدَةَ المَئع؟ قال: لاء ما لم ُنَعْ جسّاً من الطّحْن. استأجِرٌ حَمّاماً 


سََةٌ فكَرقَ مُدَّةٌ هل يحب كل الأخْر؟ قال: عا يحب بِقَدْر ماكان مُنتَفَعاً بو( 22 


-ه 


ع 


[1/731ة؟] (قولة: قال: 0 أنَّ أ جد الفشل تنكيدة لكيه إن لم يَعمَلْء لكنْ 
في "البراريّة"”"©: ((يستحِقُ الأخْر بلا عَمَلِء لكن لو الم يَعمَل لعُذْرٍ كمطرٍ وغيرو لا 7 
الأَجْ)): "سائحاد”". 

[9787] (قولة: فحَمّلها دُوتَهُ) فلو عَجَرَتْ عن المُضِت» فتَركها وضاعث أَفيٍَ 
ين بعدم الضَّمانِء "00 , 

[7!] (قول: ما لم ممْنَعْ حِسّاً من الطَّحْن) المرادٌ ‏ والله تعالى أعلمُ ‏ أنْ يال بيئه 
وبينَ الذّوَارةِ فلا يَقَدِرَ عليها, 0 


3 


مذ أي: وصارٌ بحيث لا يَنْتَفِعٌْ به انتفاع*” ') كله 


)١ 1١! اس‎ 
. بزارية‎ 4 


[4؟اة؟] (قولة: فَعَرِقَ 


)1١١‏ "بجمع الفتاوى": كتاب الإجارات ‏ فصل في أعذار يفسخ كما الإجارة ق917١/-‏ ب بتصرف. 
)١(‏ هو ظهير الدين المرغيناني» كما في "مجمع الفتاوى" . وانظر تعليقنا المتقدم ه. وانظر "الفوائد البهية" صاغ ؟-. 
(©) في "د": ((وامتنع)). 
0 ((به)) ليست ف ا و"و". 
(5) المقولة [15591] قوله: ((وإن لم يعمل)). 
(7) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس في الضمان ‏ نوع في المتفرقات 47/5 بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) لم يتبين لنا المراد بالقاضي هناء ولم نعثر على المسألة في "الخانية"؛ على أن صاحب "البزازية" ينقان عن عَدّةٍ قضاةٍ فقهاءً. 
(8) "البزازية": كتاب الإجارات - الفصل السادس في الضمان 84/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
(9) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 77/4. 
٠١‏ في "الأصل": ((امتناع)) بدل ((انتفاع)). 
6 الأترانيو: كتاب الإجارات 5 الفصل السابع قِّ فسخخحها وفيه فصلان - الفصل الثاني فيما يكون فسخياً من أسحدهها 6 
مسائل العذر ١١7/0‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية اين عابدين لسعم سيق للالاة ٠‏ سعيطيتتكت الجزء التاسع عشر 


1١11 5‏ 
وف "الوهبائيّة"7'': [طويل] 
((ويَسمُطُ في وَفْتِ العمارة مثل ما 0 لو تمت بعض الدَارٍ فالحكمٌ 0 


[50776؟] (قولة: ويسقُط) أي : يَسقُطُ جميع الأَخْرِ عن الم لمُستأجِرٍ مد العمارة إن احَدمَ 


جميع الدّان 0 
7 ص 0 ل 0 0 ل 0 0 
[994975] (قولة: مثل ما) بالنصب صفة مصدر محذوفي. أي: سقوطا ممائلاً لسشقوطه 


أي: الآخرٍ ‏ لو امْحَدَمَ بعضٌ الدَارٍ. 

ة؟] (قولةُ: فاهَدم يرد بتقسم الرّاي على الرَاءٍء أي: يُعلَمُْ هَدَرْ أخر المُنَهَدِم 
بالحَزْر وَالتَحْمِينٍ 05 ومثلةُ : في البرّاردَ 0 . لكن قال ' 0 0 "0 :)2 "ظاهرٌ الرواية" : 
أنه لا يَسقْطُ من الْأَجْر شيءٌ بانهدام بيتِ منها أو حائط» بخلافي ما إذا سكل المُؤْجرٌ بيتاً 
منها؛ لأَنّه بفعله» فيَسقُطٌ بجسابه)) اه مُلخّصا وتَقَلَ نحوَة "السّائحانة" عن "المقدسيٌ". 
وذَكْرَ ف [الثازة 001 : («وإذا 1 خائمل من الدَارٍ إن كان لا د ع يه شك ليس له 
أن يَفسَمَّء وإِنْ ضر له المَسْمُء وإذا لم يَفِسَمْ يَلرَمه2' '؟ المُسمّى)). 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الإجارة ص7 /الل» (هامش "المنظومة امحبية") بتقديم البيت الثاني على الأول 
وبينهما ثلاثة أبيات. 

)١(‏ في "ط": («(ُرن بتقدم الراء على الزاي» وعبارتما موافقةٌ لمطبوعة "تفصيل عقد الفرائد"؛ وهو خطأ طباعي؛ لأن 
"المنظومة" كلها رائية مهملة. 

ف 0 كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ق5757/أ بتصرف يسير. 

(؟) في "م": ((زر)) بدل ((يحزر)). 

(5) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السابع في فسخها وفيه فصلان ‏ الفصل الأول في العقد 319/0 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإجارة 714/7 

(0) في "ك": («أشغل)). 

(8) في "1": ((لا بد بفعله)). 

6 5 : كتاب الإحارات ‏ الفصل السابع في فسخها وفيه فصلان ‏ الفصل الأول في العقد ٠١7/0‏ بتصرف نقلاً 
عن "الصغرى" (هامش "الفتاوى الهندية"). 

0٠١‏ في "ك": «(لزمه)). 


قسم المعاملات ل _لسسسسسس ‏ ألؤآةؤ ‏ للسسسسسسسس ا يا ما يجوز من الإجارة 


وخالف في قَدْرٍ العمارة آمرٌ يُقَدَّمُ فيها قولّهُ لا | ل 
قلث: ومُفَادُةُ يُجُوعٌ"'' المُستأجرٍ بما ثَبَتَ على المُؤْحرٍ ل 


41 (قولةُ: وخالف) فعلٌ ماضء و(آمِرٌ)) فاعلّك والمفعول محذوف, أي: الف 
المُستأجرٌ. وصُورتًا: أمره"" ربت الدَارٍ بالبناء ليَحسبَةُ من الأخرء فَاتّمََا على البنايء واعمّلفا 
في مقدار التَمَقَةِ فالقول ربب الدّارٍ بيمينه؛ لأنّهِ يْكِرُ الرّيادة. 

قالوا: هذا إذا أشكل الحالُ» بأن املف فيه أهك تلك الصّناعة أمّا إذا اجِتَمَعُوا على قولي 
أحدها وقالوا: يذهب من التَقََةِ في مثل هذا البناءِ ما يَقُولهُ أحدهما فالقول قولك ولا يلمَمَتُْ 
إلى قوطماء "ذحيرة" مُلخّصاً. ومثلة ف "التاترْحائية"27 و"البتازية"7 2 وأفقّ به اليا 

وَالجيّلةٌ في تصديقه: أن يُعجا272 م رن الأخرة قدا ويقيطة ) موحل ثم يمر َه بإنفاقه» فيكو 
القول له4 لله أمينٌ كما تغلئة!© في "البريي 0 

[1971] (قولة: في قَدرِ الجمارة) أي: قَذْرٍ تَمَقتها. 

[47؟] (قولة: قلت) الببخث ل "الشرنبادطع"20 " "2000 

[9171؟] (قولة: ومُفَادُُ) أي: مُفَادُ إطلاق "النَظَّم" الآمد عرد :التفييق بالتْحُوعء فافهم. 


)١(‏ ((رحوع)) ليست في "'ط 

() في "ك": (زأمر)). 

(؟) "التاترخانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الاءدتلاف الواقع بين الآجر والمستأحر وف الدعاوى 
والخصومات وإقامة البينات 5517/١5‏ رقم المسألة )١5/841/(‏ و(55844). 

(5) "البزازية": كتاب الإحارات ‏ الفصل التاسع فيما على الآجر والمستأجر ‏ مسائل إعلام المعقود عليه 4/0 ١‏ (هامش 


"الفتاوى الهندية"). 
(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الإجارة ١١٠١/5‏ نقلاً عن البرّازي. 
في "1": ((يجعل)). 
0) في "1": ((نقله)). 


(8) "المنظومة المحبية": فصل من كتاب الإجارة صه .-١ ١‏ 
(5) سباق العبارة يدل على أن المسألة في "شرحه" على "الوهبانية"؛ والله أعلم. 
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)٠١(‏ "ح": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ق55*؟/ب. 


حاشية أبن عابدين ١1‏ الجزء التاسع عشر 
07 ع سه 5 0 20-7 1 2 
يمجرّد الأمْرِء يعني: إلا في تور وبالوعة» فلا بد من شَرْط طٍ الرجوع عليه. 
لفرت 2 035 شاي ركاه 0 : : 5 
ولو خرتت الدازٌ سمط كل الاجر ولا ننفسح به. ما ل يَفسخها الكينا عد 


يَيئ؟ + إأعع 
بخضرة المُوْحِرِء مط فون بالا ل سوه جم رون اسك اجن انون قذي الك ةحاس ااا ابا ا 


[؟ ما ؟] 5 0 الأمْر) أي: إن ُ يَقُل: على أن تَرحعَّ بذلك عليّ» وهو 


الصّحيخ, "خانيّة"”'". وََمَلَهُ "ابن الشحنة"”" عن "القنية"20. 
0 وك إلّا في تَنْورٍ وبالوعةٍ إلح) لأنَّ المَقصُود منهما تَفْعُ المُستأجرٍ. 
9141 ؟] (قولة: ولو رتت الذارٌ إل) تكراق مع صَدْرِ البيتٍ الأول مع تي" "ح"27. 
[هة؟] (قولة: بحضّرة7" المُؤْحِر) تَبِعَ فيه "ا زبلا" #وقن قال أن خرن عل 
"الملتقى"9 ناقلاً عبارةً "الصّغْرى" مع توضيح: ((إنه بانهدام جدارٍ أو بيتِ من دار يَفِسَحٌ 


ضر إجماعاً. وباتهدام كلّها لَه القَسْح بعَيّيته» ولا تَنفَسِحٌ [غ/ق7١ا/ب]‏ ما لخر 
تُحيحٌ؛ لصلاحيتها لصب القُسْطاطء لكن تسقْطٌ الأخرة سح أو م ب: تا العنم تكبدب 


نَصدَهُ. قلث: وهي صَريحةٌ في القَرْقِ بينَ انهدام كلّها وبعضهاء فَيَرحِمْ إلى المُخَكَ وغير المُخَك 


(قولُ: تكرارٌ مع صَّدْرٍ البيتٍ الأولِ) لكن أعادةُ نَظراً لِما بعدّهُ. 
(قولة: فيَرحِعْ إلى 0 8 تأَمّلنَ في هذه العبارة» وراحِمغ أصلّها من نسححةٍ صحيحة. 


01 


0 "شرعة" على "الماتقى " فويحدة نهُ كما نَقَلَهُ "المحشّي" عنه» وهو محل ب ا 


)١(‏ في "ط": («(وسقط)). 

)١(‏ "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل فيما يجب الأحر على المستأجر وفيما لا يجب 5١5/5‏ باختصار (هامش "الفتاوى 
الهندية'). ونقل التصمحيح عن خمس الأئمة السرحسي رحمه الله تعالى. 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإجارة 7١/5‏ 

(4) "القنية": كتاب الإجارات ‏ باب مسائل متفرقة ق1؟1١/ب‏ نقلاً عن (نج)» أي: نحم الأئمة البخاري. 

(5) في "1": ((مع بيانه)). 

6 3 كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ق 57+ ]ب بتصرف يسير. 

(0) في "ك": ((مع حضرة)). 

(8) "الدر المنتقى": كتاب الإحارة ‏ باب فسخ الإجارة 5959/7 (هامش "ججمع الأنهر"). 

(9) في مطبوعة "التقريرات": ((انحل))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "الحاشية". 


قسم المعاملات لمتحي رز اجسسمجميي الامماعوزس لجار 


ع لي 0 © : 
هو الآصّحّ, وإذا بُنِيَتْ لا خيارٌ له الجا ماو لجار اطي اتج ع واه اقم ادا قا ف اذا 


ولا خياز في 0 ان فلكم 

وقد رَدّ "الشّارعُ" بذلك على "القّهستاي"0"©) حيث أَطَلّقَ عدم اشتراطٍ حَضْرتِه وهنا 
أَطْلّقَ اشتراطهاء ففيما نَقَلَها" رَدّ على إطلاقِهِ هنا أيضاً. وقد صَبّعَ بالنَّفْصيلٍ أيضاً 
في. "الخانيّة"”" وغيرها. 

وي "لقنية"9: (رم بعطثها والمؤجث غائث أو عرض لا بحر ملسن القاضي 
صب عنه القاضي وكيلاً فيِفسَشْة))» وسيّأتي في باب الَْخ”2 تام الكلام عليه وعلى اشتراط 
القضاءٍ أو اليّضا. 

00و (قولة: وإذا بيت لا خِيارَ له) لرُوالٍ سبيه قبل الُْخ. والظّامء : أ 
لو بّناها كما كانّتء وإلا فله القَسْخُ وليحَيَر. 


(قولة: ففيما ْله د على إطلاقه هنا أيضاً [خ) أي: على ما ذَكَرهُ هنا من اليد بالخطارة في عراب 
الثارء لكنّ عو الإطلائي َل مل فإنَّ ما هنا فيما لو عر الل ما لد "ح"؛ فيكونٌ كلامة 
فيما لو عريث كلّهاء تَعَمْ إذاكان الراك ايها ما يَشمَلن عراب البعض يكو قد أَطلقَ هنا. 


.7/5 "جامع الرموز": كتاب الإجارة - فصل: فسخ الإحارة بعيب‎ )١( 

)١(‏ ف هامش "م': ((قوله: (ففيما نقله إلح) قال "شيخنا": لا يخفى عليك أنَّ ما نقله في ' شرح الملتقى" مُذِيّنٌ بالصّحيحء 
وما هنا بالأصحّ» فلعلَ في المسألة قولين» مَشَى في "الملتقى" على صحيجهماء وهنا على أصحّهماء خصوصاً وقد تبع فيما 
هنا فقيه النَفْسٍ الإمامّ "الشرنبلالي"؛ قلا ينبغي الإقدامٌ على توهيمهما بلا تُبَتِء بل الذي بغي التّوفِيُ» وحيث أمكنَ 
يكونٌ مك اه)). 

(5) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل فيما يجب الأجر على المستأحر وفيما لا يحب 8١3/5‏ (هامش "الفتاوى 
الندية"). 

(5) "القنية": كتاب الإجارات ‏ باب العذر في الإجارة ق٠١١/)‏ بتصرف. 


(5) المقولة | ؛ 5 |٠٠٠١‏ قوله: ((تفسخ)) والتي بعدها. 


عاق ولع سمسسجعهه :هذا بعوصحححه ‏ «لالاترمر 


وق شك يفيه لاحك الأجن قالة "ابخ التوة"7. 
. و ٠‏ امه 20 و ءُُ - عٍِ ءٍّ ع و 
قلث: وق تَفيه تظة :: ولعلة أريد اللفسي » أما آخرة اليكل أو تعفة العصة 
فلا مانع من لُرُومِهاء فتأمّلهُ» .وسيّحِيء في فَشحجها ما يُفِيدُهُ فَتبّه والله تعالى 


أعلم. ب نج ا و ان او جود جرس ا اق بن مويه لع اا و رو 
:0 -ه 0 - و 3 
[479؟] (قولة: قالَهُ "ابن الشّحنة") ووَقَعَ مثلهُ في "الحنديّة”2 عن "مخيط السترحسيخ". 
ا 901) 
ل 1 2 5 
[974؟] (قولة: قلتٌ) البَخخث ل "الشعزبلة !2201 "م” ١‏ 
2 ين 0 4 ع و عِ 5 
[079] (قولة: أمَا آأخرة المثل) أي: مثل العَرْصّة. وقولةُ: ((أو حصّةٌ العَرْصّة))» 
أي من الأخر المُسمّى» اكه 
95 و . 58 3 5 07 و ا 
[5574] (قولة: ما يُفِيدُهُ) هو قولة”": ((وني "التَِّيينِ”: لو انقَطّعَ ماء اليّحَى والبيتُ 
3 ين 4 0 7 8 
يما يُنتَمَعْ به لغير الطّحْن فعليه من الأخرة بحصّته؛ لبَقاءٍ المَعقُودٍ عليه, فإذا استوفاة لَرْمَهُ 
. سَثهُ)) شد 1 
)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإجارة 74/5. 
١‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الإحارة الياب التاسع عشر قِِ فسخ الإجارة بالعذر وبيان ما يصلح عذراً وما لا يصلح 
إلخ 58/5غ. 
(7) ((ط)) ليست في "ك" و"1". وانظر "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها /5. 
(:) لم نعثر على المسألة 2 "الشرنبلالية": ولعلها ف "ع" على "الوهبانية"» والله أعلم. 
وفٍِ هامش "'م": ((قوله: (البحث ل ريو قال "شيخحنا": هو مخالفٌ للمنقول» فلا يُعمَلُ به وقول "المحشي": 
(ولعك في المسألة خلافاً) لا وجة له بعد رد الاستشهادٍ بعبارة "التبيينٍ": وإنما كان يصحٌ التّرحَي لو كانت عبارة 
"التبيين" مَقيدَة لبحث "الشربلالم" فيتبغي التعويلٌ علق ما قاله "ابر العحنة" 0 وي كان منقولاً 8 "خيط 
الس رخسي" حقى يوجحد غيرة اه)). 
(5) "ح": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ق51؟/ب. 
(7) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 77/4. 
(/) صاء 7٠‏ والتي بعدها. 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإجارة 414/8 .١‏ 


09١‏ "ح”": كتاب الإجارة 5 باب ما جوز من الإجارة وما يكون خحلافاً فيها ق 9 9/ب. 


قسم المعاملات سس 0ه©ة5 ١‏ ش22 بأ مايجورَ من الإجارة 


ص0 24 هه - 3 0 
2 تم عه 0 0 0 0 - 1 28 هر و 00 0 2-0 2# و عر و و 1 
استاجِرَ حماماء وشّرّط خط أجرة سهرين للعطلة فإن شَرَط خطة فدر العطلة ضصبح ) 


و 


ع 


2 نا 
. أجرة الشجن ااا ااا ااا اا 


1س !8( )١‏ 
بزازية 


قلث: ستذكُر في باب الشخ”"' ما يُفِيدٌُ تَقَييِدَهُ بما إذا كان منفعةٌ التُكنى مَكَلاً مَعقُودا 
عليها مع منفعة الطَّحْنِء وبه يُشعِرٌ قولُ "اَِيين'””: ((لبْقَاءٍ المَعقُودٍ عليه))» وحيكذٍ فلا يم 
الاستشهادٌ» 0 وظاهرٌ ما قَدّمناة"» عن "شرح الملتقى" من قوله: ((لعدم تَكْيِ ينا قَصَدَهُ)) 
يُفِيدُهُ أيضاء و في يُفِيكٌ عدم روم أَجْرٍ أصلاًء ولعلّ في الصجالة خلافاً والله تعالى أعلم. 

[1/41ة ؟] (قولة: للعُطلة) بالصّعٌ: اسم من تَعَطَّل: بَقَىَّ بللا عَمَلِء "قا 0 6 ويعني: 
نا نشد ركان الأول أن يُصَرّحَ به كما في "البرّازيّة"”'2, لكنّة يُعلَمُ من مُقابله. 

0 الفسادٍ: أنَّ مُقَتَضى العَقَّدٍ أنْ لا 7 الأخْرةٌ مده الغطلة: كلت أو عثنث كما 

"الدخهيزة') فتقييك خط الشَّهْرَينِ م7" لم يَمْنَضِهِ يَقْنَضِهِ العَقُدُء بخلاف اشتراطٍ حَطٌ قَدرها. وهذا 

0 ى رَيْنَاً في زِقَّ واشتَرَط خط أَرَطالٍ أل اق فَسَدَ بخلافٍ حَطٌ مقدار البق 

[5 (قولة: أخرةٌ السَجْن) الظَاهرٌ: أنه مَفروضّ فيما لو كان تَلوكاً لأحدء فلو مَبْيَا 
من بيت المال أو مُسَبّلاً فلا أَخْرَء تأكل. 


(قولّةُ: ولع في المسألة جلافا) لم يَتَقَدَمْ في كلامِهِ ما يُقِيدُ الخلاف, وما قَالَهُ "السُّيْنبلاي" بحت 
منه غيرُ مُسَلّمِ له فكيف يَتَرَتَى "المحشّي" المؤلاف؟! تأمل. 


(1) "البزازية": كتاب الإجارات - الفصل التاسع فيما على الآجر والمستأجر ‏ مسائل الإحارة على شرط ١١١/5‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) المقولة [07٠؟]‏ قوله: ((لغير الطّحن)). 

(5) الما قي هذه المقولة. 

(4) المقولة 93715 5] قوله: ((بحضرة المُؤجر)). 

(5) "القاموس المحيط": مادة ((عطل)) بتصر" 

(59) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ مسائل الشيوع هه ؟ (هامش "الفتاوى الحندية'). 

(0) في "ك": «ربجما)). 


حاشية ابن عابدين حيتت 15 سسيستبيييه الجزء التاسع عشر 


وَالسَجَانٍ في رَمانِنا يحب أنْ تكونَ على رَبّ الدَّيّْن "خحزانة القتاوى"0". 

انَقَضَتْ مُدَّهُ الإحارة ورب الدّار غائبٌ» فَسَكِنَ اله 0 بعد ذلك سَنَةَّ لا يَنَمُهُ 
الكراعٌ لهذه الكنة؛ لأنّه لم يَسكُنْها على وحه الإجارة(". وكذلك لو انقَضّت المُدَهُ 
والمُستأَحِدْ غائبٌ والدَّارُ في يد امرأته؛ لأنَّ المرأةٌ ل تَسكُتها بأخرة. م 


[*4ا؟؟] (قولة: في رماننا) لعل وحِهَّهُ عدم انتظام بيتٍ المالٍء فلو مُنتظماً فَالسّحِنٌ 
د السَجّانٍ منه. تَأَمَّل. 

3 (قولة: على رب الدَّيْنِ) لأنَّه توس لأَجلِهء ولم يُفَرقُوا بِينَ كونٍ المَدِيْنٍ مَاطِلاً 
ا 

0000 "الشارح" في كتاب السّرقة7): ا جره المُحَضِر 0 نيك العالن: 

وقيل: على المُتَمَيدِ. وف قضاءٍ "الخائيّة"7©: هو الصّحيحٌ. لكنْ في قضاءٍ "البرّازيّة"0©: وقيل: 
على المُذَّعِي؛ وهو الأصّحُ)) اه. 

[ه:57م] (قولة: لا يَليَمُهُ الكراغ لحذه السّنة إلخ) سيّأي أَواخرَ باب القَسه0"© 
عن "الخانيّة"00: ((استَأجَرٌ داراً أو حَمَاماً شَهْرا فسَكن شَهْرَينِ يَلرَمهُ أَجْرُ الشّهْرِ انان إِنْ 
للاستغلال» وإلَا لاء به يُفئّ))» ويَأق تمامة0. 


3 
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)١(‏ "خزانة الفتاوى": لأحمد بن محمد بن أبي بكر (ت١51ه)»‏ اختصره من كتابه "مجمع الفتاوى"؛ وأورد فيها غرائب 
المسائل. ("كشف الظنون" ١/7٠/ء‏ "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي ١إ|عقو”2,‏ "الأعلام" .)١ 6/١‏ 

)١(‏ ف "ط": ((إحارة)) من دون أل. 

() "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 75/4. 

متال/5١١‎ ):( 

(0) ليس في "الخانية" كتابُ القضاءء بل: كتاب الدعوى والبينات» ولعلّه من. باب التجوّز. انظر "الخانية”: كتاب الدعوى 
والبينات - فصل فيما يستحق على القاضي وما ينبغي له أن يفعل وما لا يفعل 557/7 (هامش "الفتاوى الحندية'). 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الثاني في أدبه ©/؟5 ١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(/) ص3 71١‏ والتي بعدها "در". 

(8) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل في الألفاظ التي تنعقد بما الإجارة إل 7١5/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية'). 


(8) صاء 37١‏ "در". 


قسم المغامئلات اللسسسصس الأاة د عدل 2 ياب ما يجوز من الإجارة 


آجرٌ دار كلّ شَهْرٍ بكذا فلكلٌ الَسْخٌ عند تام الشَّهْرِء فلو غاب المُستأجِرٌ قبل ماه 
الشَّهْر وتَركُ زوحتّة ومتاعة ةُ فيها لم يكن للآجر المَسْحْ مع المرأةٍ؛ لأنما ليسث بخَصْم. 

واليلُ: إحارتًا لآعرَ قبل عام الشّهْرِء فإذا تم تَفَسِحُ الأولى هتَنقُذُ0' القَانية 
فبّحَرَجُ منها المرأةُ وتسَلَّمْ للقاني» "حانيّة"27. انتهى 


[45لاة؟] (قولة: آجَرّ دارَة إلخ) ل "المصئّفٌ" هذه المسألة مَثْناً الات لآق 

[979 (قولّةُ: فلكلٌ المّسْح إلخ) لأنَّ الشَّهْرَ الأول صحيحٌ وما بعدَّهُ فاسدٌء أو لأنَّ 
الأول م منج وما بعدهٌ 0 وق لوف حلاف كما مك وه (4) ويَأق 2 

ثُ إِنَّ القَسْمٌ ما يكونُ مَحْضَرٍ من صاحيه» وإلّا لا يِصِحّ خلافاً ل "أبي يوسف", وقيل: 
اتّفاقاً كما ف 0 ع 0 

[خعئلاة ؟] (قولة: لأتما ل بخصي) ولاشترا تراط ل خُضُوره كما مَرّ 2005 

[4ع/ا؟ ؟] (قولة: 00 الثّانيةٌ) أي : يَظهَرٌ َك عَفُدِهاء إلا لعفن الَو[ صحيحٌ) 
ار والله أعلم. 

1 


(قولة: أي: يَظهَرٌ أثر 
للتأويل. 


“-_ 


عَفْدِها) الذي وَقَعَ ل "ط" من تُسَخ "الشارح": ((فتَنعَقِدٌ))» فلذا احتاجٍ 


)١1(‏ في "و”: ((فتنعقد))» وانظر تقرير الرافعي رحمه الله في هذه الصحيفة. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل ف الألفاظ التي تنعقد بما الإحارة إلخ ٠١7/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) ص ١١‏ وما بعدها "در". 

(:) صةكة وما بعدها "در". 

(0) المقولة [17١38؟]‏ قوله: ((تعيّن أدناه)). 

(5) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 7/14؟. 

(0) "الفتاوى الحندية": كتاب الإجارة ‏ الباب الثالث ف الأوقات التي يقع عليها عقد الإحارة 5١7/5‏ بتصرف نقلاً 
عن "محخيط السرحسي". 

(8) ف المقولة السابقة. 

(3) ((ط)) ليست في "ك". وانظر "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خحلافاً فيها 517/4. 


حاشية ابن عابدين ١>‏ الجزء التاسع عشر 


اباب الإجارةٍ الفاسدة» 
(الفاسدٌ) من العُمُود: (ما كان م مشروعاً بأصله دُونَ وصفه. والباطئ: ما ليس 
مشروعاً أصلاً) لا بأصله ولا بوصفه. 001 0 


وباب الإجارة الفاسدة» 
تأخيرُ الإجارة الفاسدةٍ عن صحيجها لا يحتالج إلى مَعذرة؛ لوْقُوعِها في تحلّهاء " 
[050ة؟] (قولّة: من الْعُقُودِ) احترارٌ عن العبادات؛ إذ لا قَرْقَ بينَ فاسدها وباطلها. 
[5701!] (قولة: دُونَ وصفه) وهو ما عَرَضَ عليه من المتهالة أو اشتراطٍ شَيْطٍ لا يَقءَ 


)11 


العَقُدُ حيٌ لو علا عنه كان صحيحاً "ط"0". 
نين 0 والباطل) [:/ق.١/|]‏ كأن استأجرٌ مين أو دم أو استأجرٌ طِيْباً لِيَسَمّفُ 
أو شَاةٌ 5 عنمة أو فَخْلةً ينزو أو اد العم لديا تلن" 


و 


[47]] (قولة: ولا بوصفو) لأنّه حيث بَطَلَ الأصلء تَِعَهُ الوصفُ. 
وباب الإجارةٍ الفاسدة» 

(قولُ 'المصتّف": الفاسدٌُ: ما كان مَشرُوعاً بأصِلِه إل تَقَدَمَ في البَيع الفاسد: ((أنَّ ما أَُورَتَ عَلَلاً 
ف ن اتي - وهو الإيحاب والقَبُولُء بأنّْ كان من جَحنُونٍ أو صينٌ لا يَعِقِكْ - أو في حل - وهو المبيع؛ 
0 مَيْنةَ أو خَمراً - فهو مُبِطِك. وما أُورَنّهُ في غير مُه مُفسِدٌء وأنَّ أحدّ العِوَضِّينٍ إذا لم يكن مالاً في دِيْنٍ 
سماو فالبِيعُ باطلٌ» وإِنْ كان في بعضٍ الأَديانِ مالاً إِنْ أَمكن اعتبائهُ تنا فالبَية فاسدٌ كبيع العبدٍ بالمَمْرٍ 
وعكسهء وإِنْ تَعَيّنَ كونهُ مَبيعاً فباطلٌ كبّيع الْمَمْرٍ بالدّراهم م أو العكس)) اه. والظَامد أَنْ يُقَالَ نظيد هذا هنا. 

(قولة: وود لتك لاف ادف ما لو استأجَرَهُ لبناء بِيْعةِ أو كنيسق أ أو لتحت طبور 
يَبُ الأخْرُ ويَطِيبْء إلا أنه آم“ للإعانة على المعصية. وفي "المنتقى": ((امرأةٌ نائحةٌ أو صاحبةٌ طَبْلٍ 


.ب/١51ق/* "المنح": كتاب الإجارة  باب الإجارة الفاسدة‎ )1١( 
(؟) "ط": كتاب الإجارة  باب الإجارة الفاسدة غ/77.‎ 


)١(‏ "ط": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة غ/57. 


قسم المعاملات ١84‏ باب الإجارة الفاسدة 


هك 


(وحُكم الأوّلِ) وهو الفاسدٌ (وُحُوبُ أخْرٍ المثلٍ ا سي 


[4غها5؟] (قولة: وُحُوبٌ أَخْرٍ المثل) أ أخْرٍ و مُائْلٍ له قُ ذلك العم 3 
والاعتبارٌ فيه لرّمانٍ الاستعجار ومكانه من جنس جنس الدّراهم والدّنانير لا من نس المستى 
لو كان غيهما. ولو احتلف أخد المثلٍ بين الْناس فَالوسَط. والأخْرٌ يَطِيبُ وإِنْ كان السَببُ 
عراف كه ف الو افوعات 01 . وتَقَلَ 5 "اننيد "0: ((أَنّ هس الأئمّة تمَة "الحلوانة" 
قال:. تَطِيب9" الأخرهٌ في الأخرة الفاسدةٍ إذا كان أَجْرَ المثل)). وذَكرٌ في المسألة قولين» 

وف "غرر الأفكار"29 عن "المحيط": ((ما أَعَدَّبْهُ ُ الرّانيةَ إن كان بِعَقدٍ الإجارة فحلالٌ 


541 
تَصدَقَتْ 


أو رَمْرٍ اكتَّسَبَتْ مالا إِنْ كان على شَرْطٍ رَدَنْهُ على أصحابه إِنْ عَرَكَنْهُم وإلّا تَصَدَّقَتْ بى 9 كان 
على غيرٍ شَرْطٍ فهو لها. وقال الشّيحٌ "الإمامُ": لا يَطِيبْء التدرد كالسررد ولو استَأحَرَهُ لتحت 
الأضنام أو ليَحَعَلَ على تُوبه مَائيلَ والصّبْعُ من رَبّ النّوبٍ لا شيء لهء بخلافٍ الطدبُور ونحوو؛ لأنّه يَصلحُ 
لِمصالِح أُخرَ)) "لاصة" من الفصل العاشر. 

(قولة: ونقَلَ في "المنح" : أنَّ تمس الأئمّة "الحلواي»" قال: تَطِيبُ ال جره إلخ) عبارة "المنح" هكذا: 
((وهل لي ل في الإحارة الفاسدة بِالمَبْضِ؟ فيه حلاف فعلى قولٍ "الحاكم الكفيت" لا تَطِيبُء 
وعند "الحلواي" تَطِيبُء وهو الأصّحُ بخلافي ابيع الكئرو يك يقليية !أنه يدل العَيْنِ والاخارة ندل 
منفعة» فافترقا. وقال سمس الأئمّة "الحلواية": تَطِيبُ إِنْ كان أَجْرَ المثل» كذا في "الصَّيرفيّة")) اه. وهكذا 


َو 1 ع«صسّصس! 
رَأيِتهُ في الصيرفيّة 


.75/7 "جامع الرموز": كتاب الإجارة  فصل الإجارة الفاسدة باختصار‎ )١( 
(؟) "المنح": كتاب الإجارة  باب الإجارة الفاسدة ؟/ق١5 ١/أْ بتصرف.‎ 

(5) في "ك": ((يطيب))»؛ وفي "1": ((بتطيب)). 

(4) "غرر الأذكار": كتاب الإجارة ‏ ذكر الإجارة الجائزة والفاسدة ق407١/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين للا اللاو السسسسشسدم الجزء التابتع عمو 


بالاستسيال» لى الس اتعاوماء "اين كمال" ا ا 
عند "أبي حنيفة" ‏ لأنَّ أَجْرَ المثل في الإحارة الفاسدةٍ طيّبٌ وإِنْ كان الكْسَبُ حراماً - وحرامٌ 
عندَهٌاء وإِنْ كان بغير عَقّدٍ فحرامٌ اماق لأَنا أَحَدَنْهُ بغير حَقٌ)) اه. 

[ههلاة ؟] (قولةُ: بالاستعمال) أ : بحقيقة استيفاءٍ المنفعة» فلا يَبْ 0 كن منها كما 0 

يَأ" إلا في الوَقْفٍ على ما هو ظَاهرٌ عبارة "الإسعاف" كما مَرّ وَل كتاب الإجارة7". 

[:ه47؟] (قولة: لو المُسيّى مَعلوم) هذا إِعَا يَصِحّ لو ازاة "لمعي" ل جاوز نيه 
الفستىئ» كما فك "ابر الكفال” نيعا ل "الحداية"7؟ و"الكنر ا" فكان على "الشارح" أن يقول: 
إذا لم يكن مُسمّى أو لم يكن مَعلُوما لأنَّ وُحُوب أَجْرٍ المثل بالِغاً ما بَلَعٌّ ‏ على ما أَطلَمَهُ 
بل 0 يحب ف هاتين الصُورتينِ”', أمَا لو عُلِمَت التَسْميةٌ فلا يُرَادُ على المُسمَى 
كما انا 


(قولة: لأنَّ أَخْرَ المثل في الإحارة الفاسدةٍ طيّبٌ وإِنْ كان الكَسْبُ حراما) إِنا طات مع التَّسْمية 
لا مع عدمها؛ لأنَه معها وَحَب مَهْرٌ المثل» 000 عِوَضٌ ما جَعَلَهُ لها الشارِعٌ» بخلافه بدونماء هذا 
ما ظَهّرَ في القَرْقِء وإِلَا فالإحارةٌ باطلةٌ لا أَثَّرَ لحاء تأمّل. 2 بأيث "القدوع" كال تقذ عم "لو 
((ما ذَكْرَهُ "شرح المجمع" عن "المحيط": أنَّ ما تَأْحُدَةُ الرَانِيةٌ بعَمُدٍ الإحارة حلال عندَةُ لم أَرَهُ فيه 


وبعيدٌ عن "الإمام" المعو بالوّع قن هذا الباب)). 


)١(‏ المقولة [131797] قوله: ((وظاهر ما في "الإسعاف')). 

)١١(‏ المقولة [ 9317/84 ؟] قوله: ((كما مرّ)). 

(؟) المقولة [59537] قوله: ((وظاهر ما في "الإسعاف")). 

(1) "الحداية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة /77/8. 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 195/5. 

(3) في "الأصل" و" و"ب" و"م'": ((هذين)). وني هامش "ب" و"م": ((قوله: (فٍ هذين الصورتين) هكذا بخطه 
والأولى: (هاتين) كما لا يخفى. اه "مصححه')). 

(9) المقولة [1317317] قوله: ((ل يزد على المستى)). 


قسم المعاملاات و١‏ باب الإجارة الفاسدة 


(بخلافي الثَّان) وهو الباطك» فإِنّه لا أَجْرَ فيه بالاستعمال» "حقائق"0". ا م 


[470؟] (قولّةُ: فإنّه لا أَجْرَ فيه بالاستعمال) ظاهئت: ولو مُعَدَاً للاستغلال؛ لأنّه إِعا 
يحب الْأَجْرُ فيه إذا لم يَسَتَعمِلْهُ بتأويل عَقْدٍ أو مِلْكِ كما سَلَفَ”") وهنا استَّعمَلَة عَأُويلٍ عَقْدٍ 
سو ! ا 
باطل» ٠‏ ويحرل ا 
: أن الباطل لا حُكمَ له أصلاً فَؤُْجُودُهُ كالعدم كما في "البدائء"” ', تأمّه 
وفيه: 9 / طُ لا اصلاء فوجودة 2 في ال ائع 3 تامل. 
ويَبَخِي وُحُوبُهُ في الوَقْفٍ ومال اليتيم؛ لأنَّ ما ذَكْرَ من اشتراطٍ عدم الاستعمالِ بِتَأويلٍ عا 
هو في المُعَدّ للاستغلال كما يَأ في العَصطب2'). وفي "البرَازيّة" حيث قال00: 
((والسّكنى بتَأُويلٍ مِلْك أو عَقَدٍ في الوَقبٍ لا يَنَعُّ لَرُومَ أي المثل» وقيل: دارٌ اليتيم 
0 تر (3), د كاي و ماح مه مُسمَعَلةٍ ب لَه و 0 
4 (). 7 
المالكُ عليه)), ث قال 5-00 إذا ا بعد فُسْخ 0 ويل أن لم حق! 
حٌٌ يَستوق الجر الل ي أعطاة 00 عليه الجر 4 0 إذا كانت م 0 مُعَدَّةّ للاستغلال 5 ان 
وكذا في الوَقْففِ 1 00-6 اه فتأمل. 
وقد صِرّحُوا: أنه لو اشتّرى داراً وسَكتهاء ثمّ ظَهَرَ أتما وَقْْ أو ليتيم لَزِمَ أَخْرُ المثلٍ 
صيانةً لمالهما كما مَرّ في الوَقُفٍ2: وهو المُعتَمَدُء ويَأتِ في العَصب”'". 


)١(‏ "الحقائق شرح منظومة النسفي": باب الذي اختص به أبو حنيفة من المسائل الشريفة -كتاب الإحارة ق٠7/أ‏ بتصرف. 

)١(‏ المقولة ]1١٠0[‏ قوله: ((لا في الملك)). 

(9؟) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 514/5. 

(5) "البدائع": كتاب الإجارة ‏ فصل: وأما حكم الإجارة فلا تخلو لخ 7١8/4‏ بتصرف. 

(5) المقولة [477١؟]‏ قوله: ((إلا في المعدٌ للاستغلال إلخ)). 

(5) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ نوع في المتفرقات وفيه الإجارة على المعاصي 15/5 باختصار 
(هامش "الفتاوى المندية"). 

(0) أي: الذي ذَفَعَهُ للمُؤْجر. 

(1) جملة ((عليه الأخرُ)) يد قوله: ((المُستأجر)). 


(3) ؟(إلالاه لاه "در". 
)٠١(‏ المقولة [ 5 ]5١١‏ قوله: ((لزمه أجر المثل)). 


حعاضةابوعابلن. سيحتببحييه 019 مسمحجيييهك الجزء التاسع عشر 


(ولا تملك المَنافِعُ بالإجارة() الفاسدةٍ بِالمَبْضِء بخلافف البيع الفاسدي) فإنَّ المبيع 
مُلَكُ'' فيه بِالمَبْضِء بخلاب فاسد الإحارة» حي لو قَبَضّها المُستأحِرٌ ليس له 
كنا ها ولو كنا وكيت اعد المثل» ولا يكونُ غاصباًء وللأوّلٍ نض الثّانية) . 


[4ه/ا5 ؟] ضر بخلافي فاسدٍ الإحارة) أن قَبَضَ المنفعة غير مُتَصُوَرِ) ِل أنا أَقَمْنا 
قَبِْضَ العَيّن مُقَامَ قَبْدْ َبْضٍ المنفعةء وذلك إِنا يكَأَنَى في العَقّدٍ المّحيح صَرُورةٌ | إتمامه 

[49ه/اة؟] 00 - , قَبَضَّها 2 تفريع م على عدم الملّك في الفاسدة. 

[50750؛] (قولة: ىو وجب أخْرٌ المئل) أي: على المُستأجر الأول لأنه يعد يه ميات ولا يكو 
1 وأمَا المُستأجِرٌ الثّانٍ ام 
عل حك القنستن اتقاراً لشكمية + وهئ الظاهه + أو أ خْرٌ المثل؛ اهن مار أ اانا 


(قولة: وللأول) أي: للمُؤجر الأول «(دَفْضُ الثائية) أي: :وبا الذَار 
لأنَّهِ لو باع بَيعاً فاسداً ثم المُشتري آجَرَهُ فله أنْ يَنقُضَ الإحار فكذا هذاء بخلافي البَيع؛ 


دن الإحارة 5: تمسح بالأغذار وَالبيعَ لا كذا ف ود تاي ن( ؛ "منح"207. 


(قولةُ: نظراً للنّسْميةٍ ‏ وهو الظَاهرٌ) لكنّ الذي في 'الخلاصة" ين الفصل الثاني نَقْلا 
عن "التوازل": ((رحله استَأجِرٌ داراً إحارة فاسدةٌ وَقبَضَّها ليس له أَنْ يُاجرَهاء ولو آجَرّها مع هذا يَسبَحِقٌ 
الأَخْرَ - يعني: أَجْرَ المثل ‏ ولا يكونُ غاصباًء وللآجر الأول أنْ يَنَقْضَ هذه الإحارة)) اه بِلَفْظِه. نَعَمْ لُرُومْ 
المُسمّى ظاهرٌ على القول بحواز الإحارة القّانية. وقولة: ((وللآجر أنْ يض هذه الإحارةً)) لأَتما عَقْدُ قُصُول 
فهي جائزة غير لازمق وله أيضاً تَفْضّها على القولٍ بالحواز؛ لِما قالَهُ في "المنح" عن "المضمرات". وهذا تَعلَمُ 
أنه لا يُنَايِبُ جَعْلٌ ما في "المنح" تعليلاً لِما َمَلَهُ في "البحر" عن "الخلاصة", تأمَّلْ. 


)١(‏ في و : ((ق الإجارة)). 


1 1 


(0) في و:«تملك)). 

(7) في "7": ((يجتمع)) بدل ((يجب)). 

(5) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب الإحارة الفاسدة 4/4 ؟. 

(5) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الإجارة */0 ١‏ بتصرف. 

(5) "المنح": كتاب الإحارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ؟/ق١4‏ ١/أ.‏ وعبارته: ((بخلافه البيع)). 


0 0 ل "المي و 5 في "الأشباه ررضة؟ : («الم عأ ينا لو آ- وي 


00 ِِ 5 2 رق 5 ف +11 ل م 
[975؟] (قولة: جارٌ) وني "النصاب”؟: ((هو الصّحيح))» وفي "السّراجيّة"”: ((وبه 
في "ينه الدّين العرفعار! م ) "تاترحانيّة 0ه . وتَقَلَ 0 العصاك”7 1 تين 


رك شن 0 016 قال روفاد ((ومَن طَالَّعَ قْ كي عَلِمَ 
أنَّ في المسألة اختلافٌ تصحيح وإفتاع)) اه. 


7 00 مسر ١‏ روم 5 5 : 
لكنّ المُعظّمَ على الجواز كما 0 ولذا عبرَ المصنف عن مُقَابله : («قيل)) يما 
97 (فدنة 


)١(‏ "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 5١1/1‏ بتصرف. 

(؟) "الخلاصة": كتاب الإحارات ‏ الفصل الثاني في صحة الإجارة وفسادها ‏ جنس آخر ف الضياع والحانوت والمستغل 
ق74١/أ‏ بتصرف نقلاً عن "النوازل" . 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الإجارات ص5 77-. 

.5714/١ تقدّمت.ترجمته‎ )4( 

(5) "السراحية": كتاب الإجارة ‏ باب المتفرقات ١55/7‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(5) تقدّمت ترجمته 4/7 ه. 

(7) "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل السابع ف إجارة المستأحر 05/١5‏ رقم المسألة (/55111). 

(8) هو صالح بن محمد بن عبد الله التُمُرنَاشِيَ (تهه١٠ه)»‏ له حاشية على "الأشباه والنظائر" ممّاها: "زواهر الجواهر 
وانظر تعليقنا المتقدم .51١9/+‏ 

(3) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ مسائل الشيوع 7١/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٠١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس 
وما لا يكون 5/8/5. 

)١١(‏ "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صحة الإجارة وفسادها ‏ جنس آخر في الضياع والحانوت والمستغل 
ق 7١74‏ بتصرف نقلاً عن "النوازل" . 

)1١(‏ لم نعثر على هذا النقل ف كتابه "الفتاوى الخيرية"2 ولعله في "حاشيته" على "البحر" أو "المنح". 


)1١59‏ صضكه؟. 


حاشية ابن عابدين ليمي و ملع جح الجزء التاسع عشر 


و 2 2 53 اا 2 5 8 م 
وسيّجيغ. (ِتَفِسْدُ الإحارة بالشْرُوطٍ المُحالفة لِمُقَتَضَّى العَمْدِء فكلُ ما أَفْسَدَ البِيعَ) 
ل ضًّ 5 03 3 0 ع 0 ع 
يما م75 (ِيُفسِدُّها) كجهالة مَأخُورء أو أخرة» أو مُدَوْ أو عَمَل) ا 2 


وقال في "البرّازيّة””: ((ِيجُورُ في الصّحيح, وقيل: لاء استدلالاً بما لو دَفَعَ إليه داراً لِيَسكتها 
ويَيقّها ولا أَحْن وآجَرَ المُستأجِرٌ من [:اقه١اب]‏ غيروء واتْحَدَمَتْ من سُكُنى الثاني ضُمِنَّ 
اثّفاقاً) ل صار قافيا وأحائوا: َأ الْعَقْدَ فيه إعارة للا إخارة؟ لِأَنَّه ذَكْرَ المَرَمَّةَ مَّهَ على سبيلٍ 
المَشُورة7" لا الشّرْط)) اه. 

[9ثلاو؟] (قولة: وسيّجي 4!*)) أ متناً آخرٌ المُتفرّقات. 

[54اة؟] (قولة: فكلةٌ) تفريعٌ على مُقَدّرٍ أي الإجارة نوع من البّيع؛ إذ هي بيع المُنافِع. 

[76ة؟] (قولة: أو مُدَّةِ) إلا فيما استشبي. قال في "البرّازيّة"27: ((إجارة السّمْسارٍ 
والمُنادِي والحَمَامِيَ والصّكاكِ وما لا يُمَدَّرُ فيه الوقثُ ولا العَمَلْ جَحُورُ لما كان للنّاسٍ به 
حاجةٌ» ويَطيبث الخد الحاخود لوا قدو أخْرٍ المثل)). 

وذَكُرَ أصلا”'2 يُستَحْرَجُ منه كثيرٌ من المسائلٍ» فراحِْةُ في نوع الممتفرّقاتِ والأخرة 
على المعاصي. 


(قولّة: وذكرَ أضَلة 5 2 يُستَحْرَجُ منه كثيرٌ من المسائل) هو: ((أنه إذا اسَتَاة إنساناً على عَمَلِ لو رام 


)١1(‏ 053/15 وما بعدها. 

)١(‏ "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ مسائل الشيوع 7١/6‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
وعبارتما: ((إعارة إجارة)) من دون ((لا)). 

(©) في "ك": «المشاورة)). 

(1) صاه7,. 

(0) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ نوع في المتفرقات وفيه الإحارة على المعاصي 10/0 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) انظر "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ نوع ف المتفرقات وفيه الإجارة على المعاصي 41-40/6 
نقلاً عن الإمام محمد بن الفضل. (هامش "الفتاوى الهندية"). وانظر تقرير الرافعي رحمه الله في هذه الصحيفة. 


وكشَرْط طعام عبد وعَلفى داب الو دان ام عمط مو ع ماف ري مجاوا اه جا وا مر 


[كدلاة؟] (قولة: وكشرط طعام عبدٍء وعَلَفٍِ دابّة بةِ) في "لل ادا ((استأبرَ ك7 عبداً 
أو دابّةَ على أنْ يكونّ عَلَقُها على المُستأجر ذَكْرَ في "الكتاب”": أله لا يجُورٌ. وقال الفقية 
اأبو اليك" الذاقة تخد قول انين 'أنادق زنايها فالعلة جاكة مو مال لاخر 


2 ف 


عادة) له. قال "الكتوط"0: ((أي: فيَصِحٌ اشتراطة)). واعمَرَضَةُ "ط"”” بقوله: ((مُرْق بينَ 
الأكل ء من مالٍ المُستأَجِرٍ بل شَرْط ومنه بشَرط)) أه. 


الأحير الشّرُوعَ فيه حالاً قَدَرَ عليه صَّكَّت الإجارٌ ذَكْرَ له وقتاً أؤ لاء كالإحارة على عَبْزٍ عشرين مُنَاً 

مِن الدَّقيقٍ والآلاثُ كالدّقيق ونحوه في مِلْكِ 0 ون 0 مقدارٌ العَمَلٍ لكن ذَكْرَ الوقت - 
0-0007 د لتخبرٌ لي اليوم إلى اللَّيلٍ - : يجُورُ أيضاً؛ لأنَّ المنفعة تَصِيرُ مَعلُومَةٌ بذِكْرٍ الوقتِ 
أيضاًء وكذا لو قال: أَصِلِح هذا الجدارٌ بهذا الدّرهم 1 وإِنْ ل يَذكُر ا لأنّه جمكِنُ له الشّرُوعٌ 
في العَمَلِ حالاً بخلاف ما لو قال: تُذَيِي هذا الّدْسَ” بمذا الدّرهم؛ لعدم إمكانٍ الشُرُوع في العَمَلٍ 
حالاً؛ توشٍ التذرية على الرّيح وإِنْ ذَكْرَ الوقت. ويجُورُ إِنْ ذَكْرَ الوقت أوُلا ثم الجر نحو: استَأحيبُكَ 
اليومَ لك لَذْريتِه بدرهم؛ لأنه الا لعملٍ مَعلُوم عا ذْكْرَ الأحَلٌ بعد بيانٍ العَمَلٍ فلا يَتَعَيّدْ. وإِنْ ذَكرَ 
1 العَمَلَ - بِأنْ قال: استَأجَرْتُكَ ا و ار لأنّ العَمّدَ أُوّلاً وَقَعَ 
على الأجخرة» والاحتباج إلى ذِكْرٍ الأخرة بعد بيانٍ العَمَلِء فإذا كان العَمَلُ بحَهُولاً أو مَعدُوماً فذِكرٌ الوقتٍ 
بعدَ ذكر الأخرة للاستعجالء أي: تُعَجَلُ اليومَ ولا تُوَحْوُ فلم يكن ذِكْرُ الوقتٍ لوْقُوع الع 
على المنفعة» فكذا مسألة السّمْسارِ)) اه. ْ 


(1) "الظهيرية": كتاب الإحارات ‏ القسم الأول الفصل الثالث فيما يفسد من الإحارات ق0٠3١/ب‏ باختصار. 
)١(‏ لم نعثر على المسألة في نسخة "اللباب شرح الكتاب" التي بين أيدينا. 

(8) لم نعثر على هذه المسألة في كتبه "عيون المسائل" و"خزانة الفقه". ولعل المسألة في "فتاواه". 

(:) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الإجارات 4/5 .1١7‏ 

(5) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 54/5 وعبارته: ((وبه بشرط)) بدل ((ومنه بشرط)). 

(5) في "القاموس" ‏ مادة ((كدس)): ((والحُدْسُ بالضمٌ وكْمَانٍ: الحبُ الحصودٌ المجموع)). 


حاشية ابن عابدين لبي يي 3957 يعد حجيييه الجزء التاسع عشر 


أقول: المَعرُوفُ كالمَسْرُوطِ وبه يُسِْرُ كلامُ "الفقيد" كما لا يَخقَى على النّبِيه. ثح ظاهرٌ 
كلام "الفقيه": أنَّه لو تُعُورِفَ في الدَابّة ذلك يجُورُ تأمَلْ. 

اليْلُ: أن يزيد في الأخرة قَدْرَ العلّفٍء ثم يُوَكلهُ رَكَا بصزفه إليها. ولو خافت 
أن لا يُصّدَّقَهُ فيه فَاليّلةُ: أَنْ يُعَجّلَّهُ إلى المالكء ثمّ يَدمَعْهُ إليه المالكُ وَيَأمرُْ بالإنفاق» فِيَصِيرَ 
مين "برّازيّة"”" ملخّصاً. 

71 (قولة: ومرمةٍ الدَارٍ أو مغارمها) قال في "البحر””»: ((وني "الخلاصة"0 معزيا 
إلى "الأصل": لو استأجرٌ داراً على أنْ يَعَمُرّها ويُعطى توائها تَفْسْدٌ؛ لأنَّهِ سَرِطٌ مُخَالِفٌ 
ِمْصّى” العم هه. غلم بمذا أن ما يَقَعُ في زماننا مين إحارة أرض الؤقب بأخرة معأومج 
على أنَّ المَغْاِمَ وَكُلْفَةَ الكاشف على المُستأجرء أو على أنَّ الخف على المُستأجر فاسدٌ 


كما لا يخْمّى)) اه. 


(قولة: المَعرُوفُ كالمَشْرُوطٍ إل) أي: فَيَفِسْدُ العَقْدُ وإِنّْ لم يُصيّحْ بهذا الشَرْطِء لأنّه بمنزلة 
رسن حل ودر ايا وين الك طوس امم تخالا تاراما الله اذا يوه لل بدا 
حيئئذٍ مُخالِفٌ لكلام "الفقيه" بِالُلَيّة فإنَّ مُقتَضْاءٌ حوارٌ الإحارة في العبدٍ لا الدَابِّ. ولعك وجة الحواز فيه 
مع الجهالة في عَلَفِهِ أتا لا تُقْضِي إلى المُنارّعةٍ بسبب أنه يَأكُل من مالي المُستأجر عادةٌ كما يُشِيدُ إليه 
قولُّ: ((أمَا في رَماننا إل))» فتكونُ مثل استجار الظثّرٍ بطعامها. 


)١(‏ في "د" و "و": ((ومرمة دار)). 

)١(‏ في "و”: ((ومغارمها)). 

(1) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ النوع الثالث ف الدواب 5/6" (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(:) "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 5/19 71. 

(©) "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني ف صحة الإحارة وفسادها - جنس آخر في الضياع والحانوت والمستغل 
ق74١/أ.‏ 


)١(‏ في "1" : ((فمقتضى)). 


قسم المعاملاات دبا ١‏ باب الإجارة الفاسدة 


أو خراج») أو عن 355 ولا 


1 2 
(و) تفسّد ايضا (بالشيوع) ا 


أقول: وهو”” الواقعٌ في رماتناء ولكنْ تارة يُكْتَبْ في الحجَّةِ بصريح الشّرْطِء فيقول 
الكاتث: على أنَّ ما يَنُوبُ المَأَجُورَ من التوائب ونحوها كالدّكُ كر الأثار على المُستأجِرٍ 
وتارة يقول: وتَوافّقا على أنَّ ما يَنُوبُ إلخ. والظاهِرٌ: أنَّ الكل مُفِسِدٌ؛ لأنّه مَعرُوفٌ بينهم 
ون ل يُذَكر والمَعرُوفٌ كالمشرُوط» تأمّل. 

[حكلاة ؟] (قولة: أو خراج) قيل: هذا حراج المُقاسة؛ لأنّه ا ما خَراجٌ الوظيفة 
فجائرٌ لكنّ القَنُوى على 5 لا يحُورُ مُطلَقل "ح”؟ عن "المنح"9”. وجعل الفسادٌ 
في "حواشي الأشباه" على قولٍ "الإمام"؛ لأنَّ 05 المُؤْحِرٍ عند "ط"20. 

ووحة المُفيّ به: أن حراج الوظيفة قد يُنَقَصُ إذا لم تُطق الأرض ذلكء فيّلرَمُ التهالة 


ايضا. 
3 1 2 ع ٠‏ 22 “26 04 000 
[05755] (قولة: بالشيوع) أي: فيما محتَمِلُ القِسّْمة أَؤْ لا عندَةٌء وعليه المتوى, 
ا 


)١(‏ في "د و'وٌ: ((ومؤنة)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارات ص75 » 774 باختصار. 
والفن الخامس: الحيل ‏ السابع عشر في الإجارات ص"486-. 

(5) في "ك": ((وهذا)) بدل ((وهو)). 

(:) "ح": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ق77؟/ب. 

(5) "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ؟/ق .)/١ 4١‏ 

(5) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 714/4 - 


() "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة 551/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ناد 8784و السام الجزء التاسع عشر 


أن 3 ول ا ل 
شَريكيه نفع الوسائل لل ذا الفصلٍ الكلانين. 

ل ب (الأَصّليٌ) عن الطَّارِئ» فلا يُفَسِدٌ على الظاهرِ, كأنْ آجِرَ الكل م 
فَسَحّ في البعض» أو آجرا لواحدٍ فمات أحدهما أو بالعكس. 000 


[حمالاة ؟] (قولة: أن يوجر لك من داره) أَىْ: وبحب جد المثل؛ هو الصّحيح. 
وقيل: لا يَعَقِدُ حيّ لا يحب الْأَجْرٌُ أصلاًء "جامع الفصولين"0. 

[الالاة ؟] (قولّة: أو نَصِيبَه من دارٍ مُشتركة) فيه روايتاك» والأظهًه : أنه إلا يحُوزُ 
الو الي "او "ا 

[5 (قولّةُ: على الظاهر) أي: "ظاهر الرّواية" عند "أبي حنيفة". وَيُفْسِدُها في رواية 
"جامع الفصولين"0', ش 

مطلب: استأجرا سويّة من زيدٍ طاحونةً تفسدٌ, ولو أَجْمَه و( 

[977] (قولةُ: أو آجرا لواح(" إلح) أي: تَفسْدُ في حَصةٍ الميتء وتَبْقَى في حِصّةٍ 

لحي ف الْصُوربينِ كما في "جامع الفصولين"7 2. 


)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة بيع الحصة من البناء المشترك ص4 ١‏ وما بعدها بتصرف. 

)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الحادي والثلاثون في مسائل الشيوع وأحكامه 51/7 بتصرف. 
(0 في "د": ((في)). 

(4) في "الأصل": ((نصيبه)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الحادي والثلاثون في مسائل الشيوع وأحكامه /١‏ 77 بتصرف. 
(5) "نور العين": الفصل الثلاثون في مسائل الشيوع وأحكامه ق9١١/ب‏ نقلاً عن الزيلعي عن "الخانية". 
() "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة 571/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(8) "جامع الفصولين”: الفصل الحادي والثلاثون في مسائل الشيوع وأحكامه 57/5. 

(9) هذا المطلب من "الأصل". 

)٠١(‏ في "م": ((آجر الواحد)). 

)١1١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الحادي والثلاثون في مسائل الشيوع وأحكامه ؟/57. 


وهو" الِيْلةٌ في إحارة المُشاع كما لو قُضِيَ جموازه لا إذا آجرَ) كل تصيبه 


أو بعضة ومن شَرِيكد) فِيَجُورُ 5 ا لوا لمن اماع عي ا عا زعاو وجا ان قا لجان ولت اد د 


يه”"©: ((ولو كله له فآجِرَهُ من الْنّينِ فإِنْ أَجمَلَ وقال: آجَرْتُ الدَارَ منكما جار وفاقاًء 


ا د نصِفَهُ منكَ ونصفَهُ منكَء أو مْحوَهُ كئلثٍ أو ربع يحب أن يكون عند "أبي 
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حنيفة" على خلافيٍ مَرّ فيما إذا كان بيتهما وآجرٌ أحدّهما النصف من أجنوخ)) اه. ومك0": 
أنَّ عدم الحواز الأظهَنٌ وعن هذا أفتى في "الحامديّة"” في رحلَينِ استأجرا معاً سَوِيّةَ من زيدٍ 
طاحُونةٌ: ((بأنَّ لفظ: سَوِيّة بمنزلة التَفْصيلٍ تَفْسُدٌ)). 

[:477] (قولةُ: وهو اليْلةُ إل) الصصّميرُ راحعٌ ل ((الطاري)) ‏ أي: ف بعضٍ صُورهء وهي 
الصورة الأول 5 أو للقشخ المَغْهُوم من ((فَسَحّ)), ومثلّةُ ما لو حَكمَ 55 حاكم. قال "مل "(5) 
عن "الحنديّة"20: ((والمْحَكُمْ كالقاضي إِنْ تَعَذَّرَت المُرائّعة)). 


5 1 7 70 ع 8 ءَّ 95 5 7 0 
[977] (قولة: فيَجُورُ) أي: في أظهرٍ الروايئَنٍ عند" "خانيّة"”0. 


د أن 80 2ر4 > كر )اك ب 
(قولة: إِنَْ تَعَذْرَت المُرائعة) الظاهر: أنه غير عَيْدٍ. 


)١(‏ في "و": ((وهي)). 

)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الحادي والثلاثون في مسائل الشيوع وأحكامه ؟/57. 
(؟) المقولة ]159711١[‏ قوله: ((أو نصيبه من دار مشتركة)). 

(4) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإجارة ٠١4/5‏ 
(ه) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 8/4؟. 


٠١6‏ بتصرف. 


(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الإجارة ‏ الباب السادس عشر في مسائل الشيوع في الإجارة والاستفجار على الطاعات 
والمعاصي والأفعال المباحة 44/4 بتصرف نقلاً عن "المضمرات”. 
(1) ((عنه)) ليست في "م" 


(8) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة 771/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين حجمح متكت .جا اسستحد ميت الجزء التاسع عشر 
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دم ع(١)‏ 7 ص الى 521) لل  )5(‏ اع اس ل ل 
وجوّزاة بك حالٍ؛ وعليه الفتوى. زيلعىّ و حر مَعَزِيًا ل المغني , 
لكن رَدَهُ العلامة قا" : الى ا ((بأنَ بغ ف "| 8 " شاد جَهُولٌ 
القائل» فلا يُعَوّل عليه)). تحر رو ا م 0 


[كااة ؟] (قولة: وحوَّراةٌ بكاة حالٍ) أي: سواءٌ كان من شَرِيكهِ 0 لاء فيما يحتَماه 
القِسمة أؤ لاء "ح”2. لكن بِسَرْطٍ بيانٍ تَصِيبهء وإن لم يُبَيْنْ لا يحُورُ في الصّحيح: 
اريلية "00 

[//1/اة ؟] (قولُة: فلا 10 عليه) بل لمعل عليه ما في "الخانيّة"9: ((أَنّ القَتَوى 
]/١53/4[‏ على -قولٍ "الإمام"))» وبه جَرّمَ أصحاب المُيُونِ والشُرُوح فكان هو المذهب أَفادَةُ 
"المصتف"00 وعليه العمل اليوم. 


(قولٌ "الشارح": لكن رَدَهُ العلامةٌ "قاسم" إلخ) ما سيّأق في المُتفرّقات 11 على أنَّ قوكمما مُفنٌ 
به أيضأء فانظءةٌ. وتَقَلَ "ط" فيها: ((أنّ قومما مُق به عن "المضمرات")) اه. وتَقَلَ "أبو الشّعود" 
في "حاشية الأشباه" عند قوله: ((وحارٌ استمجارٌ طريقٍ للمُرُور)): ((أنَّ القَنْوى على قويمما 
عن "المضمرات" و"الفتاوى الصّغرى" و"التَّدمّة" وغيرها من الكيّبٍ المُعتَمَدةٍ فَالتّحِيحُ قد اعمّلّفَ. وقال 
في "شرح الأشباه": أكثرٌ المشايخ على تَرْحيح قوله)) اه. 


)١(‏ في "ط": ((وجوازه)). 

.١١1//ه "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة  باب الإحجارة الفاسدة‎ )١( 

(؟) المسألة في "تكملة البحر": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 4/4 ؟. 

(4) "التصحيح والترجيح": كتاب الإجارة ص7177- بتصرف. 

(5) "ح": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ق777/ب. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 5/6 .1١7‏ 

(7) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة 551/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 


(8) "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ؟/ق١41١/ب.‏ 


قسم المعامللات ان آى١‏ باب الإجارة الفاسدة 


قلث: وفي "البدائع"7©: رلا لخر مشاعا عَتوإة القلمة) افقشفة وسلع يعار؛ 

روالِ المانع. ولو أَبطلها الحاكم ثم كس(" وسَلّمَ لم يَجْْ))2 ويُفئ جموازه لو البناءً 
ده 0 0 

لرحلٍ والعرصّة لع "فصولين" من 52 الحادي والعشرين ا ا 0 

رابا بآ (قولة: وف "البدائع" 4 ريج على قولٍ "الإمام", ار 

[400] (قولّةُ: وسَلَّمَ حارٌ) ظاهر: ولو بعد المجلس. وِيَدُلٌ عليه ما بعدّةٌ فإنّهِ اعتَبرَ 
1 و 7 كيك 

3 (قولة: ل يَجرْ) يَبَغِي أنْ بَحُورَ إحارةً بالتّعاطي؛ إذ لا مانع منه بعد مَسْخ 
ل "رحمين". 

مطلبٌ في إجارة البناء 


[15741] (قولة: ويف بجوازه إلخ) قال في "الدّرٌ المنتقى"9: ((وذَكر "المهستادة"0: 
أنَّ المَنُوى على جواز إجارة البناءٍ وحدَةٌء وقيل: لا؛ 000 
قلث: لكن نص "محكد": أن من استأجَرٌ أرضاء فب '© فيها بنائ ته آجَرَد ها من صاحيها 


)١(‏ "البدائع": كتاب الإجارة - فصل: وأما شرائط الركن فأنواع - مطلب فيما يرجع إلى المعقود عليه / ١8‏ باختصار. 

(0) في "ط": «أو»»). 

(7) ((قسم) ليست في "ط". 

(5) المسألة ليست ف الفصل الحادي والعشرين من "جامع الفصولين"» بل في الفصل الحادي والثلاثين منه في مسائل 
الشيوع وأحكامه 77/7. 

(ه) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة :/75. 

(7) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 5/85؟. 

0 في "7": «الأول)). 

(8) "الدر المنتقى": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 587/5 (هامش "ججمع الأغمر"). 

(9) "جامع الرموز": كتاب الإجارة ‏ فصل الإحارة الفاسدة ؟/6/ نقلاً عن "الخلاصة" وبإيضاح من العلامة ابن عابدين 
ته الله تكالى: 


0٠١‏ في "ك": ((ثم بى)). 


حاشية ابن عايدين 000 ؟بر١‏ 20 الجمزء التاسع عر 


9-8 و 5 الى 2 ع 5 6 5 8 7 ب 20 ع 
(و) تفسّد (بجهالة المُسمّى) كله أو بعضه. كتسْمية نوب أو داب أو مائة درهي 
51 موه و 1 و م6 - َه مد 2 0 ه 74 24 
على أن يَيمّها المُستأجِرُ؛ لصّيْرورة المَرَعّة من الأخخرة2"'7 فَيَصِيرُ الأَخْرُ بجهُولاً. 5200 


استوحب”" من الأخْر حصّة البناء. فلولا جوارٌ 0 البتاءٍ لما استَحقٌ الجن وقاسَة 
على القُسطاط» وبه ا مَسَايحُنا. ولو كان البناءٌ مِلكاً والعَرْصّة وَقُفاً وآجرَ المُتَوَلى بإذن 


مالك البناء فالأجة”/ يَنَمسِمُ على البناءٍ والعَرْصّة. وجارٌ إحارةٌ بنائه لمالكِ الأرض اتفاقاً 


5 ع 


وكذا لغيه على المُفيٌ به. وتام في "العماديّة" وأَقَتَهُ "الباقايك"27)) اهء وسيَّأت تام آخر 
الجُتفقات0) 

[5/87ة؟] وله آ: يعنى: الوَسَط منه) أي: : من الفصلٍ المَذَكُورٍ والأوضّحٌ أن يقول : أعون 
والواقٌ أنه قريبٌ من ين الثاني من "ط"”7". 

[ما؟؟] (قولة: دنا لكين و دا مثالٌ لِمَجهُولٍ الك كاده مثال جحَهُول 
البعضء ويَلرُمُ منه جهالةٌ الكلٌ» فصّحّ فصع قوأة بعد": ((فِيَصِررُ الأخرٌ ججَهُولا)). 

[+] (قولّةُ: لصَيْرُورة المَرَمّة) أي: تَمَقتها. 


(قولة: أي : تَمَقتِها) لد داعي لهذا التفسير. 


)١(‏ في "د": ((الأحر)). 

() في "7": ((استؤحر)). 

(0) في "1": ((أجرة)). 

(5) عبارة مطبوعة "الدر المنتقى" التي بين أيدينا: ((فالأجير)). 

(5) هو نور الدين» الباقاني الدمشقي (ت7١١٠ه)»‏ وأشهر كتبه "بحرى الأنر على ملتقى الأبحر". (انظر: "كشف 
الظنون" 5/٠‏ 23181 و"هدية العارفين" 2515/٠‏ و"الأعلام" 157/107). 

(5) المقولة [ 01175 ؟] قوله: ((من غير مُؤْحرِه)). 

00 "ط": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 78/5. 

(8) ف "م": ((نوب))» وهو حطأ طباعي. 

(8) قي هذه الصحيفة. 


قسم المعاملاات عبار ١‏ باب الإجارة الفاسدة 


(و) تسد (بعدم النّسْمية) أصلاًء أو يتَسشميةٍ حْمْرٍ أو خنزيرٍ (فإنْ فَسَدَتْ بالأخيرين) 


يجهالة المُسمّى وعدم التّسْمية وجب أَجْرْ المثل) - يعني: 0 فقن ول للم 


عن المُسمّى ‏ لا بالتمْكينء بل (باستيفاءٍ المنفعة) حقيقة العو 


[6ىملاة ؟] (قولة: ويعدم اليه لتشمية) 15 َبتك داري كر أو ع وم يَعل: بكذاء 
)١(0 60‏ 
وح لل 


و ىر 


[كدلاة ؟] (قولة: أو بتسشدية 3 حمر 8 خنزير) يفيد أنَّ هذه قار قاد لا”"2 باطلةٌ 
والالن الل" أي : فيُخَالِفٌ 7 00 
[لاملاة ؟] (قولّة: د يعني: الوَسَط منه) أي: عند اختلافف الناس فيه» ا 


[44/و؟] (قولة: لا بالتَمكين) أي: كَكين المالك له من الانتفاع . وف بعض الُسخ: 
((بالتّمكٌي))» أي : كن المُستأجرٍ منه. 
41ىلا ؟] (قولة: كما مَكّ) أي: متنا في قوله أوَلَ هذا الباق” "7 ربالا ستغمال): 


(قولة: أي: فيُحَالِفُ ما مَرٌ) مُقتضّى الأصل المَذَكُورٍ أوّلَ الباب الفسادُ لا البُطْلانُ. 

(قولة: أي : عند احتلافي الناس فيه) أي : بخلافي ما اخَتَلّفٌ الْمَعُومُوِ كَّ ف قيمة المُستَهلك» نه 
يحل بالأكثر كما في "الأشباه"؛ لأنَّ شهادةً الأكثر مُثْبتةٌ للريادةِ والأخذّ بالوَسَطٍ في الإحارة؛ لأنَّ الأصل 
عدم ضّمانٍ المَنافِع» وَالعدّل هو الوَسَطّء "بعلي" تأمّل. 


.ب/١141١ق/؟ "المنح": كتاب الإجارة  باب الإجارة الفاسدة‎ )١( 
((لا)) ساقطة من "ك".‎ )١( 

09) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب الإحجارة الفاسدة ١5/4‏ بتصرف. 
(1) صام١١‏ "در". 

(ه) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 8/85؟. 


© ص /ا١3..‏ 


حاشية ابن عابدين حسمييحميت.. 5 لسحنيييككه الجزء التاسع عشر 


(بالغاً ما بَلَعَ) لعدم ما يُرحَمُ إليه» ولا يُنَقَصُ عن المُسمَى نقد ام دو ل ل ل 


وفي قوله أُوّلّ كتاب الإجارة"2: ((أمَا في الفاسدةٍ فلا يحب إلا بحقيقة الانتفاع)). وقَدّمنا9) 
َقَيِيدَهُ بما إذا وُحِدَ التَّسْلِيمُ إليه من جهة الإحارة, وتَقَدّمَ هناك" استثناءٌ الْوَقْفٍ وما حَحتَهُ 
"الشارخ"» فراجعة. 

[دولاة ؟] (قولة: الغا ما َلْعْ) ف إذا الم ينه يُبَيِّنْهُ المُؤْحِرٌ بعذء أمّا إذا بَيِّنَهُ فليس له 
أَزيَدُ منه. 

قالءنق "الروايكة"29: تؤوواث تكاتت داقة إل قدا إن بلكة يّاها فله رضام 1 
فقال: رضاي عشرون درهماً فله أَخْرٌ مثلهاء إِلَّا أَنْ يكونَ أكثر مِن عشرين فلا يُرادُ عليها؛ 
لأنّ الأخرّ بجَمُولُ ولا يُرادُ على عشرين؛ لأنّه أيه عن الرّيادق))» "سائحاي". 

[9051ة؟] (قولة: ولا يُنَقَصُ عن المُسمّى) هكذا يُوحَدٌ في مَوضِعَينٍ: ا 
((يعني: الوَسَطّ منه))» والثّان بعد قوله"؟: ((لعدم ما يُرحَعٌ إليه)). 

وأَفادَ "المحشّي”"9": ((أنّهِ لا حاحة إلى هذه الرّيادةِ بل لا معنى للها في الْمَوضِعَينِ 

لأنَّ المَفرُوضَ جهالةٌ المُسمّىء قيل: إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بالمُسمّى ما جُهِلَ بعضّةُ كإجارتا 
بعشرة على أن يَرُمّها)) اه. 


)١(‏ صمكرم 
(5) المقولة 3 "] قوله: ((إلا بحقيقة الانتفاع)). 

(5) صاوعء "در" 

43 0007 كتاب الإجارة ‏ الفصل الأول فيما تجوز الإحارة وفيما لا تجوز إلى آخره 745/7. 
(5) في الصحيفة السابقة. 

(5) قٍ هذه الصحيفة. 


() "ح": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ق81+7/ب بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


قسم المعاملاات هار ١‏ باب الإجارة الفاسدة 


ادر 2 و © 0 يق ا و اس 0 وو 5 
(وإلا) تسد بمما''» بل بالشَرُوط”'' أو الشّيوع مع العلم بالمُسمّى ([ يَزِذُ) أخْرُ المثلٍ 
(على المُسمّى) لرضاهما به ئ ا يم اياي ا ااا ا ااا 100( 


أقول: لا يَصِحّ ذلك”")؛ فإنّهِ ذَكْرَ في "الخائيّة"7©: ((أنّه يحب في جهالته بعضاً أو كلا 
أَجْرُ المثل بالغاً ما بَلَّعَ), ثم قال0: ((فأمًا إذا هَسَدَ بحُكم شَيْطٍ فاسدٍ ونحوو فلا يُرادُ 

اس اص ث# الى 1(01) وادلاور 
على المُسمّى)) اه. وكيف يَصِحَ ذلك مع قوله : ((لعدم مأ يرجع إليه))؟! 

[4745] (قولة: لم يَزِدْ على المُسمّى) فلو كان أخْرُ المثل اثني عشرً”" والمُسمّى عشرة 
فهى له. 


(قولُ "الشارح": لرضاهها به) الأولى: لرضا المُؤْحِرٍ به؛ لأنّه الطّالبُء والعيْرةُ برضاة بإسقاط الريادٍ 
لا برضا المَطلّوب. 

(قولة: لا يَصِحُ ذلك) لا تصلخ عبارة "المخانيّة نكّة" رد لدعوى "الشارح” عدم النقْصٍ عن الْمُسمّى 
إذا كان البعضٌ جُحَهُولاً فَإنّه ل يَتَعَرَضَ فيها لِما إذا كان أ خْرٌ المثل كك من المُسمّى» ولا تَعَرَضَ لزيادته 
عليه؛ فَأُوَحْبَهُ بالغاً ما بَلَع. والمُتعيّنُ حَمْلْ كلام "الشارح" على ما إذا جُهلَ بعضّة وسيّأيٍ قريباً نَقْمْ ذلك 
عن 'غاية البيان » تأمّلٌ. 1 
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)١(‏ أي: بجهالة المسمّى أو بعدم التسمية أصلاً. انظر ص85/١‏ والتي بعدها. 

() في "د" و "و": ((بالشرط)). 

(؟) في هامش "م": ((قوله: (أقول: لا يصح إلخ) قال "شيخنا": لا يصح ذلك منهء فإِنَ عبارةٌ "الخانية" ليس فيها 
ما يُفِيدُ مُدَّعاُء بل فيها التَّنصيصُ على الزيادة ليس إلا. ويُؤيّده قوله في المسألة الثانية المقابلة: فلا يُرَادُ على 
المسمّىء ولا يلزمُ من جاوز المسمّى النقصانُ عنه. وقد ذكر العلامةٌ المحشّي نفِسُهُ المسألة بعينها عن "غاية البيان” 
فيما كتّب على قول "الشارح"؛ لكن أَرحَعَه حيث قال: فإِنْ ل يفعل يحب أجرٌ المثل بالغاً ما بلغ ولا يفص عن 
المسمّى. فأنت ترى قوطم: بالغاً ما بلغ لا يفيدٌُ النقصانَ عن المسمّى» فكلامُ العلامة "ح" موافقٌ للمنقول» فليجحث 
توجية "الشارح”" به اه)). 

(4) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإحجارة الفاسدة 717/9 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة 7517/5 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

) أي: "الشارح") فق الصحيفة السابقة. 

(0) ((اثني عشر)) ليست فق 


حاشية ابن عابدين سصبي لمهت الا لشم ميت الجزء التاسع عشر 


(ويْنَصُ عنه) لفساد النَّسْمية. واستئئق "الرٌيلعك"0): 000 


[1947] (قولة: وَيُنَمَصُ عنه) بأنْ كان المُسمّى خمسة عشَّرَ فله اثنا عشرٌ. 
[9744] (قولَةُ: لفسادٍ التّسْمية) أي: بفسادٍ العَقّدِ؛ٍ لأَنّهِ إذا فَسَدَ الشَّىءٌ قَسَدَ ما 


[ه99ة؟] (قولّة: واستثئ "الرَّيلعينُ" إلخ) أي: من كونه لا يُرَادُ على المُسمّى إذا فَسَدَتْ 
بالشّرْطٍ. وقد تَبِعَ "الشَارع" فيه "صاحب البحر””» وليس في كلام "الرّيلعِيَ" استثائء 
بل ظاهرٌ كلامه أن من فُرُوع جهالة المُسمى» ؛ فرَاجِعْةُ ا 


(قولُ "الشّارح": لفساد النّسْمية) فإِنْ قيل: مُقِتَضَى فساد التّسْمية وُحُوبُ أَجْرٍ المثل بالغاً ما بَلَمْ 
يهالو زاة عق السك لفشادها أيظنا. 
يحَابُ 00 ما يُوحَذٌ من 'الكفاية": ((بأنَّ الإسقاط وإِنْ كان في ضِمْن التَّمْمية لكنْ لا يَفسْدٌ 
بفسادها؛ لرضاهُ بِسُفُوطٍ الرَّيادةٍ وعدم تَمَوُمِ المَنافِع في تفسها)) اه. وما قالَهُ في "الذّرر" أَظهَدء ونَصّهُ: ((وإنًا 
أ قيلي اناو ما معام ل » وم بيد على المُسمّى في الفساد ل 0 قِيِمةَ لها 
في أَنْفْسِها عندناء ونا ثُقَومُ بالعَمّدٍ أو شُبْهتهء فإذا لم تَتَقَوَمْ في أَنفّسِها وَحَب التحُوعٌ إلى ما قُوَمَتْ به في 
العَقّدِء وسَقَط ما زاد عليه؛ لرضاها بإسقاطِيء وإذا جُهِلٌ الُستى 1 عُدِمَت التَّسْمِيةٌ انتَقَى الْمَرَحمٌ ووب 
المُوحَبُ الأصليٌ» وهو وُحُوبُ قَيّمِتِهِ بالغد ما بَلَعَتْ. هكذا ب ينغي 0 هذا الكلامٌ فإِنَّ عباراتٍ القوم 
مُضْطرِبةٌ)) اه. وانظ ما قَالَهُ "الشرنبلالك": فَإنّهِ أورَدَ على 0 رفك قَسَدَتْ بالمتهالة وعدم التَّسْمية وَحَبَ 
أَجْرُ المثلٍ إل)): (أنه يرد عليه ما ذَكُرَةُ من مسألة تَرْدِيدٍ العَمَلِ؛ إذ لا يُتَجاوَرُ فيها المُسمّى مع أنَّ فسادّها 
03 ل رو 
جهالة المسمى)). ورد على قوله: ((وإلاء أي: وإِنْ 0 تَفْسُدٌ ب بل بالشّئْط أو الشيوع إلخ)): ((أنه يرد 
عليه ما قالَهُ "الزّيلعيُ": وقالوا: إذا استَأجِرٌ داراً على أن لا يَسكتها المُستأَحِرٌ فَسَدَت الإحارة» ويحبُ عليه إِنْ 
سَكتها أَخْد المثل بالغاً ما بَلْعٌ اه. فهذه فَسَدَّتْ بالشَّرْطٍ وزْيْدَ فيها على المُسمّى)) اه. 
(قول "الشّارح": واستفى "الرّيلعئٌ" إلخ) عباري: ((فإِنْ كان الفسادُ لجهالة المُسمّى أو لعدم التّسْمية 


.١71/6 "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة  باب الإحارة الفاسدة‎ )١( 

."11/197 "البحر": كتاب الإجارة  باب الإجارة الفاسدة‎ )١( 

(5) في "د" [ق511/أ] زيادة: ((وعلّل المسألة في "الولوالجية": بأنّه اشترئط شرطاً جَنعُ مُوحَب العقد فيُفسِدُ كما لو باع 
بشرطٍ أن لا يملّكَ المشتري)). 

(5) عبارة "الشارح": ((يمما)). 


شسم المعامللات 7 ا حي د ل ال ا باب الإجارة الفاسدة 


((ما لو استَأجَرٌ داراً على أنْ لا يَسكتها(" مَسَدَتْء ويجبْ إِنْ سَكتَها أَخْرُ المثلٍ 
نالعا ها بَلْعَ)). 
وحمَلَهُ في "البحر" على ما إذا جُهِلَ المُسمّىء ا 0 


7 و 21 د ع 1 به 2 7 5 2 5 007 ع2 
[9745] (قولة: فُسَدَتْ) لأن فيه تفعا لَرَبّ الدارٍ لا يَقَنَضِيهِ العَمَدٌ؛ لآأنه إذا مم 0 
٠.‏ م 1 ل رد اسع ن س + اع 7 ص 
فيها لا مُتَلُ البالوعةٌ وَالْمُتَوَضَأَة وإن لم يكن في الدّار بالوعة أو بئرٌ وُضوءٍ لا تَفْسُدُ بالشرط؛ 
لعدم ما قُلناء "برّازيّة"27 وغيرها. 
0 ماع د 1 اس (؟ : : 
[/اة/اة ؟] (قولة: وحملة 5 "البحر” اخ حك قال( (. ((وفيه - يعني: في استثناع 
0-4 و 2004 ع 0 د22 ٠‏ . ع ع2 - ه 2 
"الرّيلعتَ" - نَظرٌءٍ لأنَ الأخرة إِنْ لم تكن مُسَمَاةٌ فهي المسألة المُتََدَمةُ وإنْ كائث مُسَمَاه 
ماه 0 5 ١‏ 4 00 م ل 5 11 40) دي دة.. ه 
يَنَبَغي أن لا يجاوز به المُسمّى كغيرها من الشْرُوط» وقل ذكرّها 2 الخللاصة وم يتعرض 
ارزة 
للأخرة”')) اه. 


يَبُ أَجْرُ المثل بالغاً ما بَلّعْ وكذا إذا كان بعضة مَعلُوماً وبعضّة غير مَعلُوم» مثل: أنْ يُسَمِّيَ دابَةٌ أو توب 
أو يَسَتَاجر الذاز على أخرة مَعلُومِةٍ بِسَرْطٍ أن يَعمْرّها أو يَبْمّها. وقالوا: إذا استَأجَرٌ داراً على أنّْ لا يَسكتها 
إلخ)) اه. 

(قولة: وقد ذَكرها في 'الخلاصة" إل) أي: ذَكْرَ هذه المسألة بدُونٍ ذِكْرٍ للأخرةء وعبارتًا: 


((استَأجَرٌ دارا على أن لا يَسكتها فهى فاسدة)) اه. 


)1١(‏ في "ب": ((أن لا سكنها))» وفي "ط": ((أن يسكنها)) من دون ((لا)). 

)١(‏ "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ نوع آخر في الضياع والحانوت والمستغلات 717/5 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة /517/10. 

(:) "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صحة الإحارة وفسادها ق74١/ب‏ بتصرف. 


(5) في "ك": ((ف الأحرة)). 


حاشية ابن عايدين تسمسيسسيييحي وللزارا لجمت يه الجزء التاسع عشر 


لكن أَرِحَعَةُ "قاضي خان" في "شرح الجامع”” إلى جهالةٍ المُستّى 0200 


وظاهرٌ كلامِه اختيارٌ الشّقٌّ الأول بدليل ما ذَكَرَهُ عن "الخلاصة"» ووجة كونه [؛/3١١/ب]‏ من 
جَهالةٍ المُسمّى مع عدم التّسْمية: أنَّ الشَّرْط المَذَكُورَ فيه نَفْعٌّ للمالك» وقد جعَلَهُ بَدَلاَ وهو 
بَهُولُ» فِيَحِبْ أَْرُ المثل بالغاً ما بَلَمَ تأمّل. 

[54/اة ؟] (قولة: لحن أو إلخ) اعتُرض: بأنّه عَيْنُ ما فى "البحر"9", فلا وحة 
للاستدراك. 

قلتُ: قد يجاب بِأنّه حمَلَهُ على الشّقّ الثا» وهو ما إذا كائت الأَجْرةٌ مُسَمَاة ووحة 


إتجاعة إل كهالة الفسن حكئدء أنه جك الأنرة ذلك الفسكى وعدم 'الشكن: 'قضار نظي 
(قولّةُ: وظاهرٌ كلامِه احتيازٌ الشَّقّ الأول إلخ) لا يحخْقّى أنَّ المَفهُومَ من عبارة "البحر": أنَّ الاستثناء 
الواقع في كلام "الرَّيلعي " غيرُ صحيح؛ لأنّه إِنْ كان المُرادٌ في هذه المسالةٍ أله آجَرَ بدُونٍ تشمية للأخرة 
أعلذ فيو النيانة القتقلية وى :نا نا تدك لحار ايعدم لتقيف بورك كاقت لاغ تناد 
فالواحبٌ أَخْرُ المثلٍ لا ياوَرُ به المُسمّى على ما بَحَنَُ ولا يَصِح خْمْلُ كلامه عليه فَعَيّنَ خَثلهُ 
على الأَوّلِ؛ لِيَصِحٌ قولَهُ: ((بالغاً ما بَلعْ)). وعبارة "الخلاصة" ليس فيها دلالةٌ على اختيارٍ الشّقّ الأول 
وما أفاةت الفسادَ بهذا الشَّرْطٍ بِدُونٍ أنْ يُِيّنَ فيها كم الأجخرة ولا معنى َْعْلٍ الشَّرْطٍ المَذكُورٍ بَدَلاَه 
ولا يُصّدُ ذلك في كلام المُتعاقدين أصلاًء بل البَدَلْ غيدُ مُسمَّى بِالكُليّ ولا معنى أيضاً لكونه غير 
مَعلُوم؛ إذ السُّكن مَعلُومقٌ فكذا عدمُهاء فالأصوبُ حيئئدٍ ل "الشّائح”" أنْ يقول: وَحمَلَهُ في "البحر" 
على ما إذا لم تُوحّد التَّسْميةٌ والاستدراكُ حيئتذٍ بعبارة "قاضيخان" ظاهرٌ ووحةٌ إرجاعه لجهالة المُستَى 
- على ما في "شرح الجامع" زر باعي افيا علي أخرة مَعلُومِةٍ بِشَّرْطٍ عدم الكت يَقُوتُ اليِضًا يما 
على تَقْدِيرٍ السّكنى. ويكونٌ المُؤْحِرُ طالباً للرّيادةِ وهي جَحَهُولةٌ يجهالةٍ البعض)). 
)١(‏ "شرح الجامع الصغير": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة ؟/ق8؟١/أ.‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة /515/1. 


(؟) في مطبوعة "التقريرات”: ((للشرح)). 


قسم المعامللات ١/6‏ باب الإجارة الفاسدة 


فافهمٌ. وعلى كل فلا استثناءء فَتَنبّةُ. 
قلث: وينبِي استثناء الوَقْف؛ لأنَّ الواحب فيه أَخْرٌ المثل بالغآ ما بلع فتأمئن. 


3 00 فيما لو استَأجرٌ بمائة درهم على أَنْ يَْمّها المُستأجِرٌ. وعَلَلَ "الشّارعُ" المسألة 
بقوله(": ((لصّيْرُورة المَرمّة من الأخرء فَيَصِيرُ الأَخرٌ بحَهُولاً)). 
وحاصلة: .أنه مخهالة ار تحص جهالةٌ الك فلهذا قال: أَرَحَعَهُ إلى جهالة المُسبّىء 
بخلافي ما في "البحر””"» فإنّه تحَمُولٌ9 على جهالةٍ الكل ابتدائٌ هذا ما ظَهَرَ لي» والله تعالى 
أعلم. 
رَأَيثْ في علي ليان نغ يدن على ما قُلتّهُ ‏ وله تعالى الحمد ‏ فإِنّه قال: ((إذا 
قَسَدَت الإحارةٌ لقّواتِ شَرْطٍ مَرِعُوبٍ من جهة الأجيرٍ ‏ كما لو آجَرٌ دارَهُ كل شَهْرٍ بعشرة 
0 يَعمُرها ويُوَدّيَ تَوائها ‏ كَسَدَتْء فإِنْ لم يَفعَل يحب أَجْرٌ المثلٍ بالغاً ما بَلَمْ 
ينص عن المُسمّى» وكذا لو قال: آجَرْتُكَ لل ال ل 0 
ااا 0 ولا يُنْقَصُ عن المُسمّى» وهذا أيضاً يَرِحِعٌ 
إلى جهالةٍ المُسمّى في الحقيقة» كذا قال فخرٌ الذَّين "قاضي خان"9 )) اه. فقد فَرَضَ 
المسألةَ فيما لو كان مُسكَّىء وصَبّهَها بمسألة المَرَمَّةِ وقال: ((وهذا أيضاً يَرَحِعٌ إلى جهالة 
المُسمّى))» أي: كما يَرحعْ م الأول وهذا عَيْنُ ما حَمَلْتُ عليه كلامَة قبل أن أَراةُ والحمدُ لله. 
[795ة؟] (قولة: فافهم) لعلّهُ إشارةٌ إلى الَرْقِ الذي ذكرنا» ونكاث هذا "الشّارح" 
الفاضل أَدَقَ من هذاء كما يَعرِقُهُ مَن مارّس كلامَةٌ وعَلِمَ مرامَةُ. 
[4؟] (قولّةُ: قلت إل) هو مَنقُولٌ في "جامع الفصولين"2©0, "سائحاق". 


)١(‏ صكم١ا‏ "درا". 
(؟) صام .-١‏ 
(5) "البحر": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 517/07. 


ان 


(:) في ! : ((مجهول)). 
(5) "شرح الجامع الصغير”: كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة ؟/ق8١١/).‏ 


(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشهادة عليه ١١1/١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين مس حت م وم الوم ييه الجزء التاسع عشر 


(فِإِنْ آحرٌ دارَه) تفريعٌ على جهالة المُسمّى (بعبدٍ يَجَهُول فسَكن مُدَّةَ وم يَدمَعْةُ 
فعليه للمُدَّةِ أ خْرُ المثل بالغاً ما بَلَعٌ» وتمْسَحُ في الباقي) من المدّة(". 0 


2ه 


أقول: بل تَقَدّمَ متنا" حيث قال: ((متَول أرض الوَقْفٍ آجَرّها بغير أَخْرٍ المثل يَلَمُ 
مُستأجرّها ََامُ أخر المثل)). وقال "الشَارع" هناك7" عن "مجمع الفتاوى": ((وكذا 01 صن 
وأي)) اه. ويا استّتني: ما لو استأجرٌ داراً بعبدٍ مُعَيّنِ فسَكن شَهْراً ولم يَدقَع العبد حيّ أُعتَقّهُ 
صَّحَّ وكان عليه للشَّهْرٍ الماضي أَجْرُ المثلٍ بالغاً ما بَلَمّ» وتُنقَض”؟) الإجارةُ فيما بَقِيَ؛ لفسادها 
بإعتاقه. وفيها تَفْصِيلٌ يُنظَرٌ في "خزانة الأكمل"”. 

وف "البرّازيّة"”2: ((استأجرّها على عَيْنٍ مُسَمَاقٍءِ وسَكَن الذَارَ وقلكت العَيْنُ قبل 
اميم أو استَهلكها المُستأجِرٌ يجب أَجْرُ المثلٍ بالغاً ما نا بخلافي سائر الإحارات» 
فإنّه لا يرَادُ فيه على المُسمّى)) اه. فهذا المُستّى فيه مَعلُومٌ مُعَيَّنّ ووجحب الْأَجْرُ بالغاً 

[40] (قولة: ولم يَدفَعْةُ) أمنا لو عَجلَهُ وقبلَهُ المُؤْحِدُ منه" لا يُرادُ عليه؛ لرضاءٌ به 
وهل' تَنقَلِب صحيحة؟ يُراجَعُ» "رحمقي". 


! 


)١(‏ في "د": [ق١1ه/ب]‏ زيادة: ((لأنَّ كل جزءٍ من المنفعة كأنّه معقودٌ عليه باستقلاله» والعقدُ الفاسدُ يحبُ فِسَحُهُ لحقّ 
الشرع» "ط")). وانظر "ط": 4/؟5. 

(؟) صدلل. 

(5) صلالا . 


(:) في "الأصل": ((وتنتقض))» وفي "ك": ((وتنقص)). 

(5) انظر "خعزانة الأكمل": كتاب الإجارة +/85 - 84. 

(5) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني ف صفتها ‏ تفريعات على الإجارة الطويلة ١/0‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(7) ((منه)) ليست في "ك". 

(0) في "ك": ((فهل)). 


قسم المعامللات ١١‏ باب الإجارة الفاسدة 


(آجَرَ حاثوتاً كل شَهْرٍ بكذا صّمّ في واحدٍ فقطء وفَسَدَ في الباقي)"' لتهالتِها. 
والأصل: أله متى دَحَلَ ((كلة)) فيما لا يُعَرَف مُنتَهاهُ ا ا 


وفي "السّرْنبلاليّة'”": ((وجُوبُ أَجْرٍ المثل غيرٌ مُتَوَقّفٍ على عدم ذَفْعِهِِ إذ هو الواحب؛ 
للفساد. فلا مَفَهُومَ م له بل هو بيانٌ للواقع» بخلافي ما إذا عَيّنَهَ إلخ)). 

3 (قولّةُ: حاثوتا) مثال؛ لأنّهِ لو استأجِرَ تَراً ليَطحَنَ عليه كل يوم بدرهم فالحكمٌ 
كذلكء "طورت"7". 

[58] (قولة: وفَسَدَ في الباقي) مُقَيّدٌ بثلاثة مور تُعلَمُ يما بعدَهُ: بأنْ لا اك 
فيما بعد الشّهْرٍ الأول وأنْ لا يُعَجَلَ أخرئ وأنْ لا يُسَعَىَ جملة الشهُورء فإِنْ وُحِدَ 
واحدٌّ منها صّحّ فيه. وفي "البرّازيّة"2©0: ((فلو أَبََهُ عن أخرة الأَبَدَ لا يِصِح إلا عن شَهْرٍ 
واحلم): 

[:١8ىة؟]‏ (قولة: بجهالتها) أي: الشهور. 

[ (قولة: متى دَحَلَ كن ا 

[1445] (قولّةُ: فيما لا يُعَرَفُ مُسَّهاهُ) كالأشهُرٍ والأيّامء وهذا يُفِيدُ أنَّ قولهُ: ((كاك 
شَهْرِ)) مثال» فمثلة: كل سن أو يوم» أو أسبوع؛ كما اده "اليَمليٌ". 


(قولهُ: فلا مَفَهُومَ له إلخ) الظَاهرٌُ اعتمادٌ ما قالَهُ "التحميَغ" من عدم الريادةٍ علي فإِنَّ الأصل العَمَل 
بالممفاهيم حيث ل يُوحَدْ ما يُحالِفُها. 


00 ((وفسد : الباقي)) من "الشرح" 8 ان و ا و"'ب" 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الإحارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 781/5 (هامش "الدرر والغرر"). 
(6) "تكملة البحر”: كتاب الإحارة ‏ باب الإحارة الفاسدة 014 5. 


(5) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ١7/0‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


اك الوفافين . تتسسمميك. 9# متنميية الجزء التاسع عشر 


3 ايم 


تن الود فلك فَسْحُها بِشَرْطٍ خُضصُورٍ الآخر؛ لانتهاءٍ العَمّدٍ 
سَّ 5١.‏ اه 7 7 َي 2 00 2 
ا (وفي7 'كة شهرٍ سكن قُ أُوَلِه) هو اللْيلهُ الأول ويومها عرفاء 000 


بعيرن 


[541؟] (قولة: تعن أَدنَاةُ) أق: تَعَيَنَ للصّكَّة؛ٍ إذ ما بعد الأوّلٍ داح تحت العَقَدِء 
ولهذا اث م ا » فهو فاسدء لكن يم كرك يكحا السك هكذا يُسِتَفَادُ 
من كلابه. ث رأث "الطُورِي" قال": ((وظاهرٌ قوله: صّحّ في شَهْرٍ واحدٍ الفسادُ في الباقي. 
قال في "المحيط": وهذا قول بعضهم. والصّحيح: أنَّ الإجارةً كل شَهْرٍ جائزة» وإطلاقٌ 
"محمد" يدل عليه» فيَجُورٌ العَقْدٌ في الشَّهْرٍ الأوَّلٍ والثّانٍ والثالثء وإِعًا يقث جيازٌ المُسْخ 
في أوَّلِ الثاني لأتمَا مُضائةٌ إلى المُستقبّل» ولكلء منهما َسْحْ المُضائة)) اه. وهو مُالِفٌ لقولٍ 
"المصئفي" > "الحداية"27 و"التَبِيِينِ"0: ((ومّسَدَ في الباقي))» إِلَّا أنْ يُقَالَ: المرادُ بالفسادٍ 
عدم اللرُومء [؛إق.:/]] أُطلِقَ عليه ذلك لأنّه قابلك للإفسادء تأملن. 
[ (قولة: بِشَرْطٍ حُصُورٍ الآخر) والحيّلةٌ إذا غاب: أَنْ يُؤْحِرَهُ مِن آعَرَ فإذا 
07 الشّهْرُ صّمّ للآخرٍ في الثَّانء وانَفّسَحَ الأَوَّلْ كما في "جامع الفصولين"9 2 
يُعْتَمَّرُ في الضَّمٌْ ما لا يُ: يُعْتَمَرٌ في الصّريح» "سائحان" . وقَدّمَ "الشارحٌ ' ذلك قُبَيلَ هذا 


2 


اناو 

)١(‏ في "د" و "و": ((تم)) بدل ((مضى)). 

6 ((ن)» 3 "الشرح” ف ا 

6 "اتكيلة البيعز "+ كات الاجارةح ياب الأجارة الفاشندة 14+ صرت 

6 "الحداية": كتاب الإجارات باب الإجارة الفاسدة عم 1 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة - باب الإجارة الفاسدة .١١7/8‏ 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس 
وما لا يكون 59/7. 


.-١ صلات‎ )9( 


قسم المعاملاات ١6‏ باب الإجارة الفاسدة 


وال رط عق ع ابا نتوين ازمر عا ل جو لتيري لافار كما 
لو كل اك كه رين فأكثرٌ؛ لكونه كالمُسمّى» 'زيلعن". 2000 


)44:4م] 0 وبه يُفّ) وهو" "ظاهِرٌ الرّواية"2 وَذْكْرَ بعضٌ المشايخ: أنه ساعةٌ 
َه ف 2101 1 7 7 لاضف 2 . ل قه . 
من أوَلْه. وعليه مَشى "القدور وصاحب الكنز » وهو القياسُ» وفيه حرج) كذا 
٠‏ 1م .1( غ) الات يي 11( 0) 5 اراس ورا 5 ل سر سك 01011 4 عَسَ 02 0 و 
في "الهداية" و الزيلعيٌ . قال ل "املك : ((وق البزازية ” *: الاصح أن وقت الفشخ اليوم 
لايل مع ليلته واليوة” الثاني والثَالثُ؛ لأنَّ يار مخ في أَوَلِ الشَّهْ وول الشَّهْرٍ هذاء 
وعليه المتوى)) اه. وهذا خلافٌ القولَينٍ المَذَكُورَينِ وقد صرح : ((بأنّ المَتوى عليه))» فتأمّك 
فيه وفي قولٍ "الشارح": ((وبه يُفىَ)). 
وقد 0 »: أنه إذا تَعارَضّت اشرو والقُتاوى فالاعتبارٌ لما في الشروح اه. مع أل 
5 5 ل يل 1ه - )2 


ح 
6 0( 


3 5 : حت ينقْضِي) أي : ذلك الث لشهرٌ الذي سَّ سَكَنَ في أَوَلِه على الأَقُوالٍ | لثّلاثةِ. 
ز[فحدىة!] (قولة: إلا 0 أي من أَعْذارٍ المَسْخ اليو 
[4817؟] (قولة: كما لو عَجَّلَ) تنظيرٌ في الصَّحَّةٍ لما في "المتن". قال "الريلعك "”' 2: 


)١(‏ في "ك": ((وهذا)) بدل ((وهو)). 

.59 948/5 انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الإجارة‎ )١( 

(8) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 191/١‏ 

(5) "الحداية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة +/89؟. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 8/؟5؟١.‏ 

(5) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السابع في فسخها وفيه فصلان ‏ الفصل الثاني فيما يكون فسخاً من أحدهما إل 
- نوع في إجارته ©/5 ٠١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) في "7": ((مع ليلة اليوم)) وفي "ك": ((مع ليلته أو اليوم)). 

(8) المقولة [475] قوله: ((وني وقف "البحر" إلى آخره)). 

(3) في المقولة نفسها. 

)٠١(‏ صلا. 8 "در" وما بعدها. 


نهنا 
| 


.1١١+/ه "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة  باب الإجارة الفاسدة‎ )١١( 


طاكنةابن عاحيق. ,تمصتيتحتحت. 16 ا يمص ييه الخزء التاسع عشر 


لا أن يُسَمّيَ الكل) أي: جُملةَ شهُورٍ مَعلُومة, فيَصِحٌ؛ لرَوالٍ المانع. (وإذا آجرها سه 
بكذا صّحّ ون لم د يسَمٌ أَخْرَ كل شَهْرِ) وتُفْسَمْ سَوية ا 00000000 ش52” 


0 لذ 


((فلا يكوثٌ لواحدٍ منهما المَسْحُ في قَدْرٍ المُعَجَلٍ أَخْرية؛ لأنّهِ بالتّقُسم الت التهالةٌ ني ذلك 


القَدْرِه فيكونُ كالمُسمّى في العَمّدِ)). 
1 0 00 001 ق3ل0). فَمَدَ ف الاة 

[1581] (قوا إلا أن يسمي الكزة) استثناء © من قوله ': ((وفسّد في الباقي))) 
أي: كاة ما قَصَّدَ العَقُدَ عليه وهذا كما إذا قال: آجَرْا سِنَةَ ة أشهّْر كل شَهْرٍ بكذا. 

[141] (قولة: رّوالٍ المانع) أي: الذي كان في صُورة عدم تسْمية الكلة. 

[هداىىئ] (قولة: وتْفسَمُ سَوِيْة) 0 على الشَّهُور. وفائدثة تَظهَرٌ في الفسشخ أَنّناءً المُدَّة. 
وف "التاترحانيّة"7": ((ولو قال: آجَرْتَكَ سَنَهَ ان شهر بائة» فَمَّلَ فهو إحارة بألفٍ 
ومائتين كلٌ شَهْرٍ بمائق» والأحين””' يكون مسشحا”" للأُوّل. قال "الفقية": وهذا إذا كان قَصّدا 
فلو غَلَطاً فالاحْبُ هو الأَرَلُ)). 


(قولة: ولو قال: آجَرْيُكَ سَنَةٌ بألفٍ كل شَهْرٍ بمائة إلخ) وذكرّها في "الخانيّة" أيضاً وقال: ((فيها نوع 
إشكالء وهو: أنه لو جُعِلَ فَسْححاً للأوّلٍ وابتداء إحارة يَبَغْي أن يجُورَ في الشَّهْرٍ الأ 2 د م 
كل شَهْر ويكونَ لكك واحدٍ الخيارئٌ عند بَحَدّدِ كك ل شَهْرِ)) اه. ويُقَالُ: المرادُ أنما فَسْحٌّ في حَقٌّ الأخرة 
لا امدق فعا لا فَسْحّ فيهاء بل هي سَنَة. 

(قولّةُ: فلو غَلّطاً فالأ هو الأوَلُ) ولو اذّعَى الآجِرٌ أنه قَصّدَ الفَسْحٌ واذَّعَى المُستأجِدٌ العَلَط 
في التمْسيرٍ فالقول قولُ الآجِرِء كما لو تَواضّعا على البيع تَلحِتْدٌ ثم باشرا البَيِعَ مُطلقاً من غير شَرْطٍ تَبَتَ 
البَيعٌ مُطلقاء إلا أنْ يَتَفِقَا على أتما باشرا على ما وامتعاة ذلك ههنا)) اه "خلاصة". 


)١(‏ في "ك": ((مستنى)). 

(79) صااوالد "در". 

(') "التاترحانية": كتاب الإحارة ‏ الفصل الرابع والثلاثون في المتفرقات 551/١‏ رقم المسألة (57787) بتصرف. 
وعبارتما: ((قال الفقية أبو الليث)). 

(5) في "ك": 0 

(5) في "ك" و"7": ((نسخاً)). 


قم المعامللات هه ١‏ باب الإجارة الفاسدة 


(وأَولُ المّدَّةِ ما سّى) إِنْ سنتّىء (وإِلّا فوقتُ العَقّدِ) هو أَدَهًا. (فإِنْ كان) العَمّْدُ (حينٌ 
يع بصم 0 أي 0 * الملا والمرادٌ اليومٌ الأَكَلُ من الشَّهْرِ وك له (اعمير 
الأَهِلّةٌ اله فَالأَيّامُ) 0 شَهْرٍ ثلاثون. وقالا: 2 2 الأرل بالأيّام والباقي الأهلّة. . 


[9415] (قولة: إِنْ صمى) بأنْ يقول: : من شَهْرٍ رَحَب من هذه التق "دُرر"29, أي: 
ما م ي> كُنْ خيار شَرْط إن كان فمن وقت سقوطه "سي 5 عن "الكافي" 


1 
44117 ؟] (قولة: والمرادٌ اليومُ الأول) أق: لا وقثُ إبصار الهلال حقيقة 


[5814؟] (قولة: امير الأَهلّة) 0 لو تَقَصّ الت 2 وما كان 00 الأجخرة 
رهف 
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ابدايع 
[5815] (قولة: وِلّا فالأيَام أي: وإِنْ كان ف أُنَاءٍ الشَّهْر فيُعتبَرُ الأيَامُ لأنَّ الشّهْرَ 
الأول يكم بالأيام من القَانِء فِيِصِئ وَل الثَانٍ بالأيَام فيِكَمَلْ بالقَالثِ وهكذاء "بدائه"0. 
[1585] (قولة: وقالا: يم الأَوَلَ بالأيّام) وفي "الدّحيرة": ((إِنْ عَمَدَ الإحارةً على كل 
شَهْرٍ بدرهم إِنْ وُحِدَتْ في وَسَطِِ يُعتبَرْ كل شَّهْرٍ بالأيّام بلا خجلافي؛ لأتما إِنمَا يَعَيرانٍ الأَهِلّ 
إذا عُلِمَ آخرٌ المُدَّةِ ليُمكِنَ تَكْمِيلُة منه)) اه. وعن "أبي يوسف" روايةٌ ك أي - حنيفة". قال 


و 


ل 0 الى > ارس ! ّ ا .ا لع 
ويُكمَلْ من الأخيرء ويُعتبر 70000 ل 


)١(‏ المراد به أبو العباس الشّمُيَ المصري (ت8077ه)» له "كمال الدراية في شرح النقاية"» وتقدمت ترجمته .١ 47/١‏ وانظر 
"كشف الظنون" 1911/5. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الإحارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ؟/؟775. 

59) انظر تعليقنا المتقدم في هذا الجنء ص١‏ ”-. 

(:) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 77/4. 

(5) "البدائع": كتاب الإجارة ‏ فصل: وأما شرائط الركن فأنواع - مطلب فيما يرحع إلى المعقود عليه .١8١/14‏ 

(1) "البدائع": كتاب الإحارة - فصل: وأما شرائط الركن فأنواع - مطلب فيما يرحع إلى المعقود عليه ١87/4‏ بتصرف. 
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(0) في ١‏ : ررعشر)). 


حاشية ابن عابدين حي عم 1005 مسبم ميسنت الجزء التاسع عشر 


(استأجرٌ عبداً بِأَجْرٍ مَعلُومِ وبطعامه لم يِجْزُ) لمتهالة بعض الأجْرٍ كما مَرّ. (وجارٌ 
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إنْ تَّ على ثلاثين يوماً فالسنةٌ تَتَعُ عند "محكد' ' على عاشر ذي الحِجّة وإن 
وعشرين فالكنةٌ تم تتم على الحادي عشرّ من ذي الحجّة. 

فإِنْ قلت: هل(" يَلرَمُ أَنْ يتكرَّرَ عيدُ الأضحى ف سنَةِ واحدوً! قلتُ: نَعَمْ لكنْ 
في السكنة التي قُدَّرَتْ بما مُدَّةُ الإحارة لا في السّنةٍ المَعرُوفق فالمَحدُورُ غيرُ لازم واللازم غير 
حَذُورٍ) اه. 

[251ىة؟] (قولة: كما م أ قبل وَرَقَة ومَرّ الكلامُ فيه. 

[؟؟54؟] (قولُة: وجارَ إجارة الحَمّام) قَدّمنا"": أن الإجارة اسم للأخرة» أي جار 
أحذ الققامة أخرة العام 

وف "أبي الشعود"”' عن "المَمَويٌ": ((الْحَمَامُ مُوْنَثْ ف الأغلبء وِجّمعُْ: حمَاماتٌ 


5 5 يخ ار ا لمشي . ا ا 0 يحة (©) 


(قولةُ: فَالمَحدورٌ غير لازعء واللازمُ غيرُ تحذور) وهو احتماعٌ عِيْدَي الأضحى في السّنة المَعرُوفةِ. 


وقولهُ: ((واللازمٌ غيرُ تَحَدُور)) أي: اجتماعٌ عِيْدَي الأضحى في سّنَةِ الإحارة. 


)١(‏ في "ك": («هذ)). 

(؟) صكم١ ‏ "درا 

(؟) المقولة [1517117] قوله: ((اسمٌ للأخرة)). 

.5 514/7 "فتح المعين": كتاب الإجارة  باب الإجارة الفاسدة‎ 5١ 

(5) أخرج الطبراني في "المعجم الأوسط" رقم (471)» وفي كتاب الأوائل رقم »)١7(‏ عن أبي موسى رضي الله عنه 
مرفوعاً: ((أول من ميث له الورك ودحَلَ الحامَ سليماك بن داود)). وضتفه الحيشمئ في "بجمع الزوائد" رقم 


.)١1555( 


لأنّه عليه الصّلاةٌ والسّلامُ ((دَحل عنام الشخفة)”"2, وللعُرفي”". وقال عليه الصّلاهُ 


والسَلامٌ: ((ما رَآهُ المسلمون7" حَسَناً فهو عند الله حَسَنٌ))27. ل 


مطلبٌ في حديث دُحُولِهِ عليه السّلامُ الحَمَامَ وحديث: رما رَآهُ المؤمنون حَسَّئاٌ) 
[*1485] (قولُّ: لأنّه عليه الصّلاةٌ والستّلامُ دَحَلَ حَنَامَ الشخفة”) قال "منلا على 
قناع "0 : ((ذكرَ لديو رتنزيد و" 01 أ الى د 5 0 3 آْ 


المك" في "شرح الكّمائل "60 إِنَّه مَوضُوعٌ باتّفاقٍ الحْقَاظٍ وإِنْ وَتَعَ ا 50 وغيرة 
ليس ف خَلَّه) اف كلكيا. 


[1484] (قولة: وللعرفي) لأن الناسَ في سائر الأمصار يَدفَعُونَ أخرةٌ الْحَمّام ون لم يُعلج2” ") 
(قولُ "الشارح": لأنّه عليه الصّلاةُ واللامُ دَحَلَ حَنَامَ الشخفة) لا يِصِلُّحُ دليلاً على حواز الإحارة» 
بل على حوازٍ الدخول. 


)١(‏ ل يَثْ مرفوعاً دحولة ظَلهٌ حمام الجُخفة» كما سيوضح ذلك ابن عابدين رحمه الله تعالى» لكن وَرَدَ ذلك 
عن ابن عباس رضي الله عنهما مِن فعله. أخرجه الشافعي ف "مسنده": كتاب الحج (صده”5)» وابن أبي شيبة 
ف "المصنف": كتاب الحج باب في المحرم يدل الحمام رقم )١5791(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه دخل 
حماماً وهو بالجمحفة وهو محرم» وقال: ((ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا)». 

)١(‏ في "و": ((ولتعارف الناس)) بدل ((للعرف)). 

(5) في "د" و 'و: (المؤمنون)). 

(5) لم يشبت مرفوعاً إلى النبي وَل وإنما هو موقوف من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أخرحه عنه الإمام أحمد 
في "مسنده" رقم (5700)» وقال الهيقمي في "مجمع الزوائد" (1717/1): ((رجاله موثوقون)). 

(5) في "ك": ((ححفة)). 

(5) "الأسرار المرفوعة": لملا على القاري ص5١‏ رقم .)5١1(‏ 

(0) "النجم الوهاج في شرح المنهاج": .55*/١‏ لأبي البقاء» محمد بن موسى بن عيسى» كمال الدين, المعروف بالدّميري 
المصري الشافعي (ت ١8‏ ه). ("كشف الظنون" ١805/5‏ "الضوء اللامع" .)05/٠١‏ 

(8) ذكره النووي في "المجموع شرح المهذب" (555/7) موقوفاً على ابن عباس لا مرفوعاء وقال: ((فهذا ضعيف؛ لأنه 
من رواية ابن أبي يحبى» وهو ضعيف عند المحدثين)). 

(9) "أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل”: لابن حجر الحيتمي المكي ٠١١1/١‏ 

٠١١‏ في "ك": ((لم يكن يعلم)). 


حاشية ابن عابدين مي حي ٠‏ اق ل م الجزء التاسع عشر 
4 ل ل 1 عحج رع آل ع ال ل )١(71‏ 
قلت: والمَعرُوف وَقَمَهُ على ا كما ذَكرَهُ ابن حجر : 


(و) جار (بناؤة للتحال والنساء) هو الصّحيح؛ للحاحة». 2100 


مقدارٌ ما يُسبَعمَلُ من الماء ولا مقدارٌ القُعُودِ") فَدَلُ إجماعهم على جواز ذلك وإِنْ كان 
القيامئ يَأباةُ؛ لَوْرُودِهِ على إتلافيٍ العَيْنِ مع [4/ق.؟ب] المتهالة» "إتقاي". 


[145؟] (قولة: كما ذَكرَهُ "ابن حَجَرٍ') وكذا رَواهُ "أحمدٌ" في كتاب واد من حديث 
آن وائل” عن "ابن مسعود " قال: 2 الله نَظرَ قُْ كُلُوبِ العباد فاخحتارَ مُحمّداً يله فبَعَتَهُ 


رسالئف 2 تطوق كني الباق قانقان له امشحاي متععلهم انمناة وله واه قف فضا زه 
المسلمون حَسَناً فهو عند الله حَسَنٌء وما رَآهُ المسلمون قَبيحاً فهو عند الله قَبِيح)» وهو 
رترت عضن ركنا اقرع زو« بوالطائية 1 لزيا لوالو مع 
ف ترجمة "ابن مسعود" من الوا اه من "المَعَاصِدٍ للا 


[19855] (قولة: هو الصّحيحٌ) ومن العُلَماءٍ مَن كُرِهَةُ؛ لما روي عن 'غمارة بن عقبة' أنه 
قال: قَدِمْتْ على "عثمانَ بن عقّانَ"» فسَالنى عن مالي فأحبرثة أنَّ لي غَلْماناً وحَمّاماً له 


.1/81/1 "الدراية في تخريج أحاديث المداية": لابن حجر العسقلاي‎ )١( 

)١(‏ في "الأصل": ((العقود))؛ وهو تحريف. 

(؟) "مسند البزار": 5١5/6‏ رقم .)١1815(‏ 

(4) "مسد أبي داود الطيالسي" 159/1١‏ رقم (147). 

(5) "المعجم الكبير": ١١7/9‏ رقم (85/81). 

(1) ما بين منكسرين ليس في النسخ جميعهاء وأثبتناه من "المقاصد الحسنة" لضرورة السياق» وكأنَّ العلامة ابن عابدين 
رمه الله تابع في ذلك العلامة الطحطاوي ف عبارته» فهي ليست في "حاشيته' ' كذلك» والله تعالى أعلم. 

(1) "حلية الأولياء": ذكر أهل الصفة ‏ عبد الله بن مسعود وذكر ما أسنده إلخ ,1//١‏ ا 

(8) "المقاصد الحسنة": ص١6‏ ه باختصار» رقم الحديث (509). 

(9) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 77/5. وقوله: ((فاحتار محمداً يه فبعته برسالته». ثم نظر في قلوب 


العباد)) ساقط من مطبوعة "ط" التى بين أيدينا. 


قسم المعامللات وو ١‏ باب الإجارة الفاسدة 


بل حاحتّهنَ أكند؛ لكثرة أسْباب اغتسالمنّ. وكراهةٌ "عدمان" ع تحمُولة”'' على ما فيه 
كَُشْفُْ عَوْرة "زيلعت"”". وفي أخكاماتٍ "الأشباه'”": ((ويكرة لا دُخُولٌ الحَمّام 
في قول» وقيل: إلا لِمَرِيضْةٍ أو تُمَساءَ ا ا 


َُُ 


فكرة لي عَلَدَ الْحَجَامِينَ وعَلَةَ الحَمَام وقال: ((إنّه بيث الشَّياطينِ))” »2 وسَماهُ رسول الله كَل 
((شَرٌ بيتء فَإنَّهِ ُكشّفُ فيه الَؤرات» ونْصَّبٌُ العُسالاث”" والنّحاساتُ)”2. ومنهم مَن فَصّلَ 
بين حمَام التحالي وحَمّام النّساوء "زيلعيه "7" , 

07 (قولَة: لكثرة أَسْبابٍ اغتساليٌ) أي: من الحَيْضٍ والتّفاسٍ وابمتنابة» واستعمال 
لماو البارة قد ود وقد لا 1 من الاستيعاب به 1 َالةٍ الوَسَخء ايلع 0 

[584] (قولةُ: وقيل: إلا 5-5 و00 0 نوج : قي "الشين" امسنداً 
إلى "عبد الله بن عُمر"9": أنَّ رسولّ الله يله قال: ((إتما سَتُفتَحُ لكم أرضُ العَجَمء وستَجِدُونَ 


(1) في "و" و”ط”" و"ب": ((محمول)). 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ه/+١ ١١4‏ بتصرف. 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: اللجمع والفرق ‏ أحكام الأنثى ص6 8 بتصرف. 

(4) أخرجه الإمام محمد بن الحسن في "المبسوط": (1/7. ه) كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الحمامات» دون قوله: ((إنه 
بيت الشياطين))؛ وأخرحه بنحوه مختصراً ابن أبي شيبة في "المصنف": رقم )٠١5917/(‏ عن عثمان رضي الله عنه قال: 
((ما يعجبني غلة الحجام والحمّام)). 

(5) في "ك": ((وتصب فيه الغسالات)). 

(5) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": رقم )٠١977(‏ عن ابن عباس مرفوعأء ولفظه: ((شر البيت الحمّام» يعلو فيه 
الأصوات ويكشف فيه العورات)» فقال رجل: يا رسول الله يُداوى فيه المريض ويذهب فيه الوسخ» فقال: ((فمن 
دخله فلا يَدخُلْهِ إلا مستترل). قال الهيثمي في "بجمع نا 58/1 رقم :)١8674(‏ ((رواه الطيراي في "الكبير"» 
وفيه يحبى بن عثمان السمتي» ضعّفه البخاري والنسائي» وونّقه أبو حاتم وابن حبان» وبقية رجاله رحالُ الصحيح)). 

() "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ١77/0‏ بتصرف. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الإحارة ‏ باب الإجارة الفاسدة .١7/6‏ 

(9) في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((ونفساء)) بالواو» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر" . 

)٠٠١(‏ كذا ه في النسخ جميعهاء والحديث من رواية عبد الله بن عَمرو بن العاص»ء لا عبد الله بن عمر بن النطاب رضي الله عنهم؛ 
وانظر تخريج الحديث في الصحيفة الآتية. 


حاشية ابن عابدين 2606 * 00000 الجزء التاسع عشر 


ع هم 


والمُعتَمّدٌ: أنْ لا كراهةً مُطلّقاً)). 

ع ٠.‏ 2 اه 006 : رك َه 

قلث: وف رَمانِنا لا شك في الكراهة؛ لتَحَمق كشفي العؤرة» وقد مَرَّ 
قْ 0 

(والحجام)7) لله عليه السلام ((احتجمء وأعطى الحجاء7" أَجْرتة). 500 


فيها بُيُوتاً يُعَالُ لها: الحَمّاماث, فلا يَدخُلْها البَحالُ إِلّا بِالأيرِء وامتَعوها النّساءَ إِلّا مَريضةً 
أو فسا "إتقاي". 

[ (قولة: قلت إلخ) قائلة "ابر امام" . 

أقول: ولا يصن ذلك بحَمَام 0 0 ف ديارنا كُشف العَؤرة الخفيفة أو الغليظة 
مُتَحقّقٌ من فَسَمَةٍ العَوامٌ التَحالٍ» فالذي يَنبَغِي التَّفْصِيل» وهو: إِنْ كان الدَاحل يَعْضٌ بَصِرَُ 
بحيث لا يرى عَوْرهَ أحدٍ ولا يكشف عو عَوْرنَة را نا وإلا فالكراهةٌ في دُعُولٍ 
ليقن حيث كائت العِلَّةُ ما حُكِر فَدَيِ 

[98؟] (قولة: لأنّه عليه السّلامُ احتَّجَمَ إلخ) رَوَى "البخارييٌ" مُسئداً إلى "ابن عباس" 
قال: «احتجم الع صلى الله تعالى عليه ل وأعطّى الحَجَام اجر , ولو عَلِمَ كراهية 


(قول "الشارح": وَالمُعتَمَدٌُ: أن لا كراهة إلخ) بل الظَاهءٌ كراهة الدُحُولٍ ون عض يَصَرَةُ ولم يَكشفْ 
عَويه؛ اكد المحضنة فق ترون اذ لك اكول الحكان الذئ فيه العضصية. 


.هالك/إ٠١‎ 0( 

.-١ 8 عطفٌ على ((الحمّام)) في قوله: ((وجارٌ إحارةٌ الحَمّام)) ص؛‎ )١( 

(؟) ((الحجام)) ليست في "د" و'و". 

(5) أخرحه أبو داود في كتاب الحمام رقم ».)50١١(‏ وابن ماجه ف كتاب الأدب ‏ باب دعول الحمام رقم (817/44)؛ 
وضعّفه الإمام النووي ف "المجموع" 25١5/5‏ وفي "خلاصة الأحكام" 5١١/١‏ رقم (044). وانظر "فتح القدير" 
لابن الهمام .)5١8/5(‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: وعلى الزوج أن يسكنها إل ٠١8/4‏ بتصرف. 


و 1 ف "الأصل" و"ك" و ا كك 0 حرة)) بالمثتاقه وما أثيتناه ا "م' ' موافق لم ف مطبوعة "صحيح البتحاري". 


فسم المعاملات ١.؟*‏ باب الإجارة الفاسدة 
4 تهى. م 59 عه 5-9 
وحديث النههي عن كُسْبه منستوخ . (والظئر) 000 


لم يُعطع)”'"» وفي رواية "السّن": ولو عَلِمَهُ حبيثاً لم يُعطو)”"2, "إتقان". 

[58*91؟] (قولةُ: وحديثٌ التي) وهو ما ذَكرَةُ "صاحبٌ السّنن" بإسناده إلى "رافع بن حَلِيج': 
أن أن سيول الله 6 قال تور كيقت اجام حَبِيثٌ) 01 الكلب حَبِيثٌ) وَمَهَرٌ رٌ البَغيٌ خبِيثٌ))” 1 
'إتقاي" . 

[5497؟] (قولة: تس أن بما رُوِي: أنه عليه الصَّلاهُ والْسّلامُ قال له رحل: إن ل 
عيالاً وغلاماً خفايا أن عِياللي من كُسْبه؟ قال: ((نَعَمْ 0 ا 

وأحات "الإتقاية" 0 حديث الحْبّثِ على الكراهة طبّْعاً مِن طريقٍ الْمُرُوءةٍ؛ لما فيه 
من الس والدّناءة» قال: ((على أنّا نقول: راويه” "رافغ" ليس ك "ابن عبّاس" في الضِّطِ 
والإتقانٍ والفقى فيُعمَلٌ بحديثٍ "ابن عبّاسٍ" دُونَهُ)) اه. وف "الجوهرة””": ((وإنْ شَرَط الحَجَامُ 
شيئاً على الحجامة كرة)). 

[00ه؟] (قولة: والظتر) باجمرٌ عَطْفاً على ((الحَمام)). 


.)57179( أخرحه البخاري في كتاب الإجارة  باب حراج الحجّام رقم‎ )١( 

.)5477( أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة  باب في كسب الحجّام رقم‎ )١( 

(7) أخرحه مسلم في كتاب المساقاة ‏ باب تحريم تمن الكلب رقم »)١57/(‏ وأبو داود في كتاب الإجارة - بابٌ ف كسب 
الحجام رقم »)545١(‏ والترمذي ف أبواب البيوع ‏ باب ما جاء في ثمن الكلب رقم .)١١75(‏ وقال الترمذي: 
((حديثٌ حسن صحيح)). 

(4) أخرجه الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتاب "المبسوط": كتاب الإجارات 477/7. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 5/8 .١١‏ 

(5) في "1": ((رواية))» وهو تحريف. 

(7) "الجوهرة النيرة": كتاب الإحارة .777/١‏ 


حاشية ابن عابدين ١.‏ الجزء التاسع عشر 


ل 


بكسر فهَمْز: المُرضعةٌ (بأخر مُعَيّنِ) لتَعامُل النّاسء بخلافي بَقِيّة الحيّوانات؛ لعدم 
التَعَارْفيِ. ال ا اط و1 الب و اس ل ا 0 


[158] (قولة: بكسر فَهَمْزِ) أي : ويا ساكنة وو قيفي الوم 

[ه18؟] (قولة: الْمُرضِعةٌ) حبر لمبتد] محذوفب. وفي "ال 0 ((الظّئك : ١‏ 
على وَلَدٍ غيرهاء المُرضِعةٌ له في النّاسٍ وغيرهم للذَّكرٍ والأنتى. وجمغة: أَطْؤْرٌ وأظار وطورٌ 
وظَوُرَةٌ وظوَارٌ وظَوْرَةٌ)). 

[5"م ة ؟] (قولة: لَتَعامُلٍ الناس) علد للجوازء وهذا استحساتٌ؛ لأَتا ترد على استهلاك 
العَْنٍ وهو اللَّبنُ. ويُشْتَرط الوقيث إجماعاًء "حَمَويَ" عن "المنصوريّة"7". 

والإطلاقٌ مُشِيز””' إلى أنه يجُورُ للمسلمة أنْ تُؤْحِرَ نفسّها لإرضاع ولدٍ الكافر» وبه صَيِّحَ 
ق “الو ادل ا ما إذا آجرَثْ”)2 نفسّها لخِدّمةٍ الكافرء فإنّهِ لا يَجُورٌُ. قال 
في "الأشباه””": ((استأجرٌ تَطرايةٌ مسلماً للخدمة لم يج ولغيرها جار إِنْ وَقّتَ)). 


"أبو | 2 الوا 


81و ؟] (قولة: بخلافي بَقِيِّةِ الحيُوانات) ف بخلافي استئجارها الورصاع 


بعية 


0 


(قولة: للذّكرٍ والأنتى) أي: يُقال لليحلٍ الحاضن لغيرو: ظِفْرٌ كما يُقال للأنثى. 
)١(‏ في "الأصل" و"ك": ((همز)). 
)١(‏ "القاموس المحيط": مادة ((ظأر)). وعبارته: ((وظؤُرٌ وظوْورة)) بدل ((وظؤرٌ وظورة)). 
(؟) هي "الفتاوى المنصورية"؛ لمنصور بن محمد المنصوري (من أهل القرن الثاني)» وانظر تعليقنا المتقدم .)075/١(‏ 
(:) في "ك" و"1": ((يشير)). 
(5) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة ‏ فصل ف إجارة الظئر 1//7ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "م": ((أجرَث)). 
(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الإجارات ص١‏ ؟؟ - 5177 بتصرف. 


(8) "فتح المعين": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ١417/5‏ بتصرف. 


قسم المعاملاات م.م باب الإجارة الفاسدة 


(و) كذا (بطعامها وكِسْوتما) ولا الوَسَطّء وهذا عند "الإمام"؛ لَرَيانٍ العادةٍ بِالتّوسِعَةٍ 
علي لطر صفق ع الولدِ. (وللرُوج أنْ يَطأها) خلافاً ل "مالك" (لا في بيتِ 
الكستاجم؛ ل كن فلا يَدخُلَهُ إلا بإذنه). الوا انما و واف ار مي ل 


وفي "التاترحائيّة"(": ((استأجرٌ بَقَرةَ ليرب اللَّنَ أو كُزماً أو سَجَراً لياكُل قر أو أرضاً 
ِيَعَى عَتَمْهُ القَصِيلَ”"» أو شاه ليَرّ صُوفَّها فهو فاسدٌ كلك وعليه قِيْمةُ التّمَرهَ والمُوفي 
والقَصِيل؛ لأنّهِ مِلْكُ الأجرء وقد استوفاةُ بِعَقْدٍ فاسدٍء بخلافي ما إذ(" استأجِرٌ أرضَّهُ ليَرعى 
الكلة). [ 4 /ق ١5/أ]‏ 

[0] (قولهُ: وكذا بطعامها وكسْوتما/ أشار إلى تا مسألةٌ مُستقِلّة وأئّما عليها 
إن لم يُسْتَرَطا على المُستأجر في العَقد0©. 

[1لامة؟] (قولة: َرَيانٍ العادة إلخ) جوابٌ عن وفنا ل عوك أن كي ججهُولة 
ووحهّة”: أنَّ العادةً لَمَا جَرَث بِالنُوسِعَةِ على الظُّرٍ سَفَقَةٌ على الولدٍ لم تكن الجهالةٌ مُفْضِيةً 
إلى التّزاع» والمتهالةٌ ليسث بمانعةٍ لذاتماء بل لكوتما مُفْضِيةٌ إلى الثزاع9 . 

[١٠86ة5؟]‏ (قولة: وللرّوج أن يَطَأها) أي: وإن رَضِيّ بالإجارة» فليس للمُستأجِرٍ له 


(قولُّ: بخلافف ما إذا استأجِرَ أرضّة ليَرَعَى الكلاُ) فَإنّهِ لا يحب قِيْمَةٌ الكلاً؛ لعدم مِلْكِهِ وإِنْ كات 


الإحارة فاسدةً. 


)١(‏ "التاترحائية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الخامس عشر ف بيان ما يجوز من الإجارات وما لا يجوز ١ 49/1١5‏ رقم المسألة 
.)55١6559١‏ 

)١(‏ القُصِيلٌ: هو ما اقنْصِلَ - أي: قُطِعَ - من الزَّرع أضرٌ. انظر "القاموس": مادة ((قصل)). 

(5) في "ك": ((ما لو)). 

(5) في "ب" و"م": ((بالعقد)). 

(5) في "ك": ((وحهه)) من دون واو. 

() ((والجهالة ليسّث عانعةٍ لذاتماء بل لكويما مُفَضِيةٌ إلى التّراع)) ساقط من "7". 


حاشية ابن عابدين .5 ١‏ الجزء التاسع عشر 


١و‏ الزوجُ (له في يِكاح ظاهرٍ) أي مَعلُوم بغير الإقرار (فشخها مُطلق) شائة0") 


ع اس 


إحارتًا أؤ لا في الأَصَّحّ (ولو غير ظاهر) بأنْ عُلِمَ بإقرارهما"'' (لا) يَفِسَحُها؛ لأن 
قوُما لا يُقَبَن في حَقَّ المُستأَجِر. (وللمُستأجر فَسْحُها 1 


0 


ماق الحبَلٍ؛ أنه ضَرَرٌ مَوهُومٌ والمَنْعُ من الؤطءٍِ ضِرَرٌ مُتَحقّق وليس للظْرٍ أن مَعَهُ نفسّهاء 
"إتقاي". 

[1841] (قولّةُ: شائَهُ إحارتا(”" أؤ لا) أي: سواءٌ كائت الإحارةٌ تَشِيْنُ الرّوجَ - أي: 
َيه بأنْ كان وَحيهاً بِينَ النَاسٍ - أؤ لا؛ لِما أنَّ له أنْ نَعَها من المرُوج وأنْ يَنَعَ الصَبيّ 
الدَّحُولَ عليهاء ولأنَّ الإرضاعٌ والسّهَر باللْيلٍ يُضعِفُها ويُذْهِبُ جمالهاء فكان له المَنْمُ كما 
بتعا من الصّيام تَطَوٌّعاء "زيلعت””. 

[5841؟] (قولة: وللمُستأجِرٍ فَسْحُها لخ أن ليع نك والمَريضة يض يَضْرٌّ بالصّغير وهي 
يها أيضاً اليَضاعٌء فكان لحا ولحم الخِيارٌ. ولا أيضاً 0 أيه أهله لما. وكذا إذا لم جَحْرِ لها 
عادةٌ بإرضاع ولدِ غيرها. وكذا إذا عيّرُوها به؛ لأا تَتَضَيَدٌُ به على ما قيل: جَحُوعٌ اليه ولا تَأكُل 


ديا ل وهذا9) إذا أمكنخ ع ده بالغذاع و بأخذ 4 عن ل الغير» ولا فليس لما 
القَسْحُ وعليه المَنُوى كما بَسَطَهُ في "التّاترحائيّة"”, 


)١(‏ في "ب" درّاً وحاشيةٌ: ((شأنه)) بال همزة» وهو خطأ طباعي. 

(؟) في "د": ((بإقرارها)). 

(5) في "ك": ((إحارته)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ١١/0‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ١78/0‏ باختصار. 

(5) في "ك": ((وهو)). 

(0) في "الأصل": ((يأحذ)). 

(8) "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل العاشر ف إحارة الظئر 5/١‏ رقم المسألة (55715). 


قسم المعاملات 6" باب الإجارة الفاسدة 


بحبَلها ومَرَضِها وفجورها) فجورا بَيناً ونحو ذلك من الأغذارٍ و بكفرها) لأنه لا يَصِدٌ 
بالصً 1 


(ولو مات الصجيٌّ أو الظقر انتَمَضّت "© الإجارة (ولو مات أبوه هم ١‏ 506 


[54؟] (قولة: وفُجُورها) أي: زناها؛ لكا تَسْتَغِلْ به عن" حِفْظ الصٌ. 

[1444] (قولة: ونح ذلك) كما إذا أَرادُوا سَمَراً و أَيَت الخُرُوجَ معهم, أو كانّثْ 
للْسانِء أو سارقة» أو يَتفَيَاً تبتهاء أو لا يَأَخُلٌُ نَذيّهاء وكذا كلك ما يَصْدٌ بالمكيم لا تحالق نحو 
روج من مَنزله رّماناً كثيراً وما أَبَهَه فلهم أنْ يَتَعْوِ ها عنه. لا ما لا يَضُّدّء وأمّا ما كان فيه 
وَهُم الضّرَرٍ فليس لهم مَنْعْها عنه. وليس عليها أن تُرَضِعَةُ في مَنزِلٍ الأب ما لم يكن غرف بين 
النّاسء أو يَسْكَرِطُوا ذلك عليهاء "تاترحائيّة"27 وغيرها. 

[ه84] (قولة: لا بكفرها) لأنَّ كُفرَها في اعتقادهاء 'زيلعت "7 . سيد 
((وجخالِقُهُ ما في "الخائيّة"": إذا ظَهَرَت الظَيْرُ كافرةٌ أو جتُونق أو زانيةٌ» أو حَممّاء0© فلهم 
قَسْح الإحارة)). 

[445] (قولّة: ولو مات أبوه لا) أي: لا تَسَقَضئ”/؛ لأنَّ الإحارةً واقعةٌ للصٌ لا للأبء 


(1) ((ولو مات الصّييٌ أو الظَنرٌ اتتَمَضّت) من "الشرح" في "د" و"ط" و'ب". 

(1) ((ولو مات أبوه لا)) من "الشرح" في "د" و"ط" و"ب" 

(5) في "ك": «(على)). 

(4) "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل العاشر في إحارة الظئر 7١5/١‏ رقم المسألة .)5571١(‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإحارة ‏ باب الإحارة الفاسدة .١١/8/8‏ 

() "ط": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 748/14. 

(7) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة ‏ فصل ف إجارة الظكر ؟//1ه5 (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(0) في 00 جميعها: ((حمقى))» وما أثبتناه من "ط" هو الصواب الموافق لقواعد اللغة. 

(5) في "ك" و"1": ((تنقض)). 


حاشية ابن عابدين امم ال الل الجزء التاسع عشر 


(وعليها عَسْلْ الصَّئّ وثيابه» وإصلاحُ طعامهء ودَمْنُه1') بفتح الذّالٍِ» أي: طُليْهُ 
ُ. 57 و ال ا 2 ؟) مايع ع د 1 0) 

بالدَهْنِ؛ للعُرفي» وهو مُعتبَرٌ فيما لا نَصّ فيه. لا"'' يَلرَمْها تن شيءٍ من ذلك ". 

كك اعرذ زبين أن الدفة والرَيْحَانَ عليها فعادة أهل الكوفة. 12211011 


سواءٌ كان له مال أؤ لاء ولهذا لو كان للصّيٌ مال بَجَبْ الأخرةٌ من ماله؛ إذ هي كالتّمَققَ 
الى 201) 
زيلعى "© . 


[5849] (قولة: وثيابه) بالجرّ عطفٌ على «الصّئّ)). وأطلق في عَسْلٍ الشّياب» 
١ 0‏ 6 و 6 

وفي "الكفاية 00 أنَّ غَسْلَ ياب الصّبِيّ من البَولٍ وتحوو عليهاء ومن الوَسّخ 
وَالدَّرَنِ ليه يكون عليها))) حمو 2 ( ا 5 شرج المجمع". 

[5844] (قولة: 0 طعامه) يُرِيدٌ به: أن تصنت له الطَعامٌ؛ ولا َكل شين ليد 
لْمَنَها 0 لق اليد رحائكة "00 5 عن "| 5 اي 

[ه484؟] (قولّةُ: فعادةٌ أهل الكوفة) وقد قالوا في توابع العْقُودٍ التي لا ذِكْرَ لها فيها: 
إتما نحم على عادةٍ كله بلدٍ كالسُلّك على الْمَيَاطِء والدَّقيِقٍ الذي يُصِلِمُ الحائكُ به التَّوبَ 
على رَبّ النَّوبٍء وإدعالٍ الجنْطة المَنزلَ على المُكاري؛ بخلافي الصّعُودٍ بما إلى العُرفة أو 
اله مطح والإكافي على رَبّ الذَابَّة والحبالٍ والمتُوالق على ما تعارفوة "بذاك "00 ملخصا. 
2000 ((وعليها غسل الصبي وتيابه» وإصلاحٌ طعامة.) وَدَهْنْهُ)) من "الشرح" ف "ل" ير 5 
هيم ((020)) من "الشرح” 8 ا" م و 
هم ((ثمن شيء من ذلك)) من "الشرح" ف 1 وا 0 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 2١78/8‏ 
(5) ل نعثر على النقل في "الكفاية شرح الهداية" للكرلاي. 
(5) في "ك": ((تصلح))» وفي "1": ((تضع)) بدل ((تصنع)). 
(7) "التاترنحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل العاشر قٍ إحارة الظعر 74/١6٠‏ رقم المسألة .)555١4(‏ وعبارتما: ((تمضغ)) 

بدل ((تصنع))» وهو الموافق لعبارة "المضمرات”". 

(8) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الإجارة .1١5/8/5‏ 
(3) "البدائع": كتاب الإجارة - فصل: وأما حكم الإجارة فلا تخلو إل .5٠١ 5١9/5‏ 


قسم المعاملات احا مسي ا التستب بسي سهد باب الإجارة الفاسدة 


 .‏ ا د 1 ع ا ولا و ل 
(وهو) أي: من وأخره عَمَلِها (على أبيه) إن لم يكن ' للصّغيرٍ مال» وإلا 
ففي ماله("؛ لأنّه1" كالتّمَقةِ. (فإن”' أَرَضَعَيْهُ بلَبَنِ شاةٍ ا 00 


1 (قولة: على أبيه) قال في "القَاترحانية"”: ((وف "الظهيرية"0: ولو لم يكن له 


2 
ع 


3 حينَ استأكرها الأبُْ؛ نه أصاب الصّغيدُ مالاً قال: سْيْلَ والدي عنها فقال: قيل": أَججْرُ 


مَضَّى على الأبء وما بَقِيَ في مال الصّغيرٍ)) اه. وفيها: ((إرضاغ”" اليتيم على مَن بَحَبُ 
عليه نَمَقتَهُ م ا سن 


وذ“ 
9 2مي ه 


[441] (قولة: فإنْ أَرضعَيُْ بلَين شاقٍ) أي: بأنْ أَقَتَتْ به أو سَهِدَتْ بيد بى 
إن جَحَدَتْ فالقولٌ لما مع يمينها استحساناً. ولو شهثو اما أمتعث ب فيه م يُقبَان؛ 
لقيامها على لني مَقصُودا بخلافب الأوَّلِ؛ لدَّعُولِهِ في ضِمْن الإثبات وإنّْ أقاما فالبسّةٌ بسّهُ 
الظَيْرٍ كما ف الك و كنا 


(قول: قيل: أَجْرُ ما مَضّى على الأب. وما بَقِيَ في مال الصغير) تعبيرة + ((قيل)) يُفِيدُ ضَعْفَه ولذا 
قال "السّندييٌ": ((الصّحيخ: أنَّ الك في مال الصَّمّ)). 


)١(‏ ((وأخْرةٌ عَمَلِها (على أبيه) إن لم يكن)) من "المتن" في "و". وفيها زيادة ((له)) "متنا" بعد ((يكن)) 

(؟) ((مال» ولا ففي ماله)) من "لان" في "و". 

(5) في "د": (لأنها)). 

(؟) في "و": ((فإذا»». 

(0) "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل العاشر في إجارة الظئر 8/١‏ رقم المسألة .)5١114(‏ 

(7) "الظهيرية": كتاب الإجارات ‏ القسم الثاني الفصل الأول في إجارة الأظآر ق750/ب باختصار. 

(0) في هامش "م": ((قوله: (فقال قيل إلخ) قال "شيححنا": هذا أحد أقوالٍ ثلاثة» وقيل: الكل على الأبء وقيل: الكل 
على الصّغير؛ لأنَّ العقد له ويجاب الأجر على الأب إنما هو لضرورة كَقْرٍ الصَّغيرِء فإذا صار ذا مالي يكونُ عليه» وهو 
المُعوّلٌ عليه اه)). 

(8) "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل العاشر في إجارة الظئر ٠١/١‏ رقم المسألة )5١55150(‏ بتصرف. 

(9) في "الأصل" و"ك" و"7": ((ورضاع)). 

)٠١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 75/5 باختصار (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين لجتجحمحتتت . ا لستتستسيحيت الجزء التاسع عشر 


أو عَذَّنْهُ بطعام ومَضّت المُدَّهُ لا أَخْرَ لها) لأنَّ الصّحيح: أنَّ المَعقُودَ عليه هو 
الإرضاعٌ والتَّرْبِيةُ لا اللَبَنُ والنَعْذِيةٌ "عناية””"2. (بخلافي ما لو دَفَعَتَهُ إلى خادمها"" 

ن 0 2 إساره مع رر ها م بره م ابر -82 4م 2 ب 1 رام 
جى أرضعتة) أو استاجحدت من أرضعتة» 07 تسق الأجرة إلا إذا شْرّط 
إرضاعها على الْأَصّمّ لوز "7 اين "الدضيرة . 1000000008 


5 1 عت 0 2 00 0 ٍُِ 2 : ا 
[١461و؟]‏ (قولة: لان الصحيح 28 ا فلم تأت ِالعَمَلٍ الواجب عليها وهو الإرضاعء 
وهذا إِيجارٌ وليس بإرضاع. وفي "المحيط”': ((استأجر شاه لترْضِعَ جَذياً أو صبيّاً لا يجُورُ؛ 


عشس .> 


لآن لِلبنِ البَهائم ِتمد فوَفّعت الإجارةٌ عليه وهو بَجَهُولُ» فلا يجوز وليس [4/ق١/ب]‏ لِلَبنِ المرأة 
قتِمشّ فلا تَمَعْ الإحارةٌ عليه وإمما تَمَعُ على فِعلٍ الإرضاع وري والخضانة))» "زيلعت"0©. 
[*146] (قولّةُ: هو الإرضاعٌ) وهو ما يَمَعْ بلَبَنِ الآدميّةء وما وراءَةٌ يكونُ إطعاماً "إتقا". 
[464ىة؟] (قولة: لا اللّمَمُ) أي: مُطلقا "ط"20, 
[ههى ؛؟] (قولة: حيث تُستبحق الأبخرة) أي: ايان لأن الإنسانَ كارة يَعمَلٌْ بنفسه 
وتارة بغيرو» ولأعا لَمَا عَمِلَتْ بِأَمْرٍ الأولى صار كأكًا عَمِلَتْ بنفسهاء "بدائع"0. 
[5هىه؟] (قولة: عن اللحووام ونَصّها: ((احتلّف المَشايحٌ فيه» والصّحيح: عا 


لا تَستَحِقٌ)) اه ومثلة في "التّاترتحائيّة"20. 

)١(‏ "العناية": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 48/4 بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 

)١(‏ في "القاموس" ‏ مادة ((خحدم)): ((حدَمَةُ يَخْدِمُهُ ويَخْدُمُهُ فهو حادم وهي خادمٌ وحادمة)) باختصار. فالمراد هنا أن 
حادمتها هي التي أرضعته. 

(5) في "و": ((حتى)). 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 77/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) انظر 'المحيط البرهاني": كتاب الإجارة ‏ الفصل الخامس عشر في بيان ما يجوز من الإحارات وما لا يجوز نوع آخخر 
من المتفرقات 7517/١١‏ نقلاً عن القدوري رحمه الله. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ©/9؟١.‏ 

(0) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 59/14. 

(8) "البدائع": كتاب الإحارة - فصل: وأما حكم الإجارة فلا تخلو إلخ .٠١5/4‏ وعبارته: ((ولأن الثانية لمَا عملث بأمر 
الأولى وقع عملها للأولى» فصار كأكًا عملت بنفسها)). 

(4) "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل العاشر في إجارة الظكئر /3/١©‏ رقم المسألة (55775). 


قسم المعامللات .؟ باب الإجارة الفاسدة 


ا الأبقه كاملةً على م لشَبّهها بالأجير الخاصٌّ والمشتدء 4 وعامة 
العا ا 01010 07 


[لاهمو ؟] (قولة: لذلك) أي: للإرضاع. 

[لهمه ؟] (قولة: وم يَعلّم الأولُون) أي: حيٌّ يَفْسَحُوا هذه الإجارةٌ "نأترخخاقة"0, 
ومُفادُة: أنَّ لهم قَسْحٌ القّانية. 

زذهىو؟] (قولة: أَقَتْ) أنه استحقّ عليه كمال الرضاع"” فقا رق صبيّين فقد 
أَصََتْ” بأحدههما؛ لنُمْصانٍ اللَبن. 


[:148] (قولة: ولها الأَجْرُ كاملاً على القَريفَنِ) ويَطِيبُ لماء ولا ينقَصُ من الأْرٍ الأَوَّلٍ 

إن رفك ولدّهم في المُدَّةٍ ةِ المَشْرُوطة؛ ويُطرَحٌ من أرب بِعَدَرِ ما لق دنا 
[148] (قولُّ: لشبَهِها بالأجير الخاصٌ والمُشئَرَك) جوابُ إشكال؛ وهو: أنَّ أَجِير 
وَحْدِ ليس له أنْ يُوْحِرَ نفِسَةُ مِن آحَرَء فإِنْ آجرَ لا يَستَحِقٌ تَامَ الآخر على المُستأجر 
الأول ويأتم. قال في "الدّحيرة": ((وهذا لا يُشْكِلْ إذا قال أبو الصّغيرٍ: استَأجِرْتك لتُرضِعِي 


2 7 ىه 
وه عم 


ولدي هذا سم سَنَةَ بكذاء لعا 52 هذه الصّورة أجخيرة مُشتَرَكة؛ أنه 


ا 


وقَعَ العَقْدَ ألا 
على العَمٍَ . ونا يُشْكِلْ إذا قال: اسَتَأجرْتُكِ سَنَةً لُرَضِعِي إلل؛ لأنّهِ أُوفَعَ العَقْدَ على المُدَّة 
ولا 07 بيائة”2. 


)١(‏ انظر "العناية": كتاب الإجارة ‏ باب الإحارة الفاسدة 428/4 (هامش "تكملة فتح القدير"). 
)١(‏ "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل العاشر في إجارة الظكر 7/١٠‏ رقم المسألة (1؟5١5).‏ 
(؟) في "ك": («الإرضاع)). 

(:) في '1": ((ضرت)). 

(6) "التاترخانية”: كتاب الإجارة ‏ الفصل العاشر في إحارة الظئر 78/١‏ رقم المسألة (5517+01). 
(5) في "م": ((الواحد)). 

(9) المقولة 991771 1] قوله: ((وتحقيقه في "الدرر")). 


(لا نصح الإحارةُ لشب النَيْسِ) وهو نَرْوهُ على الإناثِ (و) لا لأَجْلٍ الممعاصي 
مثل (الْغِناءٍ والتُوْح والمّلاهي) ولو أذ بلا شَرْطٍ يُبِاحُ ل 


والوحة: أنَّ الأجيرَ الوخد" في اليُضاع يُشيةُ المُشتَرَك من حيث إِنّه ينه إيفاءٌ العَمَلٍ بتَمامِهٍ 
إلى كل واحدٍ منهما كالحيّاطٍ ون كان أَحيرَ وَخْد”" هنتم لشبهها بأَحيرٍ الوخد وها الأخر 
كاماةً؛ لشَبّهها بالمُشْتَرَك)) اه مُلخصاً. 

[5 (قولّة: لا نَصِحٌ الإحارةٌ لعب النَيْسِ) لأَنّهِ عَمَلٌ لا يَقَدِرُ عليه» وهو الإحبال. 

مطلبٌ في الاستئجار على المّعاصي 

[585؟] (قولّةُ: مثل الغِناو) بالكسر والمَدٌ: الصّوتُء وأا المَقصُورُ فهو اليسانٌ 
"صحاح”"”". 

[35.4ىة؟] (قولة: والتؤح) البكاءٌ على الققت: وتعديد ماسيف 

[4] (قولة: والملاهي) كامزامير والطَلء وإذا كان الطَِّلٌ لغير اللّموِ فلا بأ به 
كطبلٍ العَزاةٍ والعُرس؛ لما في "الأجناس": ((ولا بأم أن يكونٌ ليل العرس دف يُضْرَبُ عليه 
لِيعلَنَ به التكاح)). وفي "الولوالحيّة””؟: ((وإِنْ كان للعَرُو أو القافلة يجوز))» "إتقاني" مُلخّصاً. 

[48؟] (قولة: يُباحح) كذا في "المحيط"22. وف "المنتقى": ((امرأةٌ نائحةٌ أو صاحبة 
طَبَلِ أو رَمْرٍ اكتَّسَبَتْ مالاً رَدَنَهُ على أزبايه إن عَلِمُواء وإلا تَتَصَدَّقَ به ون من غير شَرَط فهو 
لها. قال الإمامُ "الأستاذ"): لا يَطِيبُ»ء والمَعروفٌ كالمشروط)) اه. 

قلث: وهذا با يََعيّنُ الأَحْذُ به في رماننا؛ لعلمهم أتم لا يَذَهبُونَ إلا بأخر الب "طا"”". 
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)١(‏ في "7" و"م”": («الواحد)). 

(0) في "7" و"م”: ((واحد)). 

9ه "الصحاح": مادة ((غني)). 

(5) "الولوالجية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل السادس في الضيافة والوليمة وغيرها 4٠/١‏ ؟. وعيارة مطبوعتها: 
((وللتافلة) بالتون بدل ((وللقافلة))» وهو تحريف. 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل الرابع عشر في الكسب 57/8 نقلاً عن "المنتقى". 

(7) هو الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله؛ انظر في ترجمته تعليقينا المتقدمين 45/5 ه20 209٠‏ وتقدم ذكره 248١/7‏ 
7م 58ه 81/٠١9‏ 4» وسيأق في المقولة [7585]. 


(0) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 53/4. 


قسم المعاملات ١ا؟-‏ باب الإجارة الفاسدة 
(و) لا لأخل الطاعات 11110100 1 11111011 


مطلبٌ في الاستئجار على الطّاعاتٍ 
(قولة: ولا لأَجْل الطّاعات) الأصل: أنَّ كل طاعة ينص يما المسلمُ لا يَخُورُ 
الاستتجارٌ عليها عندنا؛ لقَولهِ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ: (اقرَؤُوا القرآنَ ولا تَأكُلُوا بم)0". 
وفي آخر ما عَهِدَ رسولٌ الله صِلَّى الله عليه 317 إلى 'عَمْرو بن أبي العاص": ((وإن اجِذْتَ 
مُوَدناً فلا تَأَحْذ على الأذان أَخر)2) ولأنّ القُرْبَةَ مق حَصلَتْ وَفَعَتْ عن العامل» ولهذا 
تععين”" أَهلين فلا يجُورُ له أَحْذ الأخرة من غيره كما في الصّوم والصّلادِ "هداية"9. 


01 الأصك: أنَّ كلَ طاعةٍ يَتَصٌّ يما المسلمٌ لا يَجُورُ الاستمجارٌ عليها عندّنا إل) بخلافي 
ما لا يْتَصنٌّ به المسلمٌ كتَعْليم التَّوراقِ فإنّه يحور "كفاية", وكذلك يَجُورُ لبناءِ المسجدء وأَداءٍ الرّكاق 
وكتابة المُصِحَفبٍ والفقهء فإنَّهِ يَقَدِرُ عليها الأَجِينُ والأَخْرُ يكونٌ للآمر؛ لؤقوع الفعل عنه نيابت ولذا 
لا يُشْمَرَط أَهْلَةُ المَأمُورٍ بل الآمِرٍء حيّى جار أنْ يُستأْحَرَ فيهاء من "الرّيلعيّ". 

(قولة: إلى "عَمْرو بن أبي العاص") في "الحداية" و"الريلعيّ": (("عثمان" إلح)). 

(قولة: وهذا تَمَعَّنْ أَهْليك2' إح) عبارةٌ "الهداية": ((تُعتبَرُ إلح))» أي: تُعمَبرُ أَهليّةُ العاملء 
ينّهُ أيضاء ولو انتَقَلَ فِعلُ المَأْمُورٍ إلى الآمرٍ يُسْتَرَط نيه الآمر أَهْلييُهُ كما في الرُكاقٍ فَإِنّه يعبر فيها مَّهُ 
الآمِرِ 5 حيّى لو كان كافراً يَصِحُ أَداءٌ اراد لأنَّ المُؤدّي هو الآمِرُء وههنا بخلافه فَعْلِمَ أنَّ المُوَدّي 
هو الْمَأْمُو . اه "كفاية'. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في "المسند"» رقم »)١5079(‏ ولفظه: عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه مرفوعاً: «اقرؤوا القرآن» 
ولا تغلوا فيه ولا تحفوا عنه» ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به)): قال الحيشمي في "مجمع الزوائد" 71/77 :١‏ ((ورجاله ثقات)). 
(؟) أخرحه الترمذي ف أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يأنحذ المؤذن على الأذان أجرل رقم (59١؟))‏ واين ماجه 
في كتاب الأذان» باب السنة في الأذان» رقم »)/١4(‏ عن عثمان بن أبي العاص مرفوعاً. قال الترمذي: ((حديث 
عثمان حديث حسن)). فقول ابن عابدين: ((عمرو بن أبي العاص)) سبق قلم. 

(؟) عبارة "الهداية": ((تعتبر)) بدل ((تتعين))» وقد نبه عليه الرافعي رحمه الله تعالى. 

(4) 'الحداية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة 580/8 باختصار. وفيها: ((عثمان بن أبي العاص)) كما نبّه 
عليه الرافعيٌ رحمه الله في تقريره. 

(5) عبارة "الحاشية": ((أَهْلييّةُ)). 


حاشية ابن عابدين مسي يي 0006 #مسيسييييي الجزء التاسع عشر 


0 (الأذانِ» والحجٌ والإمامة» وتَعْليم القرآنِء والفقهء ويُفئٌ اليوم بصِكتها لتَعْلِيم 


مطلت: تحرير فهم في علم جوار 
الاستئجارٍ على التَلاوةٍ وَالتَهْلِيل ونحوه مِمّا لا ضَرُورةَ إليه 

[دحده؟] (قولة: ويْفئ اليو بصِحّتها لتَعْليم القرآنٍ إلح) قال في "الحداية'”©: ((وبعض 
مَشايخنا ‏ رَحْمَّهم الله تعالى - استَّحسَتُوا الاستعجار على تَعْليم القرآنٍ اليوة؛ لظُهُورٍ التّوانٍ 
قْ الأمور الديْكة نمق » ففي الامتناع تَضِبِيعٌ حفظ القرآن» وعليه المَتوى)) اه. 

وقد اققَصَرٌ على استثناء تَعْليمِ القرآنٍ أيضاً في متنٍ "الكنز”" ومتنٍ "مواهب اليحمن”" 
وكثير من الككّبٍ”'2» وزاد في "مختصر الوقاية"7"© ومعنٍ 00 تَعْلِيمَ الفقهِ» وزاد في متنٍ 
"المجمع" الإمامة ومثلهُ ف معن "الملتقى"9© و "دُرر البحار'”"» وزادَ بعضّهم الأذانَ والإقامة 
والوَعْظء وذَكْرَ "المصنّفُ"29 مُعظمهاء 5 لذي في أكثر الكنْبٍ الاتتصائ على ما في 
0 


(قولُ: على جلافبٍ في بعضم) فَإنَّ "صاحب الداية" مكلا استّدى حوارٌ أَحْدٍ الأخرة على التّعْلِيم 
فيكونٌُ ما عَداهُ باقياً عندهُ على أصل المذهبء فيكونٌ عُخالِفاً لغيره في الإمامة مََلذَّ تأمّلْ. 


.١ ١/9 "الهداية": كتاب الإجارات  باب الإجارة الفاسدة‎ )١( 

.١9//5 انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الإجارة  باب الإجارة الفاسدة‎ )١( 

(؟) "مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة والمختلف فيها صلكاه 4-. 

(؟) انظر "الداية": كتاب الإجارة ‏ باب الإحارة الفاسدة 750/7 و"الاختيار": كتاب الإجارة 259/5 وانظر "شرح 
العيني على الكنز": كتاب الإجارة ‏ باب في بيان أحكام الإحارة الفاسدة ؟/9/8١.‏ 

(5) انظر "شرح الوقاية": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ١6/8/17‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(79) "ملتقى الأبحر": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 157/5. 

() انظر "غرر الأذكار": كتاب الإجارة ق4 6 .]/١‏ 

(8) "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب الإحارة الفاسدة ؟/ق17 1/١‏ 


(3) "الداية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة .١/*‏ 4 ؟. 


قُسم المعامللات و ياب الإجارة الفاسدة 


واأواواه هو وا هه ها هو و واو هم و و وا واج وا واوقعه عاواءو هش ع« د نه وألهاجو وه هاوه وج واوا وس و اوه عاج و و مواد وه ها وا و ماع عفقوو هاو و وم و عو وان هو واما وه وي ونويع ٠.‏ 


فهذا بحمُوعٌ ما أَفق به المُتأخُرُونَ من مشايخنا ‏ وهم البَلْحِيُونَ - على خلافٍ في بعضِه 
مُخالِفِينَ ما ذَّهَب إليه "الإمامُ" و"صاحباة". 

وقد اتَّمَمَتْ كلمتُهم جميعاً في الشُرُوح والقتاوى على التّعليل7' بالضّرورة» وهي حشية 
ضياع القرآنٍ كما في "الحداية"22"7 وقد َقَلْتُْ لك ما في مشاهير مُتُونِ المذهب المَوضوعة 
للفنّوى, فلا حاحة إلى تَقْلٍ ما في الشّرُوح ا وقد انمَمَتْ كلمتهم جميعاً على التُصريح 
بأصلٍ المذهب مِن عدم الحوازء [4/ق5/|] ثم اسَثْنُوا بعدَةُ ما عَلِمْمَة. 

فهذا دليلٌ قاطمٌ وبرهانٌ ساطعٌ على أنَّ المُفيَ به ليس هو جوارٌ الاستئجارٍ على كلّ 
طاعةء بل على ما ذَكَرُوهُ فقط يما فيه ضَرُورةٌ ظاهرة تُبِيحُ الموج عن أصلٍ المذهب من طُروٌ 0 
المع فإنَّ مَفاهِيمَ الكَتُّبٍ حُجّةٌ ولو مَفَهُومَ لَمّبٍ على ما صَبَّعَ به الأصْوليُونَء بل هو 
000 فإِنَّ الاستثناء من أَدواتٍ الْعُمُومِ كما صَّتَحُوا به أيضاً. 

وأَجمَعُوا على أنَّ الحَجّ عن الغيرٍ بطريق التَّيابةِ لا الاستفجارء ولهذا لو مَضلَ مع الثّائب 
شيءٌ من النََّقةِ يحب عليه رَدهُ للأصيل أو وَربيِه ولو كان أخْرةٌ لما وبحب رَدُهُ. 

فظَهَرَ لك بهذا عدمٌ صِحة ما في 'الجوهرة”' من قوله: ((واخَلقُوا في الاستفجارٍ 
على قراءةٍ القرآنٍ مُدَّةٌ مَعلُومتَ قال بعضّهم: لا يِجُورُ وقال بعضّهم: يجُورُ وهو المختارٌ)) اه 

والصّواب أنْ يُقال: على تَعْليمِ القرآنِء فإِنَ المنلاف فيه كما عَلِمَْتَ” لا في القراءة 


(قولة: فإنَّ الاستشناءَ من أَدَواتٍ العُمُوم إلخ) أي: أنه إذا وَقَعَ الاستشناءٌ في الكلام يكونٌ المُستثق 
منه باقياً على عُمُومِهِ فيما عدا المُستفق. 


)١(‏ في "ك": ((التعديل))؛ وهو تحريف. 

(؟) "الحداية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة 0/8 714. 
(؟) في "ك" و"1": ((طرد))» وهو تحريف. 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الإجارة ١/؟7‏ باختصار. 

(6) فق المقولة نفسها. 
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حاشية ابن عابدين ممعي يعن 709015 تان تيصييت الجزء التاسع عشر 


المُجَرَّدوَ فإنّه لا ضَرُورةَ فيهاء فإِنْ كان ما في "الجوهرة" سَبْقَ قَلَمِ فلا كلام» وإِنْ كان عن عَمْدٍ 
فهو مُحَالِفٌ لكلامهم قاطبةٌ فلا يُبَّلْ. 

وقد أَطْنَب في رَدُوِ "صاحب تبيين المحارم"29 مُستيداً إلى التُقُولٍ الصريحة» فمن جُملة 
كلامِه: ((قال "تاج الشّريعة" في "شرح الحداية"29: إِنَّ القرآنّ بالأخخرة لا يَسَْْحَقٌ لّوا 
لا للمَيْتِ ولا للقارئ. وقال "العيفع" في "شرح الحداية””": وَجمتَعْ القارئحٌ للدّنياء والآحِدُ 
والمُعطي آممانٍ. فالحاصل: 5 ما شاع في رَماننا من قراءة الأجْزاءِ بالأجرة ة لا يحور ؛ لأنَّ فيه 
لأَمْرَ بالقراءةٍ وإعطاءٍ الثُوَابِ للآمِرٍ والقراءةً لأَحْلٍ المال» فإذا لم يكن للقاري ثُواب لعدم اليه 
المّحيحةٍ فأينَ يِصِل التَّوَابُ إلى المُستأجِر؟! ولولا الأخرةٌ ما قَرَا أحدٌ لأحدٍ في هذا الزّمانِ 
بل جَعَلُوا القرآنَ العظيع مكسباً ووسِيلةَ إلى جنع الدّنياء إنَا له ونا إليه تر 

وقد اغتّدّ بما في "الجوهرة" "صاحبٌ البحر”؟ ف كتاب الوَقْففِءْ وتَبعَهُ اد في كتاب 
الوصايا» حيث يُشْعِرٌ كلامّهما بجواز الاستئجار على كا الطّاعاتٍ .ومنها القراءة. وقد رَدّهُ الشَِيحُ 
"ير الدَّينِ اليملييُ' في "حاشية البحر" في كتاب الوَقْفِ حيث قال: ((أقولُ: المُفيّ به جوارٌ الأَحْذٍ 
استحساناً على تَعْلِيمِ القرآنِء لا على القراءةٍ المُجَرَّدِةِ كما صَبّعَ به في "التّاترحايّة"”2) حيث قال0"©: 


)١(‏ "تبيين النحارم": باب ف ركون العلماء إلى الدنيا وسكونحم فيها ‏ فصل في أذ الأجرة على العلم والعمل والعبادات 
ق 4٠‏ ١/ب ‏ ق 4١‏ ١/أ‏ باختصار. وهو لسنان الدين الأماسيّ (ت185ه). وتقدمت ترجمته .179/١‏ 

)١(‏ المسمى "تهاية الكفاية في دراية الهداية"» لتاج الشريعة المحبوبي. (انظر: "كشف الظنون" 057/5 25 و"الفوائد البهية" 
ترد اناق قا للا 

(5) "البناية": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة 5777/١١‏ نقلاً عن "الواقعات" بتصرف يسير. 

(5) "البحر": كتاب الوقف 145/6 7. 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [5١751؟]‏ قوله: ((أو بعدم إلخ)). 

(1) "التاترحانية": كتاب الوصايا ‏ الفصل التاسع والعشرون في الوصية بالكفن والدفن وبقراءة القرآن على القبر وما يتصل بذلك 
إلخ 57/٠١‏ رقم المسألة (57 1؟). وعبارته: ((وقد ذكرنا مسألة قراءة القرآن على القبور في كتاب الاستحسان)). 

(9) ((قال)) ليست ف "ك". 


قسم المعامللات عاء باب الإجارة الفاسدة 


© هاو ها هاه هاه © وهاه وها وه ه هه ود هس واو ه» هاو هاه هد هاه هده .و هد هاه هاو واجا اه جا هج و هاه هه هج وه ه اها هاه وه هاعهاج و واواج جا واج وا وهو واها ها ها 6ه 


لا معنى لهذه الوَصِيّةَ ولْصِلَةٍ القارئ بقراءته؛ لأنَّ هذا بمنزلة الأخرة» والإحارةٌ في ذلك 
باطلةٌ"2, وهي بِدْعةٌء ولم يَفعَلّها أحدٌ مِن الخُلَفاءِء وقد ذَكَرْنَا مسألة تَعْليم القرآنٍ 
على استحسانٍ اه. يعني: للضِرُورةء ولا ضَرُورةَ”"2 في الاستئجار على القراءة على القَيْرٍ. 
وفي "اليّيلعي"”" وكثير من الكتب: لو لم يُفْتَخْ لهم باب التَّعْلِيم بالأخر لذَّهَب القرآن» 
فأَفْتُوا بحوازه» ورََوْهُ حسَنا فتتبّة) اه كلام "الرّمليّ". 

وما في "التاترحانيّة" ذ يهار على مَن قال: م لقارئ يقرا علي قَيرِهِ بكذا يَسَعي 
أن يَجُورَ على وحه الصّلّة دُونَ الأخرِء ويمّن صيّعَ بِبْطْلانِ هذه الوَصِيَّةَ "صاحبُ 
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الولواكة 3 وى "1 : / لره4 "30 
فيه رد أيضاً على "صاحب البحر””", حيث عَلَّلَ البطَلانَ: ((بأنه مبْهعٌ على القول بكراهة 


(قولّة: لا معنى ذه الوَصِيّة إلخ) في "القّنية": ((بَىٌ مَقَبَرَةٌ ووَقفَ عليها صَيْعدّ وسَرَط أنَّ ثلاثة 
أزباعها للمُتَفقهة رس ا وجَعَلَ آخرَهُ للقُقَّراءٍ قال: يك لِمَن 
قر عند قَيْرِه أَخْد هذا المَرسُوم. وقال بعضّهم: إِنْ كان القارئٌ مُعيّناً يجُورُ وإلّا لا. قال "شيكنا": 
وقد أُوضكة "صاحبُ البحر" 5 لاني الوقفٍ. اهم "أبو السّعود" 5 "حواشى مسكين" من الإجارة 
الفاسدة. وتَقلَهُ في "حواشي الأشباو" عن "التّتارحائيّة')) اه. ومن الْمَعلُوم أنَّ الؤصية ) أحث الْوَقْفٍ. 


)١(‏ في "7": ((صلة)). 

)١(‏ ((ولا ضرورة)) ليست في "ك". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ©ه/15 .1١58 1١‏ 

(4) "الولوالحية": كتاب الوصايا - الفصل الأول: فيما يحوز الوصية والتسبيل وفيما لا تجوز إل /575. 

(0) "المحيط البرهاني": كتاب الوصايا ‏ الفصل التاسع والعشرون في الوصية بالكفن والدفن وقراءة القرآن على القبر إل 
4/5 . 

(5) "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الرابع في الدفن والكفن وما يتصل بمما 553/5 (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(0) "البحر": كتاب الوقف 15/8 .١‏ 


حاشية ابن عابدين مصعم ييه 00 لللسسسج يما الجزء التاسع عشر 


# © ه © هد وهاه © هه هد هاه هاو ه ه © وأو هو هه هاه هه و هه و٠‏ هماود اه هد وهاه ها جه نو ع و وداه واوا هاه ود وه ها واو هه هد ود وان وي عاو هاه م و م 6ه هما مم .وم و6٠‏ 


القرآنِ" على المقَبْرِ))» وليس كذلكء بل لما فيه من شَبَهِ الاستئجارٍ على القراءةٍ كما 
عَلِمْت”"2» وصبّحَ به في "الاحتيار”” وغيروء ولذا قال في "الولوالجيّة"”) ما نَضّهُ: ((ولو زار 
َبْرَ صديقٍ أو قريب له وقَرَاً عندَةُ شيعاً من القرآنٍ فهو حَسَيٌء أمنا الوَصِيّةُ بذلك فلا معنى لاء 
ولا معنى أيضاً لصِلَة القاري؛ لأنَّ ذلك يُشْيِهُ استفجارَةُ على قراءةٍ القرآنٍ وذلك باطلٌ؛ ولم يَفعَلُ 
ذلك أحدٌ من الخلّفاءِ”)) اه؛ إذ لو كانت العلَّةُ ما قالَهُ لم يَصِحٌ قولّهُ هنا: ((فهو حَسَنٌ)). 

ومن أَفِئّ بِبُطْلانِ هذه الوَصِيّة "الخيرُ اليَمليكُ" كواهو مفو أ تايا "ااال 
فراجعها. 

وَقلَ العلامةٌ "لونم" في "حاشية المنتهى" الحنبلي”" عن شيخ الإسلام "تقيّ الدّينٍ 
ما نَضّهُ: ((ولا يَصِحُ الاستعجارٌ على القراءة وإهدائها إلى الْمَيّتِء؛ٍ نه ١‏ يقن عن أحدٍ من 

كمي ثم الإذنُ في ذلك 2 قال العُلَماءٌ: إَّ القارىّ إذا قَ لأخْلٍ المالٍ فلا واب له فأئٌ شيع 

يُهْدِيهِ إلى المَيْتِ؟! ونا يَصِلْ إلى المَيْتٍ العَمَلُ الصَالِخُ. والاستمجارٌ على جرد الثّلاوة لم يَمّلْ 
به أحدٌ من الأئمّةء وإما تَارَعُوا في الاستعجار على التّعْلي)) اه بُرُوف. 

وين صَيّحَ بذلك أيضاً الإمامٌُ "البركوييٌ" - قُدسَ سِبُهُ - في آخر [4/ق؟«اب] "الطريقة 
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)١(‏ في "ك" و"1": («القراءة)). 
(5) في المقولة نفسها. 
وه "الاحتيار": كتاب الوصايا 5 فصل قُُ حكم من أوصى لخيرانه أو أصهاره أو أحتانه أو أهله 5 مسائل منثورة م 


(5) "الولواجحية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول فيما تجوز الوصية والتسبيل وفيما لا تجوز إل //575. 

(5) في "ك": «الخلف)). 

(1) انظر "الفتاوى الخيرية": كتاب الوصايا .75١ - 5١/5‏ 

(0) "حاشية المنتهى": باب الإحارات .٠٠00/*‏ وهي للشيخ محمد بن أحمد بن علي البهوق الشهير بِالخَلُوقَ المصريّ 
(ت88١٠١ه).‏ وهي حاشية على "منتهى الإرادات" لابن النجار الفتوحي (ت343ه). ("الضوء اللامع" 0345/١‏ 
"خلاصة الأثر" +/. و3 0 110 

(8) انظر "مجموع الفتاوى": 51/51. 


قسم المعامللات /الء؟ باب الإجارة الفاسدة 


المُحمّديّة”"2» فقال: ((الفصل القالتُ في أُمُورٍ مُبمَدَعةٍ باطلة أكب النَاْ عليها على ظَنٌ أنما 
قرب مَقصُودةٌ) )) إلى أن قال: ((ومنها: ١‏ وَصِيَّةُ من الميت باتحخاذ الطّعام والضيافةٍ يوم مُوْتِه 
أو بعدة) وبإعطاءٍ دَراهِمَ لِمَن يَتَلُو القرآنَ لرُوحه أو يُسَبّحْ أو يُهَلْنْ له 7 وكلّها بدعْ ششكراث 
باطلة وَالمَاخُوذ منهاأ حرام م للاحذء وهو عاص بالتَلاوةَ والذَّكْرٍ أجل الدّنيا)) اه مليشفيا. 

1 اله 
وذَكْرٌ: ((أنّ له فيها أربع رسائل” ')). 

فإذا عَلِمْتَ ذلك ظهَرَ لك حَمَّيَةُ2 "© ما قُلناةُ» وأنَّ خلاقةُ خارجٌ عن المذهب وعمًا أَفيّ 
به الوق وما عق عليه أئمثنا و وجا وقتاوى» ولا يتحر ذلك إلا ء 4 عمْرٌ مُكابرٌ 
أو حاهل لا يَفعَ يهم كلام الأكاير. 

وما اسكدل به بعض * السفت”: على الواز بحديث لجار قُ لليو*» فهو خط 
لأنَّ المُتقدّمِينَ المانعِينَ الاستعجار مُطلقاً حِوَيُوا القيَةَ بالأخرة ولو بالقرآنٍ كما ذَكَرُ 
"الطّحاوعث"0)؛ لأتما لحت عبادةً نخْضِة بل من التداوِي. وما ُقِلَ عن بعضٍ الحوامش 5 وعَزِي 
ل "حاوي الرّاهديّ" : ((من أنه لا يجوز الاستئجارٌ على الخُنْم بن من خمسةٍ وأربعين درهماً)) 


.571/7 "الطريقة ا محمدية": الباب الثالث في أمور يظن أنما من التقوى والورع ص57 5-. وتقدمت ترجمتها‎ )١( 

(0) في "ك": («به»). 

(؟) هي كما في "الطريقة المحمدية" ‏ : "السيف الصارم"» و"إنقاذ الحالكين"» وإيقاظ النائمين"» و"جلاء القلوب". 

(:) قُْ "كو 1 : (١حقيقة)).‏ 

(0) أخرحه ا في كتاب الإجارة ‏ باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم (177؟5)؛ وينحوه 
مسلم في كتاب السلام ‏ باب جواز أخحذ الأجرة على الرقية بالقرآن» رقم .)55١١(‏ ولفظ الحديث: عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: انطلق نفرٌ من أصحاب البي كلل في سقرة سافروها» حتى نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم 
يوا أن يُضِيّفوهم) ليم سيك ذٌ ذلك الحي) كدو له بكل شيع لا ينفعه شيءع) فقال بعضهم: لو تيتم هؤلاء الرهط الذين 
تزلواء لعله أن يكون عند بعضهم شيء. . فأَيُوهم فقالوا: يا أيّها الرهطء إِنَّ سيدنا َم وسَعيّنا له بكلٌّ شيءٍ لا ينفعق فهل 
عند أحلٍ منكم , من شيء؟ فقال بعضهم: نعم واللىء في لأرقي؛ ولكن» والله لد استضفتاكم فلم تُضيّفوناء فما أنا براق 

م 0 فانطلق يتفل عليه ويقرأ: «لَلَمْدُ بِنَّهِ رََ السلييت »4# 
فكأنما نُشط من عِقال» فانطأق يمعشي وما يه كلتق قال: فأونُوهم جُعلّهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم: اقسْمواء 
فقال الذي رَقَّى: لا تفعلوا حتى نأق النبي ولك فنذكرٌ له الذي كان, فتنظرَ ما يأمرنا. لمر على رإدرا أن و اكوا 
فقال: ((وما يدريك أنها رقية؟) ثم قال: ((قد أصبتمء اقسِموا واضربوا لي معكم سهمأ))» فضحك رسول الله يق 

03 "شرح معان الآثار": كتاب الإجارات ‏ باب الاستئجار على تعليم القرآن .1١707-515/5‏ 


حاشية ابن عابدين بيت يك 11 مسحسحيييه الجزء التاسع عشر 


والفقه» والإمامة» والأذان0"' ويجبَمُ المُستأحِرٌُ على ذَفْع ما قيل”") فَيَحِبْ المُسمّى بِعَقْفٍ 
د 8 إذا ل تُذكز”" مُدَّق "شرح وهبانيّة"7) من الشّككة. (وجبس به) به يُفق. (وحجبذ 
على) دقع 7 (الخلوة المَرسُومةٍ) هي ما يُهدّى للمُعلّم على ووس بعض سُوَرٍ القرآنٍ» 
ميث بها 1 العادةً إهداء الخلاوى. (ولو دَقَعَ عَرْلِاً لآخَرَ ليَسِجَهُ له بنصفِه) أي: بنصٍ 


العَرْل (أو استأجرَ رَ بَغْلدَ لحمل طعامَةُ ببعضه» أو تُوراً ليَطحن بِرَهُ يبعض دقيقه) 1 


0 عا انَمَقَ عليه 0 المذهب قاطبةً. 

حيئئذٍ فقد ظَهَّرَ لك بُطْلانُ ما أَكبّ عليه أهل العَصْرٍ من الوَصِيّة الحتَماتٍ والتَهالِيل 
008 َرِ عمًّا يحصّلٌ فيها من المُنكراتٍ التي لا يُنكِبها من طَمَسَتْ بَصيرثة” . 
وقد جْمَعْتُ فيها رسالةٌ سميتُها: "شفاءٌ العليل وبل الغليل في حُكم الوَصِيّة 50 
الهاي "20 و َيْتُ فيها بالَجَب العُجاب لذَّوِي الألْباب» وما ذَكَرتُةُ هنا بِالنَّسْبةٍ إليها كمّطرة 
من جخْرِء أو ا أَطلّعْتُ عليها مُحَشّيَ هذا الكتاب؛ فقية عصروء ووحيد 
دهرء التيّدَ "أحمد اللّحطاوي"2©9, مُفي مصرّ سابقاء فكتّب عليها واَنّى الََاءَ الجميل» فاللّه 


يجيه اخير التزيل» وَكعَب عليها غير من تُقَهاءٍ العصر”©. 
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)١(‏ ((ويّفيٌ اليوم بصِحّتها لتَعْلِيم القرآن والفقه والإمامة والأذان)) من "الشرح" ف "ط 

)١(‏ في "ط" و"ب": ((قيل)) بالبناء للمجهول. 

(5) في "د": ((يذكر)). 

(4؛) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشركة .75//1١‏ 

(5) ((يجبر)) من "الشرح” في "و" و((دفع)) من "المتن" فيها. 

(5) في النسخ جميعها: ((لا ينكرها إلا من طمست بصيرته)) بزيادة ((إلا))؛ وسياق الكلام يقتضي وحوب حذفهاء فإن من 
طمست بصيرته هو الذي لا ينكر المنكرات. والله تعالى أعلم. 

(07) "شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل": ١51/١‏ وما يعدها (ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين"). 

(8) انظر تقريظ السيد أحمد الطحطاوي رحمه الله تعالى على الرسالة المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين" ٠٠-1 9//١‏ 

(3) انظر تقاريظ كوكبة من العلماء على هذه الرسالة أمثال السيد محمد عمر الغزي وغيره ٠٠١/١‏ وما بعدها (ضمن 
"مجموع رسائل ابن عابدين”). 


قسم المعامللات 1 ياب الإجارة الفاسدة 


فَسَدَثْ في الكة؛ أله استاهة1') عو من عملة: والأصل في ذلك نَهَيْهُ لْمٌ عن فَفِيزِ 
العلضا 7 , وقدّمناة0" في بيع الوفاء. 
واكئلةة أن نف انعد 7" أقلاء أى تسكن قفي لظ 


[54859؟] (قولة: فَسَدَتْ في الكرة) وبحب جر المثل لا يجاو به المُسمّى» "ريده "0 
م 00 و ا 3 5 3 1 000 2 0 2 2 إن 
[:0 (قولة: يحْرهٍ مِن عَمَلِهِ) أي: ببعض"' ما يخرْحُ من عَمَلِه والقّدره على التَّسْلِيم 


شاط وهو ألا يَقَدِرَ بنفسه) "زبلعي"” . 
[19801] (قولة: عن قَفِيزٍ الطَّحَانِ) وهو المسألةٌ الثّالثة التي ذكيَها "المصِنّف"2" كما 


كر "الرّيلعي "07 . 
[5417ة؟] (قولة: والريلة: أنْ مُفرِرٌ ذه 6 أي : 20 إلى الأجير فلو 00 

وطكن الكل. ثم أقرَرَ الأخْرةَ ورَدّ الباقي جارٌء ولا يكو في معنى فَفِيزٍ الَّحَانِ؛ إذ 
هل 00 : لأنّه استأبكرَةُ جُةِ من عَمَلِهِ إلخ) لأنَّ الجئطة إِنَا نَصِيرٌ عَحَمُولةَ بِعَمَلٍ الأّجِير 
00 فل اط عل 2 الكل م ثم أفررَ اله ورد د الباقيّ قى جار 26 نَعَمْ ل يكون معن قَفِيزٍ 

الطّكانء لكن ل يقد الأ لكونه بِالخَلْطِ صار مُشْتَرَكاً كأ ولا أَخْرَ في العَمَر بالمُشْئَرَكِ ولو حَحَقَهَتْ 

بعد العَقّْدِ كما يَأْقء إِلَا أنْ يُقالٌ: إِنَّ الشّككة هنا شككة جحاوَرة» صُرُورةَ عدم إمكانٍ مَييزٍ نصِيبٍ كل وفيما 

أ الشككةٌ بيتهما شتكةٌ مأ ِلْكِ في جميع حبّاتٍ وأخزاء ع تحَلَ العَمَلِ تأَمّلْ. 

)1١(‏ في "ط": ((استأجر)). 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في "سننه”: كتاب البيوع رقم (5948)» والبيهقي في "السنن الكبرى": كتاب البيوع ‏ باب النهي عن عَسْب 

الفحل» رقم (4 865 .)٠١‏ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "كتاب الدراية" :)١90/1(‏ ((وفي إسناده ضعف)). 

(5) وط/لوه. 

(؟) في "و": ((يفرز له الأحر)). 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الإحارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ©ه/١١.‏ 

(5) في '1": ((بعض)). 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ١7٠0/0‏ باختصار. 

(8) "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة */ق 4 ./١‏ 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة .١3٠١ 1١79/8‏ 


تتاف ومين سمي وه اسمتيصتي . الوانانو فر 


2 21 00 5 رع ب ١‏ 3 
بلا تعيين» ثم يُعطِيَّهُ قَفِيزَاً منه فيَجُورٌ. ولو استَأجِرَهُ ليحمِلَ له نصفَ هذا الطعام 
بنصفِهِ الآخر لا أخْرٌ له أصلاً؛ لصَيْرُورتهِ شرِيكاً. 1ط« 


لم يَستَأَحِرْهُ أن يَطحن يجُزِ منه أو بَِفِيزٍ منه كما في "المنح””2 عن "جواهر الفتاوى". 
قال "الرَمليُ": ((وبه عْلِمَ بالأولى جوازٌ ما يُفعَلُ في ديارنا من أَحْذٍ الأخرة من النْطةٍ 
والذَّراهِم معأ ولا شَلكَّ في جوازة)) اه. 
[*«بامة ؟] (قولة: بلا تعيينٍ) أي : من غير أن يَشْتَرط أنه من المَحمُول أو من الْمَطحُ 
فَيَجِبُ في ذْمَّةِ المُستأجرء "زيلعه"”". 
[:/ا2؟؟] (قولة: نصف هذا الصَّعام) فَءَ فيد قَيدَ بالنصف أنه لو استاك: لِيحمِلٌ لِيَحمِلَ الكل بنصفه 
لا يكونُ شريكاً ا اله اليثل) وهي مسألةٌ "المتن". 
[ه/امة؟] (قولةُ: لا أَجْرَ له أصلا) أي: لا المُسمّى ولا أَجْرُ المثل» "عناية"20. 
80 (قولة: لصيْرُورته ا قال "الإيلي"9©©: ((لأنٌ الأجير مَلَكَ الصف 
في الحال بِالتََعْجِيلٍ فصار الطَّعَامٌ مُسْكَر شتكاً بيتهماء » فلا يَستَحِقٌ الأَجْرَ؛ لأنّه لا يَعمَلْ شيئاً 
شَرِيكهٍ إلا ويَمَعْ بعضّهُ لنفسهء هكذا قالوا. وفيه إشكالان: 
أحذهما: أنَّ ١‏ الإجارةً فاسدة كه لا لَك بالصّحيحة منها بِالعَمَدٍ عندّنا سواءٌ كان عَيْناً 
لطاع فر رات مور سور شَرْط التَعْجيل؟! 
والثّايي: أنه قال: مَلْكهُ ف الخال وقولة: لا يَسبَحِقُ الج يناف المِلكَ؛ نه لا َلك 0 إذا 
مَلَكَهُ إلا بطريق الأخرة فإذا لم يَستَحقّ شيئاً فكيف عَلْكة؟! فيا سبب يَلكة؟!)) اه. 
)١(‏ "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ١/ق‏ 4 ١/أ.‏ 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة .١7/©‏ 
١؟)‏ "العناية": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ٠0/4‏ ه (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ١70/0‏ باختصار. 


(5) في "1" : ((لا عملك)). 


قسم المعامللات ١ع-؟*‏ باب الإجارة الفاسدة 

وما استَّشْكُلَةُ "الزّيلعنُ" أحاب عنه "المصِنّْفُ"0, 12101 
مل 1 عار ل ا تخا : 0 

[5497] (قولة: أحاب عنه "المصنْفُ") قلث: وأحاب في "الحواشي اشير "7 


(قولة: وأحاب في "الحواشي السّعديّة" بقوله: لعل إل) لم يَرنَضٍ جوات "سعدي" في "تكملة 
الفتح". وأحاب عن الإشكالَينٍ بقوله: ((كلءٌ مِن إشكاليه ساقط: 

ما الأوَلْ: فلأنّه لا رَيْب أنَّ وَضْعَ المسألة فيمًا إذا سَلَّمَ إلى الأَجيرٍ كل الطَّعام؛ كما يُفْصِحُ عنه 
قوم ف تعليلها: لأنَّ المُستأجِرٌ مَلَكَ الأخْر في الحالي بالتّعْجِيلء وقد صَبّحَ بذلك كثيرٌ منهم "صاحبُ 
التهاية" و"معراج الذّراية". 

وأمّا الثّاني: فلن المُنافاةٌ بِينَ قولهم: مَلَكَ الأَجْرَ في الحال وبينَ قولهم: لا يَستَحِقٌ الأَخْرَ مَنُوعةٌ؛ 
إذ معنى الأوَّل: أنه مَلّكَ الأخْرٌ ابتداءً يمُوحَب العَقّْدِ وتَسْليمُ الأَجْرٍ للأجيرٍ بالتّعْجيلء ومعنى الثَان: 
لا يَستَحِقٌ الأخر لبُطْلانٍ العقّدٍ قبل العَمَلِء بعد أنْ مَلَكَ الأَجْرّ بِالئَّسْلِيم بسبب أنه صارّ شريكاً 
في الطّعام قبل إيفاءٍ شيءٍ من المَععقُودٍ علي ولا يَذْمَبْ عليك أنه لا تنا بينَ هذين المَعْتَيينِ 
بل الأَوّلُ منهما يُوَدّي إلى القاني. 

ويَدُلٌ على هذا التَّوفِيِقٍ قَطعاً ما ذَكَرَهُ في "التّهاية" تَقْلاً عن "الجامع الكبير" ل "المترحسية" وصدر 
الإسلام "الحميديّ": حيث قال: وأمّا في المسألة القانية ‏ وهي: ما إذا استأجرٌ ليَحملَ نضِفَة إلى بغداد 
بنصفِه الباقي ودَفَعَ إليه - فإئًا سَلَّمَُ على سبيل التَّمْليكِ لنصفي | لَكُرٌء من قبل أنَّ البدلّ 00007 
لا نصفُ كر محمولٌ إلى بغداد» فصار بِتَسْليم ار إليه مُعجّلاً للأخرةء فمَلكها بنفس القَبْضِء و ذا مَلْكهُ 
بِالنَّسْليم بَطَلَ العَمُدُ قبل العَمَلِ؛ لأنّه صار شريكاً في الكُرٌّ قبل إيفاءٍ ا 0 0 
الّسْليِمِ في الإحارة منزلة ابتداءٍ العَقْدِء فلو ابَِدَأ العَقّدَ ي المُشئَرَكِ بَطَلَتْء فكذا هناء وإذا بَطَلّتْ لم يجب 
الأأخك . إلى هنا لفظّ "التّهاية". 

ويهذا ظَهَرَ أنه لا حاحة إلى ما تَعَسّفَهُ بعضُ القْضَّلاءِ حيث قال: لعل مرادهم)» إلى آخر 


ينا 


عبار 5 سعدي" ٠.‏ 


.أ/١‎ 5 "المنح": كتاب الإجارة  باب الإجارة الفاسدة ؟/ق4‎ )١( 


)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 51/4 بتصرف (ذيل هامش "تكملة فتح القدير"). 
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ِ 


يؤدي 


كءَد 


بقوله: ((لعَّ مُرادةهم ‏ أي: بقولجم: لا يَسبَّحِقُ الأخرّ . نَفْيْ المِلْكِ؛ لأنَّ وُجُودهُ 
إلى عدمهء وما هو كذلك يَبِطُْلْ فقونُم: مَلَكَ الأَخْرَ في الحالٍ كلام على سبيلٍ الْمَرضٍ 
والتّقدير. والظَّاهرٌ: أنَّ وَضْعَ المسألة فيما إذا سَلَّمَ إلى الأَحِيرٍ كل الطّعام» فيكو تُقديرٌ 
الكلام: لو وَحَب الأَجْرُ في الصُورة الفؤوضة مَلَّكَ الأَجِيرُ الأخرةً في الحالٍ بالتّعْجَيلِ 
والتَالي2") باطا"؛ 3 يكون حيكذ مُشْكَركاً ذ فيُفضِي إلى عدم وُخحُوب الأخقء [ [غ/ق؟/] وكك 
ما أفضّى وُجُودُهُ إلى انتفاءِ لُرُومِهِ فهو باطلٌ)) اه. 

وتجاميز عزانت "لمعت عن ةورذ الأخرة هنا مُعَجّلةٌ كما صَيِّحَّ به 
"التيلعك "* "ف صَدر قريرده وهي عُلَكُ بالتَعْجِيل كما مُلَكُ باشتراطه))» وعن الثَّان: ((أنه لما 
مَلَكهُ بِالنّعْجِيلٍ وعَمِلَ تَبَيّنَ بعدَ العَمَلٍ عدم استحقاقه 4 لشيءٍ من الأخرة كما لو عَبَجُلَها عند 
العَقْدٍ فاستَحقّها مُستَحقٌ 000 ليس بمالك لها)) اه. 

وفيه تَظَد فإِنَّ هذا العَمْدَ لا يِلُو: إِمَا أَنْ يكونٌ باطلاء أو فاسداًء أو صحيحاً. أما 
الباط[ فلا أَجْرَ فيه أصلاً كما مَرّ أوّلَ الباب”", فكيف جمُلَكُ بالتَعْجِيلٍ؟! وأمّا الفاسدٌ 
فلا يب الأَجْرُ فيه إِلَّا بحقيقة الانتفاع كما مَرّ مرار"2» فلا يمُلّكُ بِالتَّعْجِيلٍ أيضاً قبل العَمَلِ 
وبعد العَمَل يحب قم المثل» وثَرَضُ المسألة هنا أنه لا أَخْرَ أصلاً. 


(قولةُ: وكلٌ ما أفضّى وُجُودةُ إلى انتفاء لَرُومِهِ فهو باطلٌ) عبارةٌ "سعدي": ((وكلٌ لازع يُوَدي فَرضُ 
وُحُودِهِ إلى انتفاءٍ مَلزُومِهِ إلخ)). 


)1١(‏ في "ك": ((والباقي)). 

(0 في "ك": ««أو)». 

(؟) في "77: ((وحاصله)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإحارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ه/٠7١1.‏ 

(5) المقولة [191761] قوله: ((فإنه لا أجر فيه بالاستعمال)). 

(5) المقولة | ه370؟] قوله: ((بالاستعمال))» والمقولة [5917926] قوله: ((إلا بحقيقة الانتفاع)). 


قم المعامللات صم ا ا م مشرمم باب الإجارة الفاسدة 


قال: ((وص مسحو نَّ دلالة اللمد لاغ عْمُومَ لهاء فلا يَصّصُ عنها شيءٌ بالغرفي كما 
َعَمَهُ مَشايحٌْ َه ا ا 


وأا الصّحيخ فيُملّكُ 1 فيه بالتَمْحِيلٍ مع الإفراز» وهنا حَصّل في ضَِمُن التَسْليم؛ إذ 
لو أَفرَرَهُ وسَلَّمَهُ إلى الأجير ثم حَلَطَهُ وكمَل ا معاًّ جار كما قَدَّمناةٌ آنف") عن "جواهر 
الفتاوى" إلا أنْ يُقَالَ0": 1 العم مين مط عليه الفسادٌ عند العَمَلٍ قبل الإفراز 
وحيتئلٍ فقول الزبلعي" ‏ إن هذه الإجارة فاسدة)) ) لكأم في الحالٍ فهي 

مطلب: يُخَصّ القياسس والْأَكّرْ بِالعْرفٍ العام دُونَ الخاصّ 

[4/اذىه؟] (قولة: كما رَحعَمَهُ مَشْايحْ بلخ) قال في كود ((ومَشايحٌ بخ و"التُسفِيُ 
ُجيرُونَ حَمْلَ الطّعام ببعض المَحمُولٍء وَنَّسْج الوب ببعض المَنسُوج؛ لتَعامُلٍ أهلٍ يلاي 
بذلكء؛ ومن م 3 قاسَّهُ على كَفِيزٍ الطَّحَانِء والقياس د 0 بالتعائفي. 


(قولة: وأمًا الصّحيحٌ فيُملَكُ الأبعه فيه بالتَعْجِيلٍ مع الإفرازٍ إلخ) مُقتَضَى مَمَتَضِْ. ما تَكَلَهُ "الطوري" 
عن "التّهاية" عدم اشتراطٍ الإفراز لِك الأخرة بالتفجيل. 


)١(‏ المقولة [948.10/5؟]| قوله: ((والحيلة: أن.يفرز الأجر أولاً)). 

)١(‏ في هامش "م': ((قوله: (إلا أن يقال إلخ) صريح ف أن بطلانَ الملك إنما جاء من عدم الإفراز» وهو يقتضي اشتراطً 
الإفراز. قال "شيخنا": ولا قائل به في عقود المعاوضة» وقد رأيتُ في "تكملة الفتح" معزياً ل "شرح الجامع" للإمام 
"السرتحسي” ما هو قريب من جواب "المصنف"» أي: وجوابٌ "المصنف” فيه التصريحٌ بالملكِ بدونٍ اشتراط الإفرازٍ 
أن الفساد لم يح من عدم الإفراز بل من جهةٍ أخرى» ولا يخفى أن كلام "السرحسي 
ف المسألة» فليكن التعوي عليه اه)). 


01 م 


" حجّة فيكون جوابه نضأ 
(؟) ((إنه)) ليست في 
(5) "تبيين الحقائق": 8 الإحارة ‏ باب الإحارة الفاسدة .١ ٠.0/6‏ 
2:١‏ ) ف "زوك ((حالاً)). 


(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ه/ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


حاشية ابن عابدين لحع نت ح ديم 037 نيت الحزء التاسع عشر 


959 عمل ِ > رك ©ه١١)‏ 11 0 
لأو) اسئّأ جَرَ (خبّازاً ِيَخَبرَ له كذا) كفَفيز دَقِيِقِ (اليومَ بدرهم) فسَدذثت” ١‏ عند الإمام ؛ 
جَمْعِهِ بِينَ العمل والوقت» ولا تنحيح لأحدهماء فيُفضي للمُنارّعةٍ ا ا 


لَِّنْ قلنا: إِنّه ليس بطريق القياسء بل النّصنّ يَتَناولهُ دلالةَ فالنَصٌ يحص بالتعارْفِ7" 
ألا تَرى أنَّ الاستصنا 0 ثُرِكَ القيائ فيه وخخصّ من القواعدٍ الشَّرْعمّة بالتَعامُلٍ؟ ومَشايحنا 
يَحمهم الله - لم يورُوا هذا السخْصيص؛ لأنَّ ذلك تَعَامُلٌ أهل بلدةٍ واحدق وبه لا يحص الأَثْر 
بخلافي الاستصناعء فإنَّ التّعامُلَ به جَرى في كل البلادء ومثله يرك القياس ويخَصٌ الأتن)) اه. 

وف "العناية"”؟: ((فإِنْ قيل: لا تتكة» بل يححَصّ عن الذّلالةٍ بعضٌ ما في معنى فَفِيزٍ 
الطَّحَانٍ بالعُرفٍ كما فَعَلَ , بعضُ مَشايخ تلخ في التَّيابِ؛ لَرَيانٍ عُرفِهم بذلك. قلت: الدّلالةُ 
لا عْمُومَ لها حّى تُخصّ)) اه "ط "00 

[ولامة ؟] (قولة: فيُفضِي للمُنارّعة) فيقولٌ المُؤْحدٌ: المَعمُودُ عليه العَمَلْء والوقتٌ ذَكر 
للتَعْجِيلء ويقولُ المُستأحِرٌ: بل هو الوقثء ولعَمَلُ للبيانٍ. وقال "الصّاحبان": هي صحيحةٌ 
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2 0 2 8 2 5 7 


وظاهرٌ كلام "الرَّيلعي" تَرْحِيحٌ قولمما. وهذا إذا أَخرَ الأخْرم أمَا إذا وَسَّطَها فَالْمَعمُودُ 
عليه المُتَقدّمٌ؛ لتمام العَقّدٍ بذِكْر الآخر. ثم المُتأخْرْ إِنْ كان وقتاً فللتّعْجيلِء وإِنْ كان 
عَمَلاً فلبيانٍ العَمَل في ذلك الوقتء فلا يَفِسُدُ كما نَقَلَهُ "ابن الكمالل" عن "الخائيّة"20, 


)١(‏ في "د": ((فسد)). 

)١(‏ عبارة "ط" و"الزيلعي": ((بالتعامل)). 

(؟) في "7": ((الاستثناء)). 

(؟) "العناية": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 00/4 (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(ه) "ط": كتاب الإحارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 71/5. 


(5) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة ١57/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم المعامللاات ريييتك ه ١‏ 2 باب الإجارة الفاسدة 


حيّ لو قال: في اليوم» أو: على أَنْ تفرُع منه اليوم جارّتُ إجماعاً. 0000 


مل في "الم هستان"” عن "الكرمانة"”". وزاد عن "المُنية": ((وإذا قَدَّمَها فُسَدَ أيضاً)). 
و 1 ل اللي اي ون اونا مور ع عراء قت كوو 0 كار 
تم اعلم أن هذا الخلاف أيضاً فيما إذا كان العَمَلُ مُبَينَ المقدار' ' مَعلوماء حقٌ يَصلح 
لكونه 6 عليه» فيّراجِمٌ الوقت فيَفْسُدٌء ولذا قال”): ((ليَخيرَ له كذا قفيز دَقِيق))» 
فلو لم يُبَيّنْ صّحّ؛ لأنّه لجهالته كأنّه لم يَذَكْرْ إِلّا الوقتء كما إذا استأجرٌ رحلاً يوماً لبي له 
ا 0 بَيِنَ الْعَمَلَ على وجحه يي 00 يحُورٌ إِيرادٌ العَمْدِ عليه د بأن يَينَ كذ 
البناءٍ - لا يجُورٌ عند "الإمام' كما ذكرا في 'الأصل"© وحيكلٍ فلا يُشكل ما:سياي. في بحت 
3 5 )0 )2 16 رو ه 1 امه 4 ٠.‏ 0 عنالى م 9 و3 
الأجير الخاصٌ”': ((لو استأجرَةُ شَهْراً لرغي العَتَم بكذا صّحَّ))» مع أن فيه الْجَمْعَ بينَ المُدَةٍ 
والعَمَل؛ لأنّه لم يُبَيّنْ قَدْرَ العَتم المَرعِرت :كما نيه عليه العامة "الطُوريحٌ"27, فاحفّظة. 
:144 (قولة: حارّث إجاعاً) أمَا في الأول - وهو روايةٌ عن "الإمام" كما ذَكرَ 
00 - فلأنَ كلمة ((في)) للظرف لا لتقدير المُدّةِ فلا تَقَنَضِي الاستغراقء فكان 
مَعَة دُ عليه العَمَلٌ وهو مَعلُوم ل ل ل 
ف الطّلاق في قوله: ((أنتٍ طالقٌ غداً أو في الغدِ)). وأمّا في الثاني فلأنٌ اليومَ لم يُذكْرْ مَقصُوداً 
كالعَمَلٍ حي يُضاف العَقّدَ إليهماء بل ذكِرٌ لإثباتِ صفةٍ ف العَمَلِء والصّفةٌ تابعة للمَوصُوفٍ 
غيرٌُ مَقَصُودةٍ بِالعَقُدٍ [؛/ق؟اب] كما في 'التَبيينَ"00. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الإجارة - فصل الإجارة الفاسدة ؟/5. 

(؟) هو أبو الفضل الكرماني (ت*:دهع» له "الإيضاح شرح التجريد"؛ وكلاهها له. وله "شرح الجامع الكبير"؛ 
و"الفتاوى". وتقدمت ترجمته 1١57/١‏ 

(5) في "7": ((لقدار)). 

(:) في الصحيفة السابقة "در". 

(5) المقولة |[ 3591؟] قوله: ((أو لرعي الغنم المسمّى)). 

(5) "تكملة البحر": كناب الإجارة - باب الإحارة الفاسدة )0/7 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الإحارة ‏ باب الإحارة الفاسدة 2١51/6‏ 


(8) "تبيين الحقائق": كتاب الإحارة ‏ باب الإحارة الفاسدة ١7١/5‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


خاحية ابو ادي تساي :6 سمسيت حميت الخزع الباسع عدن 


لوسرو مه 


"القاموس"”2: ((ِنَنَاهُ َنْنيةً: جَعَلَّهُ اثتين)) اه. وهو 


[341ى؟ة ؟] (قولة: بشَئط أن يعَنْيها) قِ 
على حَذِّفِ مُضافيء أي: يُكَيّ حَرْنّها. وني "المنح”": ((إِنْ كان المرادُ أن يَرُدّها مكروبة 
فلا شك في فسادوء وإِلّا فإِنْ كانت الأرضث لا حر التيْعَ إلا بالكراب مرّبّينٍ لا يَفْسْدٌء وإِنَ يما 
خخ بدُونِهِ فإِنْ كان أَنَرُه يََقَى بعد انتهاءٍ العقّدَ يَمْسْدُ؛ لأنَّ فيه منفعةً لرَبٌ الأرضء وإِلّا فلا)) 
اه مُلخّصاً. 

و في "القاترائيّة'"”" عن "شيخ الإسلام" ما حاصلَّةُ: ((أنَّ الفسادٌ فيما إذا شَرَطَ رَدَّها 

بد بكراب يكونُ في مُدَّةِ الإحارة» أمَا إذا قال: على أنْ تكريا بعد مُضِيٌ المُدَّه أو أَطلَقَ 
صَّمَّ وانصّرّف إلى الكراب بعدّة))» قال'": ((وفٍ "الصّغرى": واستَفَذْنا هذا التَمْصيلَ من جهته, 
وبه يُفئ)) اه. 


(قولةُ: وذكْر في "التتارحانيّة" عن "شيخ 000 ما حاصلة: أن الفسادّ إلخ) الذي في "حواشي 
الأشباه" عن "شيخ الإسلام": ((أنّه إِمَا أنْ يَسْتَرطَ الكراب في مُدََةٍ الإحارة أو بعدها. ففي الْأُوَلِ الإحارة 
فاسدة؛ لأنَّ مُدَّةَ الإحارة بَجَهُولةٌ؛ لأنَّ مُدَةَ 5 كراب جحهُولةٌ تَقِلٌ وتكثُرء وهي مُستشناةٌ عن مُدَّةٍ الإحارة؛ 


لأنّه عامل في هذا الكراب لرَبٌ الأرضء فتكونٌ مُدَهُ المُستثى منه ججهُولةً. وفي الوحه الثاني المسألةٌ 
على وحهّين: إِمّا ا يقولّ: أَجَرْتُكَ الأرض بكذا وبأنْ كربا بعدَ انقضاء المُدََّ فتَرْدّها على مَكرُوبة 


2 
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أو يقول: حَرتّكها بكذا على أنْ تَكرْيا بعدّها. ففي القسم الأوّلِ جارّت الإحارة؛ لأنَّ جَهالةَ وقتِ 
الكراب بعدّها لا 0 جَهالةَ هذه الإحارةء والكرابُ في نفسِهٍ مَعَلُومٌ يَصِلَحُ 0 وف القسم الثاني 
م نَصِحّ الإحارةٌ؛ لأعَا صَفْقدٌ سُرِطث في صفْقَةِ. فلو أطلّق يب أنْ تَصِعٌّ» ويْصرَفُ إلى الكراب بعد 
انقضاءٍ مُدَةٍ الإحارةء كذا في "الولواجيّة')) اه. 


)١(‏ "القاموس”": مادة ((ثني)). 
)١(‏ "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 7/ق414١/1أ‏ ب باختصار. 
() "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الخامس عشر ف بيان ما يجوز من الإجارات وما لا يجوز ١١1/١5‏ رقم المسألة 


(؟51؟57) و5756 0). 


قسم المعامللات 7 ؟ ؟ باب الإجارة الفاسدة 


أي: ينها مين (أو يَكْرِيٍ أَنْمارها) العظام (أو يُسَرْقِتها) لبَقاءِ أَنَرِ هذه الأَفْعَالٍ لرَبّ 
الأرض» فلو 0 تَبْقَ لم تفخ د (أو) بشوط أن يَزرَعها بزراعة أرض أخحرى ) 5*5 


قلتُ: ووجهّة: أنَّ الكراب يكونُ حيئذٍ من الأخرقء تأمّل. 

[4 (قولة: أي: يحرْنّها) فالحرتُ هو الكَرْبُء وهو إثارةُ الأرض للرّراعة كالكراب» 
قافو "0 

[6حده؟] (قولةُ: أو يَكْرِي) من ح أنا: زعى + أيه حفر 


[1884] (قولة: العظامً) أن َ زه شقن إلى القَابلٍ عاد بخلافي التداول؛ أي : الصّغارء 


فاو نقطة وقول #ارها هو المكسيى: "ابن كمال 
[ه1دمه ؟] (قولة: أو يُسَرْقِنَها) أي: يَضّعْ فيها السُرْقِينَ نّ - وهو الرُبْنُ - - لتهيبج الزّر ل زع "ط"0, 
[5845؟] (قولة: فلو مم تَبْقَ) بأنْ كاتت المُدَّهٌ طويلة )0 تَفَسْدْ))؛ لأنه / المُسْتأَجِرٍ 
8 (قولة: بِشَرْطٍ أنْ يَرْرَعَها إلخ) أي: استأجرٌ أرضاً ليررَعَها وتكونٌ لآ 
أن يَررَعَ المُؤْحِدُ أرضاً أخرى هي للمُستأجر لا يجُورُ عندّناء "منم7". فهو إجارةٌ المنفعة 
بالمتفعة المكجدة )> وسياق 'الككلام افيه . 


8 
لل افر .© 


)١(‏ "القاموس”": مادة ((كرب)). 

(؟) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة غ57/8. 

0 "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة */ق 44 ١/ب.‏ 
(5) في "ك": («المستجدة)). 


1 3 


7١5 صده‎ )6( 


حاشية ابن عابدين 0 سس دا 84م ل-20 الجزء التاسع عشر 


لما تحىغ: أن المجنس بانفراده ميم النّسَاء'). وقولة: (ِقَسَدَتْ) جواب الشّرط 
5 1 كر ىر (5) 
وهو قولَهُ: ((ولو دَقَعَ إلخ))”". 
(وصّكّث لو استأجرها على أنْ يكرتا ويَزعَهاء أو يَسقِيّها ويَزرَعَها) لأنّه شَرْط 
يَقَتَضِيه العَفَدُ (ولو) اسبأ حَرَهُ لفل طعام) مُشْئرًَا تبك كُ (بيتهما فلا 3 00 5 


[احده ؟] (قولة: نا يحي +” 0 قري "ح"20. 
[ذحدل؟ ؟] (قولة: أن لجنس بانفراده 24 يم النساء” 0 والرّراعة المُطَلَقَةٌ من بحنس الزراعة 


فإِنْ قلت: العَيْنُ قائمةٌ مَقَامَ المنفعة على ما هو مُمَرَرٌ فلم يُوحَد لسغ . 

قلنا: العَيِنُ إِعَا تَقَامُ م مُقَامَ المنفعة على خلافي القياس للصرُورة» وذلك فيما إذا وَقَعَتَ 
المنفعةٌ مَعمُوداً عليها وهي ف مسألتنا ما لم يصحبّةُ يُعيفية الا هما عريحية لذ تنا م العَيْنُ فيه مُقامَ 
المنفعة» فبَقِي على الأصل» فكان تَسِيئق "م”2. 

[48؟] (قولة: لأنّهِ سَرْطٌ يه يََنَضِيهِ العَقُدُ) لأنَّ نَفْعَهُ للمُستأجر فقط. 


[1همه؟] (قولةُ: فلا أَخْر 37 أي: لا المُسمّى ولا أَجْرُ المثل» "زيلعت””"؛ لأنَ الأخر 
يحب ف الفاسدة إذا كان له نظيرٌ من الإحارة الجائزق» وهذه لا نظيرٌ لهاء "إتقان". وظاهرٌ كلام 
السرل 00 0 الى الع لمرهه 5 6 اطخ (0). وق |اغه م 
قاضي نخان في الجامع : ((أنْ العَمّدَ باطك))؛ لأنه قال”'": ((لا يَنَعَقَدٌ العَمَدٌ))» تأمّل. 


وف "د و'ني" الإ وما أثبتناه من "و" و"ط". 

زهرة صكح 5١١‏ "د 

(8) ص7 1.. 

(:) "ح": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ق 781 /أ. 

(ه) في النسخ جميعها: ((النّسأ))؛ وما أثبتناه هو الصّواب» قال في "اللسان" ‏ مادة ((نسأ)): ((نسَأ الشيء: كرد 
والاسم: النّساء)) باختصار. 

(1) "ح": كتاب الإجارة ‏ باب الإحارة الفاسدة ق1/). 

(00) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 2.١5/6‏ 


قسم المعاملات به" باب الإجارة الفاسدة 
ع2 000 0 0( | 2 : 2 3 مر 
لأنّه لا يَعمَلْ شيئاً لسر إلا ويَمّعْ بعضة لنفسهء فلا يَستّحقٌ الأخرّ 000ظ2 


[؟154865؟] (قولة: أنه لا د 0 22 إن قيل : قيل: عدم استعحقاقه ه للأخْر على فِعلِ نفسه 

إلا يَسَلَرِمُ عدمَة بالشمبة ة إلى ما و قَعَ لغيره. فالجوابث: أنه عامل لنفسه تقَظع أله الأصك» وعَمَلَهُ 

مع مني على أمْرٍ َُالٍِ للقياس» فاعمْيرَ الأول ولأنّه ما من جزءٍ يحَمِلُهُ إِلّا وهو شَرِيِكٌ فيه 

الكل العدكرة حلي لأنّهِ يبتع ؟ ليم العَمَلٍ إلى غيره) فلا أَجْنَ "عناية"0) 
00 | 39 1 

وفي 'غاية البيان": ((طعامٌ بِينَ 


1 


ثثين 


ولأحدههما سفينةٌء فاستأحرَ الآخْرٌ نصمّها بعشرة 
دَرَاهِمَ نجاق» وكا الى أرزو|0 أن #مايكنا ا فاستأجرَ نصف اليّحَى الذي لشرِيكه 
أو استأجرٌ أَنْصافَ جواليقِهِ هذه ليَحَيِلَ هذا العا م إلى 5 حارٌ. ولو استأجرٌ عبد صاحبه 
أو دابّة عبدٍ صاحبه أو دابّتَهُ لِيَحمِلَكُ أو استأجرٌ العبدّ لحِفظٍ الصَّعام لا يجُورٌ سواءٌ استأجكرَ 
العبدَ أو الذَابَ عه كل أو نصمَةُ ولا ل 

والأصك: أنَّ كك ما لا يَسبَحِقٌ الأَخْرّ إلا بإيقاع عَمَلٍ في العَيْنٍ المُشتركة لا يحُوزٌ وكلة 
ما يَستَحقٌ بدُونه يجُورُ فإنّه بحب الأخرة - العَيّنِ في الدَارٍ والسّفينةٍ واليّححى لا بإيقاع 
عَمَلِ)) اه مُلخّصا أي: فإنَّ للعبدٍ والدابّة عَمَلاً في العَيْنِ المُشترّكة» وهو الَمْلَ أو الحِفْظُ 
ما السّفينةٌ مَثَلآَ فلا عَمَلَ لها أصلاً. 


(قولة: ا ا 0 عن فِعلِهِ لنفسِهٍ إلح كما هو كذلك في "العناية". 
(قولّة: وعَمَلُةُ لغيرو مَبْنٌ على أَمْرٍ مُخَالِفٍ للقياس إلخ) للحاجةء وهي تَنَدَفِمُ يحَغْلِهِ عاملاً لنفسِه؛ 
1 0 1000 2 تأَجِرٍ» "عناية 11 


)١(‏ ((لشريكه)) ليست في "و". 
(1) "العناية": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 08/7 (هامش "تكملة فتح القدير"). 


(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإحارة ‏ ياب الإحارة الفاسدة ٠/؟5١١1.‏ 


(:) في "الأصل" و 


1 1 اء" ان 1 


و"م": ((أراد)). 


حاشية ابن عابدين جسم تت و وت لا 2 ممت سعدية اماه الجزء التاسع عشر 


كراهن استأجرٌ اليفْنَ من المُرتمن) فإنّه لا أخرٌ له لَفْعِهِ عِلْكِه. وفي "جواهر 
الفتاوى": ((لو” استأجرَ حَنَاماَ فَدَحَلَ المُوّحرُ مع بعضٍ أصدقائه الْمَمَامَ لا أخْر 
عليه؛ لأنَّهِ يَسبَرِدٌ بعض المَعقُودٍ عليهء وهو منفعةٌ الحَمّام في المُدَة ولا يَسمْطٌُ شيءٌ 
من الأأخرة؛ لأنَّهِ ليس يمعلوم)). 

(استأجر أرضاً ولم يَذَكْرْ أنّهِ يَررعْها أو 
بخلاف الدَّارِ؛ لؤْقُوِعِهِ على السّكنى كما مَّ. 000000 


أ 


كت 
-3 
1 
١‏ 
0 
: 


مطلب: لا أجرةً على الرّاهن إذا استأجَرٌ من المرتهن”) 
45 (قولة: لتَفْعِهِ مِلْكِه) الذي يَتبَغي أَنْ يقولَ: لانتفاعه عِلْكهء "ح”0". وإِمّا كان 


5-4 


كذلك لأن المُرتهنَ ع غيرُ مالكِ للمَنافع» فلا بَلِكُ تمليكهاء ٠»‏ ونا هي للرَاهِنِ) ولكنّه مَنُوعٌ 
من الانتفاع لتَعَلقٍ حَقَّ المُرتهن» فإذا آجِرَهُ فقد أبطّل”' حَمَّةُ. 

[544؟] (قولة: لأنّهِ يَسِيَردٌ إلخ) بياثةُ: أنه قد باعَهٌ منفعة الحَمَام مُدَّمّ مَعلُومتَ 
وقد استَوقٌ المُؤْحرٌ بعضّها فانفّسَحَ بِقَّذْرِه الأخرة تَنْتْ ف ذْمَّةِ المُستأجر بالعَقّدِء والقَدْرُ 
الذي فُسِحَتْ فيه غير معلُوم» ولا ُكِنْ إسقاطٌ شيءٍ بحسابه؛ للجهالة» فقي جميع الأخرة 
على المُستأجِرِ» 00 

[564؟] (قولة أو أَىّ شيءِ [؛/ق؛ ؟/أ] يزرَعها) أي: أو 5 عها ولم يَذَكْرٌ يذ كر أي 

[45؟] (قولّة: كما م05) أي: أو باب ما يَجُورُ من الإحارة» وهذه المسألةٌ في الحقيقة 


)١(‏ في "ط": ((ولو)). 
)١(‏ هذا المطلب بخط المؤلف في "د" 


1 11 


(؟) "ح": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ق 88 /أ. 
(5) في '1": ((بطل)). 
,0 8 "لو" ((وذكر)). 


(ك)اصضاا. تادر 


قسم المعاملاات 8 ه>ه0:) ممم -------- ----200 باب الإجارة الفاسدة 


وإذا قلت (فَرََعَها ذ 2 الأجل”) عاد عي (فله | د لْمَُسم ( سكديا وكذا 
ل لم ينض الأجاك؛ ا ا ا ا 1 1 171111111 


ره )١(#‏ (0) ج و(), 
تَصْريح”' عَفَهُوم”'' قوله هناك" *: ((وأرض للرّراعة إلخ)). 
5 5 ل 3 راك 1 زه و" بل 
[4441ه؟] (قولة: عاد صحيحاً) كذاد اق اا و الشر 0 صلاح 
و"٠|‏ 1 لكي وَاعتَرَضَةُ ف اندر ره ليله ((بأ بأنَّ ص س2 صِحَّةَ العَقّدِ لا توي 3 قَفُ على م ا 
بعد الرّراعةٍء بل إذا ررَعَ رمعت المتهالةٌ)) اه. 
أقول: نا ذَكْرَهُ ليمع عليه قولُّ: ((فله المُسمّى))» فإنّهِ لو بَقِيَ فاسداً وب أَجْرُ المثل. 
[4 (قولة: وكذا لو لم يِْضٍ الأَجَل) أي: يَعُودُ صحيحاً. وهو إشارةٌ إلى ما 
قَدّمئاةك عن "الشغزبلة!ء"0 , 
(قولة: أقول: إِنما ذَكرهُ لُمرَعَ عليه إله) اعتراض "الشُرْنبلاليَ" على قوله: ((فْمَضّى الأَجَل))» فقول 
"متش "و زراقول» إن غ» لا يَصِلّحْ حواباء بل هو بيانٌ لوحه زيادةٍ "الشارح" قولّة: ((عادَ 
صحيحا)). وقولّة: ((وقتشاً الاعتراض إلخ)) وارِدٌ بدُونٍ زيادة "الشارح” قولهُ: ((عادَ صحيحاً))؛ 
لأن فخوت. التسن_ 1 يتوق 0 فإنَّ المَصْدَ نَفْيْ وُجُوبٍ أَجْرٍِ المثل لا إِيجابُ 
المُسمّى بتَمامِهء ولو 14 ذلك لا يَتَوَكَهُ الاعتراضٌ على "المصنّفٍ"» بل على ما زادةُ "الشارعٌ" ٠‏ وقولة: 
((فليس فيه إله)) فيه تَأَّن فإنّه لا شَلكَّ أنه يُقَهَمْ أنّه لا يه يَعُودُ صحيحاً بِذُونِ مَضِيّه؛ إذ الْمَفاهِيم معتير: شر 
)١(‏ في "7": ((تصير)). 
)١(‏ في "ك": (للفهوم)). 
(5) صاك١١‏ "در". 
(:) "ملتقى الأبحر": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ١515/5‏ 
(6) "الدرر والغرر": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 5715/5. 
(5) "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 543/7 ١/ب.‏ 
(7) "الشرنبلالية": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 575/5 (هامش "الدرر والغرر"). 
(8) في المقولة السابقة. 
(9) في 1": (("الشرنبلالية")). 


حاشية ابن عابدين بمب سس تددم يت 718 سممسجمحبحميه الجزء التاسع عشر 


لارتفاع المتهالة بالرّراعة قبل تام العَقَدِ. 

قلتُ: فلو حَدَّفَ قولَهُ: ((فَمَصِى الْأَجَلْ)) ك "قاضي خان" في "شرح اللجامع" 
لكان أولى. 

(وإن استأجرٌ حماراً إلى بغداق» ولم يُسَمٌّ حثلة فحَمّلهُ المُعتاد فَهَلّكَ) الجمار 


1 


ومَنشَأ الاعتراض زيادةٌ قوله: ((عاد صحيحا))» ولا ذَكْرَهُ © اعتَرَضّةُ لأنّ "المصنّف" 
ذَكْرَهُ في تقرير شَيْح "متنه", فكان مُراداً له. وقد يُدفَعُ الاعتراضٌ بأنَّ عَوْدَهُ صحيحاً بعدَ الزّْع 
ومْضِيّ الأَحَلٍ صحيح؛ أي: بعد تجموع هذين اسمن فليس فيه ما يَعنَضِي تَوَقُفَ عَوْدِه 
صحيحاً على مُضِيّ الأَجَلٍ, فتأمّل. 

[ككمة؟] (قولة: قبل تام العَقّْدِ) أي: قبل تام 4 وقول "العناية””'؟: ((قبلَ عام العَقْدٍ 
بتَفْضٍ الحاكم)) يما لا تَقبَلهُ الفطرةٌ السليمةٌ فإنّه يَفّسِخّ من الأصل بِنَفْضٍ الحاكم» فكيف 
ين به وتَامُ الشَّيءٍ من آثار بقائه؟! "طورج"”7. 

[46؟] (قولّة: ك "قاضي حان") وعباريُة7": ((فإنُ رَرَعَها فله ما سَمَى من الْأَجْرِ؛ لأنّه 
عاد جائزا وهذا استحسانٌ؛ لأنَّ الإحارةً تََعَقِدُ ساعةً فساعةٌ على حَسَبٍ خحُدُوثِ المنفعة 
والفسادُ كان لأَجْلٍ المتهالة» فإذا اربَمَعَتْ كان الارتفاعٌ في هذه السّاعة كالارتفاع في وقتٍ 
العَقْدِ فيَعُودُ جائزاً)). 

[901ة؟] (قولة: فحَمِّلَهُ المُعتادٌ) حَرَجَّ غية المعتاد. قيضمَن: إن هلك كنا 
في "الإتقان” . 

)١(‏ "العناية": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 58/8 (هامش "تكملة فتح القدير"). 


(؟) "تكملة البحر": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 9/8؟ بتصرف واختصار. 


9 "أشرح الجامع العف *: كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة ؟/ق9؟5١/ب‏ باختصار. 


قسم المعاملات عل باب الإجارة الفاسدة 


لفسادٍ الإحارة» فالعَيْنُ أمانةٌ كما في الصّحيحة (فإِنْ بَلْعَّ فله المُسمّى) لِما مَرّ 
في الرّراعةٍ (فإنَ تَنارّعا قبل الرّْع) في مسألةٍ الزّراعةٍ (أو الحَمْل) في مسألتنا (فسخت 
الإجارة دَفعاً للفساد)؛ 0 


[ (قولَة: لفسادٍ الإحارة إلخ) كذا في "الدَّرر”" و"المنح””. والأولى قول 


"الحداية"0": ((لأنَّ العَيْنَ أمانةٌ وإِنْ كانّت الإحارةٌ فاسدةً)). 


1 1 > 01000 5 الم عار 2 0 
[*450!] (قولُ: لما مَرّ في الرّراعة””)) أي: من ارتفاع المتهالة قبل كام العَمّْدِ. وظاهية: 


17 


أنه(" تَنقَلِِ صحيحة برد حَمْلٍ المُعتادٍ قبل بُلُوغِهِ إلى بغدات, وبه صَيّحَ "الإتقاية". وتَقَدَم 
في كلام اانا في باب ما يَجُورٌ من الإجارة». حيث قال: ((ولو لم يُبَيّنْ من يَرَكبُها 
فَسَدَتْ؛ للجهالةق وتَنَقَلِبْ صحيحة بتكويما)) اهه وهو مُخالفُ لِما تَقَدَّه”" عن "الحداية" آنفاً 


7 و و 7 5 206 00 عه رهد 7 ار مه و و 
[ 0 (قولة: فسِحَت) أي: أبطلها القاضي؛ لأنَّ العَقَدَ الفاسد يحب نَفْضَهُ وإبطالة 


اله 11 
ك5 


خخيره 3 
[ه.4]] (قولَّةُ: دَفْعاً للفساد) الأولى: رَفْعاً بالباءٍ مكانٌ ((دَفْعأ)) بالدّال؛ لأنَّ الفساد 
قائمٌ يحتاج إلى ليقع لا غير قائم حيٌّ يحتاجٍ إلى الذَّفُْع؛ فافهم» "إتقاني". 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ؟/5715. 
)١(‏ "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب الإحارة الفاسدة ١/ق‏ 44 ١/ب.‏ 
(؟) "الهداية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة 4/7 4 ؟ باختصار. 
):١‏ صا م رك 
(ه) في 77: (((إنا)»). 
(5) صلا ١‏ والتي بعدها. 


(/) في المقولة السابقة. 


حاشية ابن عابدين 0 ا الل الجزء التاسع عشر 


ره 


لقيامه بَعْدُ. (استأجرٌ دابَةٌ © جَحَدَ الإحارةٌ في بعض الطريق وب عليه أَحْد ما يكب قبك 
الإنكارء ولا يحب لِما بعدَهُ) عند "أبي يوسف"؛ لأنّه باللجُحُودٍ صار غاصباًء والأَخْر 


والّمانُ لد يجتَمِعَانِ . وعندَ ايد : ع الفنكي اا وكأنّه لا قو 0 "الإمام". 


[وؤ!م] (قولة: لقيامه بَعْدٌ) أي في الحال» بللا” 

[91ة؟] (قولة: والأجْد والضَّمانُ لا يجتَمعانِ) أي: 
الدّابّةِ لو مَلَكُت بعد اللُحُودء ا 

قلث: وأمّا أَجْرُ ما قبل المُحُودٍ فيّحِبْ وإِنْ مَلَكَتْ بعدّدٌ ولا يَلرَمّ احتماعُهما9)؛ 
لاحتلافي الجهة كما مَرّ نظيزة” "» تأمّل. 

[4 (قولّة: وعندَ "محمد": يحب المُستى) أي: إِنْ سَلِمَت الدَابَةُ. قال "المقدسيئٌ" 
في "شرح الكنزر”": ((وأوحب "محمد" الأخرّ؛ لأنّهِ سَلِمَ من الاستعمال» فسَقَّط الّمانُ كذا 
كت و"شُرُوح المجمع". وأننت بير أن المسألة السّابقة وتظائتها تُوَيّدُ ما قال "ح"00). 

قلث: وفيه نَظَنٌ فإنّهِ في المسألة السابقة غيدُ غاصب؛ لإقرارو” بالإحارة وانقلابما 


ا 


خْرٌ ما بعد الْحُحُودٍ مع ضَمانٍ 


7 0 در ااه 20١0‏ 
صحيبحة بارتفاع الجهالة كما مر '. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ١١4/5‏ بتصرف. 
)١‏ "ط": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة غ/54. 


7 فا 


(7) "ح": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ق +75/أ. 

(5) في "1": ((اجتماعها)). 

(5) المقولة [15754] قوله: ((لا يجتمعان)). 

(1) هو لعلي بن محمد الشهير بابن الغاام المقدسي (ت ٠٠١54‏ ه). وشرحه على "كنز الدقائق" أورد فيه مؤاخذاتِ 
على ابن بحيم» ولم يتم. وله شرحٌ آخرٌ على "نظم الكنر" لابن الفصيح أحمد بن علي الهمداني» سماه "أوضح رمز على 
نظم الكنز". (انظر "كشف الظنون" ؟/ 61 1ء "خلاصة الأثر" .)١80/5‏ 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ١١/0‏ نقلاً عن "الكافي". 


(8) "ح": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ق+؟5/أ. 


(5) في "ك": ((لا يحوازه)) بدل ((لإقراره)). 
)٠١(‏ المقولة ]١3/31/[‏ قوله: ((عاد صحيحاً)). 


قسم المعاملات م باب الإجارة الفاسدة 


"الأشيأة م : ((قَصَرَ الوب المَجحودٌ فإِن قَبْلَهُ فله الخ وإلا لا» وكذا 
5 0 (إجارة المنفعة بالمنفعة 0 إذا اختلفا) جنساً كاستفجار 0 


مطلبٌ: يَجِبْ الأَجْرُ في استعمالٍ المُعَدّ للاستغلال ولو غير عَقارٍ 

نَعَمْ يَبَغِي وُجُوبُ الآخر لو مُعَدَةّ للاستغلال”): فإنّه لا يَختَصٌ بالعقارٍ كما وَهِيَ 
امي الل ها/(؟) توعر ءًّ. 7 3 
وقد افيّ في 'الحامديّة ) بوحوب الآخْرٍ على مُستعملٍ دابّةِ | ليمكا لمُكاري لد ال كنا 
سَتَذكُيةُ في العَصْبٍ" ومثْلةُ في "المُرادِيّة"79» فَبَنَبَةُ 

[ه.ة] (قولةُ: وف "الأشباه" إل) كلام ا 7 ما في "الولوالجيّة"27: ((رحك 3 
ثوباً إلى قَصّارٍ ليَقصرف فحَحَدف ثم جاء به مقطورا وأقرٌ بذلك إِنْ قَصَرَهُ قبل المُحُودٍ له الأجد 
لأنَّ العَمَلَ وَقَعَ لصاحب التَّوبِ ‏ وإِنْ بعدّةُ لا؛ لؤقُوع العمل للعامل؛ لأنَّه غاصبٌ لور 
ولو كان اا والمسألة بحالها نيه بسع صبَعْهُ قبل المتحود له الج وإِنْ بعدة: إن شاءً 0 د التّوب 
أَحَذَهُ وأعطاهٌ قَيْمَةَ ما زاد تخ : فيه وإِنّْ شاء تَرَكهُ وصَكَنَهُ قِيْمنَُ أبيض. ولو دَفَعَ عَرْلا 
إلى نَسَاجٍ والمسألةٌ بحالها إِنْ نَسَحَهُ قبل المُحُودٍ له الْأَجْرُء وإِنْ بعدَه لا أَخْرَ له والتُوب 

للتّسَاجء وعليه قِيْمةٌ العَزْلِ كما إذاكان حِنطةً فطحتها)). 

[441؟] (قولة: إحارةُ المنفعة إلخ) [:/قاب] هذه أَعَمّ من قوله السَابتي”": ((أو 
يَرْرَعها بزراعة أرضٍ أخرى)). 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارات ص77 

(0) في "ك" و"1": ((للاستقلال)). 

(؟) "العقود 0 في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإجارة .١85/7‏ 

(:) المقولة [ |١555‏ قوله: ((صار)). 

(5) هي "الفتاوي المرادية"'» لثلائة من آل المرادي» وهم: علي بن محمد بن محمد مراد البخاري الأصل المعروف بالمرادي 
(ت ١١84‏ ها)ه وحسين بن محمد بن محمد مراد المرادي (ت 1١١8/8‏ ها)ء وأبو الفضل محمد حليل بن علي بن محمد 
مراد المرادي الدمشقي الحسيني مفتي الشام ونقيب أشرافها وت ١5١١5‏ هي ('"'فهرس مخطوطات الظاهرية" الفقه 
الحنفي 44/5 "غرف البشام" ص5 327 3178 1515). 


(5) "الولوالحية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الأول فيما تحوز الإجارة وفيما لا تحوز إلى آخخره 587/9 باححتصار. 


(/ا) صلا ؟ 5 "در" 


1 و" 


حاشية ابن عابدين بع 765 تيد الجزء التاسع عشر 


5 1 : 2 2 
(وإذا اتحَدا لا) جَحُورُ كإحارة السّكنى بالسُكنىء واللْبْسٍ باللَبْسِء والرّكُوبٍ” 


بالركُوب ونحو ذلك؛ لما تَقَيَرَ»: أن الجنس بانفرادو يحرم النّساء2"7» فيَحِبْ أجخْرٌ 
المثل باستيفاءٍ القع كما مَرّ “؛ لفسادٍ العَقْدٍ ل 


[84411؟] (قولة: كإجارة السّكنى بالسّكنى) 6 سُكنى دارٍ برع فلو بحانُوتٍ يَصِح؛ 
للاختلافي منفعدٌ وقيل: لا يِصِح. ومعاوضة البَمَرِ بالبَمّر في الأكداس لا بَحُورُ؛ لاححادٍ ابليبس» 
وَالبَقَّرِ بالَميرٍ يَجُورُ؛ لاختلافي اللينس» "جامع الفصوليق 190 .والكننتك لني نفك العيدمة 
المَجمُوعٌ قافو 77 


وفي "شرح قاضي خان””©: ((وحدمةٌ العبدٍ والأَمَةِ جسن واحدٌّء فإِنْ حَدَمَ أحدٌ هذين 
دُونَ الآخَر زوانة” عت اكد المثل» وف رواية: لا يحب شيع ) اه. وفي "التّاترخانيّة"07©: 
((إذا قُوبلت المنفعةٌ بجنسها واستّوقٌ الآخَرُ عليه أَخْرٌ المثلٍ في "ظاهر الرُواية"» وعليه المَنُوى)). 

[117ة؟] (قولة: 8 تَعَرَرَ إلخ) تَعَدَمَ الكلامُ فيه 70 5 بعلة حر وهي : أنَّ عند 
من ذلك الِنْسٍ مِلْكاء والإحارة جُوّرَتْ على خلافب الينسٍ للحاجة. 

[14418] (قولّةُ: لفسادٍ العَمْدِ) الأول أن يقول: بكم عَمْدٍ فاسدٍ فيكرن اناك تتعلقاً 
ب ((استيفاع)), "ط"” ". 


)١(‏ في "ط": ((أو الركوب)). 

(١؟)‏ صالم؟؟ .. 

ف 8 "و" و"ط" و ب ((النّسأ)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا 
يكون > بتصرف. 

ك6 "القاموس": مادة ((كدس)) باخحتصار. 

(5) "شرح الجامع الصغير": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة ؟/ق59١/أ.‏ 

(0) "التاترححانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الأول في بيان الألفاظ التي ينعقد بما الإحارة إلخ ٠١/١‏ رقم المسألة 
)5١198(‏ بتصرف. 

(8) في "7": ((فما)). 

(9) المقولة | 58/85 ]١‏ قوله: ((أنَّ لجنس بانفراده يُحيّم النّسأ)). 

.84/4 "ط": كتاب الإجارة  باب الإجارة الفاسدة‎ )05١ 


قسم المعامللات بم باب الإجارة الفاسدة 


(استأجَرَهُ لِيَصِيدَ له أو يحتطب له*'2 فإِنْ) وشت لذلك (وقتاً جاّ) ذلك (وإلا لا) 
فلو لم يُوَفَّتْ وعَيّنَ الخطب هَسَدَ (إِلّا إذا عَبّنَ الحخطب وهو) أي: الطب (مِلكه 


ءءء !1 


فيَجُورٌ) ا" ) وبه يُفىَ) "صيرفيّة : 
(فروع) 
مشاه امرأتة لتخبرٌ له خبراً للأكل. م يز وللبيع حا " صير: صيرفية '. 1 


[:١و4ئ؟]‏ (قولة: جار) نه 3 وَحْلِء واطة بيانٌ لوقف 

[هدوو؟] (قولة: إلا لا( أي: الطب للعامل» ؟ 

[15ووم] (قولة: قَسَدَ) قال في "المنديّة"”؟: ((ولو قال: هذا الطب فالإحارةٌ فاسدةٌ 
والخطّبُْ للمُستأجِرِء وعليه أَخْرُ مثله)) اه "ط"0. 

7 (قولَة: وبه يفت "صيرفيّة') قال فيها: ((إِنْ ذَكْرَ اليوم فالعَلَفُ للآمِرء ولا 
فللمَأمُورٍ وهذه روايةٌ "الحاوي””"2,» وبه يُفّ)). قال في "المنح”": ((وهذا يُوافِقُ ما قدَّمناة 
و الدس ابويوة لز علق الس 10م 

[1114؟] (قولة: ١‏ ير أن هذا الْعَمَلّ من الواجب عليها ديانة؛ أن النهئّ 0 ((قسَمَ 
لأَعْمالَ بينَ "فاطمة" و'علي", فَجَعَلَ عَمَلَ الدَاخِلٍِ على "فاطمة"» وِعَمَلَ الخارج 


)١(‏ ((له)) ليست في "داء وهي من الشرح في "و" 

)١(‏ في "م : ((بيان لا الوقت)). 

() "ط": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 84/84. 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الإجارة ‏ الباب السادس عشر في مسائل الشيوع في الإحارة والاستئجار على الطاعات 
والمعاصي والأفعال المباحة ‏ مطلب الاستمجار على الأقعال المباحة 551/5. 

(0) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 814/5. 

(5) لم نعثر على هذه المسألة في "الحاوي القدسي"» ولعلها في "الحاوي" للزاهدي والله أعلم. 

(9) "المنس": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ؟/ق 45 .1/١‏ 


(8) المراد به: "متن التنوير" . 


خافية اب عاب سسحسسسحتميك 38 يسمت مستت الجر التاسيع عضن 


آرت دارها رديه 2 20 ولا ا اا ا 
قلث: لكنْ 58 حاشيتها "تنوير قين 0 "ال "0 مَعْزِياً ل ان 


على "علية")”. وأفاد "المصنّفُ" آخرٌ الباب”: ((أنَّ استئجارٌ المرأةٍ للطّبّخ والمبّز وسائر 
أَعْمالِ البيتٍ لا تَنَعَقَدُ))» وتَقّلَهُ عر وال فليا 1 

قلث: كأنّه لأنّه واحبٌ عليها ديانت نه راجت باب النَمَقَةِ ره علَلَ به وزاة7 + الولو 
شَرِيفَة؛ لأنّه عليه الصّلاةٌ وَالسّلام ((قَسَمَ الأَعْمالٌ)» إلخ))» وهذا يدل على ما قَدٌّمناة” ): : من أن 
ال ا ل ا 

[14ة؟؟] (قولة: فلا 0 اميه السّكنى تَعْودُ تَعُودُ إليها9 كي ولأنَّ اوج يرج 
من 0 ف بعض الأوقاتء وعَسَى أنْ يكونّ عامّةَ تماره في السُوقٍ وتكونّ الدَّارٌ في يد المرأق 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الإجارات ص871.. 

(؟)"الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل فيما يحب الأجر على المستأجر وما لا يجب ١/1/5‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(7) "تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارات ق864/أ» وهي لشرف الدين الغرّيّ ابن المصنّف وتقدمت 
ترجمتها .”71/١‏ 

(4) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الإجارة 437/7 بتصرف. 

(5) لم نحده هكذا مرفوعأء لكن أحرج الطبراني في "المعجم الكبير" )١67/75(‏ رقم (87) عن علي رضي الله عنه قال: 
((قلتُ لأمّي فاطمة بنت أسد بن هاشم: اكفي فاطمةً بنت رسول الله يه سقايةَ الماء والذهاب في الحاجة» وتكفيك 
خدمة الداحل: الطحن والعجن)). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (557/9): ((ورجاله رجال الصحيح)). 

(5) انظر "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب الإحارة الفاسدة 403/١‏ ١/ب.‏ 

(0) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الإجارة 937/7 بتصرف. 

(8) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة غ/514. 

(9) انظر "المنح": كتاب الطلاق ‏ بابٌ في بيان أحكام النفقة ١/3ق159١/ب‏ بتصرف. 

)٠١(‏ المقولة [15874] قوله: ((ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن إلح)). 

)1١(‏ في "د" [ق51/ب] زيادة: (( (قوله: فلا أحر) هذا قولُ» والمفتى به وجوبه. اه "شرف الدين" على "الأشباه"؛ 
وحزم في النفقة بالأول)). 

)1١(‏ ف "الأصل": ((إليهما)). 

)١(‏ "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل فيما يجب الأحر على المستأجر وما لا يجب 7١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم المعاملاات ممع باب الإجارة الفاسدة 


د 1 0 00( 
((قال "قاضي -حان : هنا المَنُوى على الصّكَة0")؛ لتبَعيّنها له0" في السكنى). فابُحمَظ 
ِِ 1 500 2ب ادر 00 ل ِئا ان 
وحار ا الماشطة لتُرْيّنَ العَرُوسَ إِنْ ذكِرٌ العَمَلُ والمُدَّه "برازيّة"7". وجارٌ 
إجارة القّناةٍ والّهْرِ مع الما ل 


[1440] (قولة: قال "قاضي خان") ذَكَرَهُ في "شرج" على "الجامع الصّغير"9) 
وف "الرّياداتِ" ل وما تَقَدَّم0 ذَكَرَهُ في و ؛ أَفادَةُ اللا ف "المتح"0. وحيث 
ذَكْرَهُ في "شرحه 0 هذا فال لخي "ضرت د01 ورقولة لا اكد اقول 
هذا قولٌ والمُفئى به وُجُويُةُ إخ)). 

[441] (قولة: لتبعيّها له في السّكنى) فلا تَعُ مِن التّخْلية والتَّسْليم. 

[5977؟] (قولة: والمُدَّةُ) عََّرَ في ار وغيرها ب ((أو))» فالواوٌ هنا بمعناها. 

[*1447] (قولة: والتَهْرِ) هو بجَرَى الماء. 

مطلبٌ في استئجار الماءٍ مع القَناق» واستئجار الآجام والحياض للسَّمَكِ 

[95574؟] (قولة: مع الماء) أي: تَبّعاً. قال في كتاب الشُوب من "البرازية"00: (( تَصِحَّ 


(قولة: أَقاده "المصئّفُ" في "المنح") "المصنّفُ" لم يحرم بذلك» بل قال بعد ذِكْرٍ عبارة 
"المضمراتٍ": ((قلث: وما ثُقِلَ عن "قاضيخان" لعلّهُ في "شرح الجامع الصّغير" أو "الرّياداتِ" له وأمًا 
ف "قتاواة" فقد صَيّحَ بعدم وُجُوبٍ الأخرة على الرّوج)). 
)١(‏ في "و": ((صحتها)»). 
(1) ((له)) ليست في "ط". 
(؟) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ نوع في المتفرقات وفيه الإحارة على المعاصي 51/0 باختصار 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) لم نعثر على المسألة في مظانما من مخطوطة "شرح الجامع الصغير" التي بين أيدينا. 
(5) في المقولة السابقة. 
(5) "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ؟/قه4١/ب.‏ 
(0) أي: الغزَيٌ في "تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الإجارات ق35//أ. 
(8) "البزازية": الفصل الثالث في الضمان ١51/5‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


حاشية ابن عايدين اج سي حيتي ٠‏ وام المي سكت الجزء التاسع عشر 


لا«لة .ا اه 


به يفىّ؛ ؛ لَعمُوم التأوى, 'مضمرات :. اتتهين: 


إحارةٌ الشّدب ل الإحارة على استهلاك لعن ا إلا إذا آجَرَ أو باع مع 0 
فحيئئزٍ يَجُورُ تَبَعاً ا باع أرضاً مع شرب أرض أحرى وي بن سلام "”": أنه يجوز ولو آجر 
أرضاً مع شِرْبٍِ أرض أخرى لا يجورُ))» وتام فيه” 
مطلب: الإجارةٌ إذا وَفَعَتْ على العَيْنِ لا نَصِحٌ والجيّلةٌ فيه 

وذَكْرَ هنا ؟: ((الإجارةٌ إذا وَقَعَتْ على العَيْنِ لا تَصِحُ فلا بَجُورُ على استئجار الآجام 
واليياض لصِيْدٍ السّمَكِ أو رَفْع القَصَّبٍ وقَطْع المتطبء أو لسَقي أرضها أو لَعَنَمِهِ منهاء وكذا 
إخارة المرعن ْ ْ ْ 

َاليْلةُ في الكلة: أنْ يَستَآجِرَ موضعاً مَعلُوماً لطن الماشية» ويِيحَ الماءَ والمَزعى 7 
وإمَا يتحتالج إلى إباحةٍ ماء البثر والعَيْنِ إذا أَنّى الشُرْبُ على كلءّ الماوء وإلّا فلا حاجة إلى الإذنٍ 
إذا لم يَصمّ بحرم البثر أو النَهْر. 

استَأجِرٌ نَهْراً يابساًء أو أرضاء أو سَطْحاً مُدَّةَ مَعلُومةَ ولم يَقُنْ شيئاً صّحَّ وله أنْ يجري 
فيه الماءَ)) اه. 


00 حير م 20 7" 0 0 وى 5 00 د الن سن ل( يمان 2 

رارضا يي جر ار لحر اا رار بريد اير باريد ا اريت 
ف البيع تبعٌ من وحدء أصلٌ من وحدء فمن حيث إِنّهِ يَقُومُ بنفسِهِ أصلٌ» ومن حيث إِنّه لا يُقِصّدٌ لعينه 
تبعٌ» فمن حيث إِنّه تبعٌ لا يُاعٌُ من غير أرض» ومن حيث إِلّه أصلٌ يجورٌ بيعْة فجوّرْنا بيعَهُ نظراً لكونه 
أصلاً. والشَّرْبُ في الإحارة تبعٌ من كل وحه؛ لأنَّ الانتفاعَ بالأرض لا يتهيّأ إلا به فلم يَجْرْ إحارة الشّوب 
مع أرض أخرىء كما لم يَجْزْ بيع أطرافي الحيوانٍ تبعاً لرقبة أخرى. 

8 1 م ِ 590 00 ل 03 

(قوله: أو لسّقي أرضها) عبارة البزازية ((أرضة)). 


)١(‏ "جامع المضمرات والمشكلات”: كتاب الإجارة ١٠0/*‏ بتصرف. 

.]5175[ والمقولة‎ ١5١/5 لعله أبو نصر بن سلام البلخي (ت ه١5 ه). وانظر تعليقنا المتقدم‎ )١( 

(؟) في هامش "م": ((قولة: (وتهامه فيه إلخ) قال "شيحنا" : والفرق بِينَ البيع والإجارة: أن الإجارةٌ هي بيع المنافع» فتكون 
واردةٌ على استهلاك العينٍ فيه بمخلافي البيع» » فَإِنَّ المقصود منه لك للأعيانٍ» والشَرْبٌ عَيْنُ يصحٌ إيرادُ العقدٍ عليه اه)). 

(؟) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ نوع في الأعمال التي لا تصح الإجارة بما وتصح 4/9 - 48. 

(5) في "ك": («الرعي)). 


سم المعاملات ١ع*‏ باب الإجارة الفاسدة 


هه ها و اج هد هد واه » هو واه ود و اه وا و و هد ها هج وه ه» هاه ها واه > ماه هد واه .اها و و ه و هج هاه 6 هد هده ها عاو ه وها وهاه هاوه هاج هاج ها ها واج هد .اهام ٠ج‏ جا وه 


قال في "التاترحاتيّة"27: ((وفي الدَّلالٍ والسّمْسارٍ يحب د المثل؛ وها تواضف )7 غلية: 
أن 'ق كزة عشرة ذنانية كذ فداك حرام عله وي "للاوي"9: سسليات "لفقل يق اسلمة" 
عن أخرة الفتمار قفالة أركر أنّهِ لا بأ به وإِنّْ كان في الأصل فاسداً لكَثرة التعَامْل وكثية 
من هذا غيدُ جائز» فَجَوَرُوهُ لحاحة النّاسٍ إليه كدُحُولٍ الحَمّام. وعنه قال: رَأَيتُ "ابن شجاع"7) 
قالع تستاحاً ييخ له ثياباً في كل ستو ش 

مطلبٌ: أسكن ١‏ مُقرضّ في داره يَجِبُ أَجْرُ المثلٍ 

وف "الخانيّة"7*©: رحلٌ استَقرَض وَراهِمَ وأسكّن المُقرضَ في داره قالوا: يحب أَجْر 
المثلٍ على المُقرض؛ لأنّ المُستقَرضّ [:/قه؟/1] إِعا أسكة”" في داره عوّضاً عن منفعة 
القَرْضٍ لا يحاناً وكذا لو أَحَدّ المُمَرِضُ مِن المُستقرض جماراً ليَسِتَعمِلهُ إلى أن يرد غلية 
الذَّراهِمَ)) اه وهذه كثيرة الؤقُوع, والله تعالى أعلم. 


١7 ١5/١ "التاترحانية": كتاب الإجارة  الفصل الخامس عشر في بيان ما يجوز من الإجارات وما لا يجوز‎ )١( 
رقم المسألة (5؟١5)) (4515؟057) (1573؟1).‎ 
رقم المسألة (/771؟) بتصرف.‎ 750/١0 والفصل الرابع والثلاثون في المتفرقات‎ 

)١(‏ في "الأصل": ((تواضعا)). 

(6) لم نعثر على المسألة في مظاتما من مطبوعة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا ولعلها في "الحاوي المتصيري" 
أو "الحاوي" للزاهديء واللّه أعلم. 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن شجاع التلحي (ت 557 ه). انظر المقولة [5178؟5]. 

(5) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل ف الإحارة الطويلة 7١3/1‏ باختصار (هامش "الفتاوى الندية"). 


(5) في "7": ((يسكنه)). 


حاشية ابن عابدين ا 88# لب 20 الجزء التاسع عشر 


0# 
ع 


«وباب صمانٍ الأجير»# 
(الأَجَراغ على ضَرْبَينِ: مُشتَرَك وناصت. فالأول: 2010111110 


وباب صَمانٍ الأجير»# 
لما فَرَعْ سن ذكرٍ انوع الإحارة صحيجها وفاسدها شَرَعَ في بيانٍ الصمانٍ؛ لأنه من جملة 
العوارض التي تر تَوَسَبُ على عَقْدِ الإحارة» فيُحتاجٌُ إلى بيايماء كذا في 'غاية البيان". ولا يَخْمّى 
أن معنى ((ضمان الأجير)) : إنأناً وتفياً ولو لم يكن مَعناةٌ ذلك» 0 بات الضَّمانٍ فقط زم 
أنْ لا يَصِحّ عُنوانُ الباب على قولٍ "الإمام" أصلاً؛ لأنّه لا ضَّمانَ عندَةُ على أحدٍ من الأجير 
ون 2م 1 انا 
المُسْتَرَكِ والخاصٌ) طوريٌ 
مَبِحَِثٌ الأجير المُسْدَرَك 
[445] (قولهُ: فالأوّل إلخ) قال في "العناية””©2: ((والسّؤال عن وحه تقدم المُشئرَكِ 
على الخاصٌ دَوْريٌ)) اهء يعني: لو قَدّمَ الخاصّ لتَوَكّةَ السّؤال عن سبب تمده على المُشْتَرَكِ 
أيضاً؛ لأنَّ لتقدم كل منهما على الآخر وحهاً أمَا المُشْئَرَكُ فلأنّه بمنزلة العام بالنّسبةِ إلى الخاصٌ 
مع كُثْرة ة مَباجثه» وأمّا الخاصٌ فلأنّه بمنزلة المُفرَدٍ م فق لمكي لكن تقدتم المُشترّك .هنا ول 
لأنّ الباب باب ضَّمانٍ الأجيرء وذلك ف المُشْئَرَكء فتأمّل. فإنَّ بما ذَكر(2 لم يَظهَدْ وحةُ اختيار 
تقد المشترك كما لاحك + وكان لا كذ اعنف. "سعد "50 
باب صَّمانٍ ن الأجير» 
(قولة: ولو يي 09 كنْ مَعناة ذلك» بل إثباتٌ الضّمانٍ فقط 3 26 فيه: أن "الإمام" لو عو في 
الصسّمانٍ على سل افقوم بل يقول بهي بعض اله فلو أطى لكاو عا كاعر ار 
(قولّه: فإنَّ بما ذَكْرَ ل يَظهَر وحة ع عبارة 'سعدي" : ((فإن ما ث3 كَرَهٌ "الشارء" 012 يَظهَرٌ وحه 
)2 وَتَبَينّ وحه التّقسم من كلام "معدي 2 تأمّاه. ل> قينا قالَهُ لا َم نَم مع ما تَقَدَمَ عن "الطوريّ" 
من معنى الضّمانِء فإنّه عليه لين عاضا بالمكتك. 
)١١(‏ "تكملة البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير 7١/8‏ باحتصار. 
)١(‏ "العناية": كتاب الإجارات ‏ باب ضمان الأحير 71/8 (هامش "تكملة فتح القدير"). 


(*) عبارة "السعدية": ((فإنّ بما ذكرة الشارح لم يظهر إلخ))؛ وإليها أشار الرافعي رحمه الله تعالى. 
(4) "الحواشي السعدية": كتاب الإجارات ‏ باب ضمان الأجير 51/4 بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعامللات جع ؟ 1 باب ضمان الأجير 


الوا ا ا ا اا 


ولا ترعى عَنَمَ غيري)» 0 0000 اا 0 


[445؟] (قولة: من يَعَمَلٌْ لا لواحدٍ) قال "الزّيلعنُ””": ((معناة: من لا يحب عليه 
أن يَختَصّ بواحدٍ عَمِلَ لغيره أو ل يَعمَلْء ولا يُشْتَرَط أنْ يكونَ عاملاً لغير واحلٍء بل إذا عَمِلَ 
لواحدٍ أيضاً فهو مُشَْرَكُ إذا كان بحيث لا بَتَنِعُ ولا يَتَعَذَّرُ عليه أنْ بحل لغيرو)). 

4471 1] (قولة: ونحوو) أَنَّى به وإِنْ أَغْنَتْ عنه الكافُ للا يُتَوَهّمَ أكَا استقصاتيّة 
فافهم. قال “لاد 1ك ؤووق. "العاكة" ٠:‏ التمفتدك» ‏ الفقال: وَالمَلّاخُ» والحائك» 

اده 3 ا ساو : 5 سسا رك و 

والخيّاط” 0 وَالتدّافْء والصباغء والمصارٌء والرّاعي ) وَالحجَام وَالْبَرَاءْء والبَتائ» والخفارٌ)) اه. 

[574ه ؟] (قولة: وسَيئَضِح) أي : في بحثْ الأجير الخاصٌّ 27 كله فعالكة حال 1 


على عن » وسنذكرة إن شاء الله د 


(قولة: قال "الرَّيلعنُ": مَعناُ: مَن لا يحب عليه إلخ) لكنّ خَمْلَ كلام "المصتفيٍ" على ما قالَهُ 
"الرّيلعن " يو بحب التَكرار فيه بما بعل الأول بخلافي "الكنر" 3 فَإنَّه اقتَصَرّ بسَرَ فيه على الأول قِِ كلام 
١"‏ َف 0 5 احتاج "الرّيلعية " 5 1 مَعناةٌ) لِيُدحِلَ باقى صوّر الأجير المشترك تأَمّنْ. 


ذا 0 ينا 


)١(‏ قي د وو:(مقيد)». 

(0) في "د" و'و": ((لرعي)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير ه/177. 
6 'تكملة البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير م 7 -51. 
(5) عبارة "التكملة": ((والخائط)). 

(5) صده 1. 


(9) المقولة 9517 5] قوله: ((وتحقيقه في "الدرر")). 


حاشية اين عابدين ممع يديت +2 لسسسس ينك الجزء التاسع عشر 


وفي "جواهر الفتاوى": ((استأجرَ حائكاً ليَنسِج تُوباًء ثم آجرَ الحائكُ نفسَة 
من آخَرَ للتّسْج صّحّ كلا العَقّدَين؛ لأنّ المَعقُودَ عليه العَمَ لا المنفعةٌ)). 
(ولا يَستَحِقُ المُشتَرك الأخْرَ حقٌّ يَعَمَلَ كالمَصّارٍ ونحرو) كمَتَالِ وَحَمَالٍ) 
ودَلَالِ وملاح. ومق ين اذعاهي جو عا مسرو و و توا ان طرخ ااي وال وح ا عرو البلا اا 


[44] (قولّةُ: وفي "جواهر الفتاوى" إ2) أَراد به التَّسِيةَ على كم الأجير المُشْتَرك 
والمَعقُودٍ عليه. قال "الرَيلعئ”": ((وحُكمهما ‏ أي: الحُشئّركِ والخاصّ - أن الحُشتَرَكَ 
له أَنْ يَتَمَئَلَ العَمَلَ من أشخاص؛ لأنَّ المَعقُودَ عليه د عنه جهو الك أن اننم رافكان 
له. أن يَكَمَئَلَ من العانّة؛ لأَنَّ مَنافِعَةُ لم نَصِرٌُ مُستَحَقَةَ لواحدٍء فمن هذا الوحجه 2 
مُسشْتَركاً. والخاصّ لا يمكئة 4 أن يَعمَلَ لغيره؛ لأنَّ مَنافِعَهُ كَهُ في المُدَّةِ صارَث مُستَحَقَةَ للمُستأجر, 
والأخْرٌ مُقَابَلٌ بالمنافع» ولهذا يَِقَى الأَخْرٌ مُسَحَمّاً وإنْ تقض العَمَلُ)) اه. 

قال "أبو المشعوو"3اء ((يعني: وإِنْ نَقَضَ عَمَلَ الأجيرٍ رحلك بخلاف ما لو كان النَفْضُ 
منه فإنَّهِ يَضْمَنُ كما سيأي)). 

[45+0] (قولة: حيّ يَعمَلَ) لأنَّ الإحارةً عَفْدُ مُعَاوَضةء فتَعَتَضِي المُساواةً بيتهماء 


فما لم يُسَلّم المَعقُود عليه للمُستأجر لا يُسَلّمْ له العوض والمَعقُودُ عليه هو العَمَلٌ أو أ 


2 7 نع 0 38 ...م عه 2 69 مع 
(قولهُ: هو العَمَلُ أو أَنَيُه) أي: العَمَلْ إذا شَرَط عليه أنْ يَعَمَلَ بنفسب وْنَُهُ إذا ل يَشْتَرِط أنْ يَعمَلَ 


35 1 5 6 اية' . 


)١(‏ «المشترك)) من الشرح ف "و". 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإحارة ‏ باب ضمان الأجير ١74/5‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


١‏ "فتح المعين": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير عه ؟. 


قسم المعاملات سعمسيتض :888 تفحيحعيكين, ‏ اف جوزوالاجد 


وله خيار الدّوية في كل عَمَلٍ يخ يتَلفٌ باحتلااف الْمَحٌَ "بحتى 0 ا 
على ما بَيّنَاه فلا بُدَّ مِن العَمَ ا والمرادٌ: ل ا 


حارحة, كما إذا عير له الأَخْرَ أو شَرَط تَعْجِيلَهُ كما في "السّعديّة"": وقَدّمناهُ أوائل كتاب 
الإجارة”". وتَقَدَّعَ هناك27): أنه لو طلّت”* الأخْر إذا فَرَعَّ وكلعن فيلرة" عن تشابية سقط 
الأَجْرٌء وكذا كل من لعَمَلِهِ أَنَرِ وما لا أَثّرَ له كحَمَالٍ له الأخْرٌ كما فَرَعّ وإن ل يُسَلَّم. 

[1451] (قول: "بحتبى"') عبارثة: ((شارّط قَصَاراً على أنْ يَقِصْرٌ له تُوباً مَروياً بدرهم 
ورضئ به فلمًا رَأى الثّوب الْقَصّارٌ قال: لا أَرضّى فله ذلك» وكذا الخيّاطً. 

والأصل فيه: أن كل عَمَلٍ يَخْتَلِففُ باحتلافي المَحَل يَْبْتُ فيه خيارٌ الدُؤية عند رؤية 
المَحٌَ وما لا فلاء كمن استأجِرٌ ليَكِيلَ له هذه الحنطة أو يَحجمَ عبِدَمُ فلمًا فلمًا رَأَى حك العَما 
امَنَعَ ليس له ذلك))» م م قال: ((والأصل: أنَّ الاستتجارٌ على عَمَلٍ في عحَلّ هو عند جائر", 
وما ليس عندَةٌ فلاء كبيع ما ليس عندَةُ)) اه "منه"0 و معأة د في "البرازية 311) ُبَيلَ الخامس. 


(قولُ: وتَقَدّمَ هناك: أنه لو طُلّب الأخْرٌ إذا فَرَمَ سلف فَهَلَكَ قبل إ2) حَمَهُ حَقهُ: : أن له طَلّب الأخْر 
إذا مرَعّ وسَلّمةُ فهَلاكُة قبل إلح. 

(قولهُ: والأصك: أنَّ الاستمجارٌ على عَمَلِ في ححَكٌ إلخ) ذَكْرَ هذا الأصل عَقِبَ قوله: ((استَأجرَهُ 
بدرهم على أنْ يلِج له مُطْنا مَعلُوماً مُسنَّى حار إذا كان قطن عندَةُء وكذا لِيَقصْرٌ له مائة نُوبٍ هَرَوِيّ إذا 
كانت عنذة)). 


.١1؟14/ه© "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة  باب ضمان الأجير‎ )١( 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الإجارات ‏ باب ضمان الأجير 77/4 (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(؟) المقولة [15414] قوله: ((ولو بيّن تعيّن)) وما بعدها. 

(:) صء ه "در" وما بعدها. 

(0) في 0 و"ك" و"7": ((أن له طلب)). 

(5) في "ك" و"7": ((فهلكه)). 

(0) في "7": 
(8) "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير 7/ق 45١ب‏ ق45 ١/أ‏ باختصار. 


(3) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الرابع في إجارة الدواب 7١/0‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


((عنده أي: عند المستأجر جائز))؛ وفي هامش "الأصل" و"ب": قوله: ((عنده)) أي: عند المستأجر اه منه. 


حاشية ابن عابدين لغ جرع العاسخ عخر 


(ولا يَضْمَنُ ما هَلّْكَ في يده وإنْ شَرَط عليه الضَّمانَ)؛ لذن ط الضَّمانٍ في الأمانة 
باطلٌ كالمُوْدَع (وبه يُفىّ) كما في عامّة المُعتئرات» ا ا 


مطلبٌ: يُتّى بالقياس على قولِه 
[؟45؟] (قولة: ولا يَضِمَنُ إل) اعلمُ أنَّ الحلاكَ ما بفعلٍ الأجير أ كولكل عقا 
بِالتَعَدّي أؤ لاء والثّاني إِمَا أنْ مُكِنَ الاحترارٌ عنه أو لا. ففي الأُوَلٍ بِقِسْمَيهِ يَضْمَنٌ الّفاقاً 
وف ثاني الثاني لا يَضْمَنٌ اثفاقاًء وفي أُوَّلِهِ لا يَضْمَن7'" عند "الإمام" مُطَلَقَا ويَضْمَنُ عند 
مُطلقا وأفتى المُتأَخرُونَ بالصّلْح على نصفب القِيِمةِ مُطلقاً. وقيل: إِنْ [؛/قه'اب] مُصلِحاً 
لا يَضْمَنُء وإِنْ غير مُصِلِح صَمِنَء وإِنْ مَسئُوراً فَالصلْحُ. اه "ح”". والمرادٌ بالإطلاقٍ 
في المَوضِعَينٍ المُصِلِحٌ وغيرة. 
وفي "البدائع””": ((لا يَضْمَنُ عندَة” ما هَلَّكَ بغير صُنْعِهِ قبل العَمَل أو بعدَةُ؛ لأنّه أما 


- 


في يدو وهو القياسُ. وقالا: يَضْمَنٌ إلا من 7 غالب أو ُمنُوص كابر وهو استحسادٌ)) 
اه. قال في "الخيريّة”': ((فهذه أربعة وال كلها مُصَحَّحةٌ مُفِقّ بماء وما أحسَن التَّفْصيلَ 
الأخير ول قولُ "أبي حنيفة" رَحِمَهُ الله تعالى. وقال بعضّهم: قولُ "أبي حنيفة" قولٌ "عطاء' 
 ' 0‏ وهما من كبارٍ التَابعِينَ - وقوطما قول "عُمرَ" و"عليق"”"2, وبه يفي احتشاماً 


م 
ع 


3 عمرٌ" و'عليٌ". وصيا يانة لا موال الناس» واللّه أعلم)) اه. 


)١(‏ قوله: ((انّفاقًء وفي أُوَلِهِ لا يَضْمَن)) ليس في مخطوطة "" التي بأيدينا. 

(؟) "'ح": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير ق557/أ. 

(5) "البدائع": كتاب الإجارة ‏ فصل: وأما حكم الإجارة فلا تخلو إل 5١١/4‏ بتصرف. 

(1) في هامش "م": ((قوله: عنده: أي: عند المستأجحر)). 

(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير 1١51/5‏ 

(1) هو التابعي الحليل أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الخولاتي الحمداني اليماني (ت ٠١5‏ ه) (وفيات الأعيان ؟/2.059). 
(7) انظر "السنن الكبرى" للبيهقي» كتاب الإجارة» باب ما جاء في تضمين الأجراء؛ رقم )١١771(‏ وما بعده» و"نصب 


الراية"» باب ضمان الأجير .)١51/5(‏ 


٠» © ©‏ ماه هاج هاج ها مهاه هد واه ه هاه ه هد هد واه واه هاو واأواه ه هاه هاوه وه كا واه © 6 © جد واه و هاهاه و ها فاه هاه هم اه وا وهاه مه وداه هد وا وه وود .2 مد 6ه 


وفي "التَيينِ””"©: ((وبقويمما يُفئَ؛ لتَغيُرٍ أحوال النّاسِء وبه يَحصّل صِيانةٌ أموالهم)) اه؛ لأنّه 
إذا عَلِمَ أنه لا يَضْمَنُ يُبَا يَذَّعِي أنه سُرِقَ أو ضاع من يده. وفي "الخايّة"7" و"المحيط"9) 
و"لتَّدمَة': («القتوى على قوله)). فقد املف الإفتاكء وقد سمغت ما في "الخبرية". وقال 
"ابن مَلَْكْ" في "شرح المَجمع": ((وفي "المحيط": الخلافٌ فيما إذا كانت الإحارةٌ صحيحةٌ 
فلو فاسدةٌ لا يَضِْمَنُ اثّفاقاً» لأنَّ الْعَيْنَ حيتئذ تكونُ أمانةً؛ لكوْن المَعقُودٍ عليه وهو المنفعة ‏ 
مَضِمُونةٌ بأَجْرِ المثل)) اه. 

قلث: وحََكْ الخلا أيضاً فيما إذا كان الماللكُ مُحَدَنَاً فيه العَمَكْ كما في "الجوهرة"0) 
ل "الحدّاديّ". أؤ لا يَستَغني عنه ما يُحَدَثُ فيه العَمَلْ؛ لِما في "البدائع””: ((ِرَوَى "هشاة””) 
عن "محمد" فيمن دَقْعَ إلى رحل مُصحفاً يَعمَ فيه ودَقَعَ الفلاف معه. أو سِكينا"" ليصُلة 
ودَفَعَ القن معه قال "محمّدٌ": يَضْمَنُ المُصحَف والغلاف, والسيْف والْحَقْنَ؛ لأنَّ الُصحفت 


0 !1 4 2 ؟ 3 : 5 7 
(قولة: لكونٍ المَعقودٍ عليه وهو المنفعة ‏ مَضْمُونة بأخر المثل) أي: بخلافي الصّحيحة.: فإتما 
78 و + 02 4 عا . 2< 1 2 0 0 2 
مَضْمُونة بالمُسمّى. ومن دليلهما على الضّمانٍ فيها: أن الأخْرةٌ المُسمّاةٌ تكونُ في مُقابَلةِ الحِفْظِ أيضاًء 
وذلك من أنَّ المَعقُودَ عليه الحِمْظْ؛ٍ لأنَّ عَقْدَ المُعاوضة يَقَتَضِى سلامة المَعقُودٍ عليه من العَيْبء فيكو 


منت لمُسَسحق عليه بِالعقدِ حفظاً اا عن الْعَيّب الذي هو سببٌ الملاك» فيكونٌ داحلا تحت العَمْدِء 
فِيَضْمَنٌ بالهلاكِ كما في الوديعة إذا كائّث بِأَجْرء وهذا المعنى لا يُوحَدُ في الإحارة الفاسدة. 


.١7ه/ه "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة  باب ضمان الأجير‎ )١( 

)١(‏ "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة ‏ فصل ف القّصّار 76/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الإجارة . الفصل الثاني والعشرون في بيان حكم الأجير الخاصٌ والمشترك . نوع آخخر: 
من مسائل الحمّام .50/١١‏ 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الإجارة .577/١‏ 

(0) "البدائع": كتاب الإجارة ‏ فصلٌ: وأما حكم الإحارة فلا تخلو إل 5١١/4‏ بتصرف. 

(”) هو هشام الرازي (ت 55١‏ ه)» وتقدمت ترجمته 18/١‏ 

(0) عبارة "البدائع": ((سيّفاً)) بدل ((سكينا)). 


(8) تتمة عبارة "البدائع": ((ودفع الجفن معه فضاعا)). 


حاشية ابن عابدين بوصتح ا ع م 3 اديت الجزء التاسع عشر 
وبه جَرَمَ أصحاب المُنُونِء فكان هو المذهب خلافاً ل "الأشباه". 5ظشظ”2 


والسكيّف لا يَسبَعْنِبانِ"2 عن الغلافي والْجَمْنء فإنّ أعطاةُ مُصِحفاً يَعمَْ له غلافاً» أو سِكيناً 
يَعمَلٌ له نصاب”"» فضاعٌ المُصحَفُْ أو السّكينُ لم يَضْمَنْهُ؛ لأنّه لم يَسَتَأْحِرْهُ على أنْ يَعمَلَ 
١3 0 ٠.‏ 
فيهما بل في غيرجما)) اه . 

م 4 ؟] (قولة: أن ع ل المُيُونٍ) 5 "الوقاية -1(11) "الج 607 لتر ام 
و"الإصلاح" كلو 1 خُوا بعدم الضَّمانٍ وإِنْ شَرَطَفٌ وأمًا "القٌدورصٌ"”'؟ و"الحداية") 


و"الكنز"”2 و"المجمع" فأَطْلَقُوا عدم الصَّمانِء فَيْفَهَمُ ذلك من كلامهم. 

4 #وةم] (قولة: خلافاً ا ا 0 أ البتشرط “فيانة -فمة 

إجماع)) 00 0 0 0 00 طٍ الي ري بن مَلّك" 1 "الجامع"09©. 

)١(‏ في "م": ((يستغنيات))» وهو تحريف. 

)١(‏ عبارة "البدائع": ((نصالاً)) بدل ((نصابا)) وهي ريدت إذ بات الشكين مَفِْضّهء والتَصّل: حديدة السّيف 
ما لم يكن له مَفُيض» والمقصود الأوّل. (انظر "لسان العرب": مادة ((نصب)) 0 0 

(5) في "د" [ق4١5/أ]‏ زيادة: ((دَفَعَ إلى حائك ثوباً بعضّهُ منسوجٌ لينسج الباقي» فسُرق: عند "الإمام" لا يضمن شيئا 
وعند "الثاني" يضمن غير المنسوج فقطء وعند "الثالث" يضمنهما. وق 0 الأصوب أن يصطلحا 
على شيء؛ ثم ييرئ كلع صاحبه» "تاترخانية')). 

(4) انظر "شرح الوقاية": كتاب الإحارة ‏ باب ضمان الأجير ١71/5‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الإحارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ‏ فصل الأجير المشترك 14/5 .١5‏ 

(5) انظر "الدرر والغرر": كتاب الإجارة ‏ باب من الإجارة ؟770/5. 

(0) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الإجارة ؟947/7. 

(8) "الهداية": كتاب الإجارات ‏ باب ضمان الأجير 54/75 74. 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الإجارة - باب ضمان الأجير ٠٠/7‏ 

)٠١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارات ص 57 بتصرف. 

)١١(‏ قال الحموي ف "الغمز" ١77/7‏ عند قول صاحب "الأشباه": فيضمن اتّفاقاً ‏ : ((قال المقري: ما ذكره المصئّف 
مرحوح؛ والراحح المُفتى به عدم الضمان. مراده بالاتفاق الاتفاق بين الإمام وصاحبيه» وإِلّا ففي "فصول العمادية" 
ف الثاني والثلاثين بعد نقل هذا الكلام: وقال الفقيه أبو جعفر: الشرط وغير الشرط سواء؛ لأن اشتراط الضمان 
على الأمين باطل» وبه تأحذ)) ١.ه‏ 

)١١(‏ "ح": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير ق 77 7/أ. 

.أ/١807ق "الخلاصة": كتاب الإجارات  الفصل السادس في الضمان  الجنس الرابع في الحمّامي‎ )١( 

)١4(‏ ل نعثر على المسألة في "الجامعين": "الكبير" و"الصغير". 


قسم المعاملات ب 259 سام حيتي باب ضهان الأجير 


وأفى المُتأ حب ل ل ليد 
لا يضمن إن بخلافه يَضْمِنُ» وَإِنْ و الحال د يوم يمر بالصلح» "عماوةة"20, 
قلث: وهل 0 عليه؟ حَرَّرَ 2 "تنوير البصائر" : امسو او و 0 


الستاة (قولة: وأَفّ المأ 8 0-0 أي: عَم بالقولين» ومعناة: عْمِلٌ في كلّ 
ل ع خا 4 شاك 4 ع ان 5 قال ف 3 الملعة ا 
(إقال "الرّاهدِينٌ"9؟»: على هذا أَدركثُ مَشايمّنا يمُوارزة: "الفُهستاؤة””))) اه. وفي "جامع 


6 003 
4 


عبرل 190 بزوفدين قب الأدقة "الأوتعتوف ال وائقة ام 
[445؟] (قولة: وقيل: إن الْأَجِيرُ مُصلِحاً إلح) عَرْاةُ في "جامع الفصولين"7 إلى "فوائدٍ 
صاحب ال 0 


111 ؟] (قولة: وهل 2 عليه؟) أي: على 0 
[1454] (قولةُ: حَبرَ في "تنوير البصائ "7 "©: َعَمْ) حيث حيث قال”''©: ((فإِنّ قلتَ: كيف 
يَصِخ الصلّْحُ جَبراً؟! قلتُ: الإحارةٌ عَقْدٌّ يحري فيها الجَبْرُ بقاءً» ألا تَرَى أنَّ مَن استأجرٌ دابّة 


(قولةُ: ومعناة: عُمِلَ في كلّ نصفٍ بقولٍ إخ) لكنْ في هذا عُرُوجٌ عمًا يَقُولهُ الفريقانٍء ففيه تَزكُ 

لجميع أقوال المتّحابة» َعَم إذا قلنا: نه خط للنَصبٍ وإبقاء للنَصفٍ يكو عَمَلاً بقول من يوحت الضّمان. 

.151/5 انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل‎ )١( 

(1) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس في الضمان ‏ نوع في القصار 17/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الإحارة ‏ باب الإجارة الفاسدة ‏ فصل الأجير المشترك من يعمل لغير واحدٍ 797/5 (هامش 
"مجمع الأنمر"). 

(5) لم نعثر عليها في "القنية” ولعلها في "الحاوي" له. 

(0) "جامع الرموز": كتاب الإجارة. ‏ فصل الأجير 17/7 

(5) لم بحدها فيه تصريحاً ولا رمزأء بل اكتفى بأنه قول المتأخرين. انظر "جامع الفصولين" 177/5. 

(7) انظر تعليقنا المتقدم في هذا الجزء ص588-. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ؟/517١.‏ 

(9) هي فوائد مسموعة عن العلامة برهان الدين البحاري (ت 515 ه) صاحب "لنحيط البرهاني". انظر "كشف 
الظنون" ١١97/1‏ ورمز له في "جامع الفصولين" ب"قصط"ء ورمز له غيره ب"فعطح". 

)٠١(‏ "تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإحارات ق١5/أ‏ بتصرف. 


© ©» © هه ه وهاه هاه ووه © هد هوه © هه ها هده هاوه واو هو © ه هل هل هو ود واه اه واو ه هاو ه ود واه هاه ع واو اه هه واهد اه واه وا وهاه ها وا واه هاج اواو .وه و2٠‏ 


أو -تتفيدة حَذَةٌ بمعلومة وانقضية دعاق وَصط التتد َه أو في لْجّةِ البحر فإتا ب تَبََى الإجارة 
احير ولا يجري احبر في ابتدائها؟ وهذه الحالةٌ حالةٌ البَقاي» فيَجري27 فيها امتبرُ) اه. 

قلتُ: هذا السُالُ والحواث مَذَكُورانٍ في "البرّازية"7" بالمتف مع زيادةٍ في اللعواب» ذَكرَهها 
"صاحب البرّازية" بعد قوله: ((وبعضهم أفتّوا بالضصُلّح))» ثم قال بعدهما: ((ولا يَرِدُ ما قال 
في "العون"7): يُعَا لا يَقبَلانِ ‏ أي: الأجين”" والمُستأجِرٌ ‏ الصّلْحَ فاحتّثُ قولَ "الإمام"؛ 
لما قلنا: إِنَّ الصَُلْحَ تحارٌ عن لطم ثه قال في "البرّازيّة"”': ((وأئمّةٌ معرقند أفتَوا بحواز الصّلّح 


بلا جبر)) اه. 


(قولة: مذكورانٍ في "البرازيّة" بالحئفب مع زيادةٍ في الحواب إلح) ليس في عبارة "البرازية" زيادةٌ 
في الجواب» بل ذَكْرَ بعد قوله: ((فيَحِرِي فيها البْرُ)) ما نَضّهُ: ((ولا يَرِدُ ما قيل: إِنَّ الصلْح بعد دَعْوى 
الَرَاءةٍ في الأمانات لا يَصِحٌ) 0 لم يَصِحّ مع المُودّع وأجير الوَحْدٍ بعدما قال: عَلَكَ أو رَدَدْتُء ولا ما 
قال في "العون": يُعَا لا يَقبَلانٍ إلخ)). 

(قولة: ذَكرَهما "صاحث البرّازيّة" بعد قوله: وبعضّهم أَفتّوا بالصّلح إلخ) تمامُ عباريما: ((ِعَمَلاً بقولينٍ» 
معناة: عْمِلَ في كلّ نصفٍ بقول» حيث خط النَصفُ وأوجب النّصفُ. فإنْ قلت: كيف يجري المتُلخ 


حبرا إلخ)). 


)١(‏ في "ك": («(ليجري)). 

)١(‏ ليس في نسحة "البزازية" التي بأيدينا زيادة في الجواب» وقد أشار إلى هذا أيضاً الرافعي رحمه الله تعالى» وانظر 
"البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس في الضمان ‏ نوع في القصار 817/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) أي: صاحب "البزازية": كتاب الإحارات - الفصل السادس في الضمان وفيه أنواع ‏ نوعٌ في القصار 1/5 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الحندية"). 

() "العؤن" للمروزي (ت 505 ه)» وتقدمت ترجمته 211/9. 

(0) في "ك": «الآحر)). 

(1) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس في الضمان ‏ نوع قي القصار 207/0 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم المعاملات تتتتسمتمستهي, انق مسشس ميض باب ضمان الأجير 


0 فوتكم ل 1 اشع 2 ا 
((نَعَوْء كمن تت مُدَّنُهُ في وَسَطِ البحر أو البَريّة تَبَقَى الإحارة بالتثر)). 
0 و2 0 1 7 عور :5 5 سي كع 
(و) يَضْمَنُ ' (ما هَلِكٌ بِعَمَلِه كتخريق التُوب من ذَقَهِ ب“ 000 


فعلِمَ أتمما قولانٍ في احبر وعدمهء بدليلٍ قوله: ((خط النُصفُ وأوجب النَصفُ))» 
فإنَّ الإيجاب حبري 00 قيهكاة عن القط كنا علقت .وها قول "الأو شدفة ' وألقة 
خُوارزع وقزغانة كما مك2" والقّانِ قول أئمّة كع سعرقنة فما في 00 مما يُفِيدُ: ((أنَّ الإمامَ 
'ظهير الدّين" بَحَعَ عن القولٍ بالبر)) لا يَدُلَّ على أنَّ القول به هجون إلا أن يُقَلَ الخو 
عن كل من قال به فافهم. 

[44]] (قولة: تَبقَى الإحارةٌ بالجْر) بيانٌ لوجه الشّبَهِ الذي تَضَكْئَهُ الكافُ» "ط"0. 
وبحت فيه بعضّهم: بِأنّهِ قياس مع الفارق؛ لتَحَقّق الضّرُورة في المَقِيسٍ عليه. 

[440ة؟] (قولّة: و يَضْمَنُ ما هَلَكَ بِعَمَلِه) أي: من غير قَصّْدٍ في قولٍ 'عُلَمائنا الثّلاثة"'. 
ولا منتهو الأحرقه زواق تا لأثد ها أرق بالمنفعة بل بِالمَضَرَدَ "بدائع””". وعَمَلُ جيه مْضافٌ 
إليه فيَضْمَئَهُ وإِن لم د : تكن الجر لاك لجراوغل ادعام ينعد كما سك انر اباي 

[4441!] (قولةُ: من دَقَه) أي: بنفسِه أو بأجيروء فلو استَعانَ برب التّوبِ فَتَحَبَقَ) 
وم يُعَلَمْ أنه مِن أيّ دَق فعلى قولٍ "الإمام': يَنبَغي عدمٌ الصّمانِ؛ٍ للشّك. 

وعن "الثاني": شك تيك" تضاف كال تقلق يد لاعفا الأخر فَجَذَبَهُ 
صاحيةُ فتَحَتَقَ "نوي" عن ل 0 


)١(‏ ((يضمن)) من المآن في "د" و'و" 

)١(‏ ف المقولة نفسها. 

(") المقولة [ 3975 1؟] قوله: ((وأفتى المتأخرون بالصلح)). 

(5) "المنحج": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأحير 7/ق55 .)/١‏ 

(ه) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير 55/5. 

(5) "البدائع": كتاب الإجارة ‏ فصل: وأما حكم الإجارة فلا تخلو إلخ 7١١/4‏ بتصرف. 

١ صلام‎ )( 

(8) "الظهيرية": كتاب الإجارات ‏ القسم الأول الفصل الرابع في استعجار الحمّال والبمّار والرّاعي والحقار إِلم ‏ نوعٌ آخر 
قي القصّار ق555/أ. 


حاشية ابن عابدين من ا ه«ا ‏ لب -2 الجزءالتاسععشر 


قال في "الَِيينِ'”": ((ثم صاحث التّوبِ إِنْ شاءً صّمّئَهُ غير مَعمُولٍ ولم يُعطو(" الأخرء 
وَإن شاء حكتة عقولا وأعطاة الكطتعي "وز"30 مضا 

63 (قولُّ: ورّلق الحَمّالِ) الظَاهدُ: أنه بالحاءِ المُهمَلة والمرادُ الحَمَالُ على ظَهْره 
مثلأء أمنا بالحيم فعلى تقديرٍ مُضافيء أي: جمَلٍ الْحَمَالٍ. قال في "شرحه على الملتقى"”©: 
((أي: إذا لم كن من يَحمَةِ النّاسِء فلو منها لم يَصْمَنْ خلافاً هما كما في "شرح المجمع", 
قال: وكذا يَضْمَنُ لو ساق المُكاري دابّتَهُ فعَتَرثْ فسَقَّطت الحمُولةً)) اه. 

وكذا يَضْمَنُ بانقطاع ابن الذي يكذ يذ الشكارق كماان "ل 01و "انق 00 
ولو كان الحَبْن لصاحب 57 فَانقَطّعَ لا يَضْمَنْء كذا في "التّاترحائيّة"”7". وفي "البدائع"7: 
((وكذا يَضْمَنُ الرّاعي المُشْتَرَكَ إذا ساق الدَّوابتَ على السّرّعة» فازْدحمَث على المَنْطَرَة أو الشّطّ 
َدَفَعَ بعضّها بعضاً فِسَفّطَتْ في الماءء أو عَطِبّت الذَابَّةٌ بِسَوْقِهِ أو ضَرْبهِ ولو مُعتادا))0) 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير ١7/0‏ باختصار. 

() في 'م”: ((يعظه)). 

(5) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير 85/6. 

(8) "الدر المنتقى": كتاب الإجارة ‏ باب الإحارة الفاسدة ‏ فصل: الأجير المشترك من يعمل لغير واحذٍ 37/7 (هامش 
"بجمع الأنمر"). 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الإحارة ‏ باب ضمان الأجير ١١1/5‏ 

(1) "ملتقى الأبحر": كتاب الإجارة ‏ فصل الأجير المشترك .١58/7‏ 

(7) "التاترخخانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثامن والعشرون في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك 537/١5‏ رقم المسألة 
(5801). 

(8) "البدائع": كتاب الإجارة ‏ فصل: وأما حكم الإجارة فلا تخلو إلخ ١١7/4‏ بتصرف. 

(9) في "د" [ق١ه/ب]‏ زيادة: ((ولو انشقّت الحقيبةٌ بنفسها وحرج ما فيها قال الفقيه "أبو بكر": ضَّمِنَ الحتّالء كما 
إذا انقطع حبله. وقال الفقيه "أبو الليث": في قياس قول "'أبي حنيفة" لا يضمنٌ. ولا يشبه هذا انقطاعَ الحبل؛ 
لأنَّ نمه التفريط كان من قِيَلٍ الحقال» حيث شد الحِمْلَ بحبل واوء وههنا من ربب الحقيبة» حيث عل مالَهُ في حقيبة 
لا سِكُ ما فيهاء وبه نأحذ» وعليه الفتوى» "عمادية" من الفصل )2 


قسم المعاملات ععجب عستم يمبتن - 5887 اعت ساسا يجيا باب ضمان الأجير 


وَعَرَّق السَّفينة) من مَذّو جاور المُعتاد أم لا بخلافي اجام ونحوه كما اعد 
"عماديّة"©. والمَدقُ في "الدّرر" وغيرها على خلافي ما يِحقَهُ "صدرٌ الشريعة". فَتأمّ. 


[4 46 ؟] (قولة: وَعَرَقٍ الستّفينة من مَذَهِ) قَكَدَ بالْمَدٌ لأتما لو عَرِقَتْ من ريح» أو مَوْج 
أو شيءٍ وَقَعَ عليهاء أو صَدْم جَبلٍ فهَلَكَ ما فيها لا : يَضْمَنٌ في قول "الإمام" رحمه الله. 

قلت وبحب على الجسناً جر أَخْرٌ ما سارتت التكفينةٌ قبل الْعَرّقِ بحسابه وشُرُوعٌ ع المذهب 
بو ال" عن "الفحتى". وهذا ما يطو إذاكان الكستايدة عه 
إلا فلم يُوَحَدْ تَسْلِيمٌ وقد سبق" أنه لا أَخْرَ للمُشْئَرَكِ لا به فتأمّن» "ط"9. 

[85544] (قولة: ونحوو) كالبرغ والمصّاد. 

[44 (قولة: والمَرْقُ في "الدّرر" وغيرها) حاصلة: «(أنَّ بِقُوَةِ التّوبِ ورثيه يعلَم 
ما يَتَحَمّلُهُ من الدَّقّ بالاجتهادء فَأَمكن تَقيبدُةُ بالسّلامة منه. بخلافي المَصّْدِ ونحووء فَإِنَّه 3 

فكَة ُو الطَبع وضعَفِه» ولا يَعرفٌ ذلك بنفسه ولا ما يَتَحَمَّلْ م من التَرْح) فل" 0 تقسك 
001 فسَقّط اعتبارة)) اه " ح"”". 

[5؛ةة؟] (قولة: ا الشريعة "/) حيث قال0: (( ينبي أن يكونّ المرادُ 
بقولِه ما لف بِعَمَلِهِ عَمَلاً حاورٌ فيه القَدْرَ المُعتاد على ما يَأْقِ في المحَجّام)) اه 0 


تَشْهَدُ لذلك. اه 


(قولةُ: لا يَصْمَنُ في قولٍ "الإمام") الظَاهدٌُ: أنَّ قولمما كذلك؛ إذ الحلاك لا بفعلهء ولا بمكِن 
الاحترارٌ عنه. 


(1) صضءة؟. 

)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما وف تضمين الأمين وبراءة 
الضمين ‏ ضمان الملاح وضمان الفصاد ومن بمعناه ١55 ١87/7‏ بتصرف. 

() انظر تعليقنا المتقدم ف هذا الجزء صء ؟-. 

(4) الإحالة من "ط" وانظر المقولة [ ]١ 337٠‏ قوله: ((حيّ يعمل)). 

(5) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير 75/5 بتصرف. وعبارته: (("امحبي")) بدل (("ابحتبى")). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الإجارة ‏ باب من الإجارة 755/5. 

00 "ح": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير ق 1/775 ب. 

(8) "شرح الوقاية": كتاب الإحارة ‏ باب ضمان الأحير ١77/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(9) "ح”": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير ق7؟/ب. 


حاشية ابن عايدين ----- 1 ه؟ الجزء التاسع عشر 


لكن قَوَى "المُهستادة" قولّ "صدر الشريعة" 0000 


00 م ادس 0 ١‏ ادك ١‏ ع2 م كاه 
[4449] (قولة: لكن قَوَى "المهستاي ) حيث قال”': ((بل يَضِمَنٌ بِعَمَلِهِ ما هَلْكَ 
من حَيّوانٍ وغيره عَمَلاً غير مَأَدُونٍ فيه كالدّقّ المُحَرّقٍ للنَّبٍ كما في "المحيط'”" وغيرو» فهو 


2 


عير مُعتادٍ بالضرورة» ولذا فشر ال" ِِ أي: "صدز الشريعة" العماءة به فمن الباطل 


2 ك2 5 57 7 5 5 عض 2 سَّ ا 04 .28 
ما ظنّ أنه بَطَلَ تفسيد "المصئّفي" بما في "الكافي": أن هده النّوب ورقْنَهُ مَثَاً تُعرَفٌ بالاجتهاد. 
2 ر ات يم 2 (ه) 
فأمكن التقييدٌ بالمُصلح ')) اه "ح”" ". 
000 00 ع #7 . ل 1 ل 
أقول: ومُقتَضَّى كلامهِ أن كل عَمَل مُتلِفبٍ”"' يكونُ غير مُعتادء فلا يَصِحٌ تَقَيِيدٌ 
"صدر الشّريعة" ما تَلِفَ بِعمَلِهِ بقوله: ((عَمَلاً غير مُعتادٍ))» وِيَبِقَى مُحالِفاً لما في "الكافي" 
الشقيل: ((أنّ العَمَلَ المُتلِفَ قد يكون مُعتاداً)). 
٠ .‏ ا . عت (7) فاق بر تي ع > ولا عم ا او 
هذل والذي يَظْهَرٌ ا أنه يه منافاة بينَ كلامهم» وان الكك يقولون: إن أ تل 


(قولُهُ: أقول: ومُقَتَضّى كلامه إلخ) أي فلم يتم ما قَالَّهُ "الفهستارة": ((من أ كلام "الصّدر" غير 
ُحَالِفٍ لما في "الكافي")). وقولة: ((لا مُنافاةً بينَ كلامهم)) غيرُ ظاهر بِالنّسبَةٍ لكلام "صدر الشريعة". 
بل هو مُالِفٌ لكلامهم كما هو ظاهرٌء تأمّل. 

(قوله: ويبِقَّى مُخالفاً إلح) أي: كلام "الصّدرٍ" لكنّ إفادةَ ما في "الكافي": ((أنَّ العَمَلَ المُتَلِف قد 
يكونٌ غير مُعتاج)) غيرُ مُسَلَّمة. 


)١(‏ (القهستاني)) ليست في "ك". 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الإحارة - فصل الأجير ؟17/5,. 

.89/17 "المحيط البرهاني": كتاب الإحارة  الفصل الثامن والعشرون في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك‎ )١( 
ف "ك": ((بالصلح))» وهو الموافق لعبارة "ح"» مخالفٌ لعبارة "جامع الرموز".‎ )5( 

(0) "ح": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير ق775/ب. 

() في "ك": ((يتلف)). 


0) في "7": ((أن)). 


قسم المعاملات 2606 5552525252 5525م باب ضمان الأجير 


تتَئهُ. وفي "المُنية": ((هذا إذا لم يكن رب المتاع أو وكيلّةُ في السّفينة 20000 


للتَّوب غيرُ مُعتادٍء ولكن لما كان نحو 0 ماله فيد مُقَيك بغير المُعتاد دُونَ المُعتاد أَرادُوا 
لتّبية على أنَّ نمو القَصَارٍ غير مُمَيّدٍ بهذا اليد يفِيدُوا القَزْق بيتهماء ولك الموج 
عن المُعتاد في * نحو الثَّوبِ لا يَظِهَرُ لنا إِلَّا بالإتلافي» فحيث كان مُتلفاً عُلِمَ أنّه غيدُ مُعتادء 
فيَضْمَنٌ لتَفْصيروِ فإنَّ الماهرٌ في صَنْعِتِهِ يُدرِكُ المُتلت, بخلاف نحو الحجّامء فإنَّ مله َل 
تخصُوصا فإذا لم يَتَجَاوزْة لا يَصْمَنٌْء فإنّهِ لا يُكِنْ إدراكةُ يمهارته؛ فأيئْطَ الضّمانُ على حورته 
المَحََ المتخصوص. 

فظَهرٌ بهذا: أنَّ كل مُتلِفٍ في عَمَلٍ نحو القَصّارٍ حارج عن المُعتادِ لت 
في "البدائع”", وهو: ((أنّه بكنُة”" التّحَوُرُ بالاحتهادٍ بالنّظَرٍ في آلة الدّقَّ وتحلّه وإرسالٍ 
المِدَقّة على المَحَلّ على قَدْرٍ ما يحتَمِلُهُ مع الحذاقة في العَمَلِ وعندّ مُراعاةٍ هذه الشَّرائِطٍِ 
لا يحص الفسادٌ فلمًا حَصّل دَلَّ أنه مُمَصّرٌ وهو في حُمُوقٍ العبادٍ ليس بِعْذْر)) اه. فَعلِم أنه 
لا قَرْقَ بينَ الكلامَينٍ وإِنْ كان في التَعبير مُساتحةٌ فافهم. [؛/ق<7اب] 

[1444؟] (قولة: ف فتَنبّةُ) فتكّة) لعلّهُ 4* يُشِيرٌ إلى ما قلناء والله أعلم. 

ا مُشْتَرَك مُقَيَدُ بغلاثة شَرائط 


[ه44]] (قولُّ: هذا إذا لم يكن إل) الإشارةٌ إلى الضّمانٍ المَدَكُورٍ في "المع" ضِمْناً. 


(قولٌ "الشارح": وفي "المُّنية": هذا إذا لم يكن رس بت المتاع اع إلخ) قال "التحمويُ": ((ينبَغي أنْ مُحَمَلٌ 
ما في "المُّنية" على ما إذا كان المَتاعٌ تحت يد مالكِهِ أو وكيله والمُعتاة الآن. أن مابس القفنة 0 
المَتاعَ ويَضَعْهُ في مكانٍ لا يَصِلْ إليه مالكةُ ولا يَعرِفُ عله فيتبَغي أنْ لا يجُعَلَ مثك هذا في يدِوء بل يكونَ 
5 على المألاح» فا فَليُحَرّر)) اه. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الإحارة ‏ فصل: وأما حكم الإجارة فلا يخلو إل 5١١/4‏ بتصرف. 
)١(‏ في "ك": ((عليه)) بدل ((مكنه)). 


حاشية ابن عابدين ع سس سو 2057 امعيب جح تمت الجزء التاسع عشر 
فَإِنْ كان لا يَضْمَنُ إذا لم يَتجاوّز المُعتادَ؛ لأنَّ حك العمل غيد لماه 526 


وحاصلك ما في "موري #الاأعزن "المتجعيطظ "20+ أن حتمان التشترلة نا" تلفت مقيد 
بثلاثة شرائط 

أن يكونَ في قُدْرتِه ينغ(" ذلك» فلو عَرِقتْ بج أو ريح أو صَدْمَةٍ حَبَلٍ لا يَضْمَنُ. 

وأنْ يكون حَحكُ العَمَلٍ مُسَلّماً إليه بالتَّخْلية فلو رت المتاع أو وكيلةُ في السّفينة 

وأنْ يكونّ المَضْمُونُ يما يجُورُ أن يُضْمَن بِالعَقَدِء فلا يَضْمَنُ الآدمي)) كما يَأق0). 

[0ه؟؟؟] (قولة: إذا م يتَجاوز المُعتاد) ونم يَتَعَكّد الفساق» "شإنبلاية"90) عن ا : 


وكان بأمْر > | 3 ا أذاةة ١‏ "00 1 
(قولةُ: وكان بِأَْرٍ إ) لعلّه: وإنْ كان إل. 


.51// "تكملة البحر": كتاب الإجارة  باب ضمان الأحير‎ )١( 

)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثامن والعشرون في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك ‏ النوع الأول في بيان 
الحد الفاصل بيِنْ الأجير المشترك والخاص وبيان أحكامهما  4١ - 10/١١‏ بتصرف. 

() عبارة "تكملة البحر": ((دفْعٌ ذلك الفساد)) بالدال. 

(:) صمه ١‏ "در 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الإحارة ‏ بابٌ من الإحارة ١70/7‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "الخانية": كناب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة ‏ فصل في الحمال وما يرجع إليه 770/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) ورد هذا العَلّمِ (المكى) في "الحاشية" بواسطة "ط" تسع مراتء ولعل الإمام الطحطاوي رحمه الله أراد به العلامة 
القاضي الفقيه الشيخ تحمد بن محمد جمال الدين الأنصاريٌ المكيّ. له حاشية على "الدر المختار"» وهي المرادة بقول 
ابن عابدين رحمه الله فيما يزيد على أربعين موضعاً: ((قال بعض المحشّين))» وانظر تعليقنا المتقدم .477/١٠‏ على أن 
"ط" ينقل أيضاً عن العلامة الشيخ الفقيه؛ السيد محمد بن السيد حسنء الميرغي المكي (ت١51١١ه)»‏ وله حاشية 
ناك 

(8) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير 5/5؟ -/307. 


قسم المعاملات باصن ا نايف ارق امسا سناد ياب ضان الأجير 


وفيها: ((حَمَلَ ربت المتاع مَتاعَهُ على الذَابّة وكبّهاء فساقّها المُكاري فعَثَرَتْ وفَسَدَ 
المَتاٌ لا يَضْمَنٌ إجماعاً)). 

قلث: وقَدَّمْنا عن "الأشباو" معزيّاً ل "الرّيلعيّ": ((أنَّ الوديعة بأَخْرٍ مَصْمُونةٌ))» 
التحط: ل ا ا ا 


[4461؟] (قول: وركبها إلخ) وكذا إذا كان هو والمُكاري راكبَينٍ 3 الذَابّة» أو سائقين؛ 
أو قائدين؛ أن الْمَتاعَ 2 أيلنيهاء فلم يرد الأجيه اليك وَرَوَى كين 0 "أبي يوسفّ' 0 
إذا سُرِقَ من رأس الحَمَالٍ ورَبُ المتاع عَشِي معه لا ضَمانَ؛ لأنّه لم يُخَلٌ بِينَهُ وبينَ المتاع. 
وقالوا: إذا كان المَتاء في سفينتَينٍ وصاحبَهُ في إحداهما وهما مَقرُونتانٍ أؤ لاء إلا أنَّ سَيْرهما 
وحَبْسَّهما جميعاً لا يَصْمَنُ المَلّاحُ» وكذا القطارٌ إذا كان عليه حُمُولةٌ ورَبما على بعير؛ 
لأنّ الى الع ا5) 9 
لأن المّتاعَ في يد صاحبه؛ أنه الحافظٌ له "بدائع" لي يَأ قرييا 
[5هوة؟] (قولة: وقَدَّمْنا) أي : في كتاب الوديعة”'. أرادَ به التّنبية على أ الْمُؤْدَعَ بأخرٍ 
حالف الكعنه المُسَْرَكَ وإنْ شرط عليه الّمانُ. وكان الأولى ذِكْرَهُ عند قول "المصئّف"0: 
. !1 اناف م شه مس 3 0 
((ولا يَضْمَنُ إلخ)) كما فَعَلَ "الزّيلعيه"”', 53 الْقَوْقَ: رود المَعمُودَ عليه في الأجير 
المُشْتَرَكَ هو العَمَء والحفظ واحبٌ ا بخلافي المُؤْدع بأ خرء فإنّه واجبٌ عليه مقصوداً 
َبَدَنِ)). 


.7/7 هو بشر المَريسيَ (ت/١1ه)») وتقدمت ترجمته‎ )١( 

)١(‏ عبارة "البدائع": ((الطعام)) بدل (المتاع)). 

(؟) "البدائع": كتاب الإحارة - فصل: وأما حكم الإحارة فلا يخلو إل 7١١/4‏ بتصرف. 
(؛) المقولة [13355] قوله: ((وإن انكسر دن إلخ)). 

5385-5 18/ه8‎ ١ 

(5) صة؛؟- "در". 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير ١١0/6‏ بتصرف. 


(8) أي: الرّيلعي . 


حاشية ابن عابدين يسم 7 امي يهم الجزء التاسع عشر 


ا موز قر ل اج ماع ]اهسك )١‏ ره امه 1 5 ؟) سد : : 
(ولا يَضْمَنُ به بَني الى قي السّفينة أو سَفْطٍ عن” الدابّة وإن كان 
بسوقه أو قَوْدِهِ)؛ ا الآدميّ لا د يَضِمَنُ بِالعَقد بل بالجناية ولا جناية؛ لإذنه فيه. 


أقول: وذَكرَ "المصئّف" في الوديعة": (لأنَّ اشتراط الصَّمانِ على الأَمِينِ باطك» 
به يِفَقّ)) أه. وق الْرّارد 10 : ((دَفَعَ إلى صاحب الْحَمَام واستَأجَرَةٌ 5 عليه العجان 
إذا تلِف لا أَثّرَ له فيما عليه الفتوى؛ لأنَّ الحَمّامِيَ عند اشترا تراط الأخْرٍ للحِمْظ والكّيايمَ كالأجير 
المُشْترَك)) اه. 

0 وح 2 يحاي 2 9 200 )2 5 1 

[46] (قولة: مُطلقا) أي: صغيراً أو كبيراً على الصّحيح كما في "التبيين” ". وقيل: 
عدمٌ الضَّمانٍ إذا كان كبيراً يَستَمسِكُ على الذَابَّة يركب وحدَقٌ وإِلّا فهو كالمّتاع» "ط"0) 
عن المح 1 

[94464] (قولة: بل بالمبناية) ولهذا يحب على العاقلة» وضَّمانُ العْقُودٍ لا تَتَحَمّلَهُ العاقلة 
"اين كجال: 

زهه و ؟] (قولة: لإذنه فيه) ا من المتسار أصيلاً أو و لعبدِ أو صغير. 

ا 00 د لل سا7 0 07 0100 2 
[5ه10ؤ ؟] 0 وذ 0 دن 00 ف 00 عن "المنتقى": ((حْمَلَ مَتاعا 
ده 00 حْمُولةَ بعينها ورب 

. مُشْتَرَكُ أَفْسَدَةٌ بيذه)) اه. 
)1١(‏ في "د" وأو" و"ط": ((ممن)) بدل ((عن)). 

(0) في "د": ((من)) بدل ((عن)). 

ف الل ا 

(4) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس ف الضمان ‏ نوع في الحمامي 340/6 باختصار (هامش "الفتاوى الندية'). 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير ه/5١١.‏ 

(5) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير 71//4. 

(0) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس ف الضمان ‏ نوعٌ في المتفرقات 15/0 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) تتمة العبارة كما ف "البزازية": ((ففسد)). 

() تتمة العبارة كما في "البزازية": ((ففسد المتاع)). 


قسم المعاملات لمعب نت :3ق 0 اتسيسسييفد باب ضمان الأجير 


في الطريق) إن شاء المالكُ (صَمّنَ ال قِيُمِتَهُ في مكانٍ حُمْلِه ولا 6 أو في مَوضِع 
الكشر وأَجْيْهُ بجسابه) وهذا لو انكسَرٌ بصُنْعِه اماضعاه كرف اا او 


وليُنظر القَرْقُ بِيئَهُ وبينَ ما قَدّمناة"" عن "البدائع"؛ ولعلَّهُ احتلافٌ رواية» أو ححَمُولٌ على ما إذا 
رأث "صاحب الذَّخيرة" فََقَ بينَ ما إذا كان صاحبُ المتاع راكباً عليها فَعَدَرَتٌ 

من سوق الأَجيرٍ لا يَضْمَنْ) وبين ما إذا كان يَسير : حلقها مع الأَجِير فيَضْمَنٌ) وتمامة فيها. 
[41ة؟] (قولة: ف الطريق) قَيّدَ به لما في "البوات "0 ((وإن عْمَلَهُ إلى بيتِ صاحبه 


5ه فراعو ارس ة ع و از ءِ 0 ع أ المرسا! اوم 
3 أنرّلةُ الحَمّال من راسه وصاحبٌ الزّق» فُوَفْعَ من ايديهما ضمِنَ» وهو قول محمد الأوّل» 
2 


عد حي عا 


ثم رَحَعّ وقال: لا يَضْمَنُ)). 
[464؟و؟] (قولة: بصنعه) يَشْمَلْ ما لو رَلِمَتْ لِقَتْ رِخْلةُ قُْ الطريق أو غيره» فسَقَط وَفْسَدَ 
جلك 01 


(قولة: يّدَ به لِما في "البدائع': وإنْ حمَلَهُ إلى بيت صاحيه إلخ) وفي "الستتديّ": ((لو سقط 
من رأْسِه بزَلقٍ رجْلِهِ بعدّما اتتَهَى إلى المكانٍ المَسْرُوطٍ فانكسَرٌ فله الأَحْرُء ولا ضّمانَ عليه» هكذا حك 
عن القاضي "صاعد التَيسابوريٌ". وهذا الذي حُكِي عن "القاضي" يُوافِقُ قول "محمد" آجراء فأمَا 
علي قول "أنه يات "ومو قول "قو" اقلا مدفتة أن ييكون ناض ولو اشهن نإل لقص كنا 
في "الدّحيرة". وعَلَّلَ في "العماديّة" عدم الضّمان: بأنّهِ لَمَا اتتهى إلى المكانٍ المَشْرُوطٍ ل يَبْقَ الحنك 
مَضموناً عليه لوحوب جيع الأَخْرِء فصار الِمْلَ مُسَلّماً إلى صاحبدء وَالمُمَولدُ من عَمَلِ غير مَضِمُونٍ 
لا يكو مضموناً)) اه. 
)١(‏ المقولة [ 5991| قوله: ((وركبها)). 


(1) "البدائع': كتاب الإحارة ‏ فصل: وأما حكم الإجارة فلا يخلو إل 5١1/4‏ بتصرف. 
زور "البدائع": كتاب الإجارة 25 فصل: وأما حكم الإجارة فلا يخلو إل 5١ ١/5‏ بتصرف. 


حاشية اين عابدين حي ب ب ان . >؟* 5099-1 الجزء التاسع عشر 


وإله'؟ بأنْ زاحمَه9"© انام فانكسَرٌ ‏ فلا ضَّمانَ خلافاً لهما. (ولا ضَمانَ 
على حَجّام وبَرَاغ) أي: بَيْطارٍ (وفَصّادٍ لم يجاوز المَوضِع المُعتاد» فإِنْ جاورٌ) المُعتاد 
(صَمِن الزياد كلّها إذا لم يهلِك) المَجْينٌ عليه (ونْ هَلَّكَ ضَمِنَ نصف دِية النّسِ) 
لتَلَفِها بمأَدُونٍ فيه وغير مأدُونٍ فيه فِيتَتَصَّفُ. 171ا70”ظ2«2 


[19469؟] (قولة: فلا ضَّمانَ) لأنّ المَتاعَ أهالة عند 

[10ذة؟] (قولّة: حلافاً للهما) فَيَضْمَنٌ فَيُمتَهُ في مَوضِع الكسر بلا خيارٍ كما 
في "التنييق "27 وق "البدائه"07: ((ولو يَعَمَهُ النَامنُ حيّ هَسَدَ لم يَضْمَنْ بالإجماع؛ أنه 
لا مُكِنهُ حِفْظ نفسِه عن ذلكء فكان بعنى الَرَقٍ الغالب ولو كان اتفال عو الذي راع 
انام ضَّمِنَ عند "علمائنا التّلاثة")) اه فتأمّل. 

[44؟] (قولة: أي: بَبْطار) فهو خاصصٌ بالبهائم 

[95؟] (قولة: م يجاوز المَوضِعٌ المُعتاد) أي: وكان بالإذنٍ. ((قال في "الكافي": عبارة 
"المختصر"”" ناطقةٌ بعدم التَّجاورٍ وساكتةٌ عن الإذنء وعبارةٌ "الجامع الصّغير"29 ناطقة 
بالإذنٍ ساكتةٌ عن التَجاوزء فصار ما نَطَّقَ به هذا بياناً لما سَكْتَ عنه الآخَرُ ويُستَفادٌ 
بمجموع الروايئَينٍ اشتراطً عدم التّحاوز والإذنٍ لعدم العّمانِء حيّ إذا عُدِمَ أحدُهما أو كلاهما 
ِب الّمائ)) اننهى "طوري"”"» وعليه ما يأي*© عن "العمادية". 


(0) في "ط": («ولا»». 

)١(‏ في "د": ((نمم)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإحارة ‏ باب ضمان الأجير ه//ا7١.‏ 

(5) "البدائع": كتاب الإحارة ‏ فصكٌ: وأما حكم الإجارة فلا يخلو إلخ 5١1/4‏ باختصار. 
(5) أي: "مختصر القدوري"؛ انظر "اللباب في شرح الكتاب" كتاب الإحارة ؟44/7. 

(1) "الجامع الصغير": كتاب الإجارات ‏ باب جناية المستأحر صة 4 6-. 

() "تكملة البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير 87/4. 

(8) في الصحيفة الآتية "در". 


قسم المعاملات مسب ييا اكد كعاب مفعيتف باب ضمان الأجير 


2 فَرَعَ ع عليه بقوله: (فلو قَطْعَ لمان الْحَشَفة وبر المقطوعٌ ع عليه دِيَةٌ كاملة)؛ 
لأنّه لَمَا بَرِىَ كان عليه ضَّمانٌ الشف وهي كين كاللسناقة: :وو إن مانت 
فالواجبٌ عليه نصمها) خُصُولٍ تَلْفٍ النّفْس بِفِعلَينٍ : أحذهما مَأَدُونٌ فيه - وهو قَطَعْ 
مِلّدةٍ ‏ الآ غير مَأَذُونِ فيه 500 نتضه (اللضق: 

ل ل ل ا ل با ا 00 
وُسْعِد» إَِا إذا فَعَلَ غير المُعادٍ فيَضْمَنٌ» "عماديّة"”"» وفيها(": ((سْيل "صاح 
المحيط”" عن فَضَّادٍ قال له ا إفصِدني» ل ده 


فمات بسببه. قال: بحب دِيَةٌ الى وقِيْمةُ العبدٍ على عاقلة المَصَّادِ؛ٍ 2570001 


[١وو؟]‏ (قولة: فلو قَطْعَ لمان الحَشّفة) ع كينا قال 58 "الشجنبلاكة"00: ((وبمَطع 
يعطها كنت شكومة عَذْلٍ كما ذَكَرَهُ "الإتقاية")). 
[غكدة؟] (قولة: دِيَةٌ كاملةٌ) قال ١"‏ انين : ((هذا من ل #الشاتر 2 03300 


وجب الأكثد الب والأقك 0 
[<ه4؟] (قولة: جب دِيَدُ الخرّ) [ء/ق»/|] أي: لو كان الغلامُ خُرَا ((وقِيّمةٌ العبد)) 
لو كان عبداً. 


)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إلخ ‏ ضمان الفصّاد ومن بمعناه 
دك بتصرف. 

)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظائما من "امحيط البرهاني". 

(7) ((أو عبد)) ليست في "د" 

(:) في "ط": ((ففصد)). 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الإجارة ‏ باب من الإجارة 5557/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأحير ١١17/0‏ بتصرف. 


(1) عبارة الرّيَعي: ((وهي من أندر المسائل وأغربها)). 


حاشية ابن عابدين جتت سيكت 535 ,يسكت حتسدييه الجزء التاسع عشر 


لأنّه خحطأً. وَسْئل عمّن. قَصّدَ نائماً وتَرَكَهُ حي مات من السيّلانٍ قال: يحب 


القصاص)). 
ف ب انك يج نا لات تساف مه 
(والثّانى وهو" ') الأجِيرُ (الخاصٌ) ويُسَمَى أجِيرَ وَحْدٍ 0 


قال" "ح'7": ((لأنَ عله غير مَأدُونٍ فيه حيث ل يعبر إذئُما؛ للحخر عليهما في الأقوال»». 
[455؟؟] (قولة: أنه حطاأً) أي : من المَتْلٍ 0 إذ م يَتَعَمَّد يَتَعَكَّدُ فَتَلَفُ والدّليك عليه عدمٌ 
جحَاوَرَة الفعل المُعتادء "ط"7 , 
[150و4 ؟] (قولة: قال: ”0 القصاصٌ) أنه َمَلَهُ 20 لي أي: وهو قاصِدٌ 
مَتلهء فكان عَمّداً. 
ْ بَعْث” | 


لأجير الخاصّ 
[54] (قولَةُ: ويُسَمَى أجِيرَ وَخْدٍِ) بالإضافة: حلاف المُشئرَكء من الوَغْرِ”" بعنى 


(قولةُ: إذ م يَتَعَمَدْ قَتْلَهُ إلخ) فيه: أن الشّرْط في العَمْدٍ المُوحبٍ للقصاص تءَ تَعَمُدُ الضّرب لا القَثلٍ 
كما يأني قُِ الجنايات» وهنا وُِحَدَ اد الضَّرْبء ولذا وَحَبَ القصاصٌ قِِ مسألة النائم» ولعلٌ العتسالة 
حلافيّة. وفي "شرح الوهبانيّة" من الجنايات: ((وجة وُحُوبٍ القصاص ف مسألة التائم: أنَّ آلهَ المَصّادٍ آله 


جارحةٌ وأصاب بما مكاناً يُهِقُ بمرُوجٍ الثم منه الرُوح عَسْداً)) اه. ومعلومٌ أنَّ إذنَ الصّغيرٍ والعبدٍ غير مُعبٍ 
فلا يَصلّحُ شُبْهةَ لسْقُوطٍ القَوَدِ تأمّلْ. وانظرٌ ما يأتي في المينايات. 


)١(‏ ((وهو)) من "الشرح” في "ط". 
() في "1" : «(وقال)). 

(؟) "ح": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير ق577/ب. 

(:) في "ك": ((للحجب))؛ وهو مخالفٌ لعبارة "ح" وسائر النسخ. 
(ه) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير 70//4. 

(7) في "م": ((يحب)) بالحاء المهملة» وهو خطأ طباعي. 

(9) عبارة "ط": ((بامْحدّد)). 

(8) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير ؟://717. 


لف ينا 


(59) في م : ((ميحث)). 
)٠١‏ في "ك": ((الواحد))» وهو مخالفٌ لعبارة "المغرب" وسائر النسخ. 


قسم المعاملات لمسخوسنتف- #قلة ايسبنسسصس باب ضهان الأجير 


(وهو مَن يَعَمَلْ لواحدٍ عَمَلا مدقتا بالتخصيص. ا مالا الال الا ا ان ا اك 


الوحيدء ومعناة: اخة المُسِتأَجِرِ الواحدء وف معناة: الأجيه الخاصٌء ولو حبك الحا صخ 
لأنّه يقال: رحخ وَحَدٌ بفتحتّينء أي: مُنفرقٌ "مغرب”". وظاهتة: أنه لا فَرْقَ بيتهماء 
وسئل 024" ما يُفِيدٌ أنَّ بيتهما عُجُوماً مُطلقاً. 

53 و(قولَُّ: وهو من يَعَمَ) صوايةُ إسقاطٌ العاطني؛ لأنّه حَبَرُ المبتدأء "-"9). 

[اةة ؟] (قولة: لواحد) أي: لِمُعَيّنٍ واحداً أو كد . قال الم ((لو استأجرٌ 
رحلانٍ أو ثلائةٌ رحلاً لرَعْي عَنَمِ هما أو لهم خاصّةٌ كان أجيراً خاصاً كما في "المحيط") 
وغيرو)) اه. فحَرَجَ مَن له أن يعمل 0 من استَأرَة أوّلاً. 

[4471)] (قولة: عَمَااً موق رج من يَعَمَلُ لواحدٍ من غير تَؤْقيتٍ كالحيّاطٍ إذا عَعِلَ 
لواحدٍ ول يَذَكُرْ مده 0 


ا ة؟] (قولة: بالتتخصيص) خَرَجَ نحو نحوٌ الرّاعي إذا عَمِلَ لواحد" عَمَلاً 06 من غير 
أَنْ يَشْرِطٌ عليه عدم العَمَ لغيرهِ. 


)١(‏ عبارة "المغرب": ((لصح)). 

)١(‏ "المغرب": مادة ((وحد)) بتصرف. 

(؟) المقولة ]١133/8١[‏ قوله: ((ولا يضمن ما هلك في يده)). 

(5) "ح": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير ق777/ب. 

(0) "جامع الرموز": كتاب الإجارة - فصل الأجير .,/17/٠‏ 

(5) "حيط البرهاتي": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثامن والعشرون ف بيان حكم الأجير الخاص والمشترك ‏ نوع آخخر 
في البقار والراعي والحارس 0/15. 


1 1 


(0) "ح": كتاب الإحارة ‏ بان ضمان الأجير ق777/ب باختصار. 


(8) من قوله: ((حَْرَجَ من يَعمَلُ لواحدٍ)) إلى هذا الموضع ساقط من "ك". 


حاشية ابن عابدين مسمعنسييطق اليل مسش نيد الجزء التاسع عشر 


ويَستَحِقٌ الأَخْرّ بتَسليم نفسِه في الحُدَّةٍ وإنّْ لم يَعمَلْء كمَن استُوجرٌ شَهْراً للخدمة . 


قال "ط7©: ((وفيه: أنه إذا استُؤجر سَهْرا لرغي العَّتَم كان خاصاً وإِنْ لم يُذكر 
لنَخصِيصء فلع المرادّ بالّتخصيص أَنْ لا يَذَكْرَ عُمُوما سواء ذَكْرَ التُخصيص أو أَمَلَة فإنَّ 
الخاصّ يَصِيرُ مُشْتَركاً بذِكْر التَّعمِيم كما وأ" ف غبار الذرر )4 

لاو 4 ؟] (قولة: ون لم يَعمَل) أي: إذا مَكنَ مِن العَمَلِ) فلو 1 نفسَةُ وم يَتَمَكنْ منه 
لعُذرٍ كمَطرٍ ونحوو لا أَجْرَ له كما في "المعراج" عن "لير 

[4574] (قولة: للحذمة) أي: لِدمةٍ المُستأجِرٍ وزوحته وأولادوء ووظيفيُةُ الخِدمة 
المُعتادةُ مِن لحر إلى أنْ تَنَامَ الا بعد العشاءٍ الأخير(" وأَكْلّهُ على المُؤْحلٍ فلو 07 
على المُستأجرٍ ععَلفٍ الدَابّةِ فَسَدَ العَقُدُ كذا في كثيرٍ مِن الكُتُبٍء لكن قال "الفقية": 
((فٍ رمانتنا العبدٌ يَأَكْلْ مِن مال المُستأجِر)), "حمَو ا ا 


(قولة: وفيه: أنه إذا استُؤجرٌ شَهْرا لرَعْي العَتَم كان خاصاً إلخ) فيه: أنه لا بُدَّ في الأجِيرٍ الخاصٌ 
2 الك للق الما مال َه ليرعى عَتَمَهُ شَهراً بدرهي وزاد: ولا تَرعَى عَنَم غيري» أو ما 


د عليه بدُونٍ ذكره ه مَادَّةٌ التُخصيصٍ كما في المثالٍ الذي أورذة: قله لعا قال+ انتأعرئك شَيْراً رع 
العْتم بِدُونٍ أن يُسَميّها كان العَقَدُ وارداً على منفعة الأجير هذه المُدَّمّء وهذا عَيْنُْ التتخصيص» وقولُهُ بعدّة: 
لرَعي اعنم كأنّه ل يدك لمتهالته» وَإِنّْ كان مَعلُوماً كان فاسداً على ما تَقَدَ م تأَمّلُ. 


.58/:4 "ط": كتاب الإجارة  باب ضمان الأجير‎ )١( 
قوله: ((وتحقيقه في "الدرر")).‎ ]١ 39771 الإحالة من "ط", وانظر المقولة‎ )١( 
(؟) في "م”": («(الأخيرة)).‎ 
.١7 5/7 "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الإجارات‎ )4( 
.ب/١5٠0 "الظهيرية": كتاب الإجارات - القسم الأول الفصل الثالث فيما يفسد من الإجارات ق‎ )5( 
.)أ/5٠٠ وت "الظهيرية" في موضع آخخر: ((وطعام العبد على صاحبه وليس على المستأجر)) (انظر "الظهيرية": ىق‎ 
"الخانية": كتاب الإجارات  باب الإجارة الفاسدة 751/5 (هامش "الفتاوى الهندية").‎ )1( 


قسم المعاملات ل لي ال ير ل 0 باب ضمان الأجير 


أو) شهراً (لرَغْي الغنم) المستى بأحر ؛ -0 بخلاف ما لو أعْر”"© المدَّم 
بأن استأجره للرغي شهرا ححينة يكو 0 مُشتركاًء إِلَّا إذا شرَّط أنْ لا يَحْدِمَ غير 
ولا يرعى لغيرو» فيكونُ خاصا و تحقيقٌةٌ فق في "الدّرر" : 210 


0 


أي: أُوَلّ الباب السابق. 


[ه0550] (قولّةُ: أو لرَعْي الغنم | الح دن ال لوم 
وقد ذكرَ "المصنّف" في الباب السّابق”؟: ((لو استأجرٌ حبّازاً ليَخبِرَ له كذا اليومّ بدرهم 


ا ' 
وتقدمَ ما 00 الرلية 


فسَدٌ عند "الإمام"؛ لجمعه بينَ العمل والوقت))» فيخخالفُ ما هناء ولذا قال "الشرنبلا!09"2): 
((إذا أَوْقَعَ العقد) ل هذا الترتيب كان فاسداً كما قدّمناه, وصكتٌهُ أنْ يلى ذكدٌ المدَّةٍ 
الأجرّ)) اه. 


قلثُ: وقدّمنا هناك” ما يقتضي وحوب حذفي قوله: ((المسمّى))» فراجعه. 
[7؟ة:] (قولّة: وتحقيمُ في "الدّرر") ونصٌة” "©: ((اعل أنَّ الأحير للخدمة أو رَعي الغنع 
إغا يكون. ) ا حيراً نخاصاً إذا شرَط عليه أن لا يَخدِمَ غيرهُ أو لا يرعى لغيرهء أو ذكرَ المدَّةٌ ولد 


ساسم 


(قولة: فيخالفُ ما هنا إل) قد يُقال: ما هنا مبهحٌ على قول "الصاحبين". 
)١(‏ في "ب" و "م": ((آجرٌ))» وهو تصحيف. 
)١(‏ المقولة ]١37757[‏ قوله: ((وكشرط طعام عبد وعلف دابة)). 
(9؟) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير 7/8/4؟. 
(4؛) "الدرر والغرر": كتاب الإجارة ‏ باب من الإجارة ؟/5177. 
(0) "تبيين الحقائق"': كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير ه//71١.‏ 
1 
(7) "الشرنبلالية": كتاب الإجارة ‏ باب من الإجارة 55/7 (هامش "الدرر والغرر"). 
(8) ((أوقَعَ العقد)) هكذا في "الأصل"» وهو موافق لعبارة "الشرنبلالية" وف سائر النسخ: ((وقَعَ العقدٌ)). 
(3) المقولة [31/4075؟] قوله: ((فيفضي للمنازعة)). 


.555/6 "الدرر والغرر": كتاب الإجارة  باب من الإجارة بتصرف يسير‎ 0٠١ 


حاشية ابن عابدين للب سيتيب لا لمحطعييصيتب الجزء التاسع عشر 


عو أذ يساح راعيا شهرا لوعن الدكتها تبنقاة تأحر معلرو» وك ابح حاف نأل الكلكم: 

أقول: سِيّه أنه أُوقَعَ الكلام على المدَّةٍ في أُوَلِهِه فتكونُ منافعٌة للمُستأحِرٍ في تلك المدّق 
فيمتنعٌ أنْ تكونٌ لغير فيها أيضاًء وقولة بعد ذلك: لترعى الغدم يَحتَمِل أنْ يكونَ لإيقاع العقدٍ على 
العمل يفف اجر مهدا كأ أنه مَن يقعٌ عقَدّةُ على العمل - ون يكونَ لبيانٍ نوع العمل الواجب 
على الأجير الخاصّ في المدَّةِ فإنَّ الإحارةً على المدَّةٍ لا 0 في الأحير الخاصيٌ ما ل يُبينْ نوع 
العمل بأن يقول: استأحرتكَ شهراً للخدمة أو للحصادء فلا يتغيّرٌ حكمْ الأول بالاحتمال» فيبقى 
أحير وَحْدِ”", ما لم يَنْصّ على خلافه بأن يقول: على أن 1 غنو”"؟ غيري مع غنمي ‏ وهذا 
ظاهرٌ ‏ أو أَعرَا" المدَّة بأن استأحرة ليرعى غنماً مُسمَاةً له بأحرٍ معلوم شهرا فحيتذٍ يكونٌ أجيراً 
مشتركاً بأولٍ الكلام؛ لإيقاع العقدٍ على العمل في أوَلِ وقولة: شهراً في آخر الكلام يحتمِلٌ أن يكونَ 
0 العقدِ على الفكة يد فيصيرٌ أحيرَ وَخْدٍ ‏ ويحتمله أن يكونٌ لتقديرٍ العمل الذي وقَّعَ العقدُ عليه 

فلا يتعيّرٌ يد أل كلامه بالاحتمالٍ ما ُ يكن بخلافه)) اه. 
مطلب: ليس للأجير الخاصّ أنْ يُصِلَّيَ النافلة 

(قولة: وليس للخاصٌ أنْ يعمل لغيرو) بل: ولا أنْ يصلَّى النافلة. قال 

في "التّتارتحانية””': ((وقٍ "فتاوى الفضليخ"”': وإذا اسَتَأجَرَ رجلاً يوماً يَعمَْ كذا فعليه أَنْ يَعمَلَ 


(قولهُ: فلا يتغيّرٌ أُوَّلُ كلامه بالاحتمال ما لم يكن بخلافه) عبار "الدّرر": ((ما لم يُصيّع 
بمخلافو)). 


)١(‏ في '1": ((واحد)). 

)١(‏ قوله: ((غنم)) ليسث في نسحة "الدرر" التي بين أيدينا. 

(5) في "": ««وأخر)). 

(4) "التاترخانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثالث في الأوقات التي يقع عليها عقد الإجارة 5٠/١0‏ رقم المسألة 
)57١8(‏ و(578075) و(ا؟ 7١‏ 1). 

(5) هي فتاوى أبي عمروء عثمان بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي بكر محمد بن الفضل الأسدي البخاري 
(ت لمعه ه). (انظر: "كشف الظنون" 2771/5 "هدية العارفين" .)567/١‏ 


قسم المعاملات اا ل 555 اك باب ضبان الأجير 


ولو عَمِلَ نقَّصَ من أخْرتهِ بقدّر ما عَمِلَء "فتاوى التوازل"”"©. 9 شظ*ظ2 


ذلك العَمَلَ إلى تام المُدَّةِ ولا يَشْتَغِل”2 بشيءٍ آعرَ سوى المكتوبة. وفي "فتاوى سمرقند"”": 
وقد قال بعضٌ مشايخنا: له أَنْ يُودّي السنَّة أيضاً. واتّفَقُوا أنه لا يُودّي نفلا [:/ق5؟/ب] 
وعليه الفتوى. وفي "غريب الرواية"”2: قال "أبو عليم الدقّاق”©: لا يمْتَعُ في المصر من إنيانٍ 
االجمعة) ووسفط من الأحر بقَدْرٍ اشتغاله إِنْ كان بعيداً» وإِنّ قريباً ُ بح شي فَإِنْ كان 


بعيداً واشتكّل”"' قدْرٌ ربع النَّهارٍ بحص عنه ربع الأأحرة)). 

1 (قولّة: ولو عَمِلَ نص من أَجْريِهِ إل) قال في "التتارحانية'"”": ((حَارٌ اسُؤجرٌ 
إلى اليل فَعَمِلَ لآخَرَ دواةٌ بدرهم وهو يعلمٌ فهو آثم» وإِنْ لم يعلمْ فلا شيءَ عليه؛ ويَنَقُصٌ 
من أَجْرٍ النجّارٍ بقدْرٍ ما عَمِلَ في الدّواة)). 


(قولةُ: قولُ: ولو عَمِلَ نقَصَ من أخرته إلخ) تقدّم: أنَّ الظَقْرَ إذا كائّث أجيرَ وَحْدٍ وأَجَرَتْ نفسها 
وأرضّعّت الصغيرَينٍ تستجقٌ الأَجْرَ كاملاً على الفريقينِ» من حيث إِتَما مكنا يفاغ العَمَلٍ لهما. 

وذَكر "السّندحيٌ" عن "الحنديّة": ((ليس للرّاعي إذا كان اصاً أَنْ يَرْعَى عَنَمَ غيرو بأَخْرء فلو أنه 
أَجَرَ نفسَة لعَمَلٍ الَعْيء ومَصَّى على ذلك شُهُورٌ ولم يَعلّم الأول فله الأَجْرُ كاملاً على كلّ واحدٍ منهما 
لا يَتَصَدَّقٌ بشيءع 507 إلا أنه يانم كما ف "الدّيرة". وف "الولوالحيّة": بخلافي ما إذا استاحرةُ يوماً 
للخصادٍ أو للخدمة, فحَصّدَ في بعض اليوم أو حَدَمَ لغيرو لا يَستجقٌ الأَخْرَ كَمَلاَء ويأئم)) اه. 


.-7/١ص "فتاوى النوازل" لأبي الليث السمرقندي: كتاب الإجارات  مسائل متفرقة‎ )١( 

)١(‏ في "ك": ((ولا يتنقّل)). 

.١ 6.١/8 تقدمت ترجمته‎ )١( 

(4) "غريب الرواية" عند الحنفية اثنان: لأبي شجاع محمد بن أبي شجاع العلوي» اختصره أبو حفص الستفكردي. 
ولأبي جعفر الجنداوي. ("كشف الظنون" ١/1١؟١).‏ وانظر تعليقنا المتقدم 2١١/7‏ والمقولة [31053]. 

(5) هو الفقيه أبو علي الدقاق الرازي» صاحب "كتاب الحيض”» قرأ على موسى بن نصر الرازي؛ وهو أستاذ أبي سعيد 
البردعي 00 المضية" 569/5). ووهمنا في ترجمته في الموضع السابق 1173/5. 

(5) في "ك" و"1": ((أو اشتغل)). 

() "التاترخانية": كتاب الإحارة ‏ الفصل الثالث في الأوقات التي يقع عليها عقد الإجارة 70/١٠‏ رقم المسألة 


)5١١4(‏ وعبارتها: ((دوارة)) بدل ((دواة)). 


حاشية ابن عابدين تيدم ين لاه يي يي الجزء التاسع عشر 


(وَإنْ هَلَكَ في المدَّةَ نصفُ م أو أكث) من نصفِهٍ (فله الأحرة”" كاملةً) ما دام 
ترعى منها شيعا لما م": أنَّ المعقوة عليه تسليمٌ نفسو "جوهرة"7". وظاهر 
التَعليلٍ بقَاءٌ الأجرة لو 7 وبه صرّح في "العماديّة"). 

دولا يَضْ يَضْمَنُ ما هَلَّكَ في يده أو بعمله) كتخريق التَّوبِ من دَق 2000 


[فلاحة ؟] (قولة: وظاهرٌ التَعليلٍ إ) ع فقول "الجوهرة": ((ما دام ترعى منها شيئاً)) 
لا مفهومٌ له. ورأيث خط بعض”" الفضلاء: ((أنَّ مراد "الجوهرة" تحقيق تسليم نفسه بذلك» 
لا شرط استحقاق الأحر كما فَهِمَ "المصئّفُ" والمتون» والتعليك يفيدٌةٌ)) اه وهو حَسَنٌ. 

[45)] (قولّة: وبه صرّع في "العماديّة') وهو الموافق لتصريح المتون: بأنّه يَستحقٌ الأحرّ 
بتسليم نفسه في المدَّةَ وإن لم يَعمَل. 

(فرعٌ) 

أراد رببٌ الغنم أن يزيد فيها ما يُطِيقٌ الرّاعي له ذلك لو خاصاً؛ لأنّه في حقّ اليعْي منزلة 
اعد بول أن كل عبدَةُ من ايع ما يُطيق» "تتارخاتيّة'”00. 

[1هذةذة؟] (قولة: ولا يَضْمَنٌ ما هَلْكَ في يده) أي : بغير صنعه بالإجماع. وقولةُ: 


وراد شكلم) أن اللأذوق فيه قزث أعزة بشم قي غير عكهة بها تولت من "لتنا رع 0 


)١(‏ في "ط": «الأخرٌ)). 

(؟) ص "5. 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الإجارة 75/١‏ باختصار. 

(5) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ضمان الراعي والبقّار 
7 . 

(5) ((بعض)) ليست في "الأصل". 

(1) "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثامن والعشرون ف بيان حكم الأجير الخاص والمشترك 8.5/١8‏ رقم المسألة 
(138155). 

(0) "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثامن والعشرون ف بيان حكم الأجير الخاص والمشترك ١8/١‏ رقم 
المسألة .)١8.1//(‏ 


لوإففلاق  '‏ ممسحيه. 350 مجصمعنكهم. االدادو كين 


هوه هس و عد هم .د واد هاو وده وا واه واه هوا فعا وهاه . و هاو وهاهو وأ واو وهس همد واج و سج ود واه اه جع جا واوا هه فق واو ند ه هاوه وها هد واه و فاو وان عد ون عفارو وما مام عواو امه 


وفيه'©: ((وإذا ساق الراعي الغنم» فتَطّحَ أو وَطِىُ بعضها بعضاً من سَوْقِهِ فإنْ كان الراعي 
مُشتركاً ضّمِنَ على كلٌ حالٍ ‏ وكذا لو كانت لقوم شقٌّ وهو أجيرُ أحدهم ‏ وإِنْ كان خاصاً 
فإِن كانت الأغنامٌ لواحدٍ لا ضمانَ» وإِنْ لاثنين أو ثلاثة ضَمِنَ. 

وصورةٌ الأجيرٍ الخاصّ في حقّ الاثنين أو الثَّلانةِ: أن يستأحرٌ رحلان أو ثلاثةٌ راعياً شهراً 
ليَرعى غنماً هما أو لهم)) اه. 

وقال في "الذّخيرة": ((فقد قَرّقَ في الأجيرٍ الخاصصٌ بينَ أنْ يكونَ لواحدٍ أو لغيرٍ واحدِء 
مْمَظُ هذا جدًَا)) اه. 

قلت: ومُفادُةُ: أنَّ بِينَ الخاصٌ والوَحْدٍ عموماً مطلقاً كما قدّمناه”". وفي "جامع 
الفصولين”": ((ولا يَضْمَنُ لو هلك شيءٌ في سَفيِ أو رَعْيء ولو ذَبحها الرّاعي أو الأحنينُ 
ضَّمِنَ لو رَحَا حياتًا أو أشكل أمرهاء ولو تَيَقَّنَ موتًا لا؛ للإذنٍ لاله هو الصّحيح. 
ولا يُدبَحْ الحمارٌ ولا البغل ‏ إذ لا يَصِلّحُ لحمهما ‏ ولا الفرسُ عنده؛ لكراهيه تحرعء ولو قال: 


(قولة: ومُفَادُةُ: أنَّ بِينَ الخاصٌ والوَحْدٍ عموماً مطلقاً إل) فيما قاله نظرٌء وكلٌ بمعنى الآغر' يُطَلَقُ 
على ما يُطَلَّقُ عليه الآعَرُ بلا فرق. ويدلٌ لذلك ما نقّلَهُ "ط" عن "المغرب": (لأجيدُ الوَحْدٍ 
على الإضافة: حلاف الأحير المشترك)) ‏ والمرادٌ به: مَن يعمل لواحدٍ أو ما في كمه وما نَقّلَهُ 
عن "الحمويي" عن "البرّازيّة": ((أجيرُ الوَحْدٍ قد يكون لرحلين)) اه. وليس فيما نَقّلَهُ ما يدل على العموم 
المطلق. 


"١5 707/١٠6 "التاترحانية": كتاب الإجارة  الفصل الثامن والعشرون في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك‎ )١( 
بتصرف.‎ )75171١67(و‎ )55١61١( رقم المسألة‎ 

)١(‏ المقولة 3374 ]١1‏ قوله: ((ويسمى أجير وَحُد)). 

() "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضّمانات الواحبة وكيفياتها إل 1١7/١‏ :6؟1. 


حاقيةابو عاطين . اسصحتكيسمفهت 02 السسمسنشيي الجزء التاسع عشر 


ا 


إلا إذا تَعَمَّدَ الفسادًّ فَيَضْمَنُ كالمُودّع. 
ثم فيِّعَ على هذا الأصل بقوله: (فلا ضمانٌ على ظِتْرٍ في ضاعً في يدها 
أو سُرقَ ما عليه) من الحَلى؛ لكويما أجيرٌ وَحْدٍِ 000 


ذبحتها لِمَرَضِها ل يُصِدَّقٌ إن كدَّبَة؛ لإقراره بسبب الضّمان» وَيُصدّقٌ في الحلاك وإنّ شد شَرَط 


أن يأتيهُ بِسِمَةِ ما هلّكَ)) اه مُلخّصاء أي: يُصدَّقُ بيمينه”" كما في "الجوهرة"0". 


[18ة؟] (قولة: كالمُودّع) 1 إذا تَعَمَّدَ الفساد انه بز بل © ا"ول "20 


[48ؤ ؟] (قولة: لكونها أحيرَ وَحْدٍ) قال "انو و0 : ((الحاصام: أن المسائل 
في الظَيّرِ تعارَضّث؛ فمنها ما يدل على أَتا في معنى أحير الوَحْدٍ كقولهم بعدم العيّمانٍ في هذه 
ومنها يدل على أن في معنى”' المُشترك كقوطم: عا تَستحقٌ الأحرّ على الفريقينٍ 


24 26 0 7 7 0 كام 5 سيك إن امه 
(قولهُ: وإنْ شَرَط أن يأتيّهُ بسِمَةِ ما هلكَ) أي: إِنْ هذ هذا الشّرط غير معتبر» فيُصِدَّقُ في دَعْوى الملاك 


(قولة: كقوهم: إِعما تستحقٌ الأحرّ على الفريقينٍ 26 استحقاقها الأحرّ على الفريقين لا يدل 
على أكا أحيرٌُ مُشتركٌ كما 00 قدَّمنا قبل هذاء 0 الأوَلَّ كذلك لا يدل على أما أحيرٌ وَحْد؛ 
إذ لو كاتث أجيراً را لا تض تَضِمَنُ الادميّ؛ إذ لا يض يَضْمَنُ إلا بالجناية ة ولم توجدء ولا ما 0 عليه؛ لأنّه 


ليس محلٌ العمل. 


ننواطنا 


)١(‏ في ١‏ : ((سينة)). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الإجارة .777/١‏ 

(؟) في "ك": ((تعمَّدَ الفساد ما له ضَمِنّ)). 

(1) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير 89/5. 

9 "فتح المعين": كتاب الإحارة ‏ باب ضمان الأجير 45/7 ١‏ باختصار. 


(7) من: ((أجير الوحد)) إلى هنا ساقط من "7 


قسم المعاملات ل سس 755217 بمكسيية هبتنن باب ضمان الأجير 


وكذا لا ضمانَ على حارس الوق وحافظ الخان. ا 


إذا أَرر ثْ نفسها لمما. قال الإتقايي: والصحيح أنه إِنْ دَفَعَ الولد إليها لتُرْضِعَهُ فهي أجيرٌ 
سشترا ترك 00 حمَلَها 9 منزله ذ فهي أجير فَحَدٍ)) ام اخصاء ا 
مطلتٌ في الحارس والخاناتيّ 
[4 (قولَةُ: وكذا لا ضمانَ على حارس السُوقٍ وحافظٍِ الخانِ) قال في "جامع 
ترف 

الفض "00 (( سو جر رحك لحفظ حانٍ أو حوانيت» فضاع منها شيءٌ قيل: ضّمِنَ عند 
5 55 ان لو ضاعَ من خارج الحجرة؛ دنه أجحية مُشْترلك. وقيل: لا ف الصّحيح, 
وبه يُفتى؛ لأنّه أحيرٌ حاصٌ» ألا يرى أنه لو أراد أن يَسْعَلَ نفسَهُ في صنع آخر لم يكن له 
ذلك؟! ولو ضاعً من داخلها ‏ بأنْ تقب اللصٌّ - فلا يضمن الحارسُ في الأصحٌ؛ إذ الأموال 
المحفوظة”" في البيوتٍ في يد مالكها. وحار السُوقٍ على هذا الخلافي)) اه. وكذا في 4غ" 
من "الذحيرة" 

7 03 إل ص اا(غع 

قال في "الحامديّة””): ((ويظهدٌ من هذا أنه إذا كسرٌ قُفْام الدَكَانٍ وأَحَدٌ المتاعَ يَضْمَنُ 
الحارسث)) اذا 
)١(‏ "ط": كتاب الإجارة - باب ضمان الأجير 59/4. 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون ْ أنواع الضّمانات الواحبة وكيفياتها إلخ ‏ ضمان الحارس 115/5 .١55‏ 


(5) في "م": ((لمحفوظة)). 
(1) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإجارة ١.‏ نقلاً عن "الأنقروي". 


:0 نا 


: 5 7 قْ هامش "الأصل" و" و"ب‎ 2١ 


وما على الحارس شيءٌ لو نُقِبْ ف السُوق حانوث على ما قد كُيِبْ 
وليس يَضْمَنٌ الذي منها سُرِقٌ إذ بالأحير الخاص 1ك روي 


أه من "المنظومة المحبّية". 


حاشية ابن عابدين | ملل ا 88# لل 20-3 الحزء التاسع عشر 


هأها هد وه و ه هد ةن . هد وه هو و فاه هاه ع هه وهس و وه و و وه واو هو هم هد وهاه فاه .عد هاو و واه و وه ف هد ون ع هاو هد وه واه هع و هاو وهو وفوا عاج مياه واوا وه واو وه و. 


قلت: إنما يظهدُ هذا على القول بأنَّه أحية مُشْترَك أمَا على القول بأنَّه حاص فلا؛ لما 
سمعت من المفتى به. نعم يُشْكِل ما مَرّ آنفا”© عن "التتارحائيّة" و"الدّحيرة" في الباعي لو كان 
خاصاً لأكثرٌ من واحدٍ يَصْمَنُء فليُتأئّل. 

اللّهِمَ إلا أن يُقال(©: إذا كُسِرَ المُفْمْ يكونُ بتؤمه أو عَيْيته فهو مُفط» فِيَضْمَنٌ. 

وف "المخلاصة””": ((ولو استأجرَةُ واحدٌ من أهلٍ السُوقٍ فكأتم استأحرُوه. ولكن هذا 
ِنْ كان. ذلك الواحد ركيشهي ويحك له الأحرة)).. وق "المحيط"0©: ((ولو كُرقُوا 
ولم [4/ق١5/|]‏ يَرضّوا فكراهتّهم باطلة”')). 


(قولّهُ: قلت: إنما يظهدُ هذا على القول أنه أحيز مُشترل) بل لا يَظِهَرُ عليه أيضاً؛ لأنَّهِ ل يُسرَقْ 
من خحارجها بل من 0 فهذه نظير انقب ويدّل لذلك ما ذَكرَه ب بقوله: ((إذ ادطل إخ)ء وما 
52 0 العين" 0 يِحرّ على حفظط حاقٍء فسُرِقٌ من الخان شيع عه قال الفقية أب جحعفر "' والفقية 
"أبو بكر": لا يَضْمَنُ؛ إذ ا 0 الأنوات] أثا الأموال فمحفوظةٌ في البيوت» وهي في يد مُلاكها)). 

(قولة: الهم إلا أنْ يُقالَ: إذا كُسِرَ المُمْل لعفل إلخ) راجعٌ لقوله: ((قلث: إنما إلخ)) لا لقوله: ((نعم 
يُشْكِل إلخ)) كما هو ظاهرٌ وحيتئدٍ فالإشكالُ باق على حاله. 

وقد يُقالُ في ذَفْعِه: إِنَّ العلّة المُوحِبةَ للعَّمانٍ في المُشْترَكِ مُتحمّقةٌ في الأحير الخاصّ إذا كان 
لا لواحدء ف> فيكونٌ مُستثئٌ من قوطم: الأيت قاض لا يسنمرةة مع أن الهلاك في مسألة "التتارحانيّة" بعمله 
وهو السّوق» بخلافه في مسألة الحارس» فَإنّه لا من عمله. 


)١(‏ المقولة [99/641؟] قوله: ((ولا يضمن ما هلك في يده)). 

)١(‏ في هامش "م": ((قوله: (اللهم إلا أن يقال: إذا إلخ) جوابٌ عن معارضة ما في "الحامدية" لما عليه الفتوى من عدم 
ضمان الخاصٌ. وَحُحصّلُ الحواب: أن قوطم: (الأجير الخاص لا يضمنٌ) مقيّدٌ بما إذا لم يظهدٌُ تفريطٌ» وعبارةٌ "الحامدية" 
محمولةٌ على ما إذا ظهَرَ تفريطة اه)). 

(؟) "الخلاصة": كتاب الإجارة ‏ الفصل السادس ف الضمانات ‏ الجنس السادس في المتفرقات ق/81١/ب.‏ 

(4) ف "ك": ((إذا كان لذلك))» وهو مخالف لعبارة "الخلاصة". 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الإحارة ‏ الفصل الثامن والعشرون في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك ‏ نوع آخرٌ 
ف البَقَارٍ والراعي والحارس .55/١١‏ 

(5) في "ك": ((بكراهتهم باطل))» وهو مخالف لعباريٍ "الخلاصة" و"المحيط". 


قسم المعاملات اا ل 2000 باب ضمان الأجير 


راس 2م ىر #ى 5 1 0-0 3 كا 5 2 
(وصَحٌ ترديد الأحر بالترديك ف العمل) ك: إن خطتة فارسيًا فبدرهم» أو روميًا 
1١ . 4 500 5‏ 5 لم 00 3 3 
و0 (وزمانه 2 الأوّل) كنذا خط المصئف: ملحقاء وم يَشْرحَُة وسيئّضِيخ! . 


[14445] (قولة: وصّحّ تَرْدِيدُ الأحر) قيدٌ اتَفاقَيٌ؛ إذ لا فرق بينَ تَرْدِيدِهِ ونفيه؛ لما 
في "المحيط”": ((إِنْ خطبّةُ اليومَ فلك درهمٌ» وإِنْ غداً فلا أجرّ لك. قال "محمّد": إِنْ حاطة 
١‏ 5 
2 الأول فله درهم وإِنْ 5 الثاني فأجحد كن إلا يراد ذُ على درهم قُ قوهم جميعاً))» 00 0 
[-454] (قولة: في الأوّل) مُتعلّق بقوله: ((وصّحٌ)). 
7 (قولة: مُلحقاً) قال "الرمليٌ": ((ليس في متنه» وكتَبَهُ في الشّرح بالأحمر مُلحقاً 
على هامشهة)). 
[4 (قولة: ولم يشرخة) نعم لم يَشرحة عَقِبَكُ بل شرَحةُ بعد قوله: ((والحئل)) 
وأطال فيه. ونقّلَ عباريّة "المحشّي”” 2» وكأنَّ "الشارح" لم ينظرٌ تمامَ كلامه” . 
[44 (قولة: وسينّضِحُ) أي: حكمُةُ بعد أسطرء وبه يُستغتى عن قوله: ((قال شيكنا 
5 5 لل الشف 
إلخ)) كماقاله حم . 
(1) في "و" و"ط" و"ب”: ((بدرهمء أو رُوميّاً بدرهمين)) من دون غاء في الموضعين. 
(؟) في الصحيفة الآتية. 
() "المحيط البرهاني": كتاب الإجارة ‏ الفصل السادس في الإجارة على أحد الشرطين؛ أو على الشرطين أو أكثر .550/١١‏ 
وعبارته: ((قال "محمد" في "الإملاء')). 
(5) "تكملة البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير 7/8 بتصرف. 
(5) أي: الشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى. انظر "ح": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير ق+57/أ. 
(”) نقول: كأنَّ ما فهمه العلامة الحلبي - وتابعه في ذلك العلامة ابن عابدين رحمهما الله تعالى - من قول الشارح: ((وم 
يشرحه) أنه لم يشرحه في "المنح"؛ فلذلك تعقّباه بأنَ المصنف رحمه الله شرحه وأطال فيه. 
ولعل الشارح رحمه الله لم يرد ما ف "المنح", بل أراد أن المصنف ذكره في متن "التنوير" ملحقاً ولم يشرحه ‏ أي: 
بالتمثيل له في "التنوير” لا في "المنح"» وعليه فالمراد بقوله: ((ولم يشرحه)) أنه لم يشرحه في "التنوير"؛ وبقوله: 
((وسيتّضح)) أي: بكلامه هو رحمه الله. 
ويؤيد ذلك: أن المصنف شرحه في "المنح" في نسخحتين وقفنا عليهما ‏ عقبه فقال: ((وزمانه في الأول نحو: إن خطتّه 
اليوم فبدرهمء وإن خطته غداً فبنصفه)). ثم بيّن بعد قوله: ((والحِمل)) الخلاف في صحة ترديد الأحر بالترديد 
في الزمن بين الإمام وأصحابه رحمهم الله وما ينبني على ذلك من أحكام عندهم. 
اللهمّ إلا أن يكون بين يدي العلامة الحلبي نسحة خطية ثالثةٌ ليس فيها معنى الترديد في الزمن عقب قوله: ((وزمانه 
قِ الأول))» والله تعالى أعلم. وانظر "المنح”: كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير ؟/ق57 ١/أ.‏ والنسخحة الثانية ق5937/أ. 


11 11 


(0) "ح": كتاب الإحارة ‏ باب ضمان الأجير ق74؟]ب بتصرف. 


حاشية ابن عابدين يحببجبي حك ا يميت الجزء التاسع عشر 


قال شيحنا "اليُمليُ": ((ومعناه: يجوز في اليوم الأول دون الثاني» ك: إِنْ طْتَهُ اليوم 
فبدرهي؛ أو غداً فبنصفِه)). (ومكانه) ك: إن سَكْنْتَ هذه الدَارَا'' فبدرهي» أو هذه 
فبدرهمين (والعامل) ك: إن سكنت عَطاراً فبدرهيء أو حدّاداً فبدرهمين7" (والمسافة) 
ك: إِنْ ذهبت للكوفة فبدرهم» أو للبصرة فبدرهمين (والجمل) 5: إِنْ حَمَلت شعيراً 
فبدرهيء أو برا فبدرهمين. 

وكذا لو يرك" بينَ ثلاثة أشياء. ولو بينَ أربعة لم يَجْرْ كما في البيع» ويحث أجرٌ 


[:4؟؟] (قولة: وكذا لو عَمِّرَهُ بينَ ثلاثة) أي: من هذه المسائلٍ كلّهاء وادشريية 

[11؟وة؟] (قولة: كما في 5 6 للقّلائة والأربعة» والجامع دَفْعُ الحاحة, وانظرٌ ما 
في "العزميّة". 

[4495] (قوله: إلا في تخبير الرَمانِ إلخ) تقدَّمَ منالة؛ لأنَّ العقدَ المضاف إلى الغْدٍ 


م ينئث في اليوم» فلم يجتمغ في اليوم تسميتان» فلم يكن الأحرٌ بجهولاً في اليوم» والمضافٌ 


2 اليوم يبعى إلى الغدِ, فيجتمعٌ في الغدٍ تسميتان: درهم ونصفٌ درهم» فيكونٌ الأجحد مجهولاً 


عع 09 75 ل (6) 
وهي تُمنعٌ حوارٌ العقدِء درر 2 . 


وهذا0) مذهب "الإمام" وعندهما: الشّرطان جائزان» وعند 0 فاسدانث» 3 مه 
8 | 60) 
في المنح ‏ . 
1 و 


)١(‏ «(الدار)) ليست في د و 

() ف "د": [قه١ه/ب]‏ زيادة: ((قال "للقدسي” : وإن ترك العمل بعد التمكن يجب الأقل؛ 56 ألا ترى أنه 
لو سكن عطاراً لا يلزمه إلا الأقلُ مع تمكُنه من الحدادة؟ فإذا لم يسكن أصلاً أَؤلى» "سائحاني". 

(5) في "ط": «(غيّر)). 

(:) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير 89/5. 

(5) في هذه الصحيفة "در" عن الرملي رحمه اللّه. 

() "الدرر والغرر": كتاب الإجارة ‏ باب من الإجارة 5١17/1‏ وعبارته: ((أو نصف درهم)) ب ((أو)). 

(9) في "ك": ((وهو)). 

(8) انظر "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير ؟/ق27 ١/أ.‏ 


قسم المعاملات الس ل سسب باب ضمان الأجير 


فيجبٌ بخياطته في الأول ما سَفّى» وفي الغدٍ أجرٌُ المثل لا يُرَادُ على درهم. 
ولو ناطة بعدَ غدٍ لا يُرَادُ على نصفي درهم.ء وفيه خلاقهما. 100 


[1؟ة؟] (قولة: لا يراد على درهي) أي: ولا يُنَقَصُ عن نصفيء وهذا 17 على أنه قد يُادُ 
على نصب درهم؛ ورُوِي عن "أبي حنيفة": أنه لا يُرْادُ على نصف درهم؛ لأنّه المسمّى صرحا فعنه 
روايتان. 

وحهُ "ظاهر الرواية": أنه احتمّعٌ في الغْدٍ تسميتان, فُعتبرُ الأولى لمنع الرّْادةٍ عليهاء والثانيةٌ نع 
التُفْصانٍ عملاً بحماء وهذا أَولى من الترجيح بالمُصيّح ؛ "كفاية”" مُلخصاً. وصحّح "الزيلعيك"”7") 
الرواية الثانيق ومثلة في "الإيضاح"» وذكر: ((أتَا روايةٌ "الأصل")). 

[4كوىم] (قولة: وفيه خلافهما) قال بي ((ولو خاطة بعدَ غدٍ فالصّحِيحٌ 5 
لا يجَاوَرٌ به نص درهم عند "أبي حنيفة"؛ لأنّه لم يَرْضَ بتأخيره إلى الغْدٍ بأكثر من”» نصفٍ 
درهمء فأول أن لا يرضى إلى ما بعد الغدِء والصحيحٌ على قولهما: نه ينص من نصفيٍ درهم 
ولا يُرَاذُ عليه)). 


(قولة: وجة "ظاهر الرُواية": أنه احتمّعَ في الغدٍ تسميتان إلخ) عبارةٌ "الكفاية": ((وحةٌ هذه 
الّواية: أن الواح في الفاسدةٍ أجرٌ المثلٍ لا يُرَادُ على المُسمّىء والمُسمّى في اليوم الثاني نصفُ درهيء 
فأمّا الدّرهمُ قوو الستقين فل الوك الأكلي ويه قال السعية الأول باقيةٌ في اليو الثاني؛ لأنَّ اعتبار 
المُصرّح أولى من غيروء والمُصيّحُ نصفُ درهم لا الدّرهمٌ. وحة "ظاهر الرّواية": أنه احتمعٌ في الغدٍ 
تسميتان إلخ)). 


05١‏ "الكفاية": كتاب الإجحارات بياب الإجارة على 0 الشرطين ؟7 هلا (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(؟) "تبيين الحقائق”: كتاب الإحارة ‏ باب ضمان الأجير 50/6 .١‏ 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير .١50/8‏ 


(:) في "7": ((عن)). 


حاشية ابن عابادين سيد مويق الا مي سحي الجزء التاسع عشر 


(بق المستاجرٌ تثوراً أو ذكّان عبار "الدّرر”": ((أو كانونا» (في الدّ 
المُستأكرة» فاحترق”) 0 بيوتٍ الحيرانٍ أو 0 لا ضمانَ عليه مطلقاً) سواءٌ بَىَ 


بإذنٍ ربّ الدّارٍ أؤ لا (إلّا أن جاور ما يَصِنعْهُ الناسئ) في وضعهء وإيقادٍ نار لا يُوقَدُ 
0 . ّ 
مثلها في التنور والكانون. 

(استأجرٌ حمارأء فضَّلَ عن الطريق إِنَْ عَلِمَ أنه لا يجَدُهُ 21217570017100 


[؟وو ؟] (قولة: أو كانوناً) هو المناسبُ لذكر الاحتراق» أُفَادَةُ 0 


[4445] (قولّة: لا ضمانٌ عليه) لأنَّ هذا انتفاعٌ بظاهر الدَّارٍ على وحه لا يُعْيّرٌُ هيئة 
الباقي إلى النّقصانء بخلافي الخفر ‏ لأنَّه تصيُفٌ في التقبة - وجخلافي البناء؛ لأنّهِ يُوحبُ تَعْيرَ 
الباقي .إلى التّمَصانٍ 17 "جامع الفصولين"”. 

4441 ؟] (قولة: 1 عَلِمَ أنه لا يَدُهُ) الظَاهِرُ: أنَّ المراد به عَلَبَةٌ الظرٌء وظاهئ هذا 
الصّنيع أنه يُصِدَّقُ في دَعُواهُ أنه لا يدم "ط"20. 

قلت: وفي "البرّازية"0: : ((دقع إل المقدرك ثور للرّعي ) فقال: لا أدري أينَ ذهب الثود؟ 


فهو إقرارٌ بالتضييع في زماننا)). 


(قولةُ: وظاهرٌ هذا الصّنيع إل) أي: ((حيث اعُيرَ حالة)) كما في "ط". 


[فل© "الدرر والغرر": كتاب الإجارة ‏ باب من الإجارة ١‏ 
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)١(‏ في "د" و"و": ((واحترق)). 

(؟) "ح": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير ق874/ب بتصرف. 

(4) من قوله: ((بخلاف الحفر)) إلى هنا ساقطٌ من "ك". 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الصّّمانات الواجبة وكيفياتما إلخ ١١١/7‏ بتصرف. 
(7) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير 59/4 باختصار. 


(07) "البزازية": كتاب الإجارة ‏ الفصل السادس في الضمان وفيه أنواع ‏ نوع في المتفرقات 34/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 


قسم المعاملات لي ا سيت باب ضمان الأجير 


بعد الطّلبٍ لا يَضْمَنُ» كذا راع نَدّ من قطيعه شاق فخاف على الباقي) الملاكَ 
(إِن تَبِعَها)؛ لأنّه إنما تَرَكَ الحفظ بعْذْرِء فلا ب : يَضْمَنُ» كدفع الوديعة حال العَرَق. وقالا: 
إنْ كان الرَاعي مُشتركاً ضَّمِنَء ولو خلّطٌ الغنمَ إِنْ أمكتةُ التّمِيِيرُ لا يَضْمَنُ 
والقولٌ له في تعيين الدّوابتٌ أتما لفلانٍ ‏ وإِنْ لم بُمكنْةُ ضَّمِنَ قيمتها(") 0 


431 (قولةُ: بعد الطّلب) أي: في عوالي مكانٍ ضَّلّ فيه» ولو ذهب وهو يراه 
ول يمَنَعْهُ ضَمِنَ. يريذ به: لو غاب عن بصره؛ لتقصيره في حفظه لعدم المنع. 

وعلى هذا لو جاء به إلى الخباز» واشتعّلَ بشراء الحبزٍ فضاعٌ لو غاب عن بصره صْمِنَ وإِلّا 
فلا "خلاصة"0", وف ا : ((إذا غَيبّها عن نظره لا يكون حافظاً لها ون رَبَطَّها بشيع)). 


[44وة؟] (قولة: قلا يض يَضْمَنُ) أي: إجماعاً أو خاصّ ولو مُشتركاً كا فكذلك 1 "منيم"90. 


عالى 


زمنءء] (قولة: ضمِنّ) أنه ترك الحفظ بعُدَرٍ يمكنٌ الاحترازٌ عنه. قال في "الدغيرة 
((ورأيث في بعض النسخ: لا ضمانٌ عليه فيما تَدَّتْ إذا | لاعوينة امه أو يَبِعَّهُ ليخي 
صاحبّها بذلك. وكذلك”" لو تَفئقّث فِرَقاً ولم يَقادِر على باع الكلٌ؛ لأنّهِ ترك الحفظ لعذر 
وعندهما يَضْمَنُ)) اه. قال في "البرّازيّة"29: ((لأنّه 1 طمعاً في الأحر الوافر بتقبّلٍ الكثير)). 


زقولة لاله كعد طمعاً في الأحرٍ إلخ) أي : هو تَعَلَد يمكنهُ الاحترازٌ عنه في الجملة. 

)١(‏ (قيمتّها)) ليست في "د". 

)١(‏ "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس في الضمان ‏ الجنس الأول ف الدواب ق84١/ب‏ بتصرف نقلاً 
عن "النصاب”". 

() "الخانية": كتاب الإحارات ‏ باب الإجارة الفاسدة ‏ فصل فيما يكون تضييعاً للدابة والمال 549/9 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(4) "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير ؟/ق47 ١/أ‏ بتصرف. 

(6 في "م": ((وكذا)). 

(5) "البزازية": كتاب الإحارات - الفصل السادس ف الضمان وفيه أنواع ‏ نوع في المتفرقات :45/0 (هامش "الفتاوى 
الهندية") وعبارتها: ((لأنه طمعاً في الأجر الوافر يَتََجَْكُ الكثير)). 


حاشية ابن عابدين يصحتحح يميت ل ممصسسيحد الجزء التاسع عشر 


يوم اخلط والقول له في قَذْرٍ القيمة» "عماديّة”". وليس للرّاعي أن يُنَري على شيءٍ منها 
بلا إذن ركماء إن فعَلّ فعَطبّث ضضم 50 ون ني بل" فعله فلا ان 0 
كُ» عليكَ أم لك, . 


(ولا يُسافِدٌ بعبدٍ استأجرَهُ للخدمة) لمشقّيهِ (إلّا بشرط)؛ لأنَّ الشّرط أ 

[01..*] (قولة: يوم الخلّط)؛ أنه يوم الاستهلاك. 

ال ةا (قولة: ولا يُسافرٌ بعبد) أي ف يَحْدِمُةُ 5 المصر وقراةُ فيما دون الكفر؛ 

01 . عن "الْبرّازر ا 

[*0...] (قولة: لمشقّته) أي: لمشقّة السّفرء ولأنَّ مُؤْنَةَ البدّ على المولى»ء ويَلحَقُهُ ضرٌ 
بذلك» فلا بملكة إل انق ا 

٠[‏ (قولة: إلا بشرط) أو يَرضَّى به بعد "ط 

[متيتيم] (قولة: أن الشّرط ألكُ) أ شد ملكا وأدخلك ف الاتباع . فهو أفعا* تفضيلٍ 
من الميوه اللفاعل أو المفغولاء أي :اق مالكقة أ ملوكقة: [رومنةاب] ج«التطلة رن ابراه 
أو لمن اشْتّرطٌ عليف "ط"9". 

[3 (قولة: عليكَ) متعلقٌ بمحذوفي حال من الضمير في «(أثلك)). "ط"00. 

[.ه] (قولة: أم لك) فيه اجنام التام اللفظئٌ» كقوله””: [متقارب] 

إذا مَلِكَ لم يكن ذا هبَة فَدَعْهٌ ‏ فَذَوْلتّهُ ذاهبة 


الوك 


)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل - ضمان الراعي والبقّار 
5 بتصرف. 

)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الإجارة 757/1١‏ باختصار. 

(؟) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير 0/4 4. 

(5) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثافي في صفتها ‏ النوع الثالث في الدواب 77/0 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة - باب ضمان الأحير ١10/0‏ بتصرف. 

(5) "ط": كتاب الإحارة ‏ باب ضمان الأحير ٠/5‏ : نقلاً عن "مكي" عن "البرهان". 

(/) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير ١/4‏ 5. 

(8) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأحير 10/:4. 

(3) في "الأصل": ((كقولك)). 


قسم المعاملات بيب امي ا نب تيفيك باب ضمان الأجير 


وكذا لو غرف بالشفر "لأن 'المعروف كالتشرول روخلا العبقٍ الخوضق دمع 


- 


فإِنَّ له أن يسافرٌ به مطلقا)؛ لأنّ مُؤْْتَهُ عليه. 
(ولو سافَر) المستأجِرٌ (به فِهَلَكَ(" ضَّمِن) قيمئة؛ لأنه غاصبٌ (ولا أحرٌ عليه 
وإِنْ سَلِمَ)؛ لأنّ الأحرٌ والضّمانٌ لا يجتمعان. وعند "الشافعك": له أجرُ المثل. 


(ولا يَسكَرِد مُستاجرٌ من عبدٍ) او صبيّ الع فوع عت وه مو لل لو ا ووو مدع ل و ا 


[محم] (قولة: وكذا لو عرف بالكمّر) أي: وكان مُتهيّماً له كما في "التّبيين"7". 
02 (قولة: بخلافي العبدٍ المُوصّى بخدمته) مثلةُ المُصَالَحُ على خدمته "يز ا"( 


ل 5 /(غ) 
عن سر الدين 2" . 


[150..ث] (قولة: مطلقاً) أ : سواة قبط النشفة به أم لا نا 

].٠0[‏ (قولَّهُ: لأنَّ الأحرّ والصَّمانَ لا يجتمعان) أي: في حالة واحدقّء فلو أَوجَيْنا 
الأحرّ عند السّلامة» وأَوجَبْنا الضَّمانَ عند اللاكِ في سفره لاجتمعا في حالةٍ واحدةٍء وهي 
خالة اشر 0 

]٠[‏ (قولة: من عبدٍ أو صبيٌ) أي: آجَرَ نفسَة بلا إذنٍ مول أو ول. 

(قولٌ "الشارح": لأنَّ مُؤْنتَهُ عليهم مع عدم حَريانِ العُرْفبِ باستخدايهٍ في الحضّرٍ فقط بخلافٍ 
المُستأجَرٍء لكن ذَكرٌ "المصنّفُ" في الوصايا: ((أنّه ليس له إحراجة إِلّا أَنْ يكونّ أهلَّهُ في مكانٍ آعَرَء فله 


عور 0 1 
إخراجة إليه إن حرّج من الدُلْثْ)). 


)١(‏ ((فهَلَكَ)) من "الشّرح" ف "و". 

.١141/ه0 "تبيين الحقائق": كتاب الإحارة  باب ضمان الأجير‎ )١( 
.10/4 (؟) "ط": كتاب الإجارة  باب ضمان الأجير‎ 

(5) انظر تعليقنا المتقدم قي هذا الجر ص١ .-١‏ 

(5) "المنح”": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير ؟/ق17 ١/ب‏ بتصرف. 
و "ل" كان الإجارة باب ضنان الأجق > ع 


حاشية ابن عابدين سيمت جكي ٠.‏ 1 المح بح مه الجزء التاسع عشر 


)1١ 0‏ 1 اه : 
(محجور أجرا دَفْعَهَ إليه ل) أجل (عمله)؛ لعَؤْدِها بعد الفراغ صحيحة 557 


[...] (قولة: أحرا مفعولُ ((يَستِدُ))» والمرادٌُ به أحرٌ المثل في الصُورتين كما 
ف" السيق ” عي النهاية : 

[014..] (قولة: لعَؤْدها بعدّ الفراغ صحيحةً) لأنَّه محجورٌ عن التَّصِيُفبِ الضارٌ لا النافع» 
ولذا جار قبولُة0" الهديّة بلا إذنِء وجوارٌ الإجارة بعدّما سَّلِمَ من العمل تََحَضَ نفعاً؛ لحصولٍ 
الأحرٍ بلا ضَرَّرِ فصع قبضّهُ الأحرة؛ لأنّه العاقث فلا يملكُ المُستأجِرُ الاسترداق "زيلعت"9) 
مُلخّصاً. قال "ط"9: ((وهذا التّعليلُ يقتضي لزومَ المُسمّى)) اه. 

وإذا هَلَكَ المحجورٌ من العملٍ: إِنْ كان صبيّاً فعلى عاقلةٍ المُستأجِرٍ دَيَنُهُ - وعليه الأحرٌ 
فيما عَمِلَ قبل الحلاك ‏ وإِنْ كان عبداً فعليه قيمتّةُ ولا أحرّ عليه فيما عَمِلَ له؛ لأنَّه إذا ضَمِنَ 
قيمتَهُ صارٌ مالكاً له من وقتٍ الاستعمال» فيصيرُ مُستوفياً منفعة عبدٍ نفسِيء "كفاية"") 

قال "الرَّيلعيئ'”: ((فإِنْ أَعتَقَهُ المولى في نصني المدَّةٍ نَعَدّت الإجارةٌ ولا خيارٌ للعبد 
فأَجْرُ ما مَضّى للمولى وما يُستقبل للعبدٍ. وإِنْ آجَرَهُ المولى ثم أعَقَهُ في نصفي المدَّةٍ فللعبدٍ 
الخيا فإِنْ سَحَ الإحارةً فأَجْرُ ما مَضَى للمولى؛ وإِنْ أجارٌ فَأَجْرُ ما يُستقبَلَ للعبدء والقبضٌ 
للمول؛ لأنه هو العاقدٌ)) اه. 
(1) كلمةٌ ((أخل)) من "المن" في "و". 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير ١51١/0‏ نقلاً عن "النهاية". 
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(5) في "الأصل" و"ك": ((قبول)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير .١41/8‏ 

(5) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأحير 0/4 4. 

(5) "الكفاية": كتاب الإحارات ‏ باب إجارة العبد 78/4 - 75 تقلاً عن "الفوائد الظهيرية" و"الذخيرة" (ذيل "تكملة 
فتح القدير"). 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأحير .١41/8‏ 


قسم المعاملات سعد مي 01 ١‏ سويت باب ضمان الأجير 


دولا بض يَضْمَنُ غاصبُ عبدٍ ما أَكَلَ) الغاصبُ (من أحره) الذي آجَرَ العبدٌُ نفسَة 
به؛ لعدم تَقَؤُّمه عند ن حنيفة"' . 
وكماة ل ايشم اثفافاً :إلى اجنة الغاضيك + لذو الأعد له لا لمالكة ووخاز 
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[53نه] رقولةة امطحسانا) والقياءة: له أن ياعدة لأن عقد الحععحون عليه له هود 
فيبقى على مِلْكِ المُستأجر؛ لأنّه بالاستعمال صارٌ غاصباً لى "زيلعه"0". 
كقموم] (قولة: ولا يَضْمَنْ غاصبُ عبدٍ إلخ) أقن: إذا عضت ريده عبدلٌ فأجر”" العبدٌ 


نفستةٌ فأحذ الغاصبُ 0 5 يد العبد فأكلّها ا 0 زيلعي” " 


[007.م] (قولة: لعدم 5م تَقَوُمه) لأنّه غيذ غُرَرِ؛ أن الإحرازٌ إنما ينبت بيدٍ حافظة كيد 
المالك أو نائبه» ويد المالك مم تقنّت عليةع ويد العبد ليشت 55 المول؛ لذن العبد في يد : 


الغاصب». حتى كان مضموناً 0 ولا يرِرُ نفسَهُ عن الغاصب» فكيف يكو مُحرِزاً ما 
في يده؟! "كفاية"20. 

[014.*] (قولة: عند "أبي حنيفة") وقالا: عليه ضمائة2"؛ لأنّه أتلف مال الغير بغير إذْنه 
من غيرٍ تأويل. 

[0015."] (قولُّ: وحار للعبدٍ مَبْضّها) أي: الأحرة الحاصلة من إيجاره نفسَة اثّفاقً؛ لأَنّه نفعٌ 
حضٌ مأذونٌ فيه كقبولٍ الحديّة. وفائدثة تظهرٌ في حقٌّ حروج المُستأجر عن عُهْدةٍ الأحرة 


.١ 5١/٠ "تبيين الحقائق": كتاب الإحارة - باب ضمان الأجير‎ )١( 

(؟) في "م”: ((فاجرٌ)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإحارة - باب ضمان الأجير .١41/©‏ 

(5) "الكفاية": كتاب الإجارات ‏ باب إجارة العبد 79/8 (ذيل "تكملة شبح القدير"). 
(5) في "ك": ((ضمان)). 


حاشية ابن عابدين مب 1ك م ع سس م سس سي يب سيت الجزء التاسع عشر 


لو آجرٌ نفسَةٌء لا لو آجَرَهُ الموللى إِلّا بوكالة؛ لأنّه العاقدء "عناية"0©. (فلو وحَدّها 
مولاة) قائمةً (في يده أَحَدَّها) لبقاءٍ ملكه. كمسروقٍ بعد القطع. 
(استأجرٌ عبداً شهرين: شهراً بأربعة وشهراً بخمسة صّحَّ على التّرتيبٍ) المذكور».. 


بالأداءٍ إليهء "درر””. قال "الطوريٌُ”": ((وهذه مُكرّرةٌ مع قوله: ولا يَسَتَرِدٌ مُستأجرٌ إل؛ لأنّه 
أفاد صحّة القبضٍ ومنع الأحذِ)), فتأمّل. 

[:..*] (قولة: لأنّه العاقد) أي: لأنّ المول» كذا تُقيده عبارةٌ "العناية"29: فليس علَهٌ 
لقوله: ((وجارٌ للعبدٍ قَبْضّها لو أجَرَ نفسَة) وإِنْ كان صالحاً لما. 

وانظ : ما لو أجرَة الغاصبُ هل لِك العبدٌ القبض؟ ومُفادُ التُعليل أنه لا يحور قبِضّةٌ 
ا 

[1بي.م] (قولة: أَحَذَّها) لِأَنَّه وحَد ل عَين ماله "ابن كمال" . 

[2077..م] (قولة: كمسروق 55 القطع) فَإنَّه 2 0 يَبْقَ مُتقوّماً » حتّى لا يض يَضْمَنٌ بالإتلافي» 
ويبقى الْعِلك فيه حى يدر المالك» ال 

[06..] (قولة: صَعَّ على التّرتيب) لأنّه إن لم يَنصّرف الشّهِرُ المذكوث ألا إلى ما يلى 


(قولة: وهذه مُكرةٌ مع قولِه: ولا د ارد متا 22 قد يقال: إِنَّ العبارة الأولى إِعَا أفادث صِحة 
القبض بالنّسبةٍ لِما بين العبدٍ والمُستأَجِرٍِء وهذه أقافت صككة باقسبة للموق . 

(قولة: قولة: صّحَ على الَرتتيبٍ) أي: لأنَّه َمَا قال: ((شهراً بأربعة) انصرّف إلى ما يلي العقد تَحريا 
للصحّةٍ كما لو سَكْتَء وإذا انصفٌ 1 إلى ما يلي العقدَ انصرّف الثاني إلى ما يلي الأَوَلَ ريا للجواز؛ 
أنه أقربُ الأوقاتٍ إليه » فصارٌ كما لو صَبَّحَ به. اه "زيلعي". 


)١(‏ "العناية": كتاب الإحارات ‏ باب إجارة العبد 73/7 بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الإجارة ‏ باب من الإجارة 57/7 باختصار. 

(؟) "تكملة البحر": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير 78/8 بتصرف. 

(5) "العناية": كتاب الإجارات ‏ باب إجارة العبد 73/4 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(5) في "م”: ((آجرّة)). 

(5) "ط": كتاب الإحارة ‏ باب ضمان الأحير 0/5 5. 

(/) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأحير 55/8 .١‏ 


قسم المعاملات ا ا ا ل ل باب ضمان الأجير 


حتى لو عَمِلَ في الأول فقط فله أربعةٌ وبعكسِه خمسة. 
(اخمَلّفا) الآحِرٌ والمُستأحِرٌ (في إباق العبدٍ أو مرضهء أو جَرْيٍ ماءٍ اليّحَى حُكُمَ 
الحال» فيكوثُ القول قول مَن يَشْهَدُ" له) الحال (مع عينه) 250 


العقدَ لكان الدَالٌ في العقدٍ شهراً مُنكراً من شهورٍ عُمروء وهذا فاسدٌء فلا بدّ من صَرْفِه 
إلى ما يلي العقدَ تَحَرياً لحوازه. وكذلك الإقدامٌ على الإحارة دليل تَنَجُر2" الحاحةٍ إلى مَل منفعة 
العبِء فوبحب صَرْفٌ الشهر المذكور أُوَلاً إلى ما يليه قضاءً للحاحة التاحزة» 0 
مبحثٌ: اختلاف ١‏ مُؤْجِرٍ والمُستأجر 

[04..م] (قولة: ف إباقٍ العبدٍ أو مرضو) كأنْ قال المُستأجِرٌ في آخر الشّهر: 
أو مَرِضَ في المُدَّق وأنكر المولى ذلك» أو أنكْرَ إسنادة إلى أُوَّلٍ المُدّةٍ فقال: أصابَُ قبل 
أن يأنيَي بساعة» "زيلعيت"20. 

م1 (قولة: فيكوث القول قول مق سهد :له الخال لأن وحوكة “| 
في الحال 0 على وحودهو في الماضي» فِيَصلَمحُ الظّاهم يا ون ُ فدألت جد 

لكنْ إن كان يَسْهَدٌ للمُوْحرٍ ففيه إشكالٌ من حيث إِنَّهُ يَستَحِقٌ الأحردً بالظّاهرٍ وهو 
لا تصلخ للاستحقاق. 

وحوابة: أنه يَستَحِقهُ بالسّبب السّابق وهو العقد» وإنما الظّاهر يَشْهَدُ على بقائهِ إلى ذلك 
الوقتٍء "زيلعن”” ملخصاً. 


(قولة: وحوايةُ: أنه يَستَحقَهُ بالسّبب السّابتٍ إلخ) قال "المقدسيٌ": ((فيه: أكم قالوا: لا يحب الأحر 
بالعقدِء بل بالتّعجيل اه. وفيه: أن المذكورٌ في كلامهم: أنّ الأحرةً لا ملَكُ بالعقدٍ بل بالتّعجيل أو شَّيْطِهِ 


)١(‏ في "د" وكو": ((شَهد)). 

)١(‏ في "7": ((تنجيز)). 

(8) "الكفاية": كتاب الإجارات ‏ باب إجارة العبد ١/8‏ 6 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة - باب ضمان الأجير .١47/6‏ 

(0) في "الأصل": ((يصحٌ)). 

"قبت اللقاقق"- كات الاحارة اباك ضنان الاغر 0/5 


حاشية ابن عابدين “““كككككهككتتلتلتكلك ا شك الجزء التاسع عشر 


(كما) يُحَكُمْ الحا (لو باع شحراً فيه تمد واختلفا في بَْعِه) أي: الثَّمَرٍ (معها) أي: 
الشّحرٍ (فالقول قولٌ من في يدو التَّمَن) الأصل”": أنَّ القولّ لِمَن يَسْهَدُ له الظَاهِرٌ. 


وفي "الخلاصة'”": ((انقطّع ماءٌ البَحَى سقط من الأحر بحسابهء ولو عاد”" عادّث) 
ولو اخمّلّفا في قَدْرٍ الانقطاع فالقولٌ للمُستأجِرِء ولو في نفِسِهِ حُكُمَ الحال)). 00 


[5؟..] (قولّة: فالقول قولُ مَن ف بده التَّمَنُ) هذا إنما يَظْهَءُ إذا كان الَّمَدْ باقيا فأمًا 
إذا كان هالكاً أو مُستهلكاً فلم يَتكلَّمْ عليه. 

والظَاهرٌ: أنه يَُظَرُ لِيدٍ مَن عَلَكَ عنده أو استُهِلِك» ويحرّر "ط"07. 

[07..م] (قولة: فالقولٌ للمُستأجِر) لإنكاره ضمان الرّائدِ. 


[+0.م] (قولة: ولو في نفسه) أي: نفس الانقطاع, وهو من تتمّة ما في "الخلاصة"0, 


ويُغني عنه ما في "المتن". 


أو الاستيفايء والحادم في الملّك غير في الوحوب)) اه "ط". 

وفيه: الحلا مدو فلك بأسورى لي حب لايق ليه الل او ا ولا عَلِكُ 
المطالبة بتسليمها للحالٍ كما تقدَّمَّ فهذا يُفِيدٌ نف المِلّك والوحوب. والذي في "العناية": ((أنَّ الوحت 
للاستحقاقٍ هو العقدٌ مع تسليم العبدٍ في المذَّةِ ولكن تعارضّ كلامُهما في اعتراض ما يُوحِبُْ السّقُوط 
فجعِل الحالُ مُرجّحاً لكلام المُؤْحِرٍ لا مُوحِباً للاستحقاقء فهي في الحقيقة دافِعةٌ لاستحقاقٍ السّقُوطٍ بعد 
الْوتِ لا مُوجبةٌ)) اه. 


1 1 1 


)١(‏ في "د" و "و": ((والأصل)). 

)١(‏ "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثالث ف الإجارة اللحائزة في الضّياع والعقار - جنسسٌ آخْرٌ في إجارة المُستعَلٌ 
وفيه إجارةٌ الحمّام والرحى ق74١/أ‏ بتصرف نقلاً عن "الأصل”". 

(؟) (عاة)) ليست في "ط". 

(4) "ط": كتاب الإجارة - باب ضمان الأجير 541/4. 

(5) "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثالث في الإحارة الجائزة في الضياع والعقار ‏ حنس آرٌ في إحارة المُستعَلٌ 


وفيه إجارةٌ الحمّام والرحى ق79١/أ.‏ 


قسم المعاملات معتمعصهه. ااه صمت باناضيان الأجير 


(والقولٌ قولٌ ربب التَّوبِ) بيمينه (في القميص والقّباءِء والمثئرة والصّفرةء وكذا 
في" الأحر وعدمه) وقال "أبو يوسف": إِنْ كان الصّانعٌ مُعامِلاً له فله الأحرٌء 
وإِلا فلا20 0 

[0.. (قولّةُ: والقول قولٌ ربب التّوبٍِ إلخ) بأنْ قال: أَمَرُْكَ(" أنْ تَعمَلَهُ قبا وقال 
الختاط: قميصاًء أو: أنْ تصبعَهُ أحمرٌ وقال الصبّاعٌ: أصفرَء أو: أنْ تَعمَلَهُ لي بغير أحرٍ وقال: 
بل بأحر, فالقول لربٌ التّوبٍِ؛ لأنَّ الإذنَّ يُستفادُ من حهَتِه فكان أعلم بكيفيي, ولأنّهِ كر 
تَقَوُمَ عمله ووحوب الأحر عليهء "زيلعن” مُلخصاً. 

:..] (قولُ: بيمينه) فإذا حَلَفَ في الصُورة الأولى: إِنّْ شاء صمَمْنَهُ قيمة الوب غير 
معمول ولا أجرٌ له وإِنْ شاء أَحَذَّهُ وأعطاهٌ أحرّ مثله لا يَتَجاوَرُ به المُسمّى؛ لأنه امتكل أَمْرَهُ 
في أصل ما أُمَرَ به وهو القَطْعُ والخياطةٌ لكن حالْقّهُ في الصّفةء فيختارٌ أيّهما شاء. 

وق الثانية: إِنْ شاءَ ضّمَّئَهُ قيمة ثوب أبيضء وإِنْ شاءً أَحذدّ ثُوبَهُ وأعطاةُ أجرّ مثله 
لا جاو 0 بيه المسمّى يفنا سين 

[1*..م] (قولّةُ: مُعاملاً لهم قال فى "العناية'": ((بأنْ تككرّث تلك المعاملةٌ بينهما 
بأحر)). وف "التّبيين”*: ((بِأنْ كان يَدقَعْ إليه شيئاً للعملٍ ويُقاطِعْةُ عليه)). 
)١(‏ ((كذا في)) من "الشرح" ف "و". 


7 11 1 ل 


(0 في "د" و"و": («وإلا لا). 

(5) قي "ل" ((اجَرْثكَ)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة - باب ضمان الأجير .١ 47 -١141/‏ 

(5) في "7 : ((يتجاوز)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الإجارة ‏ باب من الإجارة 5١/5‏ بتصرف. 

(7) "العناية": كتاب الإجارة ‏ باب الاحتلاف في الإحارة 87/4 (هامش "تكملة فتح القدير"). 


رو "مين قات" كاب العا اله سان الس ا 1 


حاشية ابن عابدين يعس محم 15 مسحشحعصيايه الجزء التاسع عشر 


(وقيل) أي: وقال "محمّد"؛ (إِنْ كان الصّانعٌ معروفاً بحذه الصّئْعة بالأحر وقيام 

ع 95 يك ب ١‏ 07 كي 75 5 
حالِهِ بما) أي: بمذه الصَّنعةٍ (كان القول قولة""') بشهادةٍ الظاهر (وإلا فلاء وبه يُفق) 
ازبلعيه "7 وهذا بعد العمل» أما قبلة فيتحالفان, "الحتيار"”7". 1 1 171110111 


[00..م] (قولة: بشهادة الظَاهر) لأنّهِ لما فتَحّ م التكَانَ لأحله جر ى ذلك محرى التتيصيص 
عليه اعتباراً لظاهر المُعتاد» ا 


2 


ىم ع 06 كّ 0 3 مد لك ره * - هه 
["..م] (قولة: فيتحالفان) ويُبِدَأ بيمين المُستاجر؛ ؛ لأنّ كل يَدَعى عَمدا ين 
يكِرة فأحدهها يَذّعِي هبة ةَ العمل؛ والآخرٌ بَيْعَهُ عه "اتختيار كا 
(تتمّة) 
قال في "الخاتيّة"9©: («(استأجرٌ شيئاء فلم يَتَصكَفْ به حتى اعصَلّفاء فقال المُستأجِرٌ: 
ع 5 5 0 ع فه .سر 2< م 
الأحد + خمسة دراهمء وقال المُّؤْحِرٌ: عشرة يتحالفان» وأ تكل لَزِمَة ويْبِدَأْ بيمينٍ المُستأَجِرٍ 


ع فيه 


فإذا خالا فَسَحَ القاضي العقدَ. وأ بَرْمَنَ يُقبَلُء وإِنْ بَزْهَنا يُقضّى ببيّنةِ المُؤْحِرِ؛ لأَنّهِ ينبت 


59 قال المستاحد: أجَرْتَيٍ شهرين بعشرة) وقال الاخرٌ: بل شهرا واحدا بعشرة فايهما 
عن يُقبَلُ؛ ولو رقنا فيه المستأجر 
ولو اخمّلفا في أَخْر ومُدَّةٍ جميعاء أو في أَخْرٍ ومسافةٍ جميعاً يتحالفان, فُفْسَحْ الإحارة. 


)١(‏ في "ط": ((كان بيمينٍ القولُ قولة)). 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأحير ١417/0‏ بتصرف. 

(؟) "الاحتيار": كتاب الإجارة ‏ فصل في بيان ما يجب إذا فسدت الإجارة 50/7 - 5١‏ بتصرف. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأجير .١ 57/٠‏ 

(0) في "م": ((والآحر)). 

(5) "الاحتيار": كتاب الإجارة ‏ فصل ف بيان ما يجب إذا فسدت الإجارة 50/5 بتصرف. 

() "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة ‏ فصل ف اختلاف الآجر والمستأحر ؟/ 56/8‏ 563 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). ا 


قسم المعاملات ا ؟ باب ضمان الأجير 


(فروعٌ) 
فعلٌ الأجير كل الصنائع تضاف لأستاذى فما أتلفة 7 7 0 30 » "اممتيار الركة 
يعنى: ما ل تعد فيَضِمَئَةُ هو, "عماديّة"20". وف "الأشباه": : ((اذّعَى نازِلُ الخان 206 


أ 


وأ بَيْهَنَ 0 د يُقَضّى بهمما جميعاًء يقضّى 0 يه المُؤْحِرٍ وبزيادةٍ المدَّةٍ 
ولو الفا في هذه الوحوو بعد مُضيٌ مدَّةٍ الإحارة عند المُستأجرِء أو بعدّما وصّلٌ 
المَقصِدّ فالقول للمُستأجر بيمينه» ولا يَتتحالفان إجماعاً. 
ولو اغمّلّفا في الأحر بعد مُضيٌ بعضٍ المدَّةٍ أو بعدّما سار , بعض الطّريق يتحالفان» 
فتَفسَخٌ فيما بقي» والقول للمُستأجِرٍ في حصّة الماضي)) اه. 
[4..م] (قولة: يَضْمَنةُ أستادة) أنه عَمِلَ بإذنه» ولا يَضْمَنٌ هو أنه أحيدُ وَحْدٍ 
لأستاؤو يَستَحِقٌ الأحرّ بتسليم نفسِه في المدَّةِ كما قدّمناه. 
5 س2 71 : ب ا مه الك ع 0 
[ه...] (قولة: اذّعَى نازلٌ الخانٍ إلّ) قال في "التتارحائيّة”2: (إبناءً على أنَّ الخانَ 
غالباً يكون مُعَدَاً كراع» فشكناة 7 بالأحر. وبعض المشايخ قالوا: الفتوى على ثم 
الأحرِء إل إذا عْرِفَ بخلافه, ين صِرَّحّ ل نبل بطريق العٌَصب» أو كان معروفاً الم 
مشهوراً بالترُولٍ في مساكن النّاسٍ لا بطري الإجارة)) اه. 


و 


(قولة: بأن صَيّحَ إلح) أي: ابتداءًء فلا يُنائي ما في "الشارح". 

)١(‏ في "د" و "و": ((الأستاذ)). 

(؟) "الاختيار": كتاب الإجارة ‏ فصل في أنواع الأجراء وحكم الأجير المشترك ‏ الأجير الخاص وأحكامه 04/5 . 50 بتصرف. 

(؟) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما وفي تضمين الأمين وبراءة 
الضمين ‏ ضمان الأجير المشترك والخاص وأجرائهم ١١5/١‏ بتصرف. ورمز لها ب((يد))» وهو رمز ل"التجريد". 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارات ص 556 .. 

(5) المقولة | 1394.0] قوله: ((وبه صرح في "العمادية")). 

(5) "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثامن في انعقاد الإجارة بغير لفظ وني الحكم ببقاء الإجارة أو انعقادها مع 
وجود ما ينافيها © 55/١‏ رقم المسألة .)55١1(‏ 

(0) في "الأصل”: ((بأنه)). 


حاشية ابن عابيدين "تتتكتتتتتككتكتتكتتكتكتكتكتكم.4. الول للك الجر الام 6ن 


وداخل الحمّام وساكِنٌ المُعَدٌَ للاستغلال العَصْب لم يُصدَّقْء والأجرٌ واحبٌ)). 
قلثُ: وكذ9" مال الكنوتسلن المفق جم دكا 
وفيها2"0: ((الأحرة للأرضٍ كالخراج على المعتمدِ» فإذا استأجرها للزّراعة 
فاصطلة”" الزَّرْعَ آفة وب منه لما قبل الاصطلام؛ 15107005 


أقول: والظَاهِرٌ أنَّ هذا مبيٌ على قولٍ المتقدّمين بأنَّ منافع العَصْبٍ غيرُ مضمونة 
مطلقاًء أمَا على ما أفتى به المتأخّرون”) من ضمان المُعَدٌ للاستغلال ومال الوقفي واليتيم 
فالأحرٌ لازمٌ اذَّعَى العَصّب أؤ لاء عرف به أؤ لاء تأمّل. 

[05..] (قولّة: وساكِن المُعَدٌ للاستغلال) عطفُ عام على نخاصٌ. 

0" .م] (قولة: والأحدُ واحبٌ) أي: أجر المثل» وين 

[+...] (قولة: كامتراج) [4/قهاب] أي: المُوظَّنٍ لإخراج المُعَاسةِ وهو ظاهرٌ "ح"00. 

[+1*.0] (قولة: على المعتمد) مخالفٌ لما في "حواشي الأشباه"9© عن "الولوالجية"0: 


(قول "الشّارح": وكذا مال اليتيم إلخ) أي: في وحوب الأحر. 

(قولة: والظَاهرٌ أنَّ هذا مبيعٌ على قولٍ المتقدّمين بأنَّ منافع إلخ) ما استظهرةُ غيدُ مُوافق لقوله: 
(«(الفتوى على لُرُومِ الأحر))؛ إذ لو كان مبنّاً على قولٍ المتقدّمين لم يجب الأجرٌ على كلّ حال 
ولا يستقيمٌ الاستثناءٌ في كلامه» وما يأني في العَضّبٍ يُوافِقُ ما ذَكْرَ هنا. 


)١(‏ في "د": ((فكذا)). 

.-5377 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الإجارات ص‎ )١( 

(؟) أي: استأصّلء انظر "اللسان" ‏ مادة ((صلم)). 

(5) من قوله: ((أنَ هذا مبؤعٌ على قول)) إلى هنا ساقط من "7". 

(0) "ط": كتاب الإحجارة ‏ باب ضمان الأجير .4١/4‏ 

(5) "ح": كتاب الإجارة ‏ باب ضمان الأحير ق 4 7؟/ب بتصرف. 

(7) انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاي: الفوائد ‏ كتاب الإجارات 0/9 .١7‏ 

(8) "الولوالجية": كتاب الإحارة ‏ الفصل الأول فيما تحوز الإحارة وفيما لا تجوز إلى آخره ‏ ما يحب بعض الأحر 
وما لا يجب 750/7 بتصرف. 


قسم المعاملات لس سه :1/5 مسج يميه باب ضمان الأجير 


وسقّطّ ما بعدَّةٌ)). 
قلث: وهو ما اعتمَدَةٌ في "الولواجيّة" ب ا 


((من أنَّ ما وبحب من الأجرة قبل الاصطلام لا يَسقْطُء وما وبحب بعدَةُ يقل ولا يُْحَذ بالخراج؛ 
لأنَّ سبب وُجُوبه مِلْكُ أرض نامي حولاًكاملاً حقيقةً أو اعتباراً. والاعتمادٌ على هذه الرُواية)). 
[0ئ..م] (قولة: وسقّط ما بعدَهُ) لكنْ هذا إذا بَقَسَ بعد هلاك لزع 00 0 
من إعادةٍ الرّراعة» فإِنْ تَكنَ من إعادةٍ مثلٍ الأول أو دُونِهِ في 0 حك الأجحد. 
قال في "براي" عن "المحيط”: ((وعليه الفتوى)» ومثلّةُ في "الدّخيرة", 
ل ل نا 


والظّاهرٌ: أنَّ التَقِييدَ بإعادةٍ مثل الأَوّلٍ أو دُونِهِ مفروضٌ فيما إذا استأجرّها على أنْ ض 
نوعاً خاصا أمَا لو قال: على أنْ أَزرَعَ فيها ما أشاءٌ فلا يَتقيّدُ فإِنَ التَّحَمِيمَ صحيحٌ 
كبا تام 

[41..م] (قولة: وهو ما اعتمَدَهُ في "الولواحيّة") كين حاصل عبارته 


عن "-حواشى الأشباه" 1 


)١(‏ "البزازية': كتاب الإجارات ‏ الفصل الثالث في الضّياع والعقار ‏ نوع ف إجارة الأرض 70/0 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثامن عشر ف فسخ الإحارة بالعذر وبيان ما يصلح عذراً وما لا يصلح 
كة" 

(5) "الخانية": كتاب الإحارات - فصل فيما تنتقض به الإحارة وما لا تنتقض به 4/7 75 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؛) "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثالث في الإجارة الجائزة في الضّياع والعقار ‏ جنم آخر في إجارات الأرض 
زو تدر العك 13 امكف عن لحيل 

(5) "التاترخانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثامن عشر في فسخ الإجارة بالعذر وبيان ما يصلح عذراً وما لا يصلح 
6 رقم المسألة (511؟5). 

(5) صكة. لك "أدر". 


(7) المقولة |٠٠١3|‏ قوله: ((على المعتمد)). 


حاشية ابن عابدين 5 الجزء التاسع عشر 


كاج 


م جَرّمَ في "الخانيّة" برواية عدم سُقُوطٍ شيءٍء حيث قال'": ((أصاب الزَّرْعَ آ 
فَهَلّكَء أو غَرِقَ ولم ينبت لَرِمَ الأحرُ؛ لأنّه قد زرَعَ» ولو عَرِقَتْ قبل أنْ يزرعَ فلا أجرّ 
عليه)) اه. 


[045.."] (قولٌة: لكنْ جر حِرّمَ ف "الخانيّة" نيه" إلخ) ما ذكرَةُ في "الخائيّة" ذكرّةٌ في "الولوالجيّة" 
أيضاً”'؟» واعتمّدَ خلاقّةُ كما سمعت”7". 

على أنه في "الخايّة"7) ذكرَ التُفصيل الماك9؟, وقال9)©: ((وهو المخحتائ للفتوى))» 
فكيف يكونٌ جازماً بخلافه؟! وقد علمت” التُصريح: بأنَّ عليه الفتوى عن عدَّةٍ كتب. 

[45..م] (قولة: ْم الأحرُ) أي: بتمامهء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل فيما يجب الأحر على المستأجر وفيما لا يجب 71١7/١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 

)١(‏ "الولوالجية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الأول فيما تحوز الإحارة وفيما لا تجوز إلى آخعره ‏ ما يجب كل من الأجر المسمى 
وما لا يحب +/817. 

(؟) المقولة |٠٠55]‏ قوله: ((على المعتمد)). 

(4) من قوله: ((ما ذكرَهٌ في "الخانيّة')) إلى هنا ساقط من "ك". 

:2 المقولة | .. | قوله: ((وسقط ما بعده)). 

(5) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل فيما تنتقض به الإحارة وما لا تنتقض به 754/7 (إهامش "الفتاوى الهندية"). 


(7) المقولة ٠٠١ 4٠|‏ ؟| قوله: ((وسقط ما بعده)). 


قشسم المعامللات أه؟* باب فسخ الإجارة 


3 فسخ الإجارة# 

تأ هذا الباب ظاهرٌ المناسبة ؛ لأنّ القَسْحَّ بعدَ الوحود, ' 'معراج" . 

[44:..م] (قولة: : تُفسَحٌ) ) إِعَا قال: 0000-0 لأنّه احتار قولَ عامّة المشايخ؛ وهو عدم 
انفساخ العَفّدٍ بالعذْرِ وهو المتّحيحٌ» نص عليه في "الدّخيرة". 

9 م ينفّسِحْ لا لإمكانٍ الانتفاع بوجدٍ آحَرَء لأنّه غير لازم» بل لأنَّ المَنافِع فانث 
على وج يُتَصَوَّرٌ عَوْدُهاء ذَكْرَهُ في "الحداية”2"7, "ابن كمال". 

وق 00 الطورى "' و "الشدكة "5 (وإذًا «شقط تحائط»: أو تدم بيت فق الذار 
للمُستأجرٍ الفَسْحُ» ولا يلِكهُ عيب المالكِ بالإجماع. وإذا المتاقنسة الاق كلها قله اقش ين 
عر م ا ا يفسهخ؛ لأنّ الانتفاع بالعزصة فكِنَ)). 

5 إجارات "شمس الأئقة"”©: ((إذا اْمَدَمَتْ كلّها فالصّحيحٌ أنه لا تَنَفّسِخُ لكن سَقَط 
الأَجْرُ هَسَحَ أؤ لا))» "إتقاي". وقدّمناة7" قُبَيلَ الإجارة”"» الفاسدة. 

[4..] (قولة: بالقضاءٍ أو الرضا) ظاهره: أَنّه زيل في خيارٍ الشَّرْطِء والرُؤية» والعَيْبِء 


طإبابُ فسخ الإجارة» 
(قولة: ظاهية: أنه سوط في خيار الشوط إلخ) الاعتراضّ على "الشارح” غيرُ مُتَوَجَهٍ على زيادةٍ الواو 
العاطفة في قوله: ((ويخيار شرْطٍ)» ومُتَوَحَةُ على حَذْفِها كما هو تُسَخٌ الخطً. 


.586 0/79 "الحداية": كتاب الإجارات  باب فسخ الإحارة‎ )١( 

)١(‏ "المبسوط": كتاب الإجارات ‏ باب إحارة الدور والحوانيت ١١5/١8‏ بتصرف واختصار. 

(7) المقولة [1375] قوله: ((بحضرة المؤحر)). 

(5) في "م": ((الإحارات)). 

(©) في هامش "م": (( (قوله: ظاهره أنه شرط): هذا إنما يظهر على ما في بعض النسخ من حذف الواو الداخلة على 
(بخيار)» أما على ما بأيدينا مما ثبت فيها الواو فلاء كما لا يخفى اه)). 


حاشية ابن عابدين | ا دا وهل س2 الجحزءالتاسععشر 
ا“ 0 بخيارٍ شَرْط ورؤية) وي يبنا و للم لاوقا ل ل ا 301 انه فاه الور ا 


والعْذْرِ؛ أنه رَبعهُ بالكل ل سيّأن قريبا”". 

[45..م] (قولة: بخيار شر رط إلخ) أي: قبل انقضاءٍِ الأيّام الكّلائق فلو استاجكه: مكاناً يا 
على أنه بالخِيارٍ ثلاثة أَيّام يَفْسَخ فيهاء فلو مس20 في القّالثِ منها عبرتي أن 
ابتداءَ المُدَةّ ةَ من وقت سُقُوط الخيار. وفيه إشعارٌ بأنّه لا يتشتئط يشرط خُصُود صاحبه ولا عَلْمُهُ 
حلافاً ل "الطَرقَينٍ"”*» والأَوَلُ أصّذ"2: وقيل: للمُفتي اليارٌ في ذلك كما في "المضمرات"0, 
"تيسفاء" 2190 وَهذا علاف ما أشعر به كلام "الشارح". 

[04.م] (قولهُ: وثؤية) فلو استأجَرٌ قِطّعاتٍ من ن الأرض صَفْقَةٌ واحدةً © رَأَى بعضّها فله 
فَسْحُ الإحارة في الكلٌ. وفيه إشعارٌ بِأنّه لا يُشْتَرَط في هذا القَسْخ القضاءٌ ولا اليَضاء 


(قولُ: فلو فَسَحَ في القالثِ منها ل يِب أَجْرْ اليومينٍ إخ) لأنّه لا يَتَمَكُنُ من استيفاءٍ المنفعة؛ لأَنَه 
لو انتَمَعَ بَطَلَ خيارة. 

(قولة: وفيه إشعارٌ بأنّه لا يَُْرَطُ حُصُورٌ صاحيه إلح) أي: في كلام "الوقاية" حيث قال: ((وتُفْسَح 
مخِيارٍ الشّرْط))» فجعل ولاينَهُ للمُستأجرء ول يُوقِفْهُ على قضاءٍ أو رضًا. 


)١(‏ «الواو)) ليست في "و" و"ط". 

)١(‏ المقولة [40 ]٠٠١‏ قوله: ((ورؤية)). 

(5) في هامش "م": (( (قوله: فلو فَسَحَ إلخ) إنما يكونُ له ذلك إذا لم يتتفعء أُمَا إذا انتفع يما فيسقطٌ ياه ويكوثٌ أول 
المدة من حين الانتفاع لا ما بعد الثالث اه)). 

(:) في هامش 'م": (( (قوله: وفيه إشعارٌ) أي: ف كلام "الوقاية"» فإن هذه العبارة قلا "الفوسعاق” ف شارح كلام 
"الوقاية"» وليس مرحعٌ الضمير المجرور ب (في) هو الكلام السابق» يعني قوله: يَفْسَحُ فيهاء فلو فَسَحَّ إلخ» فإنه 
من كلام "القهستاي" في شارح "مصنفه" اه)). 

(5) أي: الإمام وصاحبه محمد. 

(5) عبارة "القهستاني": ((والأول المختار)). 

(7) "جامع المضمرات والمشكلات”: كتاب الإجارة 43/7 .١‏ 

(8) “جامع الرموز": كتاب الإحارة - فصل فسخ الإجارة بعيب 5/5,. 


قسم المعامللات حب يي 50907 ملتحييييه باب فسخ الإجارة 


اكالم خلافاً ل 'الشافعيعٌ" رو بخيار (عيب) حاصل قبل الْعَقَد أو بعدةع 2050 


00 


وينبغي أن يكونَ فيه جلافٌ .خيارٍ الشَّرْطِ ال وتَقَدّمَ أَوّلَ باب ضّمانٍ الأجير”": 
أنَّ للأجير المُشْئَّركِ خيارَ او في كلٌ عَمَلٍ يْتَلِفُ باختلافي المَحَلٌ. 

والحاصل: أنه لا يُسْتَرَطُ القضاءٌ أو اليّضا في خيار الشّرْطٍ والرُوْبةء وأمَا في خيارٍ العَيبٍ 
ففي نحو انحدام الدّارٍ كلّها يَفِسَحُ بيب صاحبء بخلاف اتهدام الحدار ونحوو كما 056", وأمنا 
ف غيو كن الأغدار سيا )5 أ ا أنَّ العُثْرَ إِنْ كان ظاهاً ينَقَردُ وإنْ مُشتبه” 
لا يَفَردُ. ثم إِنَّ خيارٌ الشَرْطٍ يَنيْتُ للعاقدّين» أمنَا خيارٌ الؤية فلا يكونٌ للمُؤْحِرٍ كما في البَيع. 
قال "الحَمَويُ": ((ولم أَرَهُ))؛ وهكذا بكَتَهُ غير وهو ظاهرٌ استدلالهم هنا بالحديث: ((مّن اشئرى 
شيئاً ولم يَرهُ فله الخيا)”2» وقويهم: إِنها ببُ المنفعةء وبه أفتى "منلا علي التركمائة"”". 

[4.. (قولّة: حاصل قبل العَقّْدِ) أي: ول يَرهُ بلك فإِنْ رَآهُ فلا خيارَ؛ لرضاهُ به 


و ويَنبَغخِي أنْ يكونَ فيه حلاف خيار الشَّرطء "فهستاني") مما يُقَوَّي ما في "الهستان" ما تَقَدَمَ 
في البيوع: ((إذا 3 مَن له خيارٌ الشَّرْطٍ لا يَصِحٌ إلا إذا عَلِمَ الآحَرُ في المُدَّةِ عند د 'الطرقيي' ٠‏ ويَصِحٌ 
عند "الثاني" 0 خيارٌ الدؤية على هذا الخلافي)) اه. وأفادَ "السّنديٌ": ((أنّه لا يَتَوَقفٌ القَسْحٌ فيهما 


79/5 "جامع الرموز": كتاب الإجارة - فصل فسخ الإجارة بعيب‎ )١( 

)١(‏ صه 5 "در 

(1) المقولة [4 |٠٠١5‏ قوله: ((تفسخ)). 

(1) صلا 3 "أدر". 

(5) في "1": ((وإن كان مشتبهاً)). 

. (5) أخرحه الدارقطني في "سننه"؛ كتاب البيوع؛ رقم )١801(‏ من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن مكحول التابعي مرفوعاً 
مرسلاً: ((من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه» إن شاء أحذه وإن شاء تركه)). قال الدارقطني: ((هذا مرسل 
وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف)). 

(0) هو الشيخ علي بن محمد سالم بن ولي الدين التركماني (ت48١١١ه)»‏ أمين الفتوى بدمشق. ("سلك الدرر" 
/559,) "معجم المؤلفين" 20/7). ووقع في ترجمته السابقة ١317/15‏ خطآن ظاهران 


حاشية ابن عايدين اا ا كت الجزء التاسع عشر 
بعد القَيْض أو قبِلَهُ (يَفوث التَفَعْ به3)) صفةٌ ((عَيْبِ)) (ككراب الدّار 0 


كما في "الاختيار””. ولو استّوقٌ المنفعةٌ فيما له الخيارٌ جحُدُويْهِ يَلرَمّهُ الآَجْرُ كاملاً كما 
ال ا 

وفي "الخلاصة"2©7: ((خيارٌ العَيْبٍ في الإحارة يُارقٌ البَيعَ في أنه يتَمَردُ باليَدٌ بالعَيْبٍ قبل 
القَبَْضٍ لا بعدَهٌء وف الإحارة يََفَردُ [/ق.5/أ] المُستأجرٌ باليّدٌ قبل المَبْضٍ وبعدة””)) اه. 
ولا تَنْسَ ما هر"2. 

[ه04..] (قولة: يَقُوتُ النَفْعُ بهم والأصلك فيه: أنَّ العيْب إذا حَدَّتٌ بِالعَيْنِ المُستأجرة 


- 
هه ين 


فإن أثرَ في المَنافِع يَثبْتْ الخيارٌ للمُستأجِرء كالعبدٍ إذا مَرِضَ والدَارٍ إذا اتَمَدَمَ بعضها؛ لَأنَّ 
00 جز من المنفعة كالمعقودٍ عليف فَحُدُوثُ عيب قبل الْمَبْضٍ تلوحت انار ) .وان 

يوئر في المنافع فلاء كالعبلِ المُستأجر للحدمة إذا ذَعهَبَتْ إحذى عَيْئَيهِ أو سَقَط شَعْبُْ 
0 إذا سَقَط منها حائظٌ لا يُنتَفَعْ به في شكناها؛. لأنّ الْعَقْدَ وَرَدَّ على المنفعة دُونَ 
العَيْنِء وهذا النَقْصْ حَصّل بالعَيْنِ دُونَ المنفعة» والنَقْصُ بغير المَعقُودٍ عليه لا يُْبِتُ اليا 


1 1 


)١(‏ ((به)) من الشرح في "و". 

(؟) "الاختيار": كتاب الإجارة 517/7. 

(؟) صااء٠‏ 7 وما بعدها. 

(4) "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثالث في الإجارة الجائزة في الضياع والعقار ق78١/أ‏ بتصرف نقلاً 
عن "الزيادات" . 

(0) في هامش "م": (( (قوله: وبعده) أي: لأن المبيع فيها إنما هو المنافع وهي معدومة لا يتصور قبضها إلا بالاستيفاء» 
بخلاف العين المبيعة وهو ظاهر اههء وفيه أنه حيث لا يتصور قبضها إلا باستيفائها كيف يتصور ردها بعد 
الاستيفاء؟! ويمكن أن يقال: إن المراد بالقبض ف قوهم: له الرد بعد القبض قبض العين تسامحاً» فإنه لما كان قبض 
المبيع في الإجارة لا يمكن إلا بقبض العين المؤجرة صار كأنّ قبضها قبض له اه)). 

(5) المقولة [/5؟؟] قوله: ((لا مرّ)). 


قسم المعاملات مم لل ل اسم باب فسخ الإجارة 


وانقطاع ماءٍ اليّحى» و) انقطاع (ماء"' الأرض) وكذا لو كائّث تُسمَى بماءٍ السّماءِ 
فَامَطعَ المَطّء فلا أَجْرَ ا بطع طلم الوا جطا اق جه امسوم ل ا 0 


و 


وفٍ للقيو ((إذا قَلَعَ الجر شَجَرةٌ من أشجار الضياع القاعرة فللمُستأج”") حَقَ 
المَسْخ إِنْ كانت الشَّحرةٌ مقصودةً)). 
[0..م] (قولة: وانقطاع ماءٍ اليّحى) فلو لم يَفسَحْ حيّى عاد الماء لَِمَتْء ويُرقُعُ عنه 
من الأخْرٍ بجسابهء قيل: حسابُ أيّام الانقطاع» وقيل: بِقَّدْرِ حصةٍ ما انقَطْعَ مِن الماوء والأَوَلْ 
أَصحٌ؛ لأنّ "ظاهرَ الثواية" يَشْهَدُ لهء فإنَه قال في "الأصل”: الماءٌ إذا انمَطْعَ الشَّهْرَ كله 
ولم يَفسَحها المُستأحِرُ حيّ مضى الشَّهِرُ فلا أَجْرَ عليه في ذلك. ولو كانّث منفعةٌ السّكنى 
معقوداً عليها مع منفعة الصَّحْن وَحْكَ يدر :ما ْمل نفعة الشكى ‏ كذاي "اتا 01 
ومُفادٌة: أنه لا يحب أَخْر لا ا قاور لم تكن مَعقُوداً عليها. 
قل( بعدَهُ عن "القُدورِيَ”: ((إنْ كان البيث يُنتََعْ به لغيرٍ الطّحْنٍ فعليه من الأخرٍ 
بحصّته)) اه ونْحؤةُ ما ا "عل "التببين اما 


(قولة: وقيل: بِقَدْرٍ حصّة ما انقَطْعَ من الماو) أي: ينظَرٌ: بكم يُسكنٌ هذا المَحَلٌ بيدا عن الماء؟ 


د 8 


روه 


)١(‏ ((ماء)) من الشرح ف "و". 

)١(‏ "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل في إجارة الوقف ومال اليتيم - فصل فيما يجب الأحر على المستأحر و فيما لا يحب 
5 و١١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) في "م": ((فللمستأجرة)). 

(8) "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثامن عشر في فسخ الإحارة بالعذر وبيان ما يصلح عذراً وما لا يصلح 
١1١١-١-6‏ رقم المسألة )577١(‏ و (15777) بتصرف. 

(5) "التاترخانية": كتاب الإحارة ‏ الفصل الثامن عشر ف فسخ الإحارة بالعذر وبيان ما يصلح عذراً وما لا يصلح 
6 رقم المسألة )١١771(‏ نقلأ عن "شرح القدوري" لا عن القدوري. 

(5) لم نعثر على المسألة في مطبوعة "اللباب في شرح الكتاب" التي بين أيدينا. 


0/0( 00 م 0 


حاشية ابن عابدين متعم مي 20 ل ا الجزء التاسع عشر 


و ١‏ عن 
أي: وإِنْ لم تَنَسِحْ على الأصّحّ كما مرٌ. وفي "الجوهرة”©: ((لو جاءً من الماء 
ما يَرْرَعُ بعضّها فالمُستأحِرُ بالخيار: إن شاءً 0 الإحارةً كلّهاء أو تَرَكَ ودَقَعَ 


بجساب ما روي منها)). ا ا 


والانقطاعٌ غيرُ قَيْدِ؛ِ لما في "التّاترحائيّة'”" أيضاً: ((وإذا انتَمَصَ الماءٌ فإِنْ فاحشاً فله 
حَقٌّ المَسْخء وإلَا فلا. 

قال "القُدِوريُ”": إذا صار يَطْحَنٌ قن مِن النّصفبٍ فهو فاحششٌ. وفي "واقعات التَاطفيّ": 
لو يَطحَنٌ على النّصِفٍ له القَسْحْ. وهذه مالف رواية "القدوريٌ". ولو لم يَرْدهُ حتّى طَحَنَ كان 
رضًا منه» وليس له الع بعدّةُ)) اه. 

[01..] (قولةُ: كما مَرّ) أي: صريحاً كُبَلَ الإحارة الفاسدة» حيث قال”©: ((ولو 
خَرِتت الدَّارُ سَقَطَ كك الأخرء ولا تَنَفَسِحُ به ما لم يفسّخها المُستأحِنُ هو الأَصَحٌ)) اه. 
ودلالة من قول 50 ((تُفسَح)). فإنَّه يُفيدٌُ عدم الانفساخ, وقَدّمنا”"" التََصْريحَ به 
عن "التاترحائة" و"الاتقان”". 


زكه..”[] (قولة: ودَفَعَ بجحساب ما روي منها) نظيرةُ 2 كَدَمَُ مَهُ "الشّارغ"0") عض "الوهبائيٌة" 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الإحارة 7١3 - 3١8/١‏ بتصرف نقلاً عن النجندي. 

)١(‏ "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثامن عشر في فسخ الإحارة بالعذر وبيان ما يصلح عذراً وما لا يصلح 
6 رقم المسألة (718؟5) و(1719١1)‏ بتصرف. 

(؟) لم نعثر على المسألة في مطبوعة "اللباب في شرح الكتاب" التي بين أيدينا. 

(؟:) ص7١‏ وما بعدها. 

(5) صاوك "در" 

(7) في المقولة السابقة نقلاً عن "التاترخانية"2 وف المقولة [4 5 |٠٠٠١‏ قوله: ((تفسخ)) نقلاً عن الإتقاني. 


() صا 5 د3. 


قسم المعاملات لت ل ا لطت هت ا 2 باب فسخ الإجارة 
وف "الولوالحيّة”'؟: ((لو استَأحرّها ا ا 


2 5-07 5 مر 3 سّ وي يم َه 5 26 
قبل الإجارة الفاسدة: ((لو ادم بيت من الدار 0 من الأخر بحسابه)), لكنْ قلمنا 
هناك(" عن "ابن الشّحنة" وغيرو: ((أنّه حلاف "ظاهر الرُواية'))» فتأمّل. 
م أ ان !ا 11 روا اه 5 (5) ١‏ 7007 
[مه..م] (قولة: وف "الولوالجيّة' 6 ذَكْرَهُ في الفصلٍ الثالث” * من كتاب المُزارَعة 
7 3 

(). كا الشف عقو قا مرحي عو يرث قد 7 
وفيها : ((وإك استاجيرها بشرزيها سقط عنه الاجر ؟ لفوات | لفن الانتفاع)), 
5 5 22 5 1 39 2 غ2 7 ر-. 2 1 
هّقال”): (ولو لم يَنقّطع الماءٌ لكن سال عليها حيّ لا تَتهيّاً له الرّراعةٌ فلا أَجْرَ عليه؛ لأنّه 
عَجَرّ عن الانتفاع به» وصار كما إذا عْصّبَةٌ غاصبٌ)) اه. 

(قولة: أنه حلاف "ظاهر الرّواية". فتأمّ) الظَاهِرٌ إبقاءُ عبارة "الجوهرة" على إطلاقها حتّ يُوجَدَ 
نَصّ يُفِيدُ احتلاف الرٌواية» كما في مسألة الدّار إذا انْحَدَمَ بعضهاء تأْمَّلْ. 

(قولة: وإن استأرّها بشِرْها سَقَطَ عنه الأَخْرُ إل) أي: بانقطاع الشَّرْبِء بخلافي مسألةٍ "الشّارح", 
فإِنَّ مَدارَ السُقُوطٍ على انقطاع ماءٍ النَهْرِ على وحدٍ لا يُرحَى منه السّفْيمَء كذا تُفِيدُةُ عبارةٌ "الهنديّة" 
ونضّها: ((إذا استأجرَ من آعرَ أرضاً وزَرَعَهاء ولم يجِدْ ماءً ليَسقِيّهاء فيس الرَّرْعٌّ قال: إِنْ كان 
استأحرّها بغيرٍ شِربما ولم ينَقَطِعْ ماء النَهْرِ الذي يُرَحَى منه السَقْْ فعليه الأَخْرِء وإن انْقَطّعَ كان له الخيال 
وإن استَأجَرّها بشريحا فَانئَطّعَ الشَّرْبُ عنها فمن يوم فَسَدَ الرَّرْعُ من انقطاع الشّرْبٍ فالأَخْرُ عنه ساقطٌّء 


كذا في كرف اه. 


)١(‏ "الولوابحية": كتاب المزارعة ‏ الفصل الثاني فيما يضمن المزارع وفيما لا يضمن إِلخ باختصار. 

)١(‏ المقولة [/93751؟] قوله: ((فالهدم يحرز)). 

(؟) صوابه في الفصل الثاني من كتاب المزارعة. 

(4) "الولوالجية": كتاب المزارعة ‏ الفصل الثاني فيما يضمن المزارع وفيما لا يضمن إلخ ١٠١/0‏ باختصار. 

(5) ف هامش "م": (( (قوله: (سَقَط عنه الأحرٌ) أي: بانقطاع الشرب كما صرح به "ط" فيما نقله عن "الهندية"» قال 
شيخنا: وحينئذ لا فرق يظهر بين نفي الشرب وعدمه إلا أن يقال: الفرق أنه فيما إذا نفى الشرب يكون المّناط عدم 
إمكان سقيها بوجهٍ ماء وأما إذا لم ينف فالمّناط عدمٌ إمكانٍ السقي من شربما خاصة اه)). 


(5) "الولوالحية": كتاب المزارعة ‏ الفصل الثاني فيما يضمن المزارع وفيما لا يضمن إلخ ه51 . 


بغر شرياء فاتقطع ماء ال على وحو لا يُرحى فله الخيال وإن انقطَمَ قليلاً قليلا 
7 : يَُّ بانع مع 210 
ويُرجى منه السّفئ فالآجرٌ واحبتٌ” ')). 
7 5 هرا 02 حس و توا من 
وفي "لسانٍ الحكام"7؟: ((استأجرٌ حَماماً في قرية» ل 


0 4 


641..س] 5 بغي شربا) أقول: تَقَدّمَ في باب ما يَخُورُ من الإجارة وما لا يِخورٌ 
((أنَّ للمُستأجر الشَرْب والطريق)). 3 هنالك”؟ القَرّقَ يمتها وبين البيع» فلعلٌ ما هنا تحَمُولٌ 
على التصريح بعدم الشّرْبء تأْمّلْ. وتَقّدّمَ هناك7' فُرُوعٌ تَعلّقَةٌ بعدم لمكن من الرّراعة) 
فراحجِعها. 

[زهه..م] (قولة: استأجرٌ حَمّاماً إلخ) في "لقان 0 ((سْيلٌ ميث الأئمّة "الخلواية" 
عمّن استأجرٌ حَمَاماً في قرية» فَتَفَرَ النَاس ووَقَعَ المَلاءٌ ومَضّث مُدَُّ الإحارة هل يجب الأخْز؟ 
قال: إِنْ لم يَستَطِع البَفْقَ بالحَمّام فلا. وأحاب ركنٌ الإسلام "السُغدييٌ"9 ب: لا مُطلقاً. 
ولو بَقَِ بعض النّاسِ وَذَّهَب البعضٌ يجب الْأَجْرٌ)) اه. 


يما 


والظّاهرٌ: أنَّ المرادّ بِاليفْق به الارتفاق» أي: الانتفاعٌ بتو السّكنى. وفَرضُ المسألةٍ فيما 


(قولة: والظاهِرٌ: أنَّ المراد بِالبَفْق به الارتفاق إلح) الظَاهِرٌ: أنَّ مسألة الحَمَام يُقَالُ فيها ما قِيلٌ 
في مسألة اليّحَىء وتّأتي فيها الخلافُ الستابقء وأنَّ الأخْرَ بتَمابِهِ يَسقْطُ بدُونٍ إيجاب أَجْرٍ منفعةٍ السكنى 
على الأَصّح. 
)١(‏ في "د": ((فالأجر عليه واجب)). 
)١(‏ "لسان الحكام": الفصل الثامن عشر في الإجارة ص١‏ بتصرف (هامش "معين الحكام'). 
(0) صاك١١-‏ "د 
(5) المقولة ]15537٠١[‏ قوله: ((وللمستأجر الشَّربٌ والطريق)). 
(5) ص ٠١7‏ وما بعدها ‏ "در" 
(5) "التاترحانية": كتاب الإحارة ‏ الفصل الرابع والثلاثون قي المتفرقات 581/١‏ رقم المسألة (© 140 5؟) بتصرف يسير. 
(7) "النتف": كتاب الإجارة ‏ إجارة الحمام ؟/51/4. 


قسم المعاملات بستكم - وقعق 8 باب فسخ الإجارة 


فَمَرِعُوا ورَحَلوا سَقَط الآخْرٌ عنه. وإِنَ تَفَرَ بعضُ الناس لا يَسمط الآخْرٌ)). (أو 
2 5,.» 1 ل 24م 50 
يل ) عَطفْ على (يفوث)) ' (به) أي: بالنفع بحيث يُنتَمَعٌ به في الجملة 


إذا مَضّت المُدَّهُ فلو لم نض فالظَاهرٌ أنَّ له حيار المّسْخ؛ لأنّه مع بالمنفعة كمسألة "الحوهرة"0", 
تأمّن. وتَقَدّمَ قبَيلَ الإحارة الفاسدو: ((أنَّ الحَمَامَ لو غَرِقَ َب بِقَدْرٍ ماكان مُسَمَعا)). 

[0.] (قول: فمَرِعُوا ورَحَلُوا) عبارة "لسانٍ الخكام””: ((فوَقَعَ الحلاء وتَمرَ النَامنْ)). 

زازه .."] (قولة: قُ الملة) أ دُونَ الانتفاع المُعتاد. 

[... (قولة: كمَرَض العبد) في "البرّازيّة"27: ((استأجرٌ عبد" للخذمة فْمَرِضَ 
العبدُ [4/ق. +/ب] إِنْ كان يَعَمَلٌ دُونَ العَمَلٍ الْأوَّلٍ له حيار لد فإِنْ لم يَرْدّ وتنّت المُدَّةُ عليه 
الأخرٌء وإِنْ كان لا يَقَدِرُ على العَمَلٍ أَضْلاً لا يجَبُ الأَجْرُ وعلى قياس مسالة اليّحى يَبْ 
أن يُقَالَ: إذا عَهِلَ أَقَنٌ من نصفي عَمَلِهِ له الَهُ) اه. وفي "الولواميّة": ((وكذا لو أَبَقَ فهو 
غذةه أن كاذ سارفاء لاعا ُوحِبُ تُقُصاناً في الخِدّمة)) اه. وقَيّدَ بمَرَضٍ العبدٍ إذ لو مَرِضَ 
الك المُستأجِرٌ إِنْ كان يَعمَلٌ بأحرائهِ فليس بَعُذْرِء وإنْ بنفسِه فَعذْرٌ كما في "البرازية”0©. 


)١(‏ في "ب": ((يحل)) بالحاء المهملة. 

5ك 

(9) "الجوهرة النيرة": كتاب الإجارة 881/١‏ 8985 

(:) ص وه١‏ "در". 

(ه) "لسان الحكام": الفصل الثامن عشر ف "الإجارة": ص » .١‏ (هامش "معين الحكام'). 

(5) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السابع في فسخها وفيه فصلان: الفصل الأول ف العقد ٠١7/0‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(7) في "م": ((عبد))» وهو خطأ طباعي. 

(8) "الولوالحية": كتاب الإحارة ‏ الفصل الثالث فيما تنفسخ الإحارة بقضاء أو بغير قضاء وفيما لا تنفسخ إلى آخره 
87 باختصار. 

(9) "البزازية": كتاب الإحارات ‏ الفصل السابع في فسخها وفيه فصلان: الفصل الأول في العقد ٠١١7/٠‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 
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ودَبرٍ الدّائّة) أي: قَبْحتهاء ويسشقوط حائطٍ دار. و الي ولو انه نقَطَءَ 7 
الْبَحَى والبيث يما يُتتَمَعْ به لغيرٍ الطَّحْن فعليه م من الج(" بخصته ؛ بَقَاءٍ بعض 


[ده..م] (قولة: ودبَرٍ الذَابّة) بالفتح: 2" ظَهْر الدَابَّةِ أو حُمّهاء قالَهُ "ابن الأثير"9, 
ا 

زحكي.م] (قولة: ويبسشقوط حائط دارٍ) أي: إنْ كان يَضْهُ يَصُدٌ بالشكنىء إلا فليس له 

أن يَفسَح كما قدّمناة9؟ عن "البرازثة". 

0" (قولةُ: وفي "التّبيين" إلخ) مئلّة في "الهداية"27. 

53 (قولة: والبيث) أي: بيث الى 

[#تمنم] (قولة: لغيرٍ الطَّحْن) كالسُكنى مثلاً. 

[تخاوم] (قولة: بحصت ) 3 بحصّة ما يُنتَمَعْ به من غير المّخن. 

[56..”] (قولة: لَبَعَاءٍ بعض بعض الْمَعقُودٍ عليه) يشعرٌ * بأنّ منفعة غير المَّحْن مَعَفُودٌ د عليهاء 


(قولةُ: يُشْعِرٌ بأنَّ منفعة غير الطَّحْن مَعقُودٌ عليها إلخ) بحَمْلٍ ما في "التَِيينٍ" على رواية "القدوريّ" 
- كما قَدَمَهُ 'اللحشى" يَدُولُ إشكالةُ. وقولّهُ: ((فإذا استوفاة)) ف 0 سبيل التَفْريع لا التَقييكٍ 
فلا حاحة حيئذٍ لدَعُوى أنَّ السُّكْنى مَعَقُودٌ عليها قَصْدأَ بل هي م مَعَقُودٌ عليها تَبَعَأه كما أنَّ ما تَقَدَّمَ 


عن "الوا م مٌَُ مَبنّ على هذه الرّواية. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإحارة - باب فسخ الإجارة ١44/0‏ بتصرف. 
)١(‏ في "د": ((الأجرة))» وهو مخالف لعبارة "الحداية" و"الزيلعي". 

() في "م”: ((خرج))» وهو مخالف لعبارة "ط" وسائر النسخ. 

(؟) "النهاية في غريب الحديث والأثر": مادة ((دبر)) بتصرف. 

(ه) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإجارة 57/54. 

(5) المقولة [/150751] قوله: ((فا هدم يحرز)). 

(1) "الحداية": كتاب الإجارات ‏ باب فسخ الإحارة /500. 


قسم المعاملات ا ل ااي ييه باب فسخ الإجارة 


فإذا استوفاة لَرِمَئة2"0 حِصّتُة)). (فإنْ ل يُحخِلَ العَيْث" به أو أَزالَةُ المؤحِر) 57 


فلو لم تكن مَعقُوداً عليها فلا أَجْرَ. وقَدَّمْنا"” عن "التاترحاكة": ((أنّه الأصّحُ وأنَّ "ظاهرٌ 
الرّواية" يَسْهَدُ لهذا)), لكنٌّ قولّةُ: ((فإذا استوفاة إلح))”2 يُفِيدُ أنه لو لم يَستَوفِهِ بالفِعلٍ لا يَبُ» 
١‏ وا 0 م ءءء و 04 م !لس ١‏ 
ولو كان مَعقُوداً عليه لوحب وإِنْ لم يُستوف, فتأمّلْ. ويَدُل على الأوَّلٍ ما ذَكَرَهُ "الرّيلعئ" وغيرةُ 
في الاستدلالٍ على القول بعدم انفساخ الإجارة باكخدام الدَارٍ ما ل يُفسّخخها: ررك أصلٌ 
5 تي ع لز . رمع« ااء يس باه 7 5 0 5 
المَويع مَسكنٌ بعد اخدام البناعء ويتاتى فيه الشّكنى بنصب الفسشطاط. فقي العَمَد» لكنْ 
لا أَخْرَ على المُستأجر؛ لعدم التّمَكٌن من الانتفاع على الوجه الذي قَصِّدَهُ بالاستتجار)) اه. 
وتَقَدَّمَ الكلامٌ قُبيلَ الإجارة الفاسدة” فيما لو سَكْنَ في السّاحة. 
[ (قولة: فإنْ لم يِخَِ العَيْبُ به) أي: بالتفُع كما قَدَّمناة29 من" عَوَرٍ العبدٍء 
و 0ن و2 7 1 ل 
وسقوط شعره ) وسقوط حائط الدارٍ الذي للا يخل. 
00 ع اع > 5 0 00 و 2 
[..م] (قولة: أو أزالةُ المُؤْحِرُ) أي: أزال العَيب كما لو بَىَ المُنهدِمء ومثلهُ ما لو زال 
بنفسِو" كما لو بَرٌ العبدٌ المريضُ. وف "التّاترحائيّة"27 وغيرها: ((قال "محمد" رَحَةُ الله - 
)١(‏ في "و": ((لزمه)). 
(؟) «العيب)) من الشرح فْ "و". 
() المقولة ]٠٠٠١6٠[‏ قوله: ((وانقطاع ماء الرحى)). 
(:) في هامش "م": (( (قوله: (لكن قوله فإذا استوفاه إلخ) يكن حمل الاستيفاء في كلام الشارح على الأعم من الحقيقي 
والحكمي وهو التمكن؛ وحينئذ يندفع التنافي اه)). 
(6) المقولة ]١19555[‏ قوله: ((ولا أحر)). 
(5) المقولة [49.٠.٠؟]‏ قوله: ((يفوت النفع به)). 
(9) في "م": ((عن)). 
(8) في "ك": ((نفعه)) بدل ((بنفسه)). 
(9) "التاترحانية”: كتاب الإجارة ‏ الفصل الثامن عشر ف فسخ الإحارة بالعذر وبيان ما يصلح عذراً وما لا يصلح 
6 رقم المسألة .)1١5/١(‏ 
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أو انتَمَعَ بالمُخلة”' (سَقَط خياز (ه) لرّوالٍ السّبب. 

(وعمارةٌ الدَارِ) المستأجرة (وتَطْييتُهاء وإصلاح المِيْزابٍ وما كان من البناءِ 
على رَتّ الدّار) وكذا كك ما يُحِكُ بالسّكنى (فإنْ أَنَ صاحبها) أن يَفعَلَ (كان 
للمُستأحر أنْ يَحيْجَ منهاء إِلَّا أنْ يكوت) المُستأجِرُ (استَأجَرّها وهي كذلك وقد 
رآها”"') لرضاهٌ بالعَيّب. ا با سس مو ا ا 


و 


في السّفينة المستأجرة إذا نُقِضَّتْ(" وصارث الواح #2 تبث وأَعِيدَتْ بزقيية 1د 
على تَسْليمها إلى المُستأجِرٍ)) اه أي: لأَتا بِالنفْضٍ لم تَبْقَ سفينةٌ» ففات المَحٌَ كموت العبدِ) 
بخلافي اتحدام الدّالٍ تأمَّلْ. 

[4..] (قولة: أو انتَمَعَ بالمُخِلٌ) بالخاءٍ المعحمة والبناء للفاعل ‏ أي: بالشَّيءِ 
المُستأجَرٍ المُشتمل على العَيِّبٍ المح أو بالبناءٍ للمفعول. قال 0 ((لأنه 
قد رَضِيّ بِالعَيّب» 2 جميعٌ البَدَلِ كما في البيع)). 

[4..] (قولُ: لرَوالِ الكبب) عِلَةٌ لقوله: (أو أَزالَهُ المُؤْحمُ))؛ لأنَّ العَقّْدَ يَتَجَدَّدُ ساعةً 
فساعةً» فلم يُوجد العَيْبُ فيما يأتي بعدَةُ فسَمَطٌ الخيال "زيلعك"”. 

[07.] (قولة: وتَطَّيِنُها) أي: تَطْيينُ سَطْجها كما عَبَّرَ به في "الولوابييّة "200 
مخِكٌ بالسُكنى, بخلاف تَطَيينٍ جذرانماء تأمّل. 


ل 


لانت عد 


(قولة: بخلافي تَطْيِينٍ جُذْرانما) هو مُخٌِّ يما في عُرفِنا. 


)١(‏ في "ط": ((بالمحل)) بالحاء المهملة. 

)١(‏ ((وقد رآعا)) من الشرح في "و" 

(5) في "الأصل": ((إذا انقضت)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة - باب فسخ الإجارة 547/6 .١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإجارة ١57/8‏ - 1515. 


(5) "الولوالجية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثاني فيما يضمن المستأجر وفيما لا يضمن إلى آخره 5377/7 


قسم المعاملات ع ست نض عا 5005 بممعحمطببتببيكحة باب فسخ الإجارة 
و 
(وإصلاخ بثر الوا" ' والبالوعة والمخرّج و ذا لخ لق د بوره م نو هر ا ا و 1 


مطلبٌ: إصلاحٌ بثر الماءٍ والبالوعة والمخرّج على المالك, 
وإخراجٌ الثرابٍ والرّمادٍ على المُستأجرٍ 

[071..] (قولة: وإصلاحٌ بكر الماءٍ إلخ) هذه المسألةٌ مثلٌ ما قبلّها من كلٌ وح 
فلا معنى لمَصْلِها بكلام على حِدَةِ "ح”". وتَفْريعُ البئر إذا امتلأث على المالك بلا جَبْرٍ 
أيضاً. قال في "الولوالحيّة"7": ((لأنَّ المَعقُود عليه منفعةٌ السّكنى, وشَغْلُ باطن الأرض لا يمَنَُ 
الانتفاعَ بظاهرها من حيث السُكتى, ولذا لو سَكُتَهُ مَسْعُولاً لَرمَهُ كع الأَجْر وا للمُستأجِر 
ولايةٌ المَسْخْ؛ لأنه تت الجعفوة علنه): 

[5..] (قولة: والبالوعةٍ والمحرّج) عطفتٌ على («(الماء))؛ لقولٍ "البرازيّة"0: 
((وإصلاح بثر البالوعة والماءِ إل)). وكذا تَفريعُهما”” ‏ ولو اممّلاً من المُستأجِرٍ ‏ على المالكِ 
كا الما ٠»‏ وأَفئ به في "الحامديّة"”'". وكذا في "الخيريّة"0, وَنَقَلَهُ عن عِدَّةِ عب 
وقال في "الولواحيّة"7 '2: ((وأما البالوعةٌ وأَشْياهُها فليس على المُستأجر تَفْريعُها استحساتاً 
والقياس: أنْ يحب؛ لأنَّ الشّغْلَ حَصّلَ من جهته. 


)١(‏ في "و": ((ماء البعر)). 

(؟) "ح": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإجارة قغ17؟/ب. 

(؟) "الولوالجية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثاني فيما يضمن المستأجر وفيما لا يضمن إلى آخره ؟/07؟ بتصرف. 

(5) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل التاسع فيما على الآجر والمستأجر ‏ مسائل تسليم المعقود عليه ١١9/©‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(©) في "الأصل": ((تفريغها)). 

(5) "المنح": كتاب الإحارة ‏ باب فسخ الإجارة 483/7 ١/ب.‏ 

(7) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإجارة 4//7. 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الإجارة ؟159/1. 

(9) وهي: "فتاوى قاضيخحان" و"الجوهرة 

)٠١(‏ "الولوالجية": كتاب الإجارة ‏ الفصل 7 فيْمَا يضمن المنتاحر وقيها لا يضمن إلى اده #إعديام ن .وهم 
باختصار. 


إل 
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على صاحب الدَّارِ) لكنْ (بلا جَبْرٍ عليه) لأَنّه لا يبَرُ على إصلاح مِلْكِهِ 0 
وحةٌ الاستحسان: أنَّ المَسْعُولَ هذه الأشياءٍ باطنٌ الأرضء فلا ْنَع الَْلِيمَ بعد انقضاءٍ 


العَمَدِ. ولو وير 2 ب الدَار على المُستأَحِرٍ حينَ 0000 في الاستحسان: لا يجُورُ ويَفِسُدٌ 
العَقْدُ؛ لأنّه لا يَقَتَضِيهء ولأحدههما فيه منفعةٌ)) اه. 

وف "البرازية"": ((ولو امئّلاً مَسِي الحمّام فعلى المُستأجر تَفْرِيعُهُ ظاهراً كان أو باطناً)) اه. 
وفيها'": ((وتَسْييلٌ ماءٍ الام وتَفْريعُةُ على المُستأجرٍ. وإنْ شَرَط نَقْلَ اليّمَادٍ وَالسرْقِينٍ ربب 
الحَمّام على المُستأجِر لا يَفِسْدُ العَدُ وإِنْ شُرطٌ على رَبّ الحَمّام [:/ق1/|] قَسَدَ)) اهم 


فتأكل. 

ولعلة مه 0 على القياس أو مَبْهعٌ على العُرف» ففي "البرّازيّة'””: ((وفي استعجار الطّاحُونةٍ 
في كَرَْيِ تَهْرها يُعَتَبَرٌ العُرفٌ)). وفيها”'': ((حَرَجَ المُستأجِرٌ من البيت”' وفيه تراث ظاهرٌ 
أو رَمادٌّ على د إخراجة بخلافي البالوعة. وإن الفا في الاب الظاهر فالقول 
للمُستأجر أنه استأجرّها وهو فيه)). 

[..] (قولة: لأنّه لا يبَر على إصلاح مِلْكه) قال "الحَمَويُ”: (يُفَهَمُ مِن هذا 
التّعليل: أن الدّارَ لوكائّث وَفْفاً يبَرْ النَاظرٌ على ذلك)) اه "ط"9". 


)١(‏ في "7": ((شرط)). 

(؟) في "م": ((أخره)). 

(؟) "البزازية": كتاب الإحارات ‏ الفصل التاسع فيما على الآجر والمستأجر ١١07/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البزازية”: كتاب الإحارات - الفصل التاسع فيما على الآجر والمستأجر ١١7 ١١5/0‏ باختصار (هامش 
"الفتاوى الحندية'). 

(5) ((من البيت)) ساقطة من "الأصل"»؛ وهي ليست في "ب" و "م", وما أثيتناه من "الأصل" و"ك" و"7"موافق لما 
في "البزازية" . 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثافي: الفوائد ‏ كتاب الإجارات .1١71//8‏ 

7 "ط": كتاب الإحارة - باب فسخ الإحارة 55/5 . 
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ع 


و0 أذ ل ذا 


ع 
0 
الى 


(فإِن عله الع فهو مُتَبرع) وله أَنْ 3 إن 
لا ل ((قك أن يَنَمَردَ بالمَسْخ بلا قضاء)). ولو استاجِرٌ 


<2 
2 


دارين فِسَقَطْت أو تَعَيّبَتْ إحداهما فله تَتَكُهما لو عَقَدَ صَّفْقَةٌ واحدة. 00 


[94.."] (قولة: فهو مُتَيعٌ) أي: ولا س9 له من الْأَجْرة. بَقِيَ: هل له قَلْقُة؟ فيه 
تزعماء» اا « " : 2000 كه شه ره رع ل لك م ه(5) وت 
فلو كان البناءُ من لَِنِ اند من تراب الدّارٍ فللمُستأجر رَفْعُ البناي» ويَعْرمُ قِيْمةَ الثرَابِ”" لمالكه, 
وحيى. و لال 4 0 1 6 ا ا 4 
وإ كان من طينٍ لا يْقَضُ؛ٍ إذ لو نُقَِضَ يَعُودُ تراباً)) اه. وحاصلة: أنه إِنْ عَكَرَ بما لو تقض 
س2 0 >ث الو ا > ا 0 ف 8 0-8 5 ا 
يَبقَى مالا فله نعقضى وإلا فلا ويتمرّعٌ عليه أمور كثيرة» أسائحان . 
[ه.."] (قولة: فله تَتَكهُما) عبارةٌ "البرّازة"20©: ((فله َك الأخرى؛ لتَمَدُْقِ الصّفقة)). 


(قولة: ويَعْرَمُ قِيْمةَ الرَّابٍ إل) أي: إِنْ كان له قِيْمةُ 

1 . ا 2 < 3 عِِ 5 ام سِ 

(قول "الشارح" : وله ان ينفرد بالفشخ بلا قضاءع) أي: في صوره حاجة الدارٍ إلى الإصلاحء واحتياج 
بئرها ونحوه إلى الإضادج ونحو ذلك. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة ‏ فصل في توابع الإحارة 557/7 بتصرف (هامش "الفتاوى 


الهمندية"). 
(1) صضكاءت. 
(١‏ 00 النيرة": كتاب الإجارة 71/١‏ بتصرف. 
(5) في "ك" و"1": ((ولا يجب)). 


,22 "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ١55/١‏ بتصرف نقلاً عن "فقظ" أي: "فتاوى القاضي 
ظهير الدين". 

(5) عبارة "جامع الفصولين": ((أو مضت)). 

(7) في "الأصل": («البناء)) بدل («(التراب))» وما في سائر النسخ موافق لما في "جامع الفصولين". 

(8) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السابع في فسخها وفيه فصلان: الفصل الثاني فيما يكون فسخاً من أحدهما إل 
- مسائل العذر ١١7/6‏ (هامش "الفتاوى النادية"). 


حاشية ابن عابدين 0 الجزء التاسع عشر 


قلثُ: وف "حاشية الأشباه" مَعزِيّاً ل "التّهاية": 9 ش55 


ره 


006ص (قولة: وف "جاه الأشباه" إخ) 1 وال ف ا )422 
المَسْخُ نا يكونُ بالقضاءٍ على رواية "الرٌّيادات", حي لو بع المُؤْحِرٌ ذُكَائَهُ قبل القضاءٍ 
لا تجوز وعلى رواية "الأصل" يكون بِدُونِهء فيَجُورُ بَئِعْهُ. والأولى أَصَحٌ؛ لأنَّ المَسْحّ متَلَفْ 
فيه» ولد على القضاءٍ كالرخوع في اليه قال اولوارة "00 ((وهذا في الدّيْنِ خاصّة 

ما في عْذَارٍ حر يَنفَرِدُ مَنْ له الغزة باع بلا قضاءعٍ» هو الْصَّحِيحُ من التواية)». 

ومن المشايخ مَن وق نبدهعا: ك3 العزد: إن كان ظاهراً م يح يحتخ إلى القضاع» إل 
كالدَّيْن الثّابتِ بإقرا يحتالجج إليه؛ لِيَصِيرَ العْذّرٌ بالقضاءِ در ع "قاضى نخان"7) 
و"المحبويئٌ": «القول بالتَّوفيق هو الأَصَحٌ)). وقَوَاهُ الشَّيخُ "شرف الدّين"”2: ((بأنَّ فيه 
إعمالٌ اق مع مُناسَبةٍ في التُوزيع» فيَنبَغْى اعتمادة)). وفي "تصحيح العلامة قاسم"”©: 
((ما يصححة خ يُصَّخَحْهُ "قاضي م مُقَدَمٌ على ما 0-0 غيرة؛ أنه فقية النَفْسِ”' )). 

ويه ظَهَرَ أن قولّ "ا لضا لشارح “رن البايي” 3 ((تفسَحٌ بالقضاءٍ أو الْرَضا) ) لوعوم على ما 
يَنبَغي مع إِيهامِهِ اشتراطً ذلك في خيار الشَّرْطٍ واليّؤية أيضاء وقد عَلِمْتَ ما فيه يما قدّمناةُ9) 
عن "الفهستاي" هناك فتنبة. 

(قولةُ: حّ لو باع المُؤْحرٌ ذَكَائهُ قبل القضاءٍ إل) أي: قبل عِلْمِهِ بالمُْخء وإلَّا فالمَسْحُ يكودٌ 
بالرضاء وتيعٌهُ له بعد عِلّمِهِ للفشخ يكونٌ رضاً به. 


5 


.١177/ المسماة "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر"» وتقدمت ترجمتها‎ )١( 

(1) "الولوالحية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثالث فيما تنفسخ الإجارة بقضاء أو بغير قضاء وفيما لا تنفسخ إلى آخره 179/7؟. 

(©) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإحارة الفاسدة ‏ فصل فيما تنتقض به الإحارة وما لا تتتقض به 757/1١‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "تنوير اليصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الإحارات ق10//أ. 

(5) "التصحيح والترجيح": ص/ا .١‏ بتصرف. 

(7) ((فقيه النفس بمعنى شديد الفهم بالطبع)) كما في "البحر" 718/7. 

(/) ص3 5.. 

(8) في "الأصل": ((أو الرؤية)). 

(9) المقولة |٠١57|‏ قوله: ((بخيار شرط إلخ)). 


قسم المعاملات دم باب فسكْم الإجارة 
((إن العُذْرُ ظاهراً يَنَمَرِدُ وإنْ مُسْتبِهاً لا يَنَمَركٌ وهو الأصَّح)). (وبِعْذْر) ا 


.م (قولة: إن العُذْرُ ظاهراً) كمسألةٍ سُكُونٍ الصّرْسٍ واحتلاع7" المرأةٍ. 
مطلبٌ في رَجْمِ الدّارٍ من الجنّ هل هو عُذّرٌ في القَسْخ؟ 

03 (قولة: وبعْذْرٍ إل) فلا تُمِسَحُ بِدُونِهِ إِلّا إذا وَقَعَتْ على استهلاك عَيْنِ 
كالاستكتاب فلصاحب الوَرَقٍِ فَسْحُها بلا عُذْرٍ. وأصِلْةُ في المُزارّعة: لرَبّ البَذْرٍ المَسْحُ دُونَ 
العامل» "أشباه”"9', 

وفي "حاشيتها" ل "أبي السُعود" عن "البيري”7": ((والحاصل: أن كل عُذْرٍ لا يمكِنْ معه 
استيفاعٌ المَعقُودٍ عليه إلا بِضَرَرٍ يَلحَقُهُ في نفِسِهٍ أو ماله يَبْتُ له حَقٌ المَسْخ. قال "البيري"2: 
يَُحَذٌَ منه أنَّ التخم الذي يَمَعْ كثيراً في البيُوتِ - ويقالٌ: إِنَّهِ من الحان ‏ عد في مُسْخ الإحارة؛ 
لما يَحصّل من الضّرَرء إلخ ما ذَكَرَهُ)) اه. 

أقول: يَظِهَرُ هذا لو كان اليّحْمْ لذاتٍ الدَارٍ أمَا لو كان لشَخْصٍ عَخصُوص فلاء 
كلها دَعَلَتْ دارَهُ يحل لبجم وإذا 


عدوا 


وقد أرق بعضٌ التُققاء: أن أهل زوجته سَحَرُوا 
حَرَحَت يَنفَّطِعُ واللّه تعالى أعلمٌ» تأمّل. 
مطلبٌ: فِسْقُ المُستأجر ليس عَذْراً في الفَسْخ 
(فْرْعٌ كنيز الؤفوع) 
قال في "لسان الحكام””©: ((لو أَظهَرَ المُستأجِرٌ في الدَارٍ الشّرّ كشرْب المَمْرٍ وأكل اليبا 


ممه 


)١(‏ في "ك": ((واحتلاج)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثافي: الفوائد - كتاب الإحارات ص١‏ 17 بتصرف. 

(؟) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الإحارة ق١91١/ب‏ بتصرف. نقلاً عن "شرح الزيادات. 
للسرحسي". 

(1) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثافي: الفوائد - كتاب الإحارة ق١9١/ب‏ بتصرف نقلاً عن "شرح الزيادات 
للسرحسي". 

(0) "لسان الحكام": الفصل الثامن عشر ف الإحارة صلاه .١‏ باختصار نقلاً عن "الذخيرة" (هامش '"'معين الحكام"). 


حاشية اين عابدين .يم الجزء التاسع عشر 


عطفٌ على ((بخيارٍ شَرْطِ)) (ِلُرُومِ ضَرَرٍ لم يُسبَحَقٌّ بالعَنّدٍ إِنْ بَقِي) العَقّدُ (كما 


00 
ف سَكُونٍ ضرس استؤججر لقلعهء ل م لوم لك ال 1 ولا ا ل د ور 1 رك 
والرّنا واللَواطةٍ يُوْمَرُ بالمَعرُوفبء وليس للمُؤْحرٍ ولا لحيرانه أن يُرِحُوُ فذلك”" لا يَصِيرُ عُذْرا 


في المّسْخْء » ولا خلاف فيه ل "الأئمّة الأربعة". و "الجواهر": إِنْ رَأَى السُّلطانُ أن جا 
فَعَلَ)) اه. وقَدّمناا” عن "الإسعاف" يه ين أنَّ المُستأحِرٌ ياف منه على رَقَبَةٍ الَقْفٍ 
يَفْسَحُها القاضي وْرحُهُ من يِو)) فليُحمَظ 
زقلا .م] (قولة: كما في شكزن ضِرّسٍ 26 التَّمَيِيدُ تشكون الْصِرْسِ ومَوْتَ الْعِرَسِ 
أو اختلاعها يُفَهَمُ منه أنه بدُونِه لا يكونٌ له 0 قال "الحموئي": ((وفٍ 0 
إذا استأجِرَهُ ليَقطّعَ يِدَهُ للأَكِلَةِ أو لَِدْم بناءٍ له مه دا له في ذلك كان عَذْراً؛ إذ في إبقاء* 


0 


العَقّْدٍ إتلافٌ شيءٍ من بَدَنِهِ أو ماله وهذا [؛/ق١«/ب]‏ صريحٌ في أنه لو م 1 الوجَعْ يكون 
له المَسْح)) اه. 
ّ 0 .0 5 انكر ء 9 000 ع 
أقول: وني "جامع الفصولين” ': ((كلُ فعل هو سبب تمص المالٍ أو ثَلفِهِ فهو عَذرٌ 
لمَسْخه. كما لو استاكرة ليتخيط له تُوبَة أو ليُقضر او - او يسني بناءٌ أو يَرَرَعَ أرضة 0 
نَدِمَ له فَسْحْة)) اه. زادَ في 'غاية البيان" عن "الكرحيٌ": ((أو ليَفصِدَ أو ليحِجُمَ أو يَقلعَ 
ا ا م لأنَّ فيه استهلاكَ مال أو عَبْماً 


)١(‏ عبارة "لسان الحكام": ((بذلك)) وهو أوفق للسياق والله أعلم. 

(؟) في "الأصل": ((يخرحوه))» وهو مخالف لعبارة "لسان الحكام" . 

(1) المقولة ]١35548[‏ قوله: ((وهي منقولة إلخ)). 

(4) "المبسوط”: كتاب الإجارات ‏ باب انتقاض الإجارة ١/١‏ بتصرف. 

(5) عبارة "المبسوط": ((إيفاء)). 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما وفي تضمين الأمين وبراءة الضمين ‏ ضمان 
الصباغ ١1‏ نقلاٌ عن "كوفاكل أى: 'كفاية" . 


قسم المعاملات تس ب بت ل مسمس م بيكس باب فسخ الإجارة 


أو ضَرَرل) اه. ثم رَآَيثُ "الشُّْنبلالج" بَحَتَ كما قُلناة"" وقال": ((ثم رَأينُهُ في "البدائء"07 
إلا مسألة الع لكنّه يُفِيدٌ ذلك)) اه. 1 

أقول: وذَكْرَ "شُراخ الجامع"7؟: ((أنّهِ يُقَالُ ل "الشَافعي" رَجْمَهُ الله: ما تقول فيمّن 
استُؤجرٌ لقَلْع سِنٌّ أو اتَاذٍ وَلِيمةٍ نج زالَ الوَحَعْ وماتت العِزس؟ فحيئكذٍ يُضطهٌ إلى بخوم 
عن قوله [لح)» فظَهر أن الَيْدَ كر لزيادةٍ الإزام» فلا مَفَهومَ له فكية. 

3 (قولة: وبعْذرٍ لُيُومِ دَيْنِ) أَطلَقَهُ فسَّيِل القليل والكثير كما في "شرح 
ا عن "جوامع القكه وروا روف ذا مِن التَّمَنِ بِدَيْنِ المُستأجِرِء وما فَضّلَ 
للْرّماء حجّ لو لم يكن في الثَّمَنِ مَضْلٌ لا تُفِسَحْ كما في "الرٌياداتٍ". وفي "البرّازيّة"20: 
((والدٌرهمْ دَيْنٌّ قاد" تسح به بخلافب الأَقَنَ)). وفي "الولوابيّة"”0: ((أراد فض الإحارة 
وبَيْعَ الذَّارٍ لتَقَقَتِهِ وتَقَقَةِ أهلِهِ لكونه مُعسراً له ذلك)). وفي "شرح الرّياداتِ" ل "السرحسيّ 
((قيل: يَفسَحُها القاضي ثم يَِيعٌ» والمختائ: أتما تَنفَسِحُ ضِمْنَ القضاء بنَفاذٍ التبع))» 
"أبو السُعود" على "الأشباه". وحَكّى ف "الخلاصة9' قولينِ في فَسْججها للتَّقّقَةِ: الأول 


)١(‏ في "ك": ((كما قدمناه)). 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإجارة 59/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

() "البدائع": كتاب الإجارة ‏ فصل: وأما شرائط الركن فأنواع - مطلب فيما يرجع إلى المعقود عليه .١9//5‏ 

(5) انظر "شرح الجامع الصغير" لقاضيخان: كتاب الإجارات ‏ باب ما ينقض بالعذر وما لا ينقض ؟/ق07؟١/أ.‏ 

(5) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارة ق91١/أ.‏ 

(5) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السابع في فسخخها وفيه فصلان: الفصل الثاني فيما يكون فسخاً من أحدهما إل 
مسائل العذر ١١1/0‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) عبارة "البزازية": ((فادح)) بالفاء. 

(8) "الولوالجية": كتاب الإحارة ‏ الفصل الثالث فيما تنفسخ الإحارة بقضاء أو بغير قضاء وفيما لا تنفسخ إلى آخره 9ه ؟. 

(3) "الخلاصة": كتاب الإجارات - الفصل السابع في فسخ الإحارة ‏ الجنس الأول: فيما يكون عذرأ في فسخ الإجارة 
وفيما لا يكون ق 85 ١/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين 0 للد لمالا لس ١)‏ الجزء التاسع عشير 


سواءٌ كان ثابتاً (بعيان) من الناس (أو بَيِانِ) أي: بِيّنةِ (أو إقرار و) الحال أنه إلا مال 
له غيرةٌ) أي : 0 المتشا عر 11111 1 21111111 اااا 0000 


عن ل اللّْث "0 والثاي عدم الخ عن "ظهير ال 

[."] (قولُ: بعِيانٍ أو بان إلخ) الظَاهرٌ: أنَّ أحدهما مُعْنِ عن الآغرِء وأنَّ المراد 
بالإقرار الإقرارٌ السّابق على الإجارة, وإلَا يَلرَمُ أن يكون حْحّةً متَعدّيتَ "منلا مسكين"20. 

وف كلام "الشّارح" إشارة إلى ذَفع الأَوَل؛ لأنَّ المرادٌ بالعيانٍ مُشاهَدةٌ النّاسِ وبالبيانٍ إقامة 

يناف النَانَ قوشم في الاستدلالٍ ل "الإمام" جواباً عن قولٍ "الصّاحبّين": إِنَّ هذا الإقرارٌ 
يض المُستأجِرَء فلم يَجْرْ في حَقّهِ. ول "الإمام": أنَّ الإقرار يُلاقي ذِمََةَ المُقَرّءِ ولا حَقّ لأحدٍ فيه 
59 7 يَتَعَذّى اه تأمل. 

2 رَأَيثْ ف "غاية البيانِ" عن "شرح الملحاوية" ص بكونٍ الإقرار الدَيْنٍ بعد عَمَدِ 
الإحارة» فتَأيّدَ ما قُلناة". ْ 

(فرعٌ) 

كر بداره لرحلٍ بعدّما آجّها صحّ في حَقٌّ نفسِهٍ لا في > حَقّ المُستأحِرِء فإذا مَضّت المُدَهُ 
يُقضَّى للمُمَرٌ له» "ولواجديّة"”2. 

[45."] (قولة: أي: غير" المُستأجر) بالبناءٍ للمفعول تفسير” للصّميرٍ في ((غيرة)»» 
أو للفاعلٍ تفسيراً للصّميرٍ في ((له))» ولكلٌ مُرَحَحٌ فتَبِصّرْ 


)١(‏ (غير)) ليست في "د". 

)١(‏ لم نعثر على هذا القول في مؤلفات أبي الليث رحمه الله تعالى التي بين أيدينا. 

(7) أي: في "فوائده" كما نص عليه في "الخلاصة". 

(:) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإجارة صةغ .-١‏ 

(5) في هذه المقولة. 

(7) "الولوالجية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثالث فيما تنفسخ الإحارة بقضاء أو بغير قضاء وفيما لا تنفسخ إلى آخره 7716/1 بتصرف. 
(7) ((غير)) ليست في "الأصل" و"7". 


نوسن 


() في "ك” و"1": ((تفسيرٌ)). 


قسم المعاملات محمسم م 30 مسجمجمحجيي إان' ته الإجارة 


لأنّه يمُحتسع به(" فيتَضَكئ إِلّا إذا كانت الأَجْرةٌ المُعَجّلةٌ تَستَغْرِقٌ قِيُمتَهاء "أشباه"7". 
(١‏ بعْذْرِ 0 0 ليتّجرٌ) ع1 و اا لو اطاط امع ا ا 


[5...] (قولة: لأنَّهِ يحبَمْ به) باعتبار أنه قد لا يُصَدَّقُ على عدم مالي آخَرٌء "ابن كمالى". 
4" (قولة: تَستَغْرقُ وِبْمتّها) أي: قِيمة اعون الكستاجرةه أي: بِأنْ لا يكون في قَيِمتِها 
فَضْلٌ على ذَيْنٍ المُستأَجِرٍ من الأخرة المُعَجَّلة وبه صَنَّحَ في "الرّيادات". فقول "الحانوق": ((هذا 
ين حَسَنٌ في مَسْجهاء وهو غريب ل أَقِْ عليه)) غيرُ مُسَلّم فاده "أبو الشعود'”". 
[4..] (قول: وبعْذْرٍ إفلاس مُستأجر ذَكَانِ) وكذا إذا كسَدَ سُوقُها حقّ لا كه التجارة 
هنديّة"7). وفي "المُّنية": ((لا يكون الكسادٌ عُذْرا) اه. وفَكِن خَملهُ على نوع كسادٍء "سائحاني". 
أننا لو أرادَ التََحَوّلَ إلى حاثُوتٍ آعرَ هو أُوسَعْ أو أَرحصٌُ ويَعمَلَ ذلك العَمَلَ لم يكنْ 
عُذَْرا إن ِيَعمَلَ عَمَلةَ آغَرَ ففي "الصّغرى": عُذُرٌ وفي فتاوى 0 : ((إنُ هيا له القان 
على ذلك الدكَانٍ فلاء إلا فنَعَمْ))) "تاترحانيّة يل . فالإفلاس غير قَيْدِ) قَيْلِه وسياق 0 


(قولة: ولكلٌ مرشح) لم تظهر المرجح للقنيء بل لا يتصِح. 

(قولَهُ: باعتبار أنه قد لا يُصَدَّقُْ على عدم مال آغَرَ) العلَهُ ةُ تُفِيدٌ دُ أنّه لا تُفسَحٌ الإحارةٌ فيما يُصَّدٌَ 
صعاى دايا اح المح كدي 

(قولة: غيرُ مُسَلّ) فيه: أن "الحانوق" استَحسَن هذا القَيْدَه وَذَكْرَ: ((أَنَه غريب لم يَقِفْ عليه)), 
وهذا لا يُوحِبُ اليَدّ عليه بأنّهِ غير مُسَلّم. 


)١(‏ في "ط": ((فيه)) بدل ((به)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارات ص١‏ 77-. 

(؟) انظر "فتح المعين": كتاب الإحارة ‏ باب فسخ الإجارة 571/5 

(8) "الفتاوى الحندية": كتاب الإجارة ‏ الباب التاسع عشر ف فسخ الإجارة بالعذر وبيان ما يصلح عذراً وما لا يصلح 
وفيما يكون فسخاً وفي الأحكام المتعلقة بالفسخ وما لا يكون فسحاً +/489. 

(0) "فتاوى الأصل": هي مسائل الواقعات المنسوبة لحسام الدين الصدر الشهيد كما ذكره صاحب خلاصة الفتاوى ف كتابه 
"نصاب الفقهاء". ونقل عنها في "البحر" و"لمحيط البرهاني" و"البزازية” و"الحندية". وانظر "كشف الظنون" 1484/5. 

(7) "التاترحانية": كتاب الإحارة ‏ الفصل الثامن عشر في فسخ الإجارة بالعذر وبيان ما يصلح عذراً وما لا يصلح. 
6 رقم المسألة )١١9/810(‏ و(588١١)‏ بتصرف. 

(1) المقولة [517١٠٠؟]‏ قوله: ((فعذر)). 
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(و) بِعْدْرٍ (إفلاس خياط:. يعهزة" الم . لذ بتإثقة:«(اتتاخر يدا اتخيط 'فترك 


عهلهم 9 بِعُذْرِ 0 كر دابّة 0 سَفر) 7 32 نصف. الطّريق 0 قله نصفٌ 
د و"خاكة"9؟. 


ل ل ل فى فى ل كا 


[.] (قولة: لا يإثرته) لأنّ رأس ماله حيكذٍ إِبْرةٌ ومقراض» فيَعَمَلُ بالأَخْرِء فلا يَتَحَقَّقْ 


2 


حَمَّهِ العذّرُ إلا بأنْ تَظهَرَ حيانثة عند الناسء فيَمتَعُونَهُ عن تَسَليم الثََّابِء "تاترحائيّة"0. 
[لامء.م] (قولة: افك 2 عدا إخ) صفة ثانية ل ((خيّاط)). 

لمك (قولة: وبعْذْرِ تَداءعٍ مُكتري دابّة) البَداءٌ لد وفتحتينٍ: مصدرٌ بدا لهى 
أي: ظَهَرَ له رَأَيْ غير الأَوّلِ منَعَهُ عن 0 فالظاهرٌ: أنَّ ((من)) في قوله: ((من سَمَرِ)) 
بمعنى عنء أو للبَدَليَّة تأمّك. وفي "الخلاضة"”'2: ((ولو اشتوى المُستأجك إبلاً فهذا عُذْرٌ)) لى 
خلاق ها الى اشدئ مزل : فأَرادَ التَحَوّلَ إليه. والمَرْقُ: إمكانُ إكراء” الدّارٍ لا الذَابّة؛ 

لأنَّ الرّكُوب ل باختالافي المُستعمل) بخلافي السّكنى) فك ا 

[45.."] (قولة: وسْهُولةً) الواؤ بمعنى أوء "ط"09. 


5 51 2 5 01 5 ل رس 2 5 5 7 
(قولهُ: والقَرْقٌ: إمكانٌُ إكراءٍ الدَّارٍ لا الدَابّةِ إلخ) هذا القَرْقُ يُقِيدٌ: أنَّ إرادةً سَفَرٍ مُستأحِرٍ الدَّارٍ ليس 
بِعْذَرِء وهو حلاف الآتي في "الشارح". 


)١(‏ في "د" و'ط": ((طريقه)). 

)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل في كتاب الإجارة 79/7 بتصرف نقلاً عن قاضيخحان. 

(8) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة ‏ فصل فيما تنتقض به الإحارة وما لا تنتقض به 5514/5 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الحندية" ). 

(5) "التاترخانية": كتاب الإحارة ‏ الفصل الثامن عشر في فسخ الإحارة بالعذر وبيان ما يصلح عذراً وما لا يصلح 
65 رقم المسألة )5١70(‏ بتصرف واختصار. 

(5) "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإجارة ؟/ق45 ]/١‏ بتصرف نقلاً عن "العناية". 

(1) "الخخلاصة”: كتاب الإحارات - الفصل السابع في فسخ الإجارة ‏ لجنس الأول فيما يكون عذراً في فسخ الإجارة 
وفيما لا يكون ق88١/أ‏ بتصرف نقلاً عن "النوازل" . 

(9) في "م": ((إكراه))» وهو تحريف. 

(8) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السابع في فسخها وفيه فصلان: الفصل الأول ف العقد ٠٠١/5‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الندية"). 

(9) "ط": كتاب الإحارة ‏ باب فسخ الإجارة 5/8 4. 


قسم المعامللات ع«لم باب فسخ الإجارة 


(بخلافي بَداءٍ المُكاري) فإِنَّه ليس بعُذَرِء إذ كن إرسال أجيرو. وفي "الملتقى"2"0: 
لت م 1 0 البرع الري الل 0 

((ولو مَرِضَ فهو عُدْرٌ في رواية "الكرعمي" دُونَ رواية "الأصل")). قلت: وبالأولل 

فزع 2-7 3 0 06 00 5 8 الا | 0 201 و 

يُفقّ. ثم قال: ((ولو استاجرٌ دكانا لعَمَلِ الخياطة فتركة لعَمَلٍ آخرّ فعَذْرٌء 0 


[نقيا.يم] (قولة: بخلافي 00 المُكاري) أ بلا سبي ظاهرٍ يَصلحُ عُذْراً كما 
إذا وَحَدَ من يَسَتَاجدُ بأكثر0". وسيّذد "الشارغ"20 ما لو مات المكاري في الطريق. 

[فدنم] (قولة: [؛/ق2/|] قلتُ: وبالأول يُفىّ) نَقَلَهُ في "شرحه"” عن "الشهستا*"0) 
وقال: ((إنّه المختارٌ عند "المصنَّفٍ")), أي: لأنّهِ قَدَّمَهُ كما هو عادنُه. 


6 3 35 7 1( 
7" (قولة: ثم قال) أي: في "الملتقى”". 
ُُ 2 2 ع > © 
مطلبٌ: تَيْكُ العمل أصلاً عُذْدٌ 


7 0 50 . © ]سر ا ال سسب 1ا(4) 2 200 1 ل )1١‏ 
7 20007 00 و 7 
ما 0 01 من | ي و 0 عن "الولواجيّة" . 


.15127/5 "ملتقى الأبحر": كتاب الإجارة  باب فسخ الإجارة‎ )١( 

(؟) ((بداء)) ليست في "ك". 

(©) في "ك": ((يستأحر بذلك بأكثر)). 

(5) صا ا 5.. 

(©) أي الحصكفي في " الدر المنتقى": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإجارة 4٠0/5‏ (هامش "مجمع الأتمر"'). 

(7) "جامع الرموز": كتاب الإجارة ‏ فصل: فسخ الإحارة بعيب 80/7. 

(0) أي: صاحب "ملتقى الأبحر": كتاب الإحارة ‏ باب فسخ الإجارة ؟/1717. 

(8) "البزازية": كتاب الإحارات ‏ الفصل السابع في فسخها وفيه فصلان: الفصل الأول في العقد 19/0 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(9) أي: العلامة البزازي رحمه الله» انظر "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السابع في فسخها وفيه فصلان: الفصل 
الأول في العقد 43/٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

5760/١١ "المحيط البرهاني": كتاب الإجارة  الفصل الثامن عشر في فسخ الإجارة بالعذر وبيان ما يصلح عذراً وما لا يصلح‎ )٠١ 
تقلا عن "فتاوى الأصل".‎ 

)١١(‏ في "م': ((قدمنا)). 

)١١(‏ المقولة ]]٠٠066[‏ قوله: ((وبعذر إفلاس مستأجر دكّان)). 

)1١(‏ أي: المصنف رحمه الله تعالى» انظر "الدر": عند المقولة ]٠٠05571[‏ قوله: ((فيحلف إ)). 
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وكذا لو استاعة عَقَاراً م 


ا 


راد السَمْر)) انتهى ادي ا وم ا 


بَفيَ شيع وهو هو: أنَّ قوطّم: ا ا ا ل 
ابا كان در ويل عليه مان "لقاكر"07ذ وزايكا 22 أرما يزتعهاء بدا له تر الام 
أصلاً كان عُذْرا)) اه. وقد عَلِمْتَ”" أنَّ الإفلام في مسألة الدَكَانٍ غير َيل ٠‏ وهكذا حر كر 
'اليّملينُ" في "حاشيته"؛ وَاستَشْهّدَ له بما في "جواهر الفتاوى": ((استَأجَرَ حَمَاماً سَنَهَ وصار بحال 
١ج‏ 0 من العَلّة ة كدر الأخرق وأَرادٌ أنْ يُ د الْحَمّامَ إِنْ ُ يَعمّل 00 فله أن يده أ 

: أنْ يرك العَمَلَ إلخ))» فراجعة. ووظهة لى. أله يحل كمسالة السَمَرٍ الآنية”" تأْمّلْ. 

لاجد إررده السَّفَرِ أو التُقْلةِ من المصر ا في الفسْخ 

[44:.م] 577 © أرق اللكفى روكذ الأبشال<'؟ ون المصر خذة تقض إجارة العقار: 
أنه لا كه الانتفاعٌ ِل حبس نغسيه 4 وهو صر "جامع الفتاوى" وغيرة. ومثلة 2 اك يي ُُ 
قال رامزاً "طب"”'؟: ((و. هذا يَدُلّ على أنَّ القَرَويَ إذا استَأجرَ داراً في الشّماءٍ وأراد الو 
قُ الصَّيفٍ إن قَريته أو المصريّ أَرادَ الخُرُوج لخ الُسُْتاق يفا فله تقض الإجارة. ولا يَسْتَر يُشْتّتط 
أن يكون بينَ المِصْرَينٍ مَسِيره سَفَرِ)) اه. وفي "البرّازيّة"”©: ((استأجر أرضاً في قَرْيةِ وهو ساكنٌ 
5 أخخرى إن بيتهما ديز سَفَرٍ فعُذث وإلا فلا)) ا تأمّل. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإحارة الفاسدة ‏ فصل فيما تنتقض به الإجارة وما لا تتتقض به 564/5 (هامش 
"الفتاوى الندية"). 

)١(‏ المقولة ]٠٠085[‏ قوله: ((وبعذر إفلاس مستأجر دكان)). 

(1) المقولة ]٠057[‏ قوله: ((فيحلّف إلح)). 

(؟) عبارة "القنية": ((الشخوص)) بدل («الانتقال)). 

(0) "القنية": كتاب الإجارات ‏ باب العذر في الإجارة ق8؟١/1.‏ 

(5) كذا قي النسخ جميعهاء وق نسختنا من "القنية"» "طب" وليس من رموز "القنية"» وق نسخ أخرى ل"القنية": 'ظت"2 وهو 
رمز لظهير الدين التمرتاشي. 

(0) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السابع في فسخها وفيه فصلان: الفصل الأول في العقد ٠١1/65‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


وني "المُهستاي”7": ((سَمْرُ مُستأجر دار للشكنى عُذْرٌ دُونَ سَفَرٍ مُؤُْجرهاء ولو الفا 
فالقول للمُستأجر, فيُحَلّفْ بأل عَم على السَمّرِ)). وف "لولوابلية'"”": ((َتحوُلُ عن صَنْعته 
إلى غيرها عَذّرٌ وافلا سك جكة أن يتتعاطاها فيه)). وفي "الأشباه””2: ((لا يليم 
المُكارِي النهاتك بهاو إرسال غلام؛ نا يحب الأَجْز بتَخْليتها)) 86 شآ 


و ا تن 8 عٍِ 2 و 5 5 مه دراوم 
]".١55[‏ (قولةُ: ولو اخّلفا) بأنْ قال المُستأجِرٌ: أَرِيدٌ السَمَر وقال المُؤْجِرٌ: إِنّهِ يتعلَله0 . 
0000 : د ع بع عي 1 1 الك 2 5 
[2.045 (قولة: فَيُحَلفَ إلخ) هذا أحدّ أقوال» وإليه مال "الكرحيٌ" و"القدوربيٌ". وقيل: 
و 2 7 و 2 7 الى 5 5 ١‏ 9 
يُسال فته وقيل: حك ١‏ 3 55 وقيل : قيل: القول لمُنَكرِ لمكفر. وق 'الخلااصة 0 
(«ولو عَرَجَ إلى السَّمَرٍ بعد الخ ثم رَحَعَ وقال: بدا لي في ذلكء؛ وقال خفيفة إل كاذه 
عل بالله: إِنّك صادقٌ”" في عُرُوجِك بعد المُسخ)). 
5 1 د سركي اخ نر جرع د !ا "6 الى عن ظ! شت سس ,)01١(‏ 
[910.."] (قولة: وفي الاشباه لخ ذَكْرَهُ في الولوا حم عن جواهر زاده ع م قال : 
((و5 كر لحي عر" 58 "الكبعاب "2310 0 يُوْمَرٌ أن رس غُلاماً يتب الْدَابة؛ لذن الواحبت 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الإجارة - فصل فسخ الإجارة بعيب 74/1 بتصرف نقلاً عن "المحيط". 
)١(‏ في "و": ((داراً)) بالنصبء وعبارة "جامع الرموز" بابر 
(؟) "الولوالجية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثالث فيما تنفسخ الإحارة بقضاء أو بغير قضاء وفيما لا تنفسخ إلى آخره 
تدر سا 
(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارات ص5717- بتصرف» وعبارتها: ((وإنما يُلزم الآحرٌ بتخليتها)). 
(5) في "ك": ((يتعطل)). 
(5) ((يحكم)) ساقطة من "الأصل". 
(0) "الخلاصة": كتاب الإجارات - الفصل السابع في فسخ الإحارة ‏ اللجنس الأول فيما يكون عذراً في فسخ الإجارة 
وفيما لا يكون ق7(84/أ بتصرف ‏ 
(8) عبارة "الخلاصة": ((قاصد)) بدل ((صادق)). 
(9) "الولوالجية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الأول فيما تحوز الإحارة وفيما لا تجوز إلى آخحره 17/7 5. 
)٠١(‏ "الولوالجية": كتاب الإحارة ‏ الفصل الأول فيما تحوز الإجارة وفيما لا تحوز إلى آخره 45/8 * - 407 *. 


١١١)أي:‏ "الأصل" للإمام تحمل رحمه الله تعالى. وقد صرح بذلك العلامة ابن عابدين ف المقولة ١54[‏ | الآتية. 
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000 هاو 2. 0 0 . 001 00 8 3 وأو 
(و) بخلافب (ترك حياطة مُستاجر) عبدٍ ليُخيط ٠‏ (ِليَعمَل) مُتعلقٌ ب ((ترّك)) 
(قي الصَّرْفي) لإمكانٍ الجمُع (و) بخلافي (بَيع ما آجَرَّهُ) الخو حت بع ا 


على الآجر التَّحْلِيةٌ بِينَ الدَابّةِ والمُستأحِرٍ وقد وُحِدَء فيَحِبُ الأَجْرُ)) اه. وهو”" تعليلٌ للأوّلٍ 
كما لا يَخْقَى وظَاهِرُهُ تَبْحِيحُةٌ ولذا اقتَصّرَ عليه في "الأشباه"» تأمّل. 

43 (قولة: وبخلاف تَْكِ خياطة إلّ) تركيب ركيكُ المعنى مع تَنَايُع الإضافة» ولو قال: 
وعخلاف حا اسأر عبد للنجياطة» فتركه ليَعمل في الصف لكان أُوضع» "مط" 

[فق.."م] (قولة: ليَخيطً) مُتعلّقٌ : ((مُستأجر)). 

].٠[‏ (قولة: لإمكانٍ المتئع) إذ مُكِنْهُ أنْ يُقَعِدَ الغلام للحياطة في ناحية» وِيَعمَلٌ 


ف 1 دفي فق ناحيق الي 


[00.] (قولةُ: وخلافب بيع ما آجَرَُ) أي: بدُونٍ إذنٍ المُستأجر. قال في "البرّازيّة"0: 
((فلو أَذِنَ حي انفسَحَت الإجارة 2 المشتري: رد المبية”) بطريق ليس بِفَسْخ لا تَعُودُ 
الإحارة بلا إشكالء وإِنْ بطريق هو كَسْمٌ تَعُودُء وبه يُفئَ)) اه. «قَيِّدَ ا لما 
في "التّاترخانية””"؟ عن "المحيط "0©: ((اشترى شيئاً وآبخرة” من غيرو» نه اطَلّعَ على عَيْبٍ فله 
َه بِالعَيْبٍء وتُّفْسَح الإحارة)). 


)١(‏ ((عبد ليخيط)) من المتن قي و. 

)١(‏ في "ك": ((وهذا)). 

(؟) "ط": كتاب الإحارة ‏ باب فسخ الإحارة 40/4. 

(5) "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإجارة */ق49١/أ‏ ذكره منلا حسرو وبه صرح في "الحاوي القدسي". 

(5) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السابع في فسخخها وفيه فصلان: الفصل الثاني فيما يكون فسخاً من أحدهما إل 
ه١٠٠‏ باختصار نقلاً عن صاحب "الهداية" (هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) عبارة "البزازية": ((البيع)). 

(07) "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثامن عشر في فسخ الإحارة بالعذر وبيان ما يصلح عذراً وما لا يصلح 
6 رقم المسألة .)١151©(‏ 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثامن عشر في فسخ الإجارة بالعذر وبيان ما يصلح عذراً وما لا يصلح .581/١١‏ 

(3) في "الأصل": ((وآجر))؛ وما ف سائر النسخ موافق لعبارة "المحيط". 


قسم المعاملات سسسب ٠‏ ااا بمملسججت ست باب فسخ الإجارة 


ا ا 0 0 3 1 - 0104 دَيَ) 5 ره ب سن 
فإنه أيضاً ليس بعْذر بِدُونٍ لُوقٍِ ذَيْن كما م5ك2"0, ويُوقَفٌ بَيْعْهُ إلى انقضاءٍ مُدَتماء 


هو'" المختال لكن لو قُضِيَ بجوازه نَقَذَ وتمامة في "شرح الوهبائيّة". وفيه معريا 


ل "الخانيّة"”"©: ((لو باعَ الآعدت النقيسيا كوه فاراذ المُستأجِرٌ أنْ يَفْسَح بَيْعَهُ بيْعَهُ لا ملك 

الصّحيحٌ» ولو باعَ الراهِنُ اليّمْنَ للمُرعمن فُسْخحْة)). (وتَنَفسِحٌ) بلا حاحةٍ 
إلى المّسْخ (بموتٍ أحدٍ عاقدَين) عندنا لا كُنُونِهِ مُطبقاً 000 

[0.م] (قولّةُ: تَفَذَ لأنَّ عند "الإمام الثاني" يَجُورٌُ ابي "بتازكة"9. 

قلث: هذا في غير قُضاة رُماتناء فَتَدَبرْ 

[0.] (قول: للمرتهن مَسْحُهُ) .قال "السَّرنبلالُ" في "شرح الوهبائّة": ((والمختائ: أنه 
مَوقُوفٌء فيفق بأنَّ بَبِعَ المُستأجر والمَرمُونِ صحيحٌ. لكنّه غيرٌُ نافذِء ولا يَلِكانٍ فَسْحَة 
في الصّحيح» وعليه ل وإذا عَلِمَ المُشتري بكونه مَرهُوناً أو مُستأجراً عندضًا يَلِكُ التفْضَء 
وعندَ 0 يوسق” “لا علك كُ مع عِلَمك وبه عد المشايحٌ)) اه ' أرحمى". 

[0..] (قولة: بلا حاحة إلى المَسْخ) بخلافب ما مر"» ولذا عَبَرَ هناك بقوله: 
((تُفسَخح))» وهنا بقوله: ((تَنَفَسِح)). 

[د.م] (قولة: لا ينونه مُطبِقَ) قال في "ل كن ١‏ : ((ولا رده إلا أن يَلْحَقَ بدارهم 
ويُقضّى به. فإنْ عاد مسلماً في المُدَّةِ عادّت الإجارة كما في "الباقاق" عد ' الكزميرية "220 


)١(‏ المقولة [ |٠٠0١‏ قوله: ((وبعذر لزوم الدين)). 

(0) في "و": ((وهو)». 

() "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل في الألفاظ التي تنعقد بما الإجارة إلخ 7٠١7/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السابع في فسخخحها وفيه فصلان: الفصل الثاني فيما يكون فسخاً من أحدهها إلخ ل 
نوع آخر ه/. ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة [4 5 ١٠٠؟]‏ قوله: ((تفسخ)). 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإحارة 401/5 (هامش "بجمع الأنمر"). 

(0) "الظهيرية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني ف فسخ الإحارة وانفساخها وف إجارة المستأحرة وف التصرف 


وق الأجرة ق07/؟ب. 


حاشية ابن عابدين معي سين 7لا جييهت الجزء التاسع عشر 


عَمَدَها لنفسه) إلا لصَرورة كموته في طريق مَكة ولا حاكم في الطريق» فبِقَى 
إلى مَكَة فيرْقَمُ الأمرٌ إلى القاضي ليَفعَلَ الأصلّحَ» 0 


]..٠5[‏ (قولة: إِلَا لصَرُورة) قال في "الدّرٌ المنتقى”": ((وقد تَعَمَرَ استشاءغ 
الدوريّات» فمن لض أنه يَنتَقَضُْ يكين يموت 00 أو المُكاري قٍِ طريق مَك فإنّه لج كفس 4 
حقٌ َع مَأمَنا؛ اعد 0 كنت تقض بِالأَعْذارٍ تَبْقَى بالأعْذار فل فليْحفَظ. نَعَمْ 8 شك 


موت اعوج عليه كذابّة مُعَيّنقَ فَإنّه يَنَفَسِح)) اه. 
وتَبطاه ع المُكاتب بعدما استَأجَرٌ شيئاً كما في "البدائع"7 »2 ولك 
المُستأجِرٍ الْعَينَ بميراث أو هبّة و نحو ذلك كما في "التّاترمحانيّة 001 
71 مم" (قولّةُ: كموته) أي: موت المُؤْجِرِء فلو ماث المُستأجِرٌ لَرِمَهُ الأَجْرُ بحساب 
ما سار "ولواحيّة"”2. 
[1نح.١م]‏ (قوة: ف طريق ف ولا حاكم) قال في "الولوالجيّة"9: ((قالوا: 


٠ 5‏ 5 عمس عي كي ءِ 5 . ع 7 د ور “اها 0 
(قولةُ: في فمن الظنٌ أنه يَنْتَقَضّ موت اغبن ع أي: فيما إذا استاحرٌ أرضا فَرَّرَعَ فيهاء ثم مات قبل 
انقضاء العُدّة كان على وَرَنتَه ما 00 من الأخر إلى أنْ 0 الرَرْعٌ كما قٍ 'الحنديّة' . 


(قولة: ‏ تع نَعَمْ يُشْكِلُ يكوك المتعقوة عليه إلخ) الإ ل وارِدٌ على قويهم: الإحارة تَنَعَقَكٌ ابتداءً العُذْرِ 
الل ل ل ومقتضّى هذا 


ع 8 سمس 


هه 2 57 م اه رع 2 8 
أن تَنعَقَدَ قار أخرى 2 موت الذابّة المُعَيَّةِ إذا وُحَدَتْ دابّة أحرى للعذر. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الإجارة - باب فسخ الإجارة 4١1/7‏ (هامش "مجمع الأنمر"). 

)١(‏ عبارة "الدر المنتقى": ((أنه لا تنتقض)) بزيادة ((لا)). 

(5) في "ك": ((بأن)). 

(5) "البدائع': كتاب الإحارة ‏ فصل في بيان ما ينتهي به عقد الإجارة 577/84. 

(5) "التاترحانية": كتاب الإجارة - الفصل التاسع عشر فيما يكون فسخاً في الأحكام المتعلقة بالفسخ وما لا يكون 
فسجحاً 6 رقم المسألة (51555). 

(1) "الولوالجية": كتاب الإحارة ‏ الفصل الثالث فيما تنفسخ الإحارة بقضاء أو .بغير قضاء وفيما لا تنفسخ إلى آخره 
8 بتصرف. 

(07 "الولوالخية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثالث فيما تنفسخ الإحارة بقضاء أو بغير قضاء وفيما لا تنفسخ إلى ١‏ 
8٠١‏ باختصار. 


قسم المعامللات ا باب فسخ الإجارة 


فيُؤْحيُها له(" لو أمِيناء أو يَيعُها بالقِيْمةِ ويَدمَمُ له أخرةً الإياب إِنْ بَرمَنَ على دَفْعِهاء 
تقب البيّنةٌ هنا بلا حَضْي؛ لأنّهِ يُرِيدُ الأخدّ من تمن ما في يدو "'أشباه"7". 


ف "الخانيّة"7: ((استأجر داراً أو حَمَاماً أو أرضاً شَهْرا فسَكن شَهْرَين هل يَلرَمُهُ 
أجد لقان ؟ إِنْ مُعَدَاً للاستغلالٍ تَعَمْ ل 


0. 


هذا [غ/ق؟م/ب] إذا كان 0 ف و حافت أن يتَقَطعَّ به وليس كم ع قاض ولا ملطان يَرَفَعْ الام 

إليه فكان امبر في بَقاءٍ عَّدٍ الإجارة > كلا المختني» اه. وذَكْرَ في "التاترحائية"29: ((أنَّ 
المُستأجِرٌَ إذا أَنقَقَ عليها في الطريق» أو استَأجَرٌ مَن يَقُومُ عليها لا يَرَحِعُ على وَرَنْة المكاري)). 

[.”] (قولة: فيُؤْحِيُها) أي: يمن هي في يده للإياب. 

[01] (قولُّ: بلا حَصْم) أو يَنصِبُ القاضي وَصِيّاً عنه كما في "الولوابهيٌة"0". 

3م (قولّة: لأنّهِ يُرِيدُ إلخ) وإنا يُشْتَرطُ الحْصْمٌ لمَبُولٍ البيَّة إذا أَرادٌ المُدَّعي 
أ يعد نه شنا ين يو "ولراة09. 

[0101ي] (قولة: إن مُعَدَاً 00 نَعَمْ) قال "الشا لشارخ" في كتاب العَضب0©: ((بِأن 


بَناةُ لذلكء» أو اشتراهُ لذلك» قيل: أو آجَرَه” '2 ثلاث سنينَ على الولاءٍ. وبموتٍ ربت الدَارٍ 


ع2 
ا 


خا 20 


(قولّة: هذا ري يتخافٌ أنْ يْمَطِعَ به إلخ) أن لا يحدَ داب به أعرى في وَسّط الطريق. 


2 


قالوا: لو وَحَدَ داب أرق كي عليه تقاف تقض الاجاة: 


11 1 


)١(‏ ((له)) ليست في د. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارات صه 717 بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل ف الألفاظ التي تنعقد بما الإحارة إلخ 7٠١5/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

() في "د" و"و": ((أجر الشهر الثاني)). 

(5) أي: ((موت رب الدابة)) كما في "الولوابحية". 

(5) "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثامن ف انعقاد الإحارة بغير لفظ وفي الحكم ببقائها وانعمادها مع وجود 
ما ينافيها 57/١‏ رقم المسألة (1177؟5) و(551177) بتصرف. 

(1) "الولوالحية": كتاب الإحارة ‏ الفصل الثالث فيما تنفسخ الإجارة بقضاء أو بغير قضاء وفيما لا تنفسخ إلى آغخره 20/7؟. 

(8) "الولوابحية": كناب الإجارة ‏ الفصل الثالث فيما تنفسخ الإجارة بقضاء أو بغير قضاء وفيما لا تنفسخ إلى أخره 70/5 بتصرف. 

(9) انظر "الدر" عند المقولة [5517١؟]‏ قوله: ((قيل: أو آجره إلخ)). 

0٠١‏ في "م": ((أجره)). 


خاشية ابن عالديق ‏ تبسصسسيلتت 584 سمسس تصنت اخزء التاسع عشير 


وإلا لاء وبه يُفق7'')). 
قلثُ: فكذا الوَقْفٌ ومالُ اليتيم» وكذا لو تقاضاهُ المالك وطالْبَهُ بالأخر 
فسَكت”'" يَبَمُهُ الأَحْدُ بشكناةٌ بعدَةُ. ه12 


يده 02 الإعدادٌء ولو بَىَ لنفسه 4 َه أراد أن يُعِدَهُ فإِنْ قال بلسانه ويحبِرُ النَاسَ صارَ9, 
كَرَهُ "المصِئف"9)) اه. وَقَدَّمُنا” 0 ع بالعَقارٍء وسيّأق 3 العَضْبِ” © إن شاء 
الله تعالى. 
[11.م] (قولّة: وإلا لا) لكن لو ذَفَعَ ة لا يَسيرِدُها منهء هكذا ذَكَرَُ 
في "التّاترحانيّة""2» ول يُمَيّدْهُ بِالمُعَدٌَ للاستغلال. 


1 


[50114] (قولهُ: قلتُ: فكذا الوَقْفُ إلخ) هذه المُلحَقاتُ مُصَبَعٌ بما في "شرح 
الو غ00 "ح"20, 
1 ال الي > ؟ 4 0 
[01] (قولة: وطالبَة بالأخر) عطفٌ تفسير على ((تقاضاة))» أي: طلب منه آجْرَ 
الم والناي 0 
)١(‏ في "د : ((به يفتى)) من دون واو. 
07١‏ ِ "دو 1 1 و": ((فسكن)). 
() قال ابن عابدين رحمه الله تعالى عند المقولة [ 577 ]7١‏ قوله: ((صار)): ((ق بعض النسخ جاز)). 
(4) "المنح": كتاب الغصب ‏ فصلٌ: مسائل تتصل بمسائل الغصب ؟/ق ١70‏ /أ نقلاً عن صدر القضاة وشرح ظهير 
الدين التمرتاشي 
(5) المقولة ]١13304[‏ قوله: ((وعند "محمد": يجب المستى)). 
(5) المقولة [؟575١8]‏ قوله: ((صار)). 
(0) "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثامن في انعقاد الإحارة بغير لفظ وفي الحكم ببقائها وانعقادها مع وجود 
ما ينافيها © 01/1١‏ رقم المسألة (87١؟5).‏ 
(4) لم نعثر على هذه الملحقات في "شرح الوهبانية" لابن الشحنة» وأصل المسألة فيه في 70/5 .١‏ 


لإ 1 


(9) "ح": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإجارة ق714/ب. 


قسم المعاملات محع حت جين 3909095 لكك باب فسخ الإجارة 


ولو سَكِنَ المُستأحِرٌ بعد موت المُؤْحِرٍ هل يَلرَمُهُ أَخْرٌ ذلك؟ قيل: تَعَمْ؛ لِمُْضْيّه 
على الإجارة» وفيل: هو كالمسألة الأولى. 0 اا 0 


(قولة: قيل: نَعَمْ) في "التّاترحانيّة"2"7 عن "جامع الفتاوى": ((عليه القَتُوى"؛ 
أنه مَضّى على الإحارة وما عْصَبَء خصُوصاً في مواضع أُعِدَّتْ للعَمّد)). 

507 (قولهُ: وقيل: هو كالمسألةٍ الأولى) أي: مسألةٍ ما إذا سَكنَ سَهْرَين "ح”2. 
وهذا القولٌ رَحَهُ في "البرازيّة"7) حيث قال: ((ِسَكنَ المُستأجِرٌ بعد موت المُؤْحِرٍ قبل: يحب 
الأخد بك حال؛ لأنَّه ماض على الإجارة. والمختارٌ للقَنُوى حوابث "الكتاب". وهو: عدم الأخر 
قبل طُله أننا إذا سَكنَ بعدّ طُلَّبٍ الأَجْر يليم ولا فَرْقَ بينَ المُعدَّ للاستغلال وغيروء وما الَف 
في ابتداءٍ الطّلب. وفي "المحيط"”*: والصّحيخ لُرُومُ الآخرٍ إِنْ مُعَدَاً بك حالي)) اه. 

والحاصل: أنَّ المُرَكَحَ في سكناه بعد الموتِ كما في سُكْناهُ قبِلَكُ فإِنْ مُعَدَاً 
للاستغلال» أو تقاضاه هو أو الوارث يلزه وإِلّا لا. ومئلّةُ لو تقاضاة وَلِحٌ اليتيم. ولا يََأنَّى هنا 
الوقْفُ؛ لأنّه لا يكونُ ميرائك ولا تَفْسْدٌُ إحاريهُ بموت المُؤْحرِء وظاهية: أنَّ الإعدادّ لا يَِطْلْ 
بالموتء فِيُخَالِفٌ ما قدّمناة"'' عن "الشارح", فتأمّل. 


(قولة: ومثلةُ لو تَقَاضاةُ و ل اليتيم اخ على ما اعتَّمَدُوهُ هه و كالوَقفٍ يا يرم فيه التّقاضِي. 


)١(‏ "التاترححانية": كتاب الإحارة ‏ الفصل التاسع عشر فيما يكون فسخاً في الأحكام المتعلقة بالفسخ وما لا يكون 
فسخاً ١78/١‏ رقم المسألة .)١5768(‏ 

)١(‏ ((عليه الفتوى)) ليست في "ك". 

(*) "ح": كتاب الإحارة ‏ باب فسخ الإحارة ق714/ب. 

(5) "البزازية”: كتاب الإحارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ نوع في المتفرقات وفيه الإجارة على المعاصي 67/8 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الإحارة ‏ الفصل الثامن ف انعقاد الإحارة بغير لفظ وفي الحكم ببقاء الإحارة أو اتعقاده 
مع وجود ما ينافيها 785/1١١‏ بتصرف. 

(5) قٍ الصحيفة السابقة. 


حاشية ابن عابدين سام الجزء التاسع عشر 


وينبغي أنْ لا يَظهَرَ الانفساحٌ هنا ما لم يُطالِب”" الوارث بِالتَريعْ أو بالتزام أَخْرٍ آعَرَ 
ولو مُعَد ا للاستغلال؛ أنه فَصلٌ مُحتَهَدٌ فيه. ارس ل مي اا 


[مندمم] (قولة: وينبغي إلخ) مذكورٌ في "الخانيّة"” 2 وتَقَلَهُ في 00 مُصَدرا بقوا 
((وقال مولانا إلخ))» والمرادٌ به "قاضي حان” لا "صاحب البحر" شيخ شيخ "المصئف" » فافهم. 
م إن قولة: ((لا يَظهَرَ الانفساحٌ)) أي: لا يَظهَرَ خُكمُّةُ ومُقَتَضاةُ: 7 ا خْد المُسمى 
في العَقّدٍ السّابق كما سيذكرة7'؟ عن "المُنية" في مسألة الرَرْع. 

63م (قولَةُ: ما لم يُطالِب الوارث إل) أي: فيَظهَرُ حكمٌ الانفساح؛ لأنَّ مُطالبتَه 
بِالتْريْ دلي عدم رضاهٌ بالمُضِيٌ على العَقّدٍ السّابت وبإنشاءٍ عَفّدٍ لاجق, ومُطالَبتَهُ بالتزام أَخْرٍ 
آخْرَ دليل رضاهٌ بإنشاء عَقْدٍ لاجقٍ ونَفُضٍ كم العَقّدٍ السّابق» فَيَظهَرُ حيتدٍ حُكمُ 
الانفساخ» وهو عدمٌ وُحوب المُسمّى ف العَقدٍ السّابق. 

3 (قولة: ولو مُعَدَاً للاستغلال) لا يَخقَّى أنَّ قاعدةً ((لو)) الوَضْليّة أنْ يكون 
تقبط ها بعدها أو بالخكم نحو: أكرِمُكَ ولو نئي وهنا كذلكء فإنّهِ إذا ظَهَرَ الانفساحٌ 
ف المُعَدٌ بالمُطالَبةِ المَذَكُورة مع أنَّ الإعداد دلية9 بَقَاءٍ الإحارة فغيد الع أرنة فافهم. 


[101.م] (قولة: أنه فْصل) عِلَُ لقوله: ((لا يَظهَرَ إلخ)). 


(قول "الشارح”: لأنّه مَصْلّ جُتَهَدٌ فيه) لا يخْقَى أن "الشّافعيّ" وإنْ قال بعدم الانفساخ بالموتٍ 
لا يََمُ الختفيع أن يجري على مُقَتَضاكُ بل يحبر بمذهبه. أ "سيد 


)١(‏ ف "و": ((يطالبه))» وهو موافق لعبارة "الخانية". 

)١(‏ "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل في الألفاظ التي تنعقد بها الإحارة إل 7١7/٠‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "المنح": كتاب الإحارة ‏ باب فسخ الإجارة ؟/ق 45 ١/أ.‏ 

.. 7١8 ص‎ )5( 


(©) ((دليل)) ليست في "ك". 


قسم المعامللات او باب فسخ الإجارة 


وهل يَلرَعُ المُسمّى أو أجْرُ المثل؟ ظاهرٌ "القنية”2 الثَانيء وَتمامُةُ في "شرح 
الوهبانيّة"". وفي "المُنية": ((مات أحذها والرّرْعٌ بَمْلٌ بَقِيَ العَقْدٌ بالمُسمّى حقٌ 


تله 


دراك ؛ وبعدَ المُدَّةٍ ة بآخر المثل)). ا 000 


[:1."] (قولُّ: وهل يَلرَمُ إلخ) هذا راحجمٌ إلى ما قبل قوله: ((وينبغي)) الذي به 
ف "لفائة" أننا "دلق البيقظ فقن علقت أنه لو شكو قز القطالبة عت المسقق 
في العَمّدٍ السّابق وأمّا بعدّها فإِنْ طَالبَهُ بِالتّفْريِعْ وسَكّنَ بعدَهُ فينبغي وُجُوبُْ أخز المثلٍ 
19 1323 ساكل ون السمتى: و العقق. الشارق» لطعي القن افون طالئة بابر 
آخْرَ وسَكنَ بعدَهُ ينبغي لَرُومُ ذلك الأخْرٍ الذي طالَبَهُ به كما سيَظِهَرُ في المُتفرّقات9) 
عن "اشنا . 

[مرو.م] (قولة: وف "الي" 2 بحام التَمُرِقةُ ةٌ فيما إذا ُ يُدرِك الرَرْعّ بين 
أحدهما ف أَنَناءٍ المُدَّةِ وبينَ انقضائهاء ففي الأَوَّلٍ يُترَكُ إلى الخصادٍ بالمُسمّى» وف النَانٍ 3 
المثل. 


9 


عض 


وقد تَقَدَّمَت المسألةٌ متنا في باب ما يَجُورُ من الإجارة» وحَرَرْنا هناك27: أنَّ العَقُدَ 


انفّسَحَّ بالموتٍ حقيقةً واعثّيرَ باقياً الحكماً للضرُورة» فلذا وَحَبَ المُسمَىء فقول ااية 


العَمّدٌ)) أي: كد لا حقيقةٌ فتَنمّة. 

)02 "القنية": كتاب الإجارات باب بقاع الإجارة بعد انقضاء مدا ووججوب الأحرة بعير عقد قم١‏ ١]إب.‏ 
)١(‏ انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإجارة 71/7. 

(" في "ك": ««ولى). 


(4) صن د "در" 


(6) صا ؟ .١‏ 


(5) المقولة [/13701] قوله: ((وإن انفسحت الإجارة)). 


حاشية ابوعابديق متسسمسسيت 28984 مسهي يحي <اللو ةوغر 


11 
وفِ "جار نع الفصولين"< : («لو رَضِيّ الوارثُ وهو كبيرٌ ببقَاءٍ الإحارة» ورَضِي به 
المُستأحِدُ جارٌ)) انتهىء أي: فيُّجِعَم الرّضا بالبقاءٍ إنشاءً عَفْدِء أي: خوازها 
بالتّعاطىء فتأمَلْهُ. وفي "حاشية الأشباه": ا 00 


[أكضدم] (قولة: أع: توازها التعايبي) ) أن ظاهرَةُ 2 م يل لذ لَفْظٌَ من كا” منهماء ولذا 
قال في "البدائع””": ((ويكونٌ عََرلةِ عَفْدٍ مُبتَدَل) اه. أمّا لو قال: أنيكها في يَدِي بالأَخْر 
السّابق» فقال: رَضِيْتُ أو: نَعَمْ فهو إِيجاب وقَبُولُ صريحانٍ لا يحتاجج إلى التّبِيهِ عليه. 

ُِ "التاترحائة"29© عن "الملتقط"9): ((استَأجرٌ أجيراً للجفظ كل شَهْرٍ 0 ثّ مات 
فقال و صِيِّةُ للأجير: اعمة على مكلت ما “فإنا: ل يدق ل عنكٌَ الجن م م باع الوَصِئٌ 
الصَيْعةٌ ا العشتري للأّحِيرٍ كذلك فمقدارٌ ما عَمِلَ في حياة الأول يَحبُ المُسمّى [؛/ق+/أ] 
في تَركتهء وفيما عَمِلَ للوَصِيّ والمُشتري أَجْرٌ الجثل. قال "الفقية””: إذا لم يَعلّما مقدار 


ع 


الفاقاوط فق المي “قاذ علناق' «التفتعن اأرضا )ا وسان :نيان" الشات 0 
ل 1 1 + . : اعواة 
عن "الأشباو": ((السّكُوث في الإحارة رضًا وقَيُول إلخ)). 
007 ور عٍِ 7 و 3 2 
[ه؟501] (قولة: وى "حاشية ال إخ) مخالف لما عَدِمَه ' قبَياة باب 


)01 "جامع الفصولين": الفصل الحادي والثلاثون في مسائل الشيوع وأحكامه 57/١‏ نقلاً عن "ث" أي: أبو الليث. 

(؟) "البدائع": كتاب الإجارة ‏ فصل في بيان ما ينتهي به عقد الإحارة 5717/5. 

(؟) "التاترحانية": كتاب الإحارة ‏ الفصل الثامن ف انعقاد الإجارة بغير لفظ وف الحكم ببقائها وانعقادها مع وجود ما 
ينافيها 57/1١0‏ رقم المسألة )58١74(‏ و(79١51)‏ بتصرف. 

(5) لم نعثر على المسألة في نسخة "الملتقط" للسمرقندي التي بين أيديناء ونقل المسألة كاملة في "المحيط البرهاني" 
عن "قتاوى أبي الليث" لا عن "الملتقط". انظر "المحيط البرهاني": كتاب الإجارة ‏ الفصل الثامن ف انعقاد الإجارة 
بغير لفظ إلخ 578/1١١‏ - 579. 

(5) أي: أبو الليث في "فتاواه" كما يفهم من عبارة "المحيط البرهاني"» ولم نقف على المسألة في "فتاوى النوازل" له. 

(5) ص ع7 "در". 

(0) هي "حاشية أبي السعود على الأشباه" كما يظهر من إحالة ابن عابدين رحمه الله تعالى الآنية. 

(4) ص 78 والتي بعدها. 


((المُستأجِرٌ والمُرتِهنُ والمُشتري أَحَقٌ بالعَينِ من سائر العُرَمَاءِ لو العَقْدُ صحيحاًء 
لو اها و سْوةٌ العْرَماءِ))» فليحمَظْ. (فإِنْ عَقَّدَها لغيره لا تَنَمَسِح('' كوكيل) أي: 
بالإحارة» وأمَا الوكين بالاستئجار إذا ماث تَبِطُْلْ الإحارةٌ؛ لأنَّ التَّوكيل بالاستفجار 
نوكيا بشراءٍ المنافع» فصارٌ كالتّوكيل بشراءٍ الأَغْيانِء فِيَصِيرُ مُستأجراً لنفسوء ثم يَصِددُ 
مُؤْحراً للموكل» فهو معنى قولنا: إنَّ المُوَكُلَ7" بالاستتجارٍ منزلةٍ المالكِ» كذا ثَمَلَهُ 
االمف 0 عن لدعي 1[1[1ذ[1[1ذز[1زؤز[ز[ز[ [ز[ 1111 


ما يجُوزِ مِن الإحارة: ((من أنَّ المُستأجرٌ أحقٌ لو العَيْنُ في يده ولو بعَقّدٍ فاسدٍ))» وسيذكرة 
أيض © في ا وَقَدّمْنا بياتة7) عن "جامع الفصولين". وفي "الحَمَويّ””2 عن "العماديّة" 
و"البرّازيّة”"؟: ((بينَ فاسِدٍ هذه العْقُودٍ وصّحيحها فَرْقٌ في مسألةٍ واحدةٍء وهي: ما إذا وَفَعَت0) 
الإحارةٌ أو البِيعُ بدَيْنٍ كان للمُستأجرٍ أو المُشتري على الآجر أو البائع» ثمّ مَسَخا العَقْدَ وكان 
فاسداً لا يكوثٌ للمشتري ولا للمستأجر حَقٌ الحبس لاستيفاءٍ الدَْنِء ولا يكوثُ أولى بما 
من سائر العْرَماءِء بخلاف ما إذا كان العَقّدُ صحيحاً. وَاليّهْنُ الفاسدٌ كالصّحيح ف الحياة 
والمماتء فالمُرعينٌ أَحَقٌ به لكن إذا لَِقَ الدَّيْنُ اليَهْنَ الفاسدء أمّا لو سَبَقَ الدَّيْنُ م تفاسّخحا 
بعد قَبْضِهِ فليس أَحَقٌّ بهه وليس له الحَبس)) اه مُلخّصاً. 
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)١(‏ ((تنفسخ)) من الشرح في "و". 
(؟) في "د" و"و": ((الوكيل)) ومثله في "المنح". 

(؟) "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإحارة ؟/ق59١/]-‏ ب. 

(:) صعه؟ ‏ والتي بعدها. 

(5) المقولة [19007] قوله: ((لو العين في يده)). 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثاي: الفوائد: كتاب الإجارات 115/7 .1١١1‏ 

(7) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل السادس ف قبضه ‏ نوع في حق المرتمن فيه ١/7‏ - 75 (هامش "الفتاوى المندية"). 


(8) عبارة الحموي: ((ارتفعت)) بدل ((وقعت)). 


حاشية أبن عابدين عم الجزء التاسع عشر 


قلث: ومثلةُ ف "شرح الثيدت 0 ل "الذارثة )١(11‏ | اليا 2 قال 
لبان "7 رزفلكه بهذا يتفي" على نا كر "لك بيك" 
ينْتُ للوكيل م 2 َعَقِلُ إلى المُوَكلٍ». وأما على ما قالَهُ "أبو طاهر": من أنه يَتقْتْ 
شوك اببتداءً - وبه جَرّمَ في "الكنز"7*, وهو الْأَصّخّ كما في "البحر" 29‏ فلا يَسَتَّقِيمُ 
والله تعالى أعلم)) اه. 
الى مسري الع 5 ل لل ل 
قلت: وتعفبَة ': (إبأنّه غيذ مُستقيع على ما ذ الكرحئٌ 
لاتفاقهم على عدم عِنْقٍ قَرِيبٍِ الوكيل؛ 0 


فالظَاهِرٌ: أنَّ المراد بما نَقَلَهُ عن "حاشية الأشباه" من القَرْقِ بين الصّحيح والفاسدٍ هذه 
لا ل 

لككد.م] (قولة: لاتّفاقِهم على عدم عِدْقِ قريب الوكيل) أي لو اشتراة ومَامٌ عبارة 
شيخ "اليّمليَ": ((وعدم'') فسادٍ نكاجها لو اشتّراها 


(قولٌ "الشارح": لاتّمَاتِهم على عدم عِدْقٍ تَرِيبٍ الوكيل إخ) لا يحخْقَى أنَّ ما ذَكَرَهُ "اليّملينُ" لا يَصلّح را 
على "المنحم": («(من أ ما كر مني على ما قالَهُ "الزعين " 46 بل صريح قله لا يكََنىَ إلا على قوله 


)١(‏ "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السابع في فسخها وفيه فصلان: الفصل الثاني فيما يكون فسخاً من أحدهما إل 
ه١١٠‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(1) "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإجارة 5493/7 ١/ب.‏ 

(؟) في "د" و"و": ((مستقيم))» وهو موافق لعبارة "المنح". 

(5) في "د" : ((للموكل))؛ وما في سائر النسخ موافق لعبارة "المنح". 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الوكالة ؟/١٠١١.‏ 

(1) "البحر": كتاب الوكالة .١6١/19/‏ 

(/) في "ك": ((فيما يخالف)). 

(8) في المقولة نفسها. 

(9) ((عدم)) ليست في "ك". 


قسم المعاملات تتشت باب فسخ الإجارة 


لأنّ :ملكة غية عو اغوي للعثّق والفسادٍ المِلّكُ المُستقةٌ)). ثم قال: 


00 .] (قولة: والفساد) أي: فسادٍ د التقكاح فيما إذا اشار: ى بالوكالة امرأتّهٌ من سيّد 

[014.] (قولة: بموتٍ المُستأجر) أي: الوكيل المُستأجرٍ, "ح”". 

[19.*] (قولة: والنَفْلُ به مُستففيضٌ) قال "السَائحاق": ((ففي "البدائع””": أن الإحارة 
لا بطل بموتٍ الوكيلٍ سواءٌ كان من طَرفٍ المُؤْحرٍ أو المُستأجر)) اه. 

قلث: ومثله و في "الفهستان”" عن "قاضي خان"29. وفي "التّاترحائيّة"”: ((كل مَن 
وَقَعَ له عَمْدُ الإحارة إذا مات تََفَسِخٌ الإحارة بموته» ومن لم يَمَّع العَقّدُ له لا يَنَفَسِحُ بموته ون 
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كان عاقداً. يُرِيدٌ الوكيل وَالوَصِيّ» وكذا المُتَوَلي في الوَقِ)) اه. 

وعدمٌ الت وفسادٍ التّكاح على الوكيل على قوله شيءٌ آعَرْ. ثم رَأَيثْ في "تتمّةِ الفتاوى" من كتاب الوَقْفٍ 
ما يَدُلَ على البناءٍ المذكور حيث قال: («(الإحارةٌ تَبِطُلُ بموتٍ الوكيل بالاستمجارء بخلافب الوكيل 
بالإحارة؛ لأنَّ الوكيل بالاستفجار حالَةُ كحالي الوكيل بشراءٍ الأعيانٍ؛ لأنَّ المَنافِع لها كم الأعيانء فَيُعتَبرٌ 
المُوَكلْ كأنّه يتملِكُ من جهة الوكيل» فيكونٌُ للوكيل كم المالك» أمَا الوكين بالإحارة فليس له حُكمُ 
المالكِ؛ لأنَّ المَنافِع تَمَولَّدُ من دار هي للمُوَكّل)) اه. 


1 


)١(‏ "ح": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإجارة ق ه58 /أ. 

)١(‏ "البدائع": كتاب الإجارة ‏ فصل وأما بيان ما ينتهي به عمد الإحارة 7١7/14‏ بتصرف. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الإجارة ‏ فصل: فسخ الإحارة بعيب 80/7. 

(4) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة ‏ فصل فيما تنتقض به الإحارة وما لا تنتقض به 755/5 (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 

(5) "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل التاسع عشر فيما يكون فسخاً في الأحكام المتعلقة بالفسخ وما لا يكون 
فسخحاً 17/١‏ رقم المسألة )5١74(‏ بلفظ: (يريد الوكيل والأب والوصي). 


حاشية ابن عابدين بلسي وجيف 1 تصن الجزء التاسع عشر 


1 3 وا الك 10 )0 
(ووَّصِيٌ) وأب ود وقاص 97 كول 0 لبقاءٍ المُستَحقّ له والمُستَحَقٌ عليه” '. 
عق 1" لو هات المعقوة اله بطللك» "200 إلا إذا كان مُتَوَلّ وَفْفِ خاصٌ به 


وجميعٌ عَلدنه( 0 اليا ف وَقٍِ "الأشباه (05) م مَعِيَاً ! ل "الوهبانيّة 200 . قال: ((وإطلاق 


المُتُونٍ بخلافه)). 
قلث: وبإطلاق المُتُونِ ا 


[] (قولة: لبقاو المُسعحِقٌ له) غبارةٌ "الدّرر"7© و"المديم"0: ((لبقاءٍ المُستحقٌ 
عليه والمُستَحِقٌّ)) اه. والمرادٌ بالأوّل المستأجد؛ لأنّه استّحِقٌّ عليه الأخرف وبالثاني أهلٌ 
الوَقْفٍ ونحؤهمء تأمّل. 
[.] (قولَهُ: قلتُ: وإطلاقٌ المُتُونِ بخلافه) ذَكْرَ هذه العبارةً "صاحب الأشباه", 
وف بعض النسخ: ((قالٌ)) بِدَلَ ((قلت))» وضميرهُ ل "صاحب الأشباه". 
ا ار 
في الوَقْفٍِ بوت المُؤْجرٍ سواءٌ الواقف وغيرهُ من المَيْم 7 والقاضي» وذلك مُقتَضّى تعليلاتهم 
ل مُستَحِقاً لجميع | َيْع؛ إذ لا ملّكَ له في البق 


)١(‏ ((والمستحق عليه)) ساقطة من "د" 

)١(‏ عبارة "و": ((لبقاء المستحق عليه والمستحق حجّ))» وهي موافقةٌ لعبارة "الدرر والغرر". 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الإحارة ‏ باب فسخ الإحارة 740/7 بتصرف. 

(4) في "د" و"و": ((غلتهم)؛ وهو موافق لما سيأتي في المقولة [0170] . 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الوقف صة ؟81-. وعبارته: ((كما حرره ابن وهبان معزياً إلى عدة كتب)). 
(7) أي: "شرح الوهبانية" لابن وهبان» على أننا لم نعثر على المسألة في منظومته "الوهبانية". 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإجارة 750/7 

(8) "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإجارة ؟/ق49 ./١‏ 


(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف 507/١‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


قسم المعاملات جدتي كف ل يمد باب فسخ الإجارة 


ف "قارئٌ المداية"» فكان هو المذهب المُعتمدَ كما قَالَّهُ "المصِئّفْ" فى "حاشيته" 


و 
03 


على "الأقباه" ولذا قال:ق "الأشباه"7" يعد أربع أؤراق: ((لا تَنَفَسِحُْ الإّحارةٌ بموت 
مُؤجر الوَقّفٍ إِلّا في مسألتين: ما إذا" آجِبّها الواقفُ اربدّ نه مات؛ لبُطْلانٍ الوَقْفٍ 


5 . در مو شه رة4 رورس هه ري مه بير 
بردته. وفيما إذا اجر ارضة ثم وَقفها على مَعَرنِ م مات تنفسخ)). امو فو 0 


ونا َه في العلق))» وذكرة "الشرنبلال"20 "ط"90. 

[؟دمم] (قولة: َف "قارع الحداية"120) حيث قال: ((لا تَنَفْسِحٌ بموتٍ التاظر المُؤْحرٍ 
إن كان هو المُستَحِقّ بانفرادو)). 

م.م (قولة: إل في مسألتَينِ) الاستشناء مُنقطِعٌ» أما في الأول فلأنّه بَطَلَ باليدّةِ كما 
صَيَّحَ به في التّعليلِ وصارّث ميراثاً بالموتء فتأْمّلْ. وأمَا في الثّانية فلِما قال "ابن الشّحنة"0©: 
((إنّ أصل”" المسألةٍ في وَقْفٍ أُوجر وهذا مُؤْحِرُ مِلْكِ لا وَقْنِ)). 

[*.5] (قولة: على مُعَيّنِ) الذي في مُعاياةٍ "الوهبايّة"© و"شرحها"”: ((على غير 


0007 < 0 9 5 0 
[015.*] (قولة: تَنفَسِخٌ) لآن ابتداء العَمدٍ كان لنفسى "حم” 0 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثافي: الفوائد كتاب الوقف صغ 75١‏ باختصار نقلاً عن ابن وهبان في آخر "شرحه". 
(؟) في "ط": ((إذ))» وهو مخالف لعبارة "الأشباه". 

(؟) لم نعثر على المسألة قي "الشرنبلالية"؛ ولعلها في شرحه على "المنظومة الوهبانية" كما هو ظاهرٌ من السياق. 
(:) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإحارة 47/4 بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(5) "فتاوى قارئ الحداية": مسألة في إجارة الوقف ص 44 40-. 

(") "تفصيل عقد الفرائد": فصل ف المعاياة 145/5 بتصرف. 

(0) عبارة "الأصل": ((ابن الشحنة منقطع إن أصل)). 

(8) "المنظومة الوهبانية": فصل ف المعاياة ص/١ .١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

١‏ 00 عقد د فصل ف المعاياة ؟/510. 
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وني وَفِْ "فتاوى ابن بحي '”2: ((سْكْل: إذا آجَرَ النَاظرٌ ثم مات؟ 00 56 
الإحارةٌ في الوَقْفٍ بموتٍ المُؤْحرٍ والمُستأحر))”"”» كذا رَأَينُهُ في عِدَّةِ نُسخء لكنّه 
تُخالِفٌ لما في إحارة "فتاوى قارئ الحداية"”"2» فتَتبُّ. وفيها"' أيضاً: إلا تَنفَسِحُ 


يموت المتول ولو العَلَّهُ له يمقرّدو فتَنَبّةُ)). ا ع 0 


[."] (قولة: لكنّهُ مُالَِ إلخ) أقول: بل هو مالف لسائر المُتُونِء ومُكِنْ أنْ يجاب 
عو امد 0 أن يكو المرادُ بالمُؤْحرٍ والمُستأجر في كلامه الناظرَ وأنّه قَصّدَ المواب 
عن مسألتين: الأول : إذا آجَرَ النَاظرٌ أرضَ الوَقٍّ. والثّانيةٌ: إذا استأجِر التَاظرٌ أرضاً 
من شخص من مال الوقْفٍ يَسمَفِلّها لوقف "ح"0. 

[لإمدم] (قولة: وفيها أيضاً) هذا أيضاً يما يَرَدُ على 0 لش لايل ((فيما 
إذا كان المُؤْحرُ متَوَيّ وَقٍْ حاص وجميغ عَلَِهِ له), فالأولى ذِكْرُ ذلك قبل قوله: ((وفي "فتاوى 
ابن بحيم')). وأشارٌ بقوله: ((فتنيّ)) إلى الَدٌ المَذكُو "ط"9". 


(قولة: والقّانيةٌ: إذا استأجرٌ التَاظرٌ إ) يَظهَرُ فيما لو أَذْنَهُ المَوقُوفُ عليه بمذه الإجارة» وإلّا فالناظرٌ 
لا يَلِكها؛ لعدم اده على غتزات العلّهِ لغير مُستَجِقّها بدُونٍ إذنهء تأمَّل. نَعَمْ يَظهَرُ نَصُو 
لو استأ حَرَ عاملاً للوَقْفٍ م 5 م ماثٌ. 


)١(‏ "فتاوى ابن نجيم": كتاب الوقف ص 88 (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

(؟) عبارة "ابن نحيم": ((المؤحر ولا المستأجر)) والمعنى واحد. 

(7) "فتاوى قارئ الحداية": مسألة في فسخ الإحارة بالموت صه -. 

(5) "فتاوى قارئ الحداية": مسألة في إجارة الوقف صاغ 4 45 بتصرف. 

(ه) "ح": كتاب الإحارة ‏ باب فسخ الإجارة ق 598 /. 

6 8 والنظائر": الفن الثاي: الفوائد ‏ كتاب الوقف ص 77 بتصرف نقلاً عن ابن وهبان معزياً إلى عدة كتب. 
(0) "ط": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإجارة 45/14 


قسم المعامللات اوم باب فسخ الإجارة 


وفي "الفيض”9'": «(الواقفئُ لو آجَرَ الوَقْفَ بنفسِهٍ ثم مات ففي الاستحسان: 
لا تبط لأنَّه آجرٌ لغيرو)) اه ومثلة في "البرّازية””"2. وف "السّراجيّة”"©: ((وخكم 
عَزْلِ القاضي والمُتَوَل كالموت» فلا تَشَسِخُ)). 

(و) تَنمَسِحٌ أيضاً (مموتٍ أحد مُستآأجرَين أو مُؤْحِرَينٍ في حِصّتِه) أي: حِصّة 
الميتٍ لو عَقَدَها لنفسِه (فقط) وبَقِيَثْ في حصّة الحَ. 


(فرعٌ) 
في وَقْفنِ "الأشباه"2: ((تَخْليةُ البعيدٍ باطلةٌ فلو استَأَجَرٌ قريةٌ وهو بالمصر 
9 ص25" غَخْلينُها على الأَصَّحٌ فِينبَغِي للمْتَوَل أن يَذَهَب إلى القرية”'" مع المُستأجِر 
أو غيره فَيُحَلّيَ بيئهُ وبيتهاء أو يُرسِلَ وكيلة أو رسولّة إحياءً لال الوَقْفٍ))» فليْحمَظً. 


. 0 وبَقِيَتْ و 2 و 0 ٠‏ 2 هه 
[1+4.] (قولة: وبَقِيّثْ في حصّة الحَيٌ) ولا يَضِرِهُ الشيُوغ؛ لأنه طارئ كما تَقَدَمَ 
2 مر ور 


زنقعد.م[] (قولة: أو غيره) كوكيله» وليس مَوحُوداً 3 غنا ب رة "الأشباه"9. 
[-.5] (قولة: إحياء الي الوقْفي) لأنّه [ء/ق+<اب] بدُونٍ الشَسْليم لا تلم الأخر 


(1) "فيض المولى الكريم على عبده إبراهيم'» ويعرف ب"فتاوى الكركي"؛ وتحدّث عنه المؤلف ف المقولة .]١8[‏ 

)١(‏ "البزازية": كتاب الإحارات ‏ الفصل السابع في فسخها وفيه فصلان: الفصل الثاني فيما يكون فسخاً من أحدهما إل 
ه/ ١٠١١‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية”'). 

(5) "السراجية": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإجارة 47/5 5 - 55/8 بتصرف (هامش "فتاوى قاضيخان' ). 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف ص8 ١5‏ باختصار نقلاً عن "الخانية" و"الظهيرية". 

(5) في "د" و"و": ((تصح))» وهو موافق لعبارة "الأشباه". 

(5) في "د": ((للقرية)). وق الأشباه: ((للقرية)). 

(/) صلام/ا ١‏ 2 بعدها "در". 

(8) وليس في نسححة "الأشباه" التي بن أيذينا: ايا قال الطحطاوي رحمه الله تعالى 27/5: ((ولكته صحيح» المعنى: 


بأن يذهب مع وكيل المستأحرء قال البيري: وظاهر "تلخيص الكبرى" أن الخروج إلى القرية واحب عليه بنفسه أو بوكيله)). 


حاشية ابن عايدين ل 2757277 الي حت ستسمسة اللمزء التاسع عشر 


لكنْ لا يَحْقَى أنَّ التَسْلِيمَ ليس شَرْطاً لصِحَة العَقّدِء وقد تَقَدّه2'9: أنَّه إذا كانت الإجارة 
صحيحةً ومَكنَ من الانتفاع يب الأَجْز أمَا في الفاسدةٍ فلا يحب إِلَّا بحقيقة م وتَقَدَّمَ 
أيض”": أنَّ ظاهرٌ "الإسعافي" إخراجٌ الوَقّفِء تن الكر ةلالد بِالنّمَكُنٍ ؛ فيبَغي خَمْلُ 
كلامه هنا على ما إذا لم يَكَمَكَنْ منف فتأئل. 
مطلبٌ في تَخْليةِ البعيد 
[0141"] (قولة: عن ُو "فتاوى قارئ الحداية””") ونَضّها: ((سْئل عن شخص اشترى 
من أرَ داراً ببلدةٍ وهما ببلدة 2 وبين البلدتينِ شكاقة يومَّينٍ وم يَقَبِضْهاء بل حل البائع 
بِينَ المُشتري والمَبِيع التَخلِيةَ الشّرعيَّة 5 ليتَسَلّمَ ٠‏ فهل يَصِح ذلك وتكون التَحْلِيةٌ كالتّسِلِيم؟ 
أجخاة 131:1 :ل تكن “الثان ضرقنا .وقال النافةة«سلفكها اكه بوقال. المقري: تملكت 
لا يكونُ ذلك قَبْضِاً ما 1 تكن الذاك قري داعف يفده المُشتري على الدَّخُولٍ فيها 
والإغلاق» فحيئئذٍ يَصِيرُ قايضاً. 
وفي مسألتنا ما لم تَنْضٍ مُدَّةٌ يَكَمَكٌنْ من الذَّهابٍ إليها والدَّحُولٍ فيها لم يكن 
قابضاً)) اه 


(قولة: سي اتيج لان جا لعا لد اجر ار ااا ل 
العَقْدٍ بل في لَيُوم الآخرء والتَّسْلِيمٌ ليس بش بقرط الفخوية بل التمكق + مِن الانتفاع» ؛ ولا يَتَحَمَّقُ التّمَكَن مع 
البْعْدِ نَحَمْ على ما في "فتاوى قارئ الحداية" يُقَيّدُ كلام "الأشباو" بما إذا لم يحض مده إلخ. 


1 1 


)١1(‏ صلمدر "در". 


(؟) صاة8؟8 در . 
(؟) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في تخلية المبيع صهة. 


قسم المعاملاات به به له باب فسخ الإجارة 


(أنّه مق مَضَى مُدَةّ يَكَمَكَنُ من الذهاب إليها والدَُّولٍ فيها كان قابضاًء وإلّا فلاء 


فْتَنَبّة)) اه. 


وق " حالقية لفطو "7ب توؤفال قط الفقتاق: عا 255 "انميت "7 حزن أن غية 
البعيلٍ باطلةٌ مُالِفٌ لما ف ) "لمحيل "07 كما هو ف "شرح كد ' وف "ابن الممااه "7 َيل 
باب خيار الشَّرْطِء وقد أَطتَبْنا فيه)) اه. 
عو ه و 5 2 
]”.١:45[‏ (قولة: والدخون فيها) أقول: فائده ذكره خحخصول التمَكنٍ من الانتفاع؛ إذ 
لو م تمن ين الدّحُول فيها لؤحود غاصب ووو لا يَبُ الْأَجْرٌ كما ه 01 ولس القراة 


عه ٌُ 


أن الدخول نفيكة م شَيْطٌ فافهئ, واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ "غمز عيون البصائر": الفن الثافي: الفوائد ‏ كتاب الوقف 575/5؟. 

.-١ أي: صاحب "الأشباه": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الوقف صل/م؟‎ )١( 

() "المحيط البرهاني": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث ف قبض المبيع بإذن البائع» أو بغير إذنه إل 510/9 نقلاً 
عن الخصاف رحمه الله تعالى ف "شرح الحيل" . 

(:) أي: "البحر الرائق": كتاب البيع - فصلٌ: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار ه/7*5. 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصلٌ: ما يدل في المبيع مما لم يسمّ وما لا يدخل إل 4910//0. 

(5) ((كما مر)) ليست في "ك". وانظر المقولة |1355| قوله: ((بالغصب)). 


حاشية ابن عابدين متسسسح يفن 009 سحتحيتيتت لجز الداسغ عدر 


5-5 سَتَى 4 

[14.م] (قولة: أي : بايا إلخ) تفسيرٌ مُرادٌ. قال في لمحا ((خصائد: جمْعْ حَصِيدٍ 
وحصيدةٍء وما الزَّرْعْ المَحصُودُ والمرادٌُ يما ههنا ما يَبقى من أُصُولٍ القمَبٍ المَحصُودٍ 
في الأرض)) اهء أي: مَرَيانٍ العادةٍ بإحراقه. 

[44١1.م]‏ (قولة: مُستأكرة أو مُستعارّة) قال "للق سكي" ا" ((وإعًا وَضَّعَْ 
المسألة فيهما دُونَ أرضٍ مِلْكِهِ لأنَّهة' لَمَا لم يَصْمَنْ هنا فعدمٌ الضَّمانٍِ بالإحراقٍ 
في أَرضِه بالأولى)) اه. 

ومُقتضى هذه العبارة مع عبارة "المتن": أنه لو كائّث في أرض الغيرٍ بلا إِذنِهِ أنّه يَضْمَنُ 
ما أَحرَقَنُةُ في مكانٍ تَعَدّت إليهء وهو جلافٌ ما في "جامع الفصولين" وكثير من الكتّبء فقد 
قال في "جا لت ((أَوقَدَ ناراً في رض بلا إِذْنِ المالك ضَّمِنَ ما ا في مكان 
ٍ 


الماءَ إلى مِلكِدء فسال إلى أرض غير وأتلفت شيئاً ثمةَ ضَّمِنَء بخلافف النَارِ؛ إذ طبع الثَار 


)١(‏ ((قي) من الشرح فٍ "و". 

.ب/١‎ 593/7 "المنح": كتاب الإجارة  مسائل شتى‎ )١( 

() "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الإحارة ‏ مسائل متفرقة صة 4 ؟. باختصار. 
(5) ((لأنه)) ليست في "م". 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما وي تضمين الأمين وبراءة الضمين 


. 


قسم المعاملات لال ال وحمت مسائل شتى 


2 هك 4 ما َه 3 5 1 
ومثلةُ أرضُ بيتٍ المال المُعَدَهٌ لط" القَوافِلٍ والأخمال» ومَزْعى الدَّوابٌء وطَرْح 
الختصائد. 


حجنن 


قلت امل انا لم يكن له حَقٌّ الانتفاع في الأرض يَضْمَنٌ ما أَحرَقَبْةُ 


الحُمُودُ والتّعَدّي يكونٌ بفعل الرٌيح ونحووء فلم يُضَفْ إلى فِعلٍ المُوقِدِ فلم يَصْمَنْء ومن طبع 
الماءٍ السَيّلانُء فالإتلافٌ يُضافُ إلى فِعلِهِ)) اهه فَتَدَبّن "رملي". 
أقول: لكنّ هذا حيث زلَّثْ عن ذلك الموضع يرل فلو زالَتْ لا يرل يَضْمَنْ كما 
حَقَّقَهُ في "الخائيّة"7", وسيّذكرةُ "الشارخ" قريب . 1 
[ه14.”] (قولّة: ومثلهُ إلخ) قالَهُ شيخة "اليّملينُ" أيضا أ 
[0145"] (قولّةُ: وحاصلة) 5-8 حاصلاً لما نحن فيه» فكان عليه تأخيرة "سائحاني". 


0 


5 ل 0 ىن 3 ً رمه 
0م..] (قولةُ: بنفس) مُتعلقٌ ب ((أحرَقّثةُ)). 


«إمسائلٌ سَتَى» 
(قولة: أقول: لكنّ هذا حيث زالَتْ إلخ) وعلى هذا يكونٌ مَفَهُومُ كلام "المصنّفٍ" ‏ وهو 
((ما لو كان الوَضْعٌ بِدُونٍ حَقٌ)) ‏ إذا تَعَدَّتْ إلى شيءٍ في مكانٍ آعَرٌَ وأَحرَقَتْهُ فيه تَفْصيكٌ» وبه يَسقُطُ 
كلام "التمليع ". وحيتئدٍ لا مُوْاحَدَةَ على "المصئّف". 


)١(‏ في "د": ((خخط)). 

)١(‏ (إن)) ليست في "ط". 

(؟) "الخانية": كتاب الغصب ‏ فصل فيما يضمن بالنار وما لا يضمن  76٠0/#‏ 25507 والمسألة أيضاً في: كتاب 
الجنايات ‏ باب جحناية البهائم وما يهلك بالحيطان أو الآبار - فصل فيما يحدث ف الطريق فيهلك به إنسان أو دابة 
؟/.>؛ ‏ ١5؛‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(1) صلا . 


حاشية اين عابدين سدم د حي ١‏ 2 لما يت الجزء التاسع عشر 


لا ما نَمَلَنْهُ اليِحُ على ما عليه المَنْوىء قَالَّهُ "شيحُنا". (فاحترق شيءٌ من أرض غيره 
يم مك لا مُبِاشَرَةٌ (إِنْ لم تتضطرب الرُياح) ماقاما م ما و ها ةا يم اث واي. فر فاه رامن 


[دنددم] (قولة: لا ما نَقَلَنْهُ الريح) أي : التي هَبَتْ هَبََّتْ بعد وَضِْعِهِ كما يُعلَمُ 59 سكأق؛ 


)١(01 


]*.١:4[‏ (قولة: على ما عليه المتوى) أ من امم 5 المَذَكُورِ فقد قال 
في "الخائيّة"”": (ِرإنّه أظهَرُء وعليه المَنُوى)). ومُقابلُةُ ما قَالَهُ "الوا 4" - إذا وَضَعَْ جره 
في الطريق» أو مَرٌ بنارٍ في مِلْكِهِ -: ((إله لا يَضْمَنٌ)) وأَطلَقَ الحوات فيه. 

3 (قولَةُ: لأنّه تَسَيّبٌ) وسَيْطٌ الضَّمانٍ فيه التّعَدّي ول يُوحَدُء فصار كمن حَمَرَ 
بكرا في مِلْكِ نفسِهٍ فتَلِف به إنسانٌء بخلاف ما إذا رَمى سَهْماً في مِلْكِهِ فأّصاب إنساناً حيث 
يَضْمَنٌ؛ لأنّه مُباشرٌ فلا يُسْتَرَطُ فيه النَّعَذي "زيلعين"0". 

[نهد.م] (قولة: إن ل تَضطْرب الرياحٌ) ع بأنْ كانتت سأكنةً و قت الوضعء 
وتيَّدَهُ في "جامع الفصولين"9”© عن "الدّخيرة" ب: ((ما لو أَوقَدَ ناراً يُوقَدُ مثلّها)»» وتَمَلَ 
عن غيرها”؟: ((لا يَصْمَنْ مُطلّقا))» ثم نَقَل”" عن "فتاوى أبي اللّيثِ"©: ((أحرّق سَوْكاً أو يثنا 


قا 200 و 23 1 "0 رت ه او 8 ان م 
في ارضف فدهت الريح بشرارات 8 ارضٍ جاره واحرّقت ررعة إن كان يبعد من ارضٍ الجار 


)4(( 
000 


)١(‏ "ح": كتاب الإجارة ‏ مسائل شتى قه”7/أ. 

هه 0 كتاب الغصب ‏ فصل فيما يضمن بالنار وما لا يضمن 5501/5 (هامش "الفتاوى الهتدية"). 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإجارة 417/0 .١‏ 

(4) "ح": كتاب الإجارة - مسائل شتى قه*5/أ. 

9 العامة الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما وفي تضمين الأمين وبراءة الضمين 
5 رامزاً ل"يد"» وهو رمز ل"التجريد". 

(1) نقله عن سمس الأئمة السرحسي رحمه الله تعالى» ورمزه له في "جامع الفصولين" ب "شخ". 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما وي تضمين الأمين وبراءة الضمين 
3/7 بتصرف. والنقل في نسختنا من "جامع الفصولين" عن ((قت)) واقعات» و((فتث)) "فتاوى أبي الليث". 

(8) لم نعثر على المسألة ف "قتاواه" رحمه الله تعالى» وانظر التعليق السابق. 


ع موضع كان للواضع حَقٌ الضّع فيه) أي: في ذلك الموضع (لا يَضْمَنُ على كلّ 
حالٍ إذا تَلِفَ بذلك الموضِع”'' شيع سواءٌ تَلِفَ به وهو في مكانه أو بعدما آل 
عنه (بخلاف ما إذا لم يكن للواضع فيه حَقٌّ الوضع) حيث يد يَضْمَنُ الواضعٌ إذا تَلِفَ به 
حي وهو في مكانهء وكذ'" بعدما زال لا يزيل كوَضّع حر في ف الطريق ثم آخَرَ 


على وجهٍ لا يَصِلُ إليه الشَرَرٌُ عادةٌ لم 3 : يَضْمَنْ؛ لأنَّه حَصّلَ بفِعل النَارٍ وأنّه هَدَرٌ ولو بقُربِ 
من أرضه على وحه يَصِلْ إليه الشَّرَدُ غالباً [:/ق4+/] ضَّمِنَ؛ إذ له الإيقادُ في مِلْكُ نفسِه بشَئط 
الكلامة)) اهء ومثلّهُ في 'غاية البيان", وقال(": ((هذا كما إذا سَقَى أرضّ نفسِهِ فتَعَدَّى 


إلى أرض جارم)). 

[61و."] (قولة: ضمِنّ) أ الشحيانا كين عن ال 

[0.م] (قولة: لأَنّه يَعلّمُ إلخ) يَظهَرُ منه: أنه لو كائت الريحُ تَتَحَبَكُ خفيفاً بحيث 
لا يَتَعَدَى الصرَرُ ثم زادث لم يَضْمَنْء فاه 


[0..] (قولة: على كلّ حالٍ) قَسَرَهُ "الشارع" بعد" بقوله: ((سواءٌ تَلِف إلخ)). 


1 5 0 5 ره 2 شت ع ا 0 ١‏ راية 
[هه١.”]‏ (قولة: حم اخرّ) اي: موصعم ار فالممعطوف تحدوف. وهو: ((وضع)). 


ل يفا زايا 


(0) ف "و" واط": ((الموضوع)). 

)١(‏ ((كذا)) ليست ف "د" 

(7) “جامع البولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما وفي تضمين الأمين وبراءة الضمين 
5 بتصرف نقلاً عن "فق" وهو رمز ل "المختلفات القدعة للمشايخ". 

(4؟) "تكملة البحر": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإجارة 47/8. 

(©) "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب جناية البهائم وما يهلك بالحيطان أو الآبار ‏ فصل فيما يحدث ف الطريق فيهلك به 
إنسان أو دابة 5317/8 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) قي هذه الصحيفة. 


خاكة ارو عاندية سعححعم وزققام . امصسمينت الجر الناسم عون 


فتَدَحرحتا فانكسَرّتا ضَّمِنَ كل جره صاحبه وإ نال ريل كريح وسَيْلٍ لا يَضْمَنُ 
" هذا هو الأصل في هذه المسائل كما حَمّقَهُ في "الخائيّة"”"2. ثم فَبَعَ عليه 


يا 
عن 1 


: (فلو وَضّعَ جَثرةً في الطَريقء فاحترق بذلك شيء ضمِن) لَعَدّيهِ بالوضع 
0 يَضْمَنٌ (في كل لودع ممموة ١‏ لاستو ا الما وما نيولاه خا ولووو اجا ةا 


0 


وقال 1 "200 : ((هو 0ه على فاعلٍ الووضع الخد وف أىئ: كوّضع ا في الطريق 
و آخْر أخخرى )) اص فَليُتَأمَن ا 

[«10..] (قولّةُ: فتَدَحرَحَتا) فلو تَدَحَرَحَتْ إحداهما على الأخرى وانكسَرّت المُتدحرحة 
ضَّمِنَ صاحبٌ الواقفة. وكذا دابّنانٍ 55 '» ولو عَطِبَت الواقفةٌ لا ضَمانَ؛ لانتساخ الفعل 
الأول» "انجا به" عن 0 ا 

[0.م] (قولُّ: وكذا يد عدن نكل مَوضع إلخ) هذا لم طو ايك الجر الا ٠‏ بل 
اعتَبّرَ حَقََ الوضع وعدمَّة وقد ع حَئُُ قُّ الْمُرُورٍ ولا وت خخ ؛ لوطع كد قُ الطريق» وَإِعَا 
الذي اعتَبَرٌ + حَقَّ المُرُورٍ وعدمّة "صاحبُ ا و ((أَن عليه القتوى)). 


(قولة: فلو تَدَحِرَحَتْ إحداهما على الأخرى وانكسَرَت المُتدحرحةٌ ضَّمِنَ صاحبٌ الواقفة) 
0 > ال 0 0-0 صاحبٌ المت دحرحة؛ 0 لح فعلهء يخلافي ما لو عَطبّت الَدَابَةٌ الواقفةٌ» 


ل ل 


)١(‏ "الخانية": كتاب الغصب - فصل فيما يضمن بالنار وما لا يضمن 5٠٠0/9‏ 5507 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "ح": كتاب الإحارة - مسائل شتى ق770/أ. 

0( 3 "ط": كتاب الإحارة - مسائل شتى 27/4 . 

(4) ف النسخ جميعها: ((أوقفا))» والتأنيث هنا واجب في العربية. 

(5) "الخانية": كتاب الغصب ‏ فصل فيما يضمن بالنار وما لا يضمن 5607/7 7١67+‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) وقفنا المسألة مفصلة ف نسختنا من "الخانية". انظر "الخانية": كتاب الغصب - فصل فيما يضمن بالنار 
وما لا يضمن */١61؟‏ (هامش "القتاوى الحندية"). 

4 نعثر على المسألة في مظاتما من مخطوطة "الخلاصة" التي بين أيدينا. 


قسم المعاملات ولي سس مسائل شتى 


ليس له فيه حَنقٌّ المُرُورء إِلّا إذا هَيَِّثْ2'7 به) أي: بالمّوضء'”" (البِيحُ فلا ضَمانَ) 
ل ٠‏ : ا فعلَةٌ وكذا لو دَحَرَجَ 1 0 | 2 2 (وبه يُفتى) ال ا 
د - ١ 5 ٠.‏ 0 2 ع 00 3 
ولو أحرّع الَدَادُ الحديد من الكِيْرٍ في دَكَانِهِ ثم صَرَبَهُ عطرَققء فخرج الشّرارٌ 


قال في "المنح”: ((وفْصّل في "الخانية"7© فيما لو سَقّط منه جمْرة فق موضع لسن لعافيه 

حَقٌ المُرُور بينَ أَنْ يَقَعَ منه فيَضْمَنَء وبِينَ أنْ ذَهَبَتْ بها الريِحُ فلا يَضْمَنُْء قال0©: وهذا أَظْهَلُ 
وعليه المَنُوى))» وغالب الكّبٍ على ما ذَكَرَُ كمي حان", "ط"9. 

[4هد.م] (قولة: من الكبْر) هو بالكسر: رق يَنفُخُ فيه الحَدّادُ. وأما المَبْئٌ من الطَّبنِ 

فكوق «وابشقةة أخياة: وكزرة كيلة وكات "فسوي "20 والخياتسة اكد ل 

201 الك وروا فريك : 000 تفي حَبَكها))'' '"» فلعلة مُسَْرَك تأمّلْ. 


4 


وعَبرَ "الإتقاية" بالكؤر. 


)١(‏ في "و": ((ذهيت)). 

)١(‏ في "و": ((بالموضوع)). 

(8) "الخانية": كتاب الغصب ‏ فصل فيما يضمن بالنار وما لا يضمن 765١/9‏ 757 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "المنح": كتاب الإجارة ‏ مسائل شتى 493/7١‏ ١/ب.‏ 

(5) في النسخ جميعها: (7“الخلاصة"))» ومثله في "ط"ء وما أثبتناه من "المنح". على أننا لم نعثر على المسألة 
في "الخلاصة"» والمسألة في "الخانية"2 انظر "الخانية": كتاب الغصب ‏ - فصل فيما يضمن بالنار وما لا يضمن 
/51؟ - 567 (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) ((قال)) ليست في "الأصل". 

(7) "ط": كتاب الإجارة ‏ مسائل شتى 47//4. 

(8) "القاموس المحيط": مادة ((كير)). 

(9) "ط": كتاب الإجارة ‏ مسائل شتى 517/4. 

)٠١(١‏ رجه البخاري في كتاب فضائل المدينةء» بابّ: المدينة تنفي الخيث» رقم ضح 36 ومسلم ف كتاب الحج, 


باب: المدينة تنفي شرارهاء رقم )١+87(‏ عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً. 


حاشية ابن عابدين ممعي يي 03 0 مصح ييه الجزء التاسع عشر 


' رفك و 2 1 لوق بز هق 200 و الى )1 
وأحرّق شيئا ضَّمِنَء ولو لم يَصْرِبْةُ وأحرجة الرّيحُ لا زيلعى ” .١‏ 


0-1 
2 


وق ١‏ أرطلة .هلي تله عتيلة فتَعَدَى) الماءٌ (إلى أرض جاره) فأفسّدها 
٠ 7 42‏ 5 وم لظ عى 2 0 ل 0 إن 2 ل أشلابر 
(ضمِن) لأنه مُبِاشْرٌ لا مُتَسَبَبٌ. (أقعَدَ خيّاط أو صّبَاعْ في حانوته مَن يَطْرَحٌّ عليه 
العَمَلَ بالُصفي) سواعءٌ امَحَدَ العَمَكْ أو”؟ اختَلّفَ 0 


[6."] (قولة: وأحرّق شيئاً ضَمِنَ) وإنْ فَمَا عَينَ رحل فَدِيئُ على عاقلته'"» "إتقاي". 

[000] (قولة: لا مَتَمِلَهُ) يعني: لا خَتَمِنْ بقاءة» بأنْ كائّث صَعُوداً وأرضُ جاره 

مبُوطا يَعلَمْ أنه لو سَقى أرضّة نَقَدَ إلى جار صَمِنَ. ولو كان يَستَيِرٌ في أرضِه ثم يَتَعَدَى 
ل أرض جاره فلو تَقَدّمَ إليه بالإبخكام ولم يَفعَل ضَمِنَ ‏ ويكونٌ هذا كإشهادٍ على حائط”' ‏ 
ولو لم يَتَقَدَّمْ 6 في "جامع الفصولين"20, "سُرْنْبلاليٌة"20. 

أقول: زاد في "نور العين”9 عن "الخايّة"9© بعد قوله: ((صَمِن)) ما نضّه: ((ونومز 
بوَضْع المْسَنَاقٍ حيّى يَصِيرَ مانعا ومتَعْ عن السّفّْي قبل وَضْع المُسَنَاق وفي الفصل الأوَلٍ 


ص 


ع 


لا مْنَعْ عن كم 0 حي بالفصلٍ الأوّلٍ: صورة عدم التَقَدّم)) اه. ويهذه الريادةَ حَصّل 
الجواثك عن اعتراض "ط'”' "©: ((بأنّه يرم أنْ لا يُمَصَوَّرَ انتفاعٌ رَبّ الصاعدة)) اه فافهم. 


ل 


(قولةُ: زاد في "نور العين" عن "الخانيّة" بعد قوله: ضَّمِنَ إل) أي: لَفْظٍ ((ضَمِنَ)) الأول 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإحارة ١517/0‏ باختصار. 

0 0 بدل ((أو)). 

(5) في "ك" و"7": ((ما قلته)) بدل ((عاقلته))» وهوتحريف. 

(5) عبارة 318 الفصولين": ((حائط مال)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون ف أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها وفي تضمين الأمين وبراءة الضمين ؟/50. 

() "الشرنبلالية": كتاب الإحارة ‏ مسائل شتى ١50/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(07) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها وف تضمين الأمين وبراءة الضمان ق١5‏ ١/ب.‏ 

(8) "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب جناية البهائم وما يهلك بالحيطان أو الآبار - فصل فيما يحدث في الطريق فيهلك به 
إنسان أو دابة 451/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) هنا اتتهت عبارة "الخانية". 

)٠١(‏ "ط": كتاب الإحارة ‏ مسائل شتى 48/5 بتصرف. 


قلثابلات ‏ تتفت 1886 نييندم لشي 


5 2 2 ص 

وفي شيب "الخلاصة”": ((المَذَكُورُ ف عامّة الكتّبٍ أنه إذا سَقى غير مُعتادٍ ضَّمِنَ 

وإِنْ مُعتاداً لا يَضْمَنٌ)). 
01 12 3 هاه صني سًّ ل 372 1 

[0151*] (قولة: صحّ) لأن شككة الصنائع يَتَعَبّنُ كل منهما العَمَلَ على أن ما يَتَمَبَّلهُ 

يكونٌ أصلاً فيه بنفسِه ووكيلاً عن شَرِيكِهِء فيكونٌ اربخ بيتهماء وهنا كذلكء فإِنّ ما يُلقِيهِ عليه 
, 0 7 و 5 0 2 2 

صاحب الحاثوتٍ من العَمَلٍ يَعمَله0" الصّانعُ أصالةً عن نفسِهٍ ووكالة عن صاحب الحاثوتء 
فيكونٌ الأَحْدُ بيتهما كذلك» "رحميم". 

[اكديم] (قولة: استشحساناً) والقيامث: أنْ لا يَصِحّ) وبه أَحَدّ "الطّحاوٌ"؛ ألم امي ” 

1 ٍ 0 2 1 ص 
0 6 اا صل الس 7000 عام 1 

[+01م] (قولة: لأنّه شِرّكةٌ الصّنائع) فيه تَعريضٌ ب "صاحب الحداية"”©, حيث جَعَلّها 
م ير عع سَ ي(0). 7 م 2 مده فق 
شككة وُحُووِ. ورَدهُ "الريلعيئ" : ((بأن شتكة الوْحُوهِ: أن يَسْتركا على أن يَسْمَرِيا بوْجُوههما 
وتبيعاء اولاين في هذا" فع ولا شراة)). 

0 7 ىت اللزيه تسائلى عبد وه 01ت :3 و سن 

وأجاب في العَزميّة": ((بأنه لم يُرِدْ بما المُصطلح عليهاء بل ما وَقَعَ فيها تَقَبِلْ | : 
بالوحاهة, يُرشِدُكَ إليه قولّهُ: هذا بوحاهته يقبا وهذا بِحَذاقبِهِ يَعَمَُ)) اه. وفيه بُعْدٌ. 
)١(‏ ((فهذا بوَجاهيِهِ يَقِبَلُ وهذا بحَذاقتهِ يَعمَلُ)) ساقط من "د". 
(5) "الخلاصة": كتاب الشرب ‏ الفصل الثالث ف الضمان ق577/أ بتصرف. 
(5) في "م": ((بعمله)). 
(:) "الحداية": كتاب الإجارات ‏ مسائل منثورة 8/؟05؟. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإحارة 417/0 .١‏ 
(5) في "7" : ((بوجههما)). 
(0) في "ك" و"1": ((هذه))» ومثله في "التبيين". 


حاشية ابن عابدين بيسسسصيص تي حي 182:7 ل الجزء التاسع عشر 


(كاستئجار َمل(" ليَحول عليه عَمْملاً وراكبينٍ إلى مَكَد وله المَخملٌ المُعتا 
ويوْيثُهُ أَحَتُ) وكذا إذا لم يَرَ الطّاحةً واللّحافَ. وفي "الولوابحيّة": 2111111111 


[6." (قولةُ: كاستئجارٍ جمَلٍ) التَّشبِيهُ في كونٍ صِحّةٍ كلٌ على خلاف القياس. 

[05.] (قولّةُ: عَمْمِلاً بفتح الميم الأول وكسر الثاني أو بالعكس: الودج الكبير 
الحجّاجيئٌ» "إتقان" عن االو 

[ككدمم] (قولة: وله المحمِلٌ المُعتادُ) أي: في كل بلدة. قال في "0 ((ولا :3 
من نَعْيينِ الراكبِين» وقول على أن اقنت قن اشام ما إذا قال: استَأجَرْتُ على الرَكُوبٍ 
فالإحارة فاسدةٌ. وعلى المُكري تَسْلِيمُ الجزام» والقَتَب220) والسرْج» والبرةٍ التي في أنفيٍ البعير 
واللّحام للفَرسِ» والبزدعةٍ [4/ق»«اب] للجمار. فإِنْ تَلِف شيةٌ في يدٍ المُكتري لم يَصْمَئْهُ 
كالدَابّةَه وعلى المُكري إشالةٌ المحملء عع وسَوْقٌ الدَابََّ وَقَؤدُهاء وأنْ يَُزِلٌ الراكبينٍ 
للطّهارة وصلاةٍ المَرْضٍ» ولا يحب للأكلٍ وصلاةٍ الثَفْلِ؛ لأ لأنّهِ مُكِنُهم فِعلّها على الظَّهْ وعليه 
أن يُبْرِكَ الْجَمَلَ للمرأةٍ والمريض والشيخ الضَّعيف)). 

[."] (قولة: وزؤيئة أ حَبٌ) نَفْياً للجهالةٍ وخُرُوجاً بن خلافبٍ الإمام "أحمد". 

47 (قولة: وفي "الولوالميّة") عبارتا”': ((وإذا تكارى مِن الكوفة إلى مَك إبلاً 
مُسَمَاةٌ بغير أَعْيايما فالإحارةٌ جائزةٌ ويبَغِي أنْ لا بَُورَ؛ِ لأنَّ المَعقُودَ عليه حيئذٍ يَحَهُولُء كما 
لو استأحد عبد لا بعثنه لا يحور قال "خواهر زاده" في "شرح الكافي" #اليس "عتورة البسمالة: 
أنْ يُكاري إبلاً مُسَمَاةَ بغير أعنافا لك مور كاف أن المُكاري يَقَبَنْ الحْمُولةَ كأن”' قال 


المُستكري: احلني ل 5 على الإبل بكذاء فقال المُكاري: قَبِلَتُء فيكونٌ المَعقُودُ 


)١(‏ في "ط": ««رحل)) بدل («(جمل)). 

)١(‏ "المغرب": مادة ((حمل)). 

(7) "الجوهرة": كتاب الإجارة 7١4/1١‏ باختصار. 

(4) في "م": ((والقنب))؛ وهو خخطأ طباعيء أما القَمَبْ فهو رَخْلٌ صغيرٌ على قَدْر السّنام. اه من "طلبة الطلبة": كتاب 
السير ص97 .-١‏ 

(5) "الولوالجية": كتاب الإجارة ‏ الفصل 0 فيما تحوز الإجارة وفيما لا تحوز إلى آحره /7٠؟‏ بتصرف. 

(5) ذكر محقق "الولوالجية": أنه في بعض نسخ "الولوالحية": ((بأنْ)) بدل ((كأن))» ثم قال: ((ولعله الأبلغ)). 


قسم المعاملات مسج لي لاوس احسى لعي يتيب مباذل شت 


(«(ولو تكارى إلى مَكة إبلاً مُسَمَاة بغيرٍ أَغيايما جال, ويعَلُ المَعمُودُ عليه حلا 
في ذَمَةٍ ة المُكاري والإبل آله وجهالتها لا تَفسِد)). 

قلتُ: فما يَفعَلَهُ الْحْجَاجُ من الإحارة للحَمْلٍ أو اكوب الك يا فين 
الإبل صحيحٌ والله تعالى أعلم. 

(استأجِرٌ جملا 0 من الرّادٍ فأكل منه رَدّ عِوَضَّةُ) من زادٍ ونحوو. (قال 
لغاصب دارو”": قَيُغْهاء وإلّا فأخرتًا كك شَهْرٍ بكذاء فلم يُمَرّعْ وحب) على الغاصب 


عليه عَثْلاً في ذِمَّةِ المُكاري وأنّه مَعلُومٌ والإبك آلةَ المُكاري؛ ليَكَأَدَى ما وب في ذِمّتَ وجهالةٌ 
الآلة لا تُوِبُ فسا(" الإجارة. قال "الصّدرٌ الشّهيد": عندي يَجُورٌ كما 055 
في "الكتاب") اه. وَمُرادُهُ ب"الكتاب" "الأصلك" للإمام "محمد" وهو المَدْكُورُ أَوَلهَ فقد تَمَلَهُ 
في "التَاترحانيّة”') عنه. وفي "البرّازيّة”"': ((ويُفت بالحواز للغرفي» فإن لم يَصِرُ مُعتاداً لا يخُوزٌ)) اه. 
فقول "الشارح”2: ((وَيجعَلَ المَعقُودُ عليه إلخ)) هو تفسيرُ "خواهر زاده", وقد عَلِفْتَ0 
أن أن الْمَفتى به خلاقة إن تُعُورفَ. 

[.] (قولةُ: ونحوو) قال "الإتقاي": ((وكذا غيرٌ الرّادٍ من المَكيلٍ والمَورُونٍ إذا 


)١‏ في "و": («(دار)». 

(0) في "ب" وكم”": ((إفساد)). 

(5) في "ك": («(ذكره)). 

(5) "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل السادس والعشرون في استئجار الدواب 541/١6‏ رقم المسألة (١91؟5)‏ 
و(١1١91١1).‏ 

(5) "البزازية": كتاب الإحارات ‏ الفصل التاسع: فيما على الآجر والمستأجحر ‏ مسائل إعلام المعقود عليه ١١/8‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) أي: نقلاً عن "الولوابحية". 

(/7) ق هذه المقولة. 


1 و 


لوقك : ((انتقض)). 


حاشية ابن عابدين تمعسحييسينيم 45 * يمتح خاي جيب الجزء التاسع عشر 


لأن شك رضًا دلا إذا أَنكْرَ الغاصحٌ مِلْكهُ وإِنْ أَنبَتَهُ ببيّنة('") لأنّه إذا أنكرة لم يكن 
راضياً بالإحارة (أو أ عطفٌ على ((أنكْرَ)) (به) أي: مِلَكِهِ (ولكن”" لم يَرْضَ 
بالأخر”) لأنّه صتَعَ بعدم اليّضا. في "الأشباه"9»: ((السُّكُوثُ في الإجارة رضًا 
بول فلو قال 5 اسكق يكنا وله قاققة أو قال التافين: لا أرضى 
بالمُسمّى بل بكذاء فسَكت لَرِمَ ما سّى)). 0000 


[1بم] (قولة: إلا إذا نكر إل أي: ١‏ يحب المُسمّىء وهل يحبُ د المثل؟ وسيّأن 
في الَصضطب”": ((أنَّهِ جب في الوق ومال اليتيم والمعَدٌ للاستغلال)). ولك أنْ تقول: إذا أذكر 
المِلّك9© في المُعَدّ للاستغلال لا يكونٌ غاصباً ظاهرا "سائحايم" أي: فلا يَلرَبُْ أُخْرة؛ لما 
سيق : ((أنّه لو سَكنَ المُعَدَّ للاستغلال ويل ملك لا يَلرَمهُ أَخْرٌ)). 

زكلار."] (قولة: فلو قال إل) في فى "الات 0 ((اككرى داراً سَنَةَ بألفٍ» 


(قولة: ولك أنْ تقول: إذا أنكْرَ إلخ) يَظهَدُ ما قَالّهُ "السسائحاق" إذا أنكر الْعَصْب مع اذَّعائهِ له 


ص 


2 0 0 و 2 0 ءًٌ‎ ٠: 
فيقال: إنه 5 بتأويل ملك. وبدونه يَلرَمُ الأجد؛ لعدم الأول لتم إغا اسككنوا عدم الأخرة قِِ المَعَد‎ 
إذا كان مع الكأويل» وفيما غداة تك الأخرة.‎ 


(5)تزاسشة) من الخترع اي او . 

(؟) ((لكن)) من الشرح في "و". 

(؟) في "ط": ((بالأجرة)). 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الإجارات ص87 بتصرف. 

(5) ((بكذا)) ليست في "ط". 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [ه |5١47‏ قوله: ((أن يكون وقفا)). 

(0) في هامش "م": (( (قوله: ولك أن تقول: إذا أنكر الملك) أي: ملك صاحب الرقبة» أي: وادَّعى ملك نفسهء بدليل قول 
"المحشّي”: (لا سيأ إلخ) فإِنَّه إنما أناط السقوط بتأويل الملك» فلو أنكر الملكٌ وسكت وم م يدع ملكاً لنفسه يجب الأحر) اه. 

(8) انظر "الدر" عند المقولة | 471 ١؟]‏ قوله: ((إلا في امعد للاستغلال إلخ)). 1 

(9) "التاترحانية": كتاب الإحارة ‏ الفصل الثامن في انعقاد الإجارة بغير لفظ وف الحكم ببقائها وانعقادها مع وجود 
ما ينافيها 50/١‏ رقم المسألة )51١9(‏ بتصرف. ظ 


قسم المعاملات 1 ا اا لك مسائل شتى 


َقِي: لو سَكت ثم لَمَا طَالَبَهُ قال: لم أسمغ كلامَكَ هل يُصَّدَّقُ؟ إِنْ به صّمَمْ نَعَم 
اي 5 


(للمُستأجر أنْ يُؤْحرَ المُؤْحَرَ) بعد قَبْضِد قيل: وقبلهُ (من غير مُؤْحِرو وأما 


انْقَضَتْ قال: إِنْ فَتَغْتَها اليوم» وإلّا فهي عليك كل شّ شَهْرٍ بألفٍ, والمُستأجرٌ مُقَرٌّ له بالدَارٍ فإنًا 
بعك في قَدْرِ”"' ما يَنقّكْ مَتاعَهُ بأخْر المثل» وبعد ذلك بما قال المالكُ)). 

[؟500] (قولة: به بَقِي: لو سَكتَ إلخ) هذه حادثةٌ بيتٍ المَقدِس جم 845 أحاتك 
عي "اللنساف "17 نا م قالّهُ قُبَيلَ باب ضّمانٍ الأجيرء ثم قال0": ((وقد صَتَحُوا 
بالحكم هكذا في كثيرٍ مِن المسائل)). 

مطلبٌ في إجارة المُستأجر للمُؤْجِرٍ ولغيره 

[07..] (قولّةُ: للمُستأجر أنْ يُوْحِرَ المُؤْحَرَ إل) أي: ما استأجرَُ يثلٍ الأخرة الأولى 
أو بِأَنْقَصَء فلو بأكثر تَصَدَّقَ بِالمَضْلٍ إِلَا في مسألتينٍ كما عر أُولَّ باب ما يَجُورُ 

مِن الإجا و0 

[1074.م] (قولة: قيل: وقبلهُ) أي: فالخلافٌ في الإجارة كالخلاف ف البييع» فعندَهُما يحول 
وعندٌ "محمَّدٍ": لا يَجُوز. وقيل: لا خلافَ في الإحارة. وهذا في غير المَنقول» فلو مَنقُولاً لم يجَرْ 
قبل القَبْضِء كذا في "التاترتحائة "220 


[دلار."] (قولة: من غير مؤْحِره) سواع كان مَؤوٌجِحِرةُ مالكاً أو مدا ناه من المالك كما 


)١(‏ في "1" : ((بقدر)). 

.أ/١‎ 5 "المنح": كتاب الإجارة  باب الإجارة الفاسدة ؟/ق‎ )١( 

(؟) أي: ف "المنح": كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 453/7 ١/أ‏ باختصار. 
5 0 


(؟) صاخ ١١‏ 


(5) "التاترحانية": كتاب الإحارة ‏ الفصل السابع في إجارة المستأحر 01/١5‏ رقم المسألة )5١١14(‏ بتصرف. 


حاشية اين عابدين 11-5 2 5ع» الجزء التاسع عشر 
8 عله اوم فى ص 2 0 
وإِنْ خَخَلْلَ الثُء به يُفى؛ لِنُرُوم تَلِيكِ المالك. وهل تَبِطَنْ الأولى بالإحارة للمالك؟ 


ُفِيدُةُ التَعلِي الآقِ20؛ لأنَّ المُستأجِرَ من المالكِ مالكٌ للمنفعة. ووَقَعَ في "المنه"9) 

"الخلاصة": ((أنَّ المُستأجِرٌ الثَّانَ إذا آجر(" من المُستأجر الأول يَصِتُ))) 
وقد راجَعْتُ "الخلاصة" فلم أَحِدْ هذه اراد وهكذا رَأَيْتُ في هامش "المنح" مط بعض 
الفُضّلاءِ: ((أنّه راجحع عِدََّ تخ من "الخلاصة" فلم يد ذلك))» فَتَنبّةُ. 

[كلاد.م] (قولة: ون 012 ثالثُ) أي: بأن استأجرٌ من المُستأَجِرٍ شخصٌ فاج جْرَ للمُؤْحرِ 
الأوّلٍ. 

[90."] (قولَةُ: به يُفتى) وهو الصّحيحُ» وبه قال عامّةٌ الممشايخ» "ابن الشّحنة"0. 

[..] (قولة: للْرُوم تيك المالكِ) لأنَّ المُستأجِرٌ في حَقّ المنفعة قائمٌ مَقامَ 
المّؤْحرِء فَيّلرَمٌ مَلِيكُ المالك» "منح"9". وفي "التّاترحائيّة"9: ((استأجرٌ الوكيك بالإيجار 
مِن المُستأجر لا يجُورُ؛ِ لأنَّه صار آجراً ومُستأجراً. وقال القاضي "بديعٌ الدّين"0): كنتُ أفتي 
به ثح رَحَْتُ» وأفتي بالحواز)). 


)١(‏ المقولة [10١؟]‏ قوله: ((للزوم تمليك المالك)). 

(؟) "المنح": كتاب الإحارة ‏ مسائل شتى ؟/ق١5٠/أ‏ نقلاً عن "المحيط" لا "الخلاصة"» وانظر تعليقنا الآت 
في الحامش (5). 

(؟) في "ك": ((استأجر)). 

(5) هذه العبارة نقلها في "المنح" عن "حيط" ولا عن "الخلاصة", وأن حكم الإجارة فيها ((لا يصح)). ولعل 
ف "الخلاصة" سقطأً ظهر لنا من خلال عبارة "المنح". انظر "المحيط البرهاني": كتاب الإجارة ‏ الفصل السابع 
ف إحارة المستأجر 2377/١١‏ و"الخلاصة": كتاب الإحارات ‏ الفصل السابع ف فسخ الإحارة ‏ الجنس الثاني فيما 
يكون فسخاً وفيما لا يكون ق50١/أ»‏ و"المنح" ؟/ق ١5١‏ /أ. 

(0) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإجارة 75/7 بتصرفء وهو مروي عن محمد كما قال الحلواني. 

() (("منح")) ليست في "ك" وانظر "المنح": كتاب الإجارة - مسائل شتى ؟/ق١5١/).‏ 

(0) "التاترحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل التاسع والعشرون في التوكيل في الإجارة 8569/1١‏ رقم المسألة )١85760107(‏ 
بتصرف. 

(8) هو مؤلف "البحر المحيط" المعروف ب"منية الفقهاء"» وانظر تعليقنا المتقدم .١95/١‏ 


قسم المعاملات ابي رةه لبيك مسائل شتى 


الصّحَيحْ: لا اياك 

قلتُ: وصّححَهُ "قاضي خان'7" في 'المضمرات""': ((وعليه القتوى»). 
وقدّمنا عن "البحر" معزتا 530 : 25 لعن)»» وأقرّه "المصتّث"0© ممه 
ونَهَل20 هنا عن "الخلاصة" ما يُفِيدٌ: ((أنّهِ إِنْ قَبَضَهُ منه بعدّما استأكرَة" بَطّلّث» 


إلا لا0)» فليكن التَّؤْفِيقَ ا 


أقول: يَظِهَرُ من هذا كم مُتَوَلُ الوَقْفٍ لو استأجرٌ الوَقْف يمن آجَرَهُ له وقد تَوَقّفَ 
ثيه بعضٌ الفُضَّلاءٍ وقال: م أَرك تأمّل. 

[..] (قولة: الصّحيخ: لا) بل في "التّاترحانيّة"” عن "خمس الأئمّة"0: ((أنَّ القولّ 
بالانفساخ غَلَط؛ لأنَّ لماي فاسدٌ والأَوّلَ صحيحٌ)): أي: والفاسدٌ لا يَرَفَعُ الصّحيح”” ©. 

1 (قولة: وقَدّمنا) أي: في باب ما يجُورُ مِن الإجارة"". 

[141..] (قولة: عن "الخلاصة") وتضّها(”"©: : «لتأويل ما ذكر في "التُوازل": أنَّ [ك/قه"/أ] 
الآجِرَ قَبَضَ المُستأجَرٌ من المُستأحر”"'' بعدما استأجِرَ؛ٍ لأنّهِ لو قَبَضَ منه بِدُونٍ الإحارة 


)١(‏ انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإجارة ؟/76. 

(؟) "الخانية": كتاب الإحارات ‏ فصل في الإجارة الطويلة ؟/ ه٠5‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

() «الواو)) ليست في"ط". 

(4) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الإجارة ١67/‏ بتصرف. 

(0) "المنح": كتاب الإجارة ‏ مسائل شتى ؟/ق 5٠‏ ١/أ.‏ 

(1) "المنح": كتاب الإجارة ‏ مسائل شتى /ق١5١/أ‏ بتصرف. 

(0) في "د" و"و": ((استأبكر)). 

(8) "التاترخحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل السابع في إحارة المستأجر 01/١‏ رقم المسألة )55١0(‏ . 
(9) أي: همس الأئمة الحلواتي كما في "المنح". 

)٠١(‏ تمام العبارة في "المنح" ؟/ق 6٠١‏ ١/أ:‏ ((وهو الأصح)). 

١11)صه١‏ ١ك‏ أدر". 

(؟١)‏ "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل السابع في فسخ الإجارة ‏ الجنس الثاني: فيما يكون فسخاً وفيما لا يكون ق 3.0 ١/أ.‏ 
)١١(‏ ((من المستأجر)) ليست في "ك". 


حاشية ابن عابدين متسس يض | :1810 سسحت الجزء التاسع عشر 
.ا عم بوداي 4 2 
فتاملن. وهل تسقط الاججرة ا ا ا 


سَقَط الأَجْرُ عن المُستأجرء فهذا أولى. قال في "المحيط”": وإنَ لم يَقِِضْ منه فعلى 
المُستأجر الأَوَّلٍ الأخْرٌ)) اه. 

أقول: فيه نَرْءٍ فإنَ0" الكلامَ في انفساخ الأولى وعدم وسُقُوطٌ الأخْرٍ لا يَستَلم 
الانفساحٌ كما لا يتخفى. دل عليه ما في "التّاترحانيّة"" عن "العتّابيّة": ((إِنْ قَبَضَّها رب 
الدّارٍ سَقَطٌ الأخرٌ عن المُستأجر ما دامث في يديه وللمُستأجر أنْ يُطَالِيَهُ بالتّمْليم)) اه. 


2. 


فقد صَبَّحَ بِسْقُوطٍ الْأَجْرِ وبأنَّ له المُطَالَبة بتَسْلِيم العَيْنِ المُستأرة» ولو انفَسَحَتْ لم يكن له 
ذلك. 
ليقن لس سيق لعو لاقن وم ل ا لخر سكم 1 الله 
[185."] (قولة: فتامّ) قد عَلِمْتَ! ١‏ أن هذا التوفيق غير ظاهرء فتَعَينَ ما قاله حَ 0 
((الذي يَظهَدُ ما في "الوهباتيّة" نَظَراً للعلّةء ولتصّحيح "قاضي خان" و"المضمرات")). 
0 »م 4 2.5 ل 0 ٠.‏ 8 سه !1 
زعدكدا.م] (قولة: وهل تسقط الأجره 26 أقول: («الذي ل "شرح له 5 
"ألى أبي بكر الع اا أ د َ 0 الع ع له تأجرٍ. . ونَقَك ف "البتازئة الم) 0 اليك" 


يكت - 


مُواقْقَة "البَلْحيَ" وذَكْرَ في "المنتقى" بالثون: الصّحيح: أنَّ الإجارةً والإعارة 0 

.570/١1١ "المحيط البرهاني": كتاب الإجارة  االفصل السابع في إجارة المستأجر‎ )١( 

(0) في "ك": ««لأن)). 

(؟) "التاترعحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل السابع في إجارة المستأحر 01/١٠‏ رقم المسألة )55١(‏ . 

(:) في المقولة السابقة. 

(0) "ح": كتاب الإجارة - مسائل شتى ق ه58 /أ. 

)03 7 للشرنبلالي كما قي الحلبي. وانظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإجارة 77/5 - 74. 

(0) ويعرف بالأعمش (ت748ه)» كما صرّح به الكاساني في "البدائع"؛ والعيني في "البناية". ورمز له في "جامع 
الفصولين" ب"كلخحي". وتقدمت ترجمته 1174/7 . 

(8) نقل ف "البزازية" المسألة المذكورة دون التصريح بموافقة أبي بكر البلحي». انظر "البزازية": كتاب الإجارات 
الفصل الثاني في صفتها ‏ النوع الأول في لفظ به الانعقاد ‏ تفريعات على الإجارة الطويلة 5١/5‏ (هامش "الفتاوى 
الهندية' ). 


قسم المعاملات مسيسسي م سكي :2540 السمستسسكيسشة مسائل شتى 


ما دام في يد المُؤجر؟ خلافٌ مبسوط في "شرح الوهبانية"7". 

(وَكَلَهُ باستئجار عَمَارِء فَمّعَلَ) الوكيلٌ (وَقَبَضَ ولم يُسَلمْها) أي: لم يُسَلْم الوكيل 
العَيّنَ المُؤْكرةَ (إليم) أي: إلى المُؤكّل (حيٌ مَصّت المُدَّةُ) فالأج؛ على الوكيل؛ لأَنَّ 
أَصِيلٌ في الْقُوقِء (و”" رَحَعَ الوكيل بالأَخْرٍ على الآمرِ)؛ لنيابته عنه في القبِضِ» 
فصار قارظي حكماً. (وكذا) الحكمٌ (إِنَ ث شَرَط) الوكيلٌ (تعجيلٌ الأَخْرٍ وقَبَضّ) الذَايَ 
(ومَضت المُدَهُ وم 5 الامر) الدَارَ منة) فإنّه يَرٍجع يشا 0000000000 


لكة "لا يك الأقد على المُستأجر ما دامَ في يد الآجر)) اه مُلخّصاً. وأنت خبيرٌ أنّ ما 


قَدَّمَه من التوفِيق حَلهُ هنا على ما قَرُرنَاهُ سابقاً”2» بأنْ يُقالَ: إِنْ قَبَضَّهُ من المُستأجر سَقَط 
الأَحْدُ وإِلّا فلاء فَتَدَبَءِ. وقد أَفَادَتْ عبارةٌ "المنتقى" أن الإعارة حُكمُّها كالإجارة 


2 الصّحيح. 
بطلبك» آجَرَ المستأجرٌ لغيره ثمّ فسحّ العقدّ الأول هل ينفسحٌ القاني؟7) 
(فرعٌ) 
في "فتاوى ابن 0 ©: ((إذا تَعَايَلَ المُؤْحرٌ الأول والمُستأجِرٌ منه فالتّعَايُْنُ صحيحٌ 
7 م الأولى والقّانيةٌ)) انتهى. 
[0184*] (قولّة: ورَجَمَ الوكيل بالأخر على الآمِر) سواءٌ مَنَعَها من الآمِرٍ أؤ لاء 


الع 07(0) 
درر : 


)١(‏ أي: للشرنبلالي» كما في الحلبيّ. 

(؟) («الواو)) من الشرح في "ط". 

(5) صلاع”7, "در”. 

(54) المقولة ]"01١5[‏ قوله: ((عن "الخلاصة")). 

(©) هذا المطلب من "الأصل” و"ك" و"7”". 

(5) "فتاوى ابن بحيم": كتاب الإجارة صده” ١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الغيائية"). 


() "الدرر والغرر": كتاب الإجارة - مسائل شتى 51/5 7. 


لصَيْرُورةٍ الآمِرٍ قابضاً بمَبْضِهِ ما لم يَظهّر المَنْْ. (وإنْ طلب) الآمِرُ الدَارَ (وأبى) الوكيل 


00 ل 6 يَرِحِمْ؛ لأنّه لَمَا حَبّس الدَارَ بحَقٌ لم تَبْقَ يِدهُ يد نيابق فلم 


يَصِر المُوَكُلْ قابضاً ححكماء فلا يَلرَعْهُ الأجد0". 525 
وتَقَلَ 58 فين اشح 06*) ع "أبي و ع قال2)9: )0 سََ 1 أ لا يررحم 
على الآمر استحساناً؛ لأنّهِ بالحئس صار غاصباًء والعَصِبث”" من غير المالك مُتَصّوَّرٌ)) اه 
كل ف م يد وغيرها ع ا اهيبت 1 : كيده 
«فرع) 
وَهَب الآجِرُ الأخرَّ من الوكيلٍ أو أَبَأهُ صخ وللوكيلٍ أَنْ يَرِحِعَ على الآمِرِء 0 


(قولُ "الشارح” : ما الم رذ يَظهّر المَنْعُ) أي: م من الآمِرٍ في قَبَْضٍ الوكيل» فلو قَب قَبَضَّهُ الوكيل بعذما مَنَعَهُ 
الآمِرُ عن القَبْضٍ حيّ مَضّت المُدَّهُ فالخ على الوكيل: ولا يُجُوعَ له على المُوَكل؛ لأنّهِ مَنْعِهِ انتفى كوثة 
قابعياً كي اد ا 


)١(‏ في "و": ((لتعجيل))» وفي "ط": ((ليجعل)). 

() في "و": («الأحرة)). 

(؟) من قوله: ((وَكَلّه باستئجار عقار)) إلى هذا الموضع من دون أقواس في نسحة "ب"» وما أثبتناه من "و" و"ط". 

(5) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الرابع قي إحارة الدواب ‏ وما يتصل به: التوكيل بها 7/٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) أي: ((وبرجع على الموكل بها)). 

(1) "البزازية": كتاب الإحارات ‏ الفصل الرابع في إجارة الدواب ‏ وما يتصل به: التوكيل بما 58/5 باحتصار» نقلاً 
عن الإمام الريغدموني (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) ((والغصب)) ليست في "ك". 

(8) "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل الرابع في إحارة الدواب وما يتصل بمذا: الوكالة في الإحارة ق80/١/ب.‏ 

(9) انظر "المحيط البرهاني": كتاب الإجارة ‏ الفصل ا والعشرون .6٠0/١‏ وعبارته: ((ورأيت ف تعليق جدّي 
القاضي الإمام الأحلّ جمال الدين رحمه الله ذكر ف بعض الروايات: أنَّ الوكيل في هذه الصورة لا يرجع بالأجر 
على الآمر البستسبان)): 
وحده هو الإمام أبو الفضل» عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد جمال الدين, المعروف بأبي حنيفة الثاني؛ امحبوبي العُبادي البخاري 
(ت٠17ه)»‏ له تصانيف منها "شرح الجامع الصغير". انظر (“الجواهر المضية" 530/7» و"الفوائد البهية" صارء .)١‏ 

٠١‏ "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل الرابع في إحارة الدواب وما يتصل يمذا: الوكالة في الإحارة ق١8١/ب‏ نقلاً 
عن "المحيط"؛ وفيها ((الآجر)) بدل ((الآمر)). 


قسم المعاملات عتصبحبيية لال ل يد مسائل شتى 


0 6 القاضي لاد 9 - 1 الثائقي) والمحاضر والسّجلات (قَدْرَ ما يجوز 


مطلبٌ في أَجْرةٍ صلكٌّ القاضي والمُفتِي 

[14.] (قوله: يَستَحِقٌ القاضي الأخْرَ إلخ) قيل: على المُدَّعي؛ إذ به إحياءٌ حَتَّد 
نشفقة :لحري "اه بعلن «القذع -عليةة قدو يأغن النية«وقير :على هن مكاعد 
الكاتب. وإِنّ ل يَأْمُرَهُ أحدٌ امد القاضي فعلى مَن َال السّجزة. 

وعلى 07 هُ الصّكاك على من يَأَخُدٌ الصّلكَّ في غرفِناء وقيل: يُعتَبَرُ الَعُرففَء "جامع 
الفصولين"”". وف "المنح"” عن "الراهديّ'”: ((هذا إذا لم يكن له في بيتِ المالٍ شي)) 
اه تأمّل. 

تكخدمم] (قولة: قَدْرَ ما يحُورٌ لغيرو) قال في "جامع الفصولين"20: ((للقاضي أن 0 
ما يجُورُ لغيرو» وما قيل: في كلٌ ألفٍ خمسة كَراهِمَ لا تقول بهء ولا تليق ذلك بالفقهء وأ مَشَمَة 
للكاتب في كثْرة التَّمَر ؟! وإعًا العاورار مَشَّقته أو نقثر فاه ق. تلفي ارا كاد 
وتَقّابٍ يُستَأحرٌ بأخر كثير في مَصَقَّةِ قليلةع) اه. 

قال بعضٌ القْضَلاءٍ: أَمَهَمَ ذلك جوارٌ أَحْذٍ الأخرة الرّائدةٍ وإِنْ كان العَمَلْ مَسَقَتهُ 
وتَظيُهم لمنفعة المَكتُوبٍ له اه. 

قلتُ: ولا يخيْعُ ذلك عن أخرة مثلهء فإِنَّ من تَمَيَعَ لهذا العَمَلٍ ككَمّابٍ اللآلئ مثلاً 
ل يَأعد الأخرّ على كدر مسقي فإله لا يَقُومْ مويه َه ولو أَلَمْنَاهُ ذلك لَِمَ ضياع هذه الصّنْعَة 
فكان ذلك أَجْرَ مثله. 


َو 
21 


مَشَقّتُهُ قليلقٌ 


)١(‏ ((فنفعه له)) ليست في "ك 

(؟) ((على 07 إذ به إحياءٌ حَمَِّ؛ فتَفْعُهُ له» وقيل)) ساقطة من "1" 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ١5/١‏ نقلاً عن "مجموع النوازل". 
(5) "المنح": كتاب ا 

(5) أي: في "شرحه على القدوري". 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون قي الأحكامات ١57/١‏ نقلاً عن "مجموع النوازل". 


حاشية ابن عابدين مسيييندحيييد. 890" مصيتحصحيه المزءالتاضج عدن 


كالمُفتي) فإنّه يَستَحِقّ أخرٌ المثل على كتابة المَنُوى؛ لأنَّ الواحب عليه لواب 
باللّسانٍ دُونَ الكتابة بالبدان» ومع هذا الكفبٌ أولى احترازاً عن القِيْلٍ والقال» وصيانة 
لماءٍ الوحه عن الابتذال» "برّازيّة": وَتَامّةٌ في قضاءٍ "الوهبائيّة"”'"2. وفي "الصّيرفيّة": 
((خْكُم وطلب أخْرً ليكب شهادتهُ جازء وكذا المُفتي لو في البلدةٍ غير وقيل: 
مُطلّقاً؛ لأنَّ كتابئهُ لِيسَتْ بواحبةٍ عليه)). وفيها: ((اسِتَأجَرَهُ ليكدّب له تَغْويذاً لأ لأَخْلٍ 
السّحْرٍ حار إن يكم مور "2 الكاطل وانقط» وكذا المكوية) 4 ل 


[لامد.م] (قولة: ل شهادتّة) لعك المرادٌ بما 1 الذي يُكتَدُ على الوَبِيقة 
وإِلّا فالكلامٌ في القاضي لا الشَّاهِدٍ "ط""0". 

[114.م] 1 وقيل: مُطلقا) أي :ولق دق البلدة(؟ غير وهو ظاهدٌ ما 
في "المتن"7 "2 ووجِهّهُ ظاه”؛ للتّعليلٍ المَذَكُورٍ. 

[1484.م] 5 لأخْلٍ السّخْر”)) أي : لأخْلٍ إبطاله» إلا فالسجرٌ 257 
بل كُفْرٌ لا يَصِح الاستتجارٌ عليه 

[015يم] (قولة: إن بَيّنَ قَدْرَ الكاغد) ليَظهَرَ مقدارٌ ما يَسَعْهُ من السّطُور عَيْضَأَ والتَّفَاوْتُ 
ف الزّيادةٍ لبعض الكلماتٍ مُعْتَمَرْ . وقولُ: ((والخَط)) الظّاهء : أنَّ المراد به عددٌ ذُ الأسطر ا 

[145..] (قولة: وكذا المَكبُوب) أي: إذا استأجرٌ رجلاً ليكب كتاباً إلى حبيبه فَإنَّه 


2 
1١ 


)١(‏ من قوله: ((لأن الواحب)) إلى (الابتذال)) نقله ابن الشحنة في "شرح الوهبانية" عن جلال الدين أبي المحامد حامد بن 
محمد في كتاب "السجلات"»2 وليس ف "البزازية"؛ إذ عبارتها تختلف عما نقله الحصكفي عنهاء وانظر "البزازية": 
كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ في الأعمال التي لا تصح الإحارة يما وتصح 494/0 (هامش "الفتاوى 
الهندية")» و"تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي .5/9/١‏ 

(0) في "و": ((بين له قدر)). 

(5) "ط": كتاب الإجارة ‏ مسائل شتى 491/14. 

(؟) في "م": ((أي: ولو لم يكن في البلدة)). 

(5) في هذه الصحيفة والتي قبلها. 

(7) في "7": ((الساحر)). 

(00) "ط": كتاب الإحارة ‏ مسائل شتى 83/5. 


قسم المعاملات لل ا ان مسائل شتى 


(المُستِأجِرُ لا يكونُ حَصْماً لِمُدّعي الإجارة واليفْنِ والشّراو)”"©؛ لأنَّ الدّعْوى لا تكونٌ 
إلا على مالك العَبْنِء (بخلافب المشتري)”" والمَوهُوبٍ له؛ لملكهما العَْنَ. وهل 
يُسْتَرَطُ خُصُورُ الآجر مع المُشتري”"؟ قولان. (ونَصِحٌ الإحارة» ومَسْحُهاء والمُزارعةٌ 
والمُعامَلدُ والمُضَارَبة والوكالة: والكفالةٌ والإيصائ والوصيّة والقضاءء والإمارة) 
والطَّلاقٌ9؟ (والعتاقٌ» والوَقُْفُ) ا 


يحُورٌ إذا بَيّنَ قَدْرَ الح والكاغَدِء "منح"0. 

[؟كولو.”] (قولة: بخلافي لكريم نه يكون اي للك ف ا 

(قولةُ: وهل يُسْئَرَطُ إلح) قال في "المنح””: ((ما في "الصُغرى": من أن 
المُشتريّ لا يكو خم للمُستأجِر - يعني: [4؛/قه؟/ب] باتفراوم 0 لا بد من خُصورِ الآجرٍ 
يحَالِفُةُ ما في ل عن "فتاوى القاضي' التي 2 م باع 1-7 تُسمَعْ دَعوى المُستأجِرٍ 
على المُشتري وإِنْ كان الآجِرُ غائباً. لكنْ 07 بعدَهُ ما يُوافِقُ ما في "الصّغرى", فَليَْأمَلْ 
عند المَتوى)) ا فلخضاء 

[:5و.م] (قولة: والمُعامّلةٌ) أ المتاقاة. 


)١(‏ ((المُستأجِرٌ لا يكون حَصْماً لِمُذّعي الإحارة واليّْنٍ والشراء)) من الشرح في "ب". 

)١(‏ ((بخلاف المشتري)) من الشرح في "ب". 

() في هامش "م": ((قول الشارح: (مع المشتري) لعل الصواب مع المستأحرء يعني لو ادعى شخصٌ على المشتري 
إحارة هل يصير خصماً وحده أو لا بدّ من حضور مؤجره؟)) اه. 

(؛) ((والطلاق)) من المتن في "و". 

(5) "المنح": كتاب الإجارة ‏ مسائل شتى ؟/ق٠٠١/ب‏ نقلاً عن "الصيرفية". 

(1) "المنح": كتاب الإجارة ‏ مسائل شتى ؛/ق.5١/ب‏ نقلاً عن "شرح النظم الوهباني". 

(9) "المنح": كتاب الإحارة ‏ مسائل شتى ؟/ق١٠6١/ب.‏ 

(8) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ ‏ نوع من الخامس عشر 
في الخصم 4/0 4١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(9) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل في الألفاظ التي تنعقد بما الإجارة إل 5315/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٠١(‏ أي: البزازي؛ انظر "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إل نوع فيمن 
يشترط حضرته ه/ه ٠‏ ؛ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


حاشية ابن عابدين مجحناسح سمو 1781 بسع شك الحزء التاسع عشر 


حال كون كك واحدٍ يما ذكِرَ (مُضافاً) إلى البَّمَانِ المُستقبّل ك: آجَْتَكَ أو فاسَحْتَكَ 
رأس الشَّهْرٍ صَّعّ بالإجماع (لا) يَصِح مُضافاً للاستقبال كل ما كان تليكاً للحالٍ 
مثل: (البيع» وإجازتهء ومْسْحيء والقشمقء والشَركقء والية والتكاحء والرخعة, 
والمصُلح عن مال» وإبراء الدَِّْ) وقد مر في مُتفيقاتٍ الببوع". (زاة أَخر الجثلٍ 
في نفِسِه من غير أنْ يَرِيدَ أحدٌ فَلِلمُتَوَلُ مَسْحُهاء وما راد كان عق القيدا ود 
المُسمّى) به يُفتى. (مُسِح العَمّدٌ بعد تَعْجِيلٍ البدلٍ فللمُعجُلٍ حَبْسْ المُبدَلٍ حي 
يَستَوقَ ماله مِن البدل"') 0 


[ه4.س] (قولّةُ: كك ما كان تمليكاً للحالي) أي: أمكن”" تَنْحيبُهُ للحال» فلا حاحة 
لإضافتها بخلاف الفصل الأَوّلِ؛ لأنَّ الإحارةً وما شاكلها لا جُكِنٌ تُلِيكُها للحال» وكذا 
الوَصِيّةً. وأمَا الإمارة”'“ والقضاءٌ فمن باب الولاية» والكفالةٌ من باب الالتزامء "زيلعين"”. 

[كفلمم] (قولة: وإبراءِ الدَيْنِ) احتراد'؟ عن الإبراءٍ عن الكفالة فيَصِحٌ مُضافاً عند 


8(1م) 


بعضهم» ا[ 0901 0 !| د 2 
كي 7 1 مس و و ٠‏ : لسرم دم < 
[01407"] (قولة: به يُفتى) أي: بأنّ للمْتَوَل فشحهاء فكان عليه أَنْ يَدكُرَهُ عَقَبَهُ كما فعَلّ 


' 7 : ْ 
3 التعوردة" " فتل بات با عو ىلا1 


.ه١ه/١6‎ 0١1١ 

)١(‏ ف "د" وأو": ((مال البدل)). 

(5) في "1" : ((من)). 

(:) في "ك": («الإعارة)). 

(0) "تبيين الحقائق" كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإجارة 85/8 .١‏ 

(5) في "ك": ((احترز))» وهو مخالف لعبارة "ط". 

(9) "ط": كتاب الإجارة ‏ مسائل شتى 0١/4‏ بتصرف. 

(8) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب المداينات 37/8 بتصرف تقلاً عن الزيلعي وقاضيخان. 
(9) انظر تعليقنا المتقدم ف هذا الخزء صاال/. 


0 5 6 85 


قسم المعاملات ا 00 5552552520 مسائل شتى 


صحيحاً كان العَقّدُ أو فاسداً لو العَيْنُ في يد المُستأجرء فليُحمَظ. (استأجِرٌ مَسْعُولاً 
ع ا 2 الات ا 7 م عسل اله كك 1 

وفارغاً صّحّ في الفارغ فقط) لا المَسْعُولٍ كما مَرٌ لكن حَبّرَ "شي الأشباه": ((أنَّ 
التّاحح صِحَةٌ إحارة المَسْعُولِء وَيُوْمَرُ بِالتَمْرِيغْ والتَسْلِيم 00000000 


[014"] (قولة: أو فاسداً إلخ) هذا مُوافِقٌ لِما ذَكَرَهُ فيل ما(" يَجُورُ مِن الإحارة 00 
((من أنه مُقَدَمٌ على العُرَماع))) ومُخالِفٌ لظاهر 1 َيل قوله: ((فإن عَقَدَها لغيرو))) 
وكذمها تأويلة10. 


(قولة: استجِرٌ مَسْعُولاً وفارغاً إلخ) تَقَدّمَثْ* أ 0 


[.. (قولة: لكن حير "مُحْشّي الأشباه" إلخ) حيث قال”": ((يتبَغي حَتْل ما ذَكرَُ 
'الفصك” على ها د كرة قاضي حان"20) وهو: لو استَأجَرَ ضياعاً بعضّها قر وبعضّها 
تشكول كال "أية الفضنا "+ حور ى الفارغ لا المَسْعُولٍ اه؛ لأنَّه إذا استأجرَ بيتاً مَسْعُولاً يحور 
وَيُؤْمَرٌ بالتَفْريغْ وال 3 لَتَسْليم) وعليه القتوى كما 5 شيا" ف فتَعَبنَّ حمل كلامه 
على الضّياع فقط)) اه. 
)١(‏ في '7": ((قبيل باب ما)). 
5١‏ صولا 3 4 
(59؟) صضمه 7 ا 
(5) المقولة ]١١١[‏ قوله: ((وفٍ حاشية "الأشباه" إلخ)). 


1 3 


(6) صافةء ١‏ 
(1) في "7 : ((ما يجوز من الإحارة)). 

(0) انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثافي: الفوائد ‏ كتاب الإجارات .1١7 ١/7‏ 

(8) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة 87/8/٠‏ باختصار (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(9) "الخانية": كتاب الإجارات - باب الإجارة الفاسدة 55/8/6 (هامش "الفتاوى الحندية") نقلاً عن الكرحى في 


ا ل 8 2 
مختصره رواية عن محمد رحمهما الله تعالى. 


حاشية اين عايدين مشححبحكينف هة : الجزء التاسع عشر 


ما لم يكن فيه ضَرَرٌ فله القَسْخ''))» فَتتبّةُ. (استأجَرَ شاةً لإرضاع وده أو 0 
ل 02 5-5 العُرفي. (المُستأجد فاسداً إذا آجَرَ صحيحاً حارّث) لو بعد 
في الأَصَمٌ "مُنية". (وقيل: لا) وتَقَدّمَ الكل والكللٌ في "الأشباه”". 
(فروع) 
اعلَم أنَّ المُقاطعة”" إذا وَفَعَتْ بشّرُوطٍ الإجارة 7000 


3 


وفي "حاشية البيري” عن "جوامع الفقه": ((كانّت الدَارٌ مَسْعُولة يمتاع الآجرٍ والأرض 
مَرُوعةٌ قبل: لا نَصِح الإحارةٌ. والمحيخ الصّحَةُ لكن لا يحَبْ الأَجْرٌ ما لم تُسَلُمْ فارغة 
أو تيع ذلك منه. ولو فَيَّّ الدّارَ وسَلّمَها لزت الأخرة). 

[0701] (قولّة: ما لم يكن فيه ضَرْرٌ) كما إذا كان الرَّرْعُ لم يَستَحصِد. 

(قولة: فله المَسْحُ) تفريعٌ على المَنْفيٌء وهو ((يكن)). 

[7.0.م] (قولة: لعدم العغرفي) ولأتما وَفَعَتْ على إتلافي العَيْنِء وقد مَرّ في إحارة الظئر 
في باب الإجارة ة الفاسدة9". 

[00"] (قولة: المُستأجِرٌ فاسداً إل تَقَدَّمَتْ أَوّلَ باب الإحارة الفاسدة9©. 

[.؟.*] (قولة: وتَقَدّمَ الكك) أي: كل هذه المسائل» وقد بَيَنْتْ لك مَواضِعها. 

[005.] (قولُّ: بشْرُوطٍ الإحارة) أمَا ما يَفعَلُونَهُ في هذه الْأَرْمانِ حيث يَضْمَنُها مَن له 


لذ ينا 


)١(‏ في و :((فسخها)). 

)١(‏ أي: ما في المتن من كلام المصندف ‏ وذلك من قوله: ((زاد أحر المثل)) إلى هنا - نقله المصنف التمرتاشي 
عن "الأشباه"» وانظر "الأشباه والنظائر": الفن الثافي: الفوائد ‏ كتاب الإحارات ص١؟7‏ - 5177 بتصرف. 

9؟) قال الطحطاوي رحمه الله تعالى ١/5‏ ه: ((قوله: (أن المقاطعة)» أي : إذا أقطع الإمام أرضاً لشخحخص بأن قال: أقطعتك 
هذه الأرض كل سنة بكذا تكون إجارة))» وانظر تعليقنا عند المقولة | 717514 ؟] قوله: ((في مسألة الطاحونة)). 

(:) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإحارة ق91١/ب‏ بتصرف. 

(5) في "ك": ((لزمته)). 

(5) عبارة البيري رحمه الله: ((الإجارة)) بدل ((الأحرة)). 

(7) المقولة | 19457] قوله: ((لأن الصحيح إلخ)). 


إن 


(8) صلا 1 “در 5 


قسم المعاملات ل ل ل لتك نسائل شت 
: « 
فهى صححيعدحة ؛ مويه اماع ع يعاق هها ها يه مهد هل ههه هلع عه جه أله ريط به فدهن ابعشو يها مغ ها يه فم عه يق ماع هه وا عه اوه او ماله و شه م608 :8 


ولايثها لرحلٍ بمالٍ علوم 0 له خَراجٌ مُقاسمتها ونحوُةُ فهو باطلٌ؛ إذ لا يَصِح إحارةٌ ‏ لَوْقُوعِهٍ 
على إتلافي الأَغْيانٍ قَصْداً ‏ ولا بيعاً؛ لأنّهِ مَعدُومٌ كما بَيّنَهُ في "الخيريّة"0. 
مطلبٌ في إجارة المُقطع وانفساخها بموت المُقطع وإخراجه له 

حضف ولرلاوني حيط :طن العنة نيزر ررمل للكدي أذ ودر 
ما أَقطْعَهُ الإمامُ من أراضي بيتِ المالي؟ فأّحاب: نَعَمْ له ذلك» ولا أَثَرَ لحواز إنخراج الإمام له 
ف أَنْاءِ المُدّو كما لا أَتَر لحواز موت المُؤْجرٍ في أَناءٍ مُدَّة الإحارة. وإذا مات أو أخرحَة 
الإمامُ 0 الإحارةٌ)) اه مُلخصاً. 

أقول: وقدَّمنال" البحث في مُدَّةٍ إحارته عند قوله أَوَّلَ كتاب الإجارة: ((ول تَرْذ في الأؤقافٍ 
على ثلاث سنين)). وهل تَنفَسِخ"' لو فَرَعَّ المُؤْحِرُ لغيره وثَيرَ السُلطانُ المَفرُوعَ له فإنّهِ يَتَضْمنْ 
إخراج الأول - أم لا كالتيع؟ م أَركُ فَليراحَمْ. وهي حادثةٌ المَنُوى. 

نه رَآَيثْ شيحّ مشايخنا "السّائحاي" في كتابه "الفتاوى التعميّة ”2 ذَكْرَ الانسبيخ بالقراغ 
والموتٍ أَحذاً من قولهم: من عَقَدَ الإحارةً لغيرو لا تََفَسِحُ بعوته كوكيل) لأكُم آجَرُوا لغيرهم 
أو استأرُوا لغيرهم» قال: ((وهنا آجرٌ لنفسدء ويعًا يَتَضَيّرُ مَن سِيَصِررُ له لو لم تُفِسَخْ)) اه 
(قولة: أخذاً من قولهم: من عَقَدَ الإحارةً لغيرو لا تََفَسِحُ موته إلخ) الحقٌ: أنَّ معد الستائحاق غير 
فيل [المدعن :م من الانفساخ, نَعَمْ ما قَدّمَهُ عن العلامة "قاسم" يُفِيدُه فإنّ بتَقْريرٍ السّلطانٍ المُفرَعَ يكون 


قل ريع المُفرعٌ» تأَمّلْ. 


(1) "الفتاوى الخيرية": كتاب الإجارة ؟55/5١.‏ 

(1) لم نعثر على النقل في كتابه "التصحيح والترحيح". 
(؟) المقولة [غ13714؟] قوله: ((على ثلاث سنين)). 
(5) في "1": ((تفسخ)). 

(5) تقدم الكلام عليها ١/6ه.‏ 


حاشية ابن عابدين رهم الحزء التاسع عشر 


لأنَّ العبْرةَ للمعاني» وقَدَّمناةُ في الجهاد0" . 

صّحّ استئجارٌ قَلْمِ ببيانٍ الأخر والمُدَّةِ. استأجر شيئاً ليسَفِعَ به حارج المصر فانتَمُعَ 
به في المصرء فإِنْ كان تُوباً لََمَ الأَخْرُء وإِنْ كان دابَةٌ لا. ساقها ولم يركبْها لَرمَ الأخر 
لا عر بما. أحطاً الكاتبُ في البعض إن الخطأ في كل ورقة خُيرَ: إِنّْ شاء أَحَدَهُ وأعطى 
خْرَ مثله» أو تَرَكَهُ عليه وأَحَدَ منه القِيْمده ون في البعض أعطاةُ بجسابه من المُسمّى. 


سهد 31 


[4. (قولةُ: صّمّ استعجارٌ قَلَم إل) في "التّاترخانيّة”": ((استأجرٌ قَلَماً ليكتّب 
به إِنْ بَيّنَ لذلك وقتاً صّكَثء وإِلّا فلا. وف "التوازل": إذا بَيّنَ الوقت والكتابة صَكَتْ)). 

[4.؟.س] (قولة: لم الأخر ) قال "الفقية”": ((لأنّه حلاف إلى خير وفي الدَابّة إلى سَنٌ ولأله 
يحتاج قي الدَابّةِ إلى ذِكْرٍ المكان, وفي القَّوبٍ إلى ذكْر الوقتٍ))» "برازيّة"”"2, فتأمّل. 

[510.] (قولة: إلا لعْذْرِ كما) أي: بحيث لا يَقدِرٌ على الرّكُوبٍ كما في "غاية البيان' . 

2 (قولة: وأعطى 0 مثله) ولا و به المسمّى» 0 واي" 

[01..] (قولة: وأَحَدّ منه القَيْمة) أي: قِيْمةَ الكاغَدٍ والحير. 


0 
حماًا 


[5051] (قولّة: أعطاة"" بجسابه من المُسمّى) هذا فيما أصاب به. ويُعطيه لما أحطأ أخْر 
مثله؛ لأنه وائّق في البعض وخحالّف في البعضء ذَكَرَُ في "الولوابهيّة"". 
0١‏ ؟١/هالا.‏ 
)١(‏ "التاترنحانية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الخامس عشر في بيان ما يجوز من الإحارات وما لا يجوز ١ 431/١5‏ رقم المسألة 
(17860). 


(7) لم نعثر عليها في مؤلفات الفقيه أبي الليث التي بين أيدينا. 

(5) (("بزازية")) ليست في "7"» وانظر "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الرابع ف إجارة الدواب 51/8 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) "الولوالجية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الأول فيما تجوز الإجارة وفيما لا تجوز إلى آخره 741/7 بتصرف. 

(5) في "م": ((وأعطاه)). 

(7) "الولوالجية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الأول فيما تجوز الإحارة وفيما لا تجوز إلى آخره 51/8 7. 


قسم المعاملات 3-7 مسائل شتى 


الصيْرقعٌ بأَخْر إذا ظَهَرت الرّيافةٌ في الكله استَرَدٌ الأخرٌء وفي البعض بجسابه. 
إِنْ دَلَّني على كذا فله كذاء فَدَلّهُ فله أَخْرُ مثله إِنْ مَشى لأَجْلِه. من دَلَّي على كذا 


فله كذا فهو باطلٌ» ولا ل م 5000 ا 00 


مطلبٌ: أَنكْرَ لاق وقال: ليس هذا من دراهمي فالقولٌ للقابض 


[001] (قولّةُ: استَردٌ الأخرةً إل) لأنّه ْنَا أعطاهُ الأَجْر ليَمِيرَ الريُوفَ من الميادٍ. 
وق "الدخية! :ورويو دك كر الدّافعٌ وقال: ليس هذا من دراهمي فالقولٌ [:/ق+</] قول القابض؛ 
لأَنّه لو أَنَكرَ الَيْضَ أصلاً كان القولٌ قولّة)). 

مطلب: ضّلَ له شيءٌ فقال: من دلي عليه فله كذا 

[1.م] (قولة: إِنْ دلي إلّ) عبار "الأشباه"": ((إِنْ َللْتي)). وفي "البرازيّة"0"© 
و"الولوابمية””©: ((رحلٌ ضلٌ له شيء فقال: من دلي على كذا فله كذا فهو على وحهَين: 
إِنْ قال ذلك على سبيل العُمُومٍ ‏ بأنْ قال: مَن دلي - فالإحارةٌ باطلةٌ؛ لأنَّ الدّلالة والإشارة 
ليسث بِعَمَلٍ يُستَحَقٌ به الأخرٌ. وإنْ قال على سبيلٍ الخُصُوصٍ - بأنْ قال لرحل بِعَيْيه: إن 
ذلكى غلن كذا فلك كذا ‏ إن مَشى له فَدَلَّهُ فله أَخْرُ المثلٍ للمشي لأخله؛ لأنّ ذلك عَمَلٌ 
(قولهُ: فالإحارةٌ باطلةٌ؛ لأنَّ الدَّلالةَ والإشارةً لِيِسَتْ بِعَمَلٍ إلخ) عبارة " 
'الَمَوي": ((لأنَّ المُستأجِرٌ ليس بِمَعَلُومء والدّلالة والإشارة ليسّتا بعَمَلٍ إلخ)). 


الولوابمية" على ما نَقَلَهُ 


)١(‏ في "ك": («(الأشياخ)) بدل «الأشباه)). وانظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارات 
ص ؟ ا 

(؟) "البزازية": كتاب الإحارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ ف الأعمال التي لا تصح الإجارة بما وتصح 48/5 بتصرف 
(هامش "الفتاوى المندية" :2 


() "الولوالجية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الأول فيما تحوز الإحارة وفيما لا تجوز إلى آحره +/8غ” 7‏ 544 باختصار. 


حاشية اين عابدين 1 ١0‏ الجزء التاسع عشر 


أي 


إلا إذا عَيْنَ عين الموطعة ا ا اا 81 5*57ظشظظ25ظ 


يُستَحقٌ بِعَقْدٍ الإحارق» إلا أنه غيرُ مَُدّرٍ بقَدْرِء فيَحِبْ أَخْرُ المثل» وإنْ دَلَّهُ بغير مشي فهو 
الأول سواغ)). 

قال في "السّيّرِ الكبير'”'؟2: ((قال أميرٌ السّريّة: : من دَلَّنا على مَوضع كذا فله كذا يَصِحُ 
ويَتَعَيّنُ(" الأَجْرُ بالدّلالق فَيَحِبُ الأَجئ)) اه. 

[5وك.م] (قولةُ: إلا إذا عَبنَ الْمَوضِعَ) قال في "الأشباه"0) بعد كلام "السيرٍ 
الكبير": ((وظاهرُهُ وُحُوبُ المُسمّى والظاهرٌ وُحُوبُ لد المثل؛ إذ لا عَقْدَ إحارة هناء 
وهذا”) مُخصّصٌ لمسألة الدّلالة على العُمُوم؛ 0 م اه. 

يعني: أنه في الدّلالة على العُمُومِ 0 إلا إذا عَبّنَ المَوضِعَ فهي مُخصّصةٌ أغذاً 
مِن كلام "السيّر"؛ لأنَّ قول الأمير: على موضع كذا فيه تَعْيينُك بخلافٍ مَن صل له 
شيء د فقال: مَن دلي على كذاء أي : علق :تلك الضَالّة فلا نَصِح؛ لعدم تع نَعْيينٍ المَوضِع 
إلا إذا عَبَفَهُ باسممه وم يُعَرّفَهُ بِعَيّْنِه فال: من لي على دا افق عوضع كذا فهو 
كمسألة الأمير» وهذا معنى قولٍ "الشّارح": ((إلا إذا عَيّنَ المموضع)). 

وقول "الأشباو": ((والظاهِرٌ وُحُوبُ أَجْرٍ المثلٍ إلخ)) حاصلَّهُ البحثُ في كلام 
لخر 0 حيث كان عامَّاً ل يُوحَدْ قابلٌ يَقِبَلْ العَقْدَ فانتفى العَقّدٌُ. 


)١(‏ "شرح السير الكبير": باب من يُرضخ له ومن لا يُرضخ له من الأدلّاء وغيرهم 99/6 بتصرف. 
)١(‏ ((ويتعين)) ليست في "ك". 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارات ص1؟”-. 

(5) في "ك" و"1": ((وكذا)) بدل ((وهذا)). 

(0) في "ك": ((فهي)). 


قسم المعاملات بس بي د اك ١‏ ابسصطسضيتي مسائل شتى 


أقول: حيث انتفى العَمْدُ أصلاً كان الظّاهم أن يُقَالّ: لا يكحب شيء ء أصلاً كما 2 مسألة 
الصبَالّة والحواث عمّا قَالَهُ ما ذَكَرَهُ الشَّيخُ "شرف الدّينٍ"”"2: ((من أنه يَتَعَيّنُ هذا الشّخصُ 
والعقدُ بحصُورهِ وقَبُولِهِ طاب الأمير بما ذكر فَيَحِبْ المسمى؛ لتَحَدُقٍ العَقْدِ بين شخصين 
مُعَيتَيرِ فل مَعلوم)). 

أي”©: وأمّا إذا 0 كن الفِعل تعارها صيالة لاله فلا يحب شيك بخلافي ما إذا كان 
الشّحصُ مُعيَّنا لؤُوع العقّدٍ حيئكذٍ على المشي ٠‏ لكنّه غير مُمَدِّ فوب أَجْرُ المثل. فقد ظَهَرَ 
المَْقٌ بين نّ المسائلٍ التّلاثع وقد حَفِىَ على بعض شي "الأشباه" 3 فْوَقَعَ في الاشتباه. 

نَعَمْ مكِنُ أن يُقال: ل لم يَتَعيّن الشّخصن"" بحُصُوره ومَبُولِه خعطات صاحب الضالة 


- 1 و 1101 7 42 ل . 2 11 13( 92 
(قولهُ: والحوابُ عمًا قَالَهُ ما ذَكَرَهُ الشَّيحُ "شرف الدَّينِ": من أله إلخ) رَدَهُ في "تنوير الأذهان 
0107 3 5 4 50007 5 6 5 اي مر لم8 ىَ إل 0 
والبصائر": ((بأنّه ليس بشيء؛ لأنْ وُحُوب أخْرٍ الوثل مُعَلْلٌ بأنّ ذلك عَمَلٌ يُسِتَحَقٌ بِعَقْدٍ الإحارة إلا أله 
غيد مُقَدّرٍ بِقَدْرء فيَحِبُْ أَجْرُ المثل» لا بمْجَيّدِ حُصْوره وقَبُولِهِ خطاب الأميرٍ كما نُقَلَهُ "الحَمَويُ" 
و"أبو السّعود". وقالا: لعل الأولى تعليل الصّحَّة في مسألةٍ أميرٍ السّريّة بخُصّوصِها بالحاحة إلى إعانةٍ الدّال 
على هذه المَصلّحة العامّة استحساناً وإِنْ كان القيائ خلاقّة)) اه. وف "البحر" من اللْقّطة تقلا 
عن "التّتارخائيّة": ((لو قال: مَن وَحَدَهُ فله كذاء فَأَتى به إنسانٌ استحقّ أَخْرَ العال: وعَلَلَهُ فى ني "المحيط" 
عازياً ل "الك ريع " : بأتما إحارةٌ فاسدةٌ)). فهذا الفرعٌ نظيرٌ فرع "السّيّر الكبير"؛ 0 لما عَحْنَهُ في "الأشباه" 
مِن وُحُوبٍ أَجْرٍ المثل» وكأنَّ الوحة الحاحةٌ إلى الإعانة» ويكونُ في المسألةٍ روايتانٍ وإِنْ نَظَرَ في "البحر" 
فيما نَقَلَهُ: ((بأنّه لا مَبُولَ هذه الإحارة أصلاً)). 
(قولةُ: من أنه يَتَعينُ هذا الشّخصُ إلخ) بأنْ يكونَ من قَيِيلٍ استعمال العام في الخاصٌ بحازاً كما 
١ 5‏ السّعود" . 


)١(‏ "تنوير اليصائر" لشرف الدين الغزي: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارات ق69/. 


(؟) ((أي)) ليست في "ب" و "م". 
(؟) ((الشخص)) ليست في "الأصل". 


حاشية ابن عابيدين عدم الجزء التاسع عشر 


استأحِرَهُ خَفْرٍ حَوْض عشَّرةً في عثّر ةا" وبين العْمْقَ فحمَّرَ خحمسة في خمسة كان له ربع 


الأخْرِء الكل من "الأشباه'”". وفيها7": ((جارٌ استئجارٌ طريق للمُرُورٍ إِنْ بين المُدَّة)). 
تل ا ا رع لي (ة), 0 00 الى | 
قلت: وق الحاقيدي” . («(هدا رمم وهو المختارٌ))) شرح بجمع". 


كماد رام لخدو علد فى ار ي ون ا عرق عار جام مُعينَا فليتمّل. 
7 .] (قولةُ: عشرةٌ في عشّرة)” © بالتُصبٍ يي أي: مُقَدَراً عشرة طولاً في عشّرة م 
43" (قولة: وبَيّنَ العْمْقَ) أي: والموضع. قال في "التَاترحائيّة”©: ((لا بُدَّ أن يُبَينَ 

المَوضِع» وطول البثرء وعُمْقَفُ ودُورة)) اهه وتام تَفاريعِهِ فيها من الفصل الخامس ا 
[19؟.”] (قولة: كان له ربع مُ الآخر) أن بق قي العشّرة قات والخمسة في الخمسة 


"أشا ال 


خمسةٌ وعشرون» فكان ربع العمل 
00 لأنَّ عند "الصّاحبين" تَصِحّ إحارةٌ المُشاع 
لكنّهُ حلاف المُعتمَّدٍ كما مي في الإحارة الفاسدة0. 


(قول "الشارح” : هذا قوطّماء» وهو المدان ما ذَكْرَةُ من اتيار قؤخما :وفنا تقل "العلل 0 
عن "المضمرات": ((من أنَّ عليه القَُوى)) يَبدٌ ما تَقَدَّمَ عن "قاسم" : ((من أن : تصحيح "المُغني" لقويهما 
بحَهُولُ القائل)) اه. نَعَمْ قولُ "الإمام' مُْصّحَّح أيضاًء تأمّل. 


)١(‏ في "ب": ((عشر))» وهو خطأ. 

)١(‏ أي: من قول الشارح: ((صح استكئجار)) ص5017 إلى هذا الموضع في "الأشباه"» وانظر "الأشباه والنظائر": الفن 
الثافي: الفوائد ‏ كتاب الإجارات صا١ا‏ 75 - 1717 بتصرف. 

(©) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارات ص١‏ 77-. 

(5) انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاتي: الفوائد كتاب الإجارات 21١9/7‏ نقلاً عن "العيون". 

(5) في النسخ: ((عشر)). 

(7) "التاترحانية": كتاب الإحارة ‏ الفصل الخنامس عشر في بيان ما يجوز من الإحارات وما لا يجوز ١ 50/١٠‏ رقم المسألة 
(515448)» وتمام تفاريعه ثٍ الفصل الخامس عشر لا الخامس والعشرين. 

() جاء في النسخ جميعها رقماً: ((55)). 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارات ص577» وعبارته: ((فكان له ربع العمل)). 

(9) المقولة |/ا/ا191] قوله: ((فلا يعول عليه)). 

)0٠١(‏ في مطبوعة "التقريرات": ((الطحاوي))؛ وهو حطاأ؛ لأن الكادوري صاحب "المضمرات" من علماء القرن التاسع؛ 
والطحاوي من علماء القرن الرابع. والنقل ف "ط": كتاب الإحارة ‏ مسائل شتى ٠/5‏ 2. وانظر ص١١‏ في هذا الحزء. 


قسم المعاملات نم مسائل شتى 


35 01 0 ا . 7 4 إرعٌ مر لمهي 
وف "الاعار 7 بإزقن :لبا علق كذاعها [فالأن الأجة يتفي بولالية )د 
وف "الغانة”: ((داري لك إحارة هبَة صخت غيرَ لازمة 1 فُسخها ولو بعد 
القبْضٍِ))» فليحفظ. ا ا ا 


- !ا ع ((5), ران 

وي البدائع : ((استأجرَ رَ طريقاً من دارٍ 0 فيه وقتاً تعلوها م جر قُُ قياس قوله؛ 
لأنّ لبف غير مُتَميّرو فكان إجارةً المُشاع. وعندسًا يَحُور)). 

[..] (قولة: من دَلّا إل) هذه مسألةٌ "السّيّر الكبير", وقد عَلِمْتَ”" أنه يحب فيها 
المُسمّى؛ تَعسٌِ الموضع والقابلٍ للعَقُدِ بالخضور ون كان لَفْظُ ((من)) عاماً. وقولة: )) 
الأخرّ يَتَعيّنُ)) أي: يَلرَمُ وتجبث. 

[..] (قولة: إجارةً مِبَةَ إلخ) قال في "الولوالحيّة"”'': ((ولو قال: داري لك هِبَةٌ إحارة 
كل شَهْرٍ بدرهمء أو إحارةً هِبَةَ فهي إحارة. أمنا الأول فلأنّه ذَكَرَ في آخر كلامه ما يُعَيّرُ وَل 
ع4 م 7 و عن 5 , اع . .2 الى 02 7 
وأوّلة يحتمل التغييرَ بكر ا وأمًا الثاني فلان المذكوة ولا مُعاوّضةع فلا حتملٌ التغييرَ 
إن م ولذا لو قال: آجَرْنُكَ بغير شيءٍ لا تكوث إعارةً» وتَنعَقِدٌ الإحارة بلفظ العارية)) اه 

[5؟5."] (قول: غير لازمةٍ إل) قال "الإتقايه": ((ولم يَدَكرْ في "المبسوط"0: نا لازمة 
أؤ لا. وحُكي عن "أبي بكر بن حامد”” قال: دَعَلْتُ على "الممصّافبٍ"؛ وَاستَقَدْنا منه فوائد 
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)١(‏ لم نعثر عليها في مطبوعة "الاختيار" التي بين أيدينا. 

)١(‏ "البدائع": كتاب الإجارة - فصل: وأما شرائط الركن فأنواع ‏ مطلب فيما يرجع إلى المعقود عليه ١١/4‏ بتصرف. 

(1) المقولة ]١7١5[‏ قوله: ((إن دلني إخ)). 

(5) "الولوالجية": كتاب الإجارة ‏ الفصل الأول فيما تحوز الإجارة وفيما لا تجوز إلى آخره ١/7‏ 0". 

(5) انظر "المبسوط": كتاب الطبة ‏ باب العطية .95/1١51‏ 

(5) هو الإمام الزاهد أبو بكر بن حامدء من أقران أبي حفص الكبيرء له كتاب "الزيادات"؛ ورمز له الزاهدي في القنية 
"حب”". (انظر: "الجواهر المضية" 2١17/4‏ و"الفوائد البهية" ص6 ه.). 


حاشية ابن عابدين سمح حبست 24550 . تسيييبيفه الجزء التاسع عشر 


وف لَيُومِ الإحارة المُضافة تصحيحانء وأيّدَ عدمُ لَرُومها بأنَّ عليه المَتُوى. 
10006 8 1 و و عو 1 الى الل و و وز 2 
وفي "المجتبى': ((لا بحورٌ إحاره البناء» وعن "محمد : حور لو مُنتَمَعا به كجدارٍ 


إحداها" هذه وهو أَنَا لا تَلرهُ فلكلك التجُوعٌ قبل المَبْضٍِ وبعدة» لكن إذا سَكنَ يِجَبُ 
الخد 6 لاله 00 الْعَمّاه باللّفظَينِ» فَيَعمَلَ بحما بِقَدَرِ الإمكان كالهيّة [؛/ق+"اب] بشّرْط 
العوض)) اه مُلخّصاً. وظاهرة: أنه يحب الأخْرُ المُسمّى. وفي "البيري"9© عن "الدّخيرة" 
لُصريع يحوب أخر اليثل. 

[4؟ا.م] (قولة: وق لو الإإجارة المُضافة تصحيحان) عَبَّرَ عير الوم لأَنَّه لا كلام 
في الصّكة فلا يناف ما قَدَّمَهُ "الشّارح" قريباً”© من صِكّتِها بالإجماع» فافهم. 

[ه4؟5.م] (قولة: أن عليه القَتوى) لما في "الخائيّة"27: ((لو كاتّث مُضافة 
إلى الغْدٍ ثم باع من غير قال في "المنتقى": فيه روايتان» والمَنُوى على أنه يجُورُ البِيعُ وتبِطْل 
الإحارةٌ المُضافةٌ» وهو احتيائ د "الخلوان” :") اه. 

وقَدّمنا" بَقِيّةَ الكلام أُوَلَ الكتاب. ثم الظَاهِرٌُ: أنَّ عدم اللَرُوم من الحانبينٍ 
لا من حانب المُؤْحِرٍ فقط. فلكلٌ فَسْحُها كما هو مُقتضى إطلاقهم, تأْمَّلٌ. 

[5كاثام] (قولة: وبه يفى) هده نحؤةٌ 5 أَوّلٍ الإجارة الفاسدق وتَكلقنا هناك عليه 


1١‏ "الأصل" و "1" و" و نك ((أحدّها)). 

)١(‏ "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارة ق 514 ١/ب»‏ نقلاً عن "الذخيرة" عن النصاف. 

(؟) صغ ه2”0. 

(5) "الخانية": كتاب الإحارات ‏ فصل في الألفاظ التي تنعقد بما الإحارة إلخ 598/5 باحتصار (هامش "الفتاوى 
الهندية'). 

(5) ((فيه)) ليست في "ك". 

(5) المقولة [5133741] قوله: ((وللمؤحر بيعها اليوم)). 

(7) المقولة [ ]1374١‏ قوله: ((ويفى بجوازه إلخ)). 


قسم المعاملات 20-000 ع ا 221111111111112 مسائل شتى 


ومنه إجارةٌ بناءِ مَكَةَ وكْرة إحارةٌ أرضها)). وف "الوهبائيّة"2"0: 
وق الكُلْب والبازي قَوَلِانٍ والبنا 85 00 0000 اا 000 


وقال في "القّنية"”: ((وفي "ظاهر الرُواية": لا يجُورُ؛ لأنّه لا يُسَمَعْ بالبناء وحدّة)). 

7+ (قوله: وكرة إحارةٌ أرضها) هكذا قال في "الحداية"7". وفي "خزانة الأكمل"”». 
((لو آجرٌ أرضّ مَكّة لا يحور إن به الأرض غير تملُوكة))» قال: ((ومفهومة يدل على حواز 
إيجارٍ البناع))» "شرح ابن الشّحنة"7”. 

[04.م] (قولّةُ: وف "الوهبائية") فيه: أنَّ البيت الخامس والشَّطْرٌ الاي من البيت الرابع 
بن نَم "ابن الشبحة"”27: وليس أيضاً من نظي 'الشرنيلاقه" كما فيل . 

راكع زلدون كلت اي كلب ال ا رات 

[ام] (قولة: والبازيّ) بالتشديدٍ. 

[.5] (قولة: قولان) يعني: روايتانٍ حَكاهما "قاضي حان"9©: («(الأولى: لا يحب 
الأَحْرُ. والثّاني: إِنْ بَيّنَ وقتاً مَعلُوماً يحَبْء وإلّا فلا. ولا يُورُ في السنّورٍ لأَخذٍ القأَرٍ مُطلقا؛ 
لأنّ المُستأجِرٌ يُرسِلٌ الكلْب والبازيّ فَيَذَهَبُ بإرساله فَيَصِيدُء وصَيْدَ السّتّوْرٍ بفعله 
وفي استمجار القِرْدِ لكنْسٍ البيتٍ خلاف)» وتامُةُ في "الشّرح"0. 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الإجارة ص7 /ا/ا (هامش "المنظومة المحبية"'). 

(1) "القنية": كتاب الإحارات ‏ باب متفرقات ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز ق١١/بء‏ نقلاً عن "بخ". أي: بكر 
جواهر زاده. 

(؟) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 44/4 بتصرف. 

(:) "غحزانة الأكمل": كتاب المضاربة 48/5 ؟. 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإجارة 59/5 بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإجارة ؟/١8.‏ 

(7) قاله العلامة إبراهيم الحلبي في "حاشيته على الدر المختار" ق550/أ. 

(8) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة 75/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) أي: "شرح منظومة ابن وهبان" لابن الشحنة» وانظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإجارة 58/7. 


حاشية ابن عابدين مي 20755 * باويحيسييتت الجزء التاسع عشر 


مز دسم كونية 252 الترفاءان أرهاا “ين ركد 
ولعو دقع الدذلال كوبا لعنايين 2 - لنلنة سورع ليس سه 


0 


ومن قال قَصْدِي أ ن ١‏ سافِرٌ فافسَخحن ا أو 0 رفاقاً لِيَذْكموا 


[50..] (قولة: كأَءٌ المّرى) هي مك المُشْرَفةٌ» أي: في إيجار بنائها قولان. 
قال "التّاظه"0©: ((وإعًا نَصَصْتُ عليه تخافة أنْ يُتَوَهَّمَ أنّه لا يَجُورُ كما لا يَحُورُ بَيعٌ 


الأرض)). 
[0.م] (قولة: أو أرضّها) مبتدأء والجملةٌ بعدَهُ حَبَنٌ و(لأو) بمعنى الواو الاستعنافيّة 


[74..] (قولة: لو راع إلخ) أي: لو ذَهَب التَاحِرُ بالنّوبِ ولم يَظفَرُ به الدّلال 
لا يَضْمَئْ؛ لأنّه مَأَدُونٌ له في هذا الدَّمْع عادةٌ. 

قال "قاضي حان الا : ((وعندي: إذا فارقَة ضمر > كما لو أوَدَعَهُ عند أحنٌ» أو رك 
ا د ا له الث واه عسل "قا لصي" ال ال(ك) 
عند من يريد الشراء)). وَالنّظَمُ لا إشعار له باحتيارٍ "قاضي حان" ا ا 

[7."] (قولة: ومن قال إخ) تَقَدّمَ لكلا عليها في باب الفُسْخ””. 

[5075] (قولة: فافسَحَن) أُمْرٌ من المُسْخ مُوْكدٌ بالنون» وفي بعض النسّخ: 
((فامتَحِنْ)) من الامتحانء إشارة إلى القولٍ بتخكيم الرّيّ والحيئة» والأولى أولى؟ لقوله: 
((فخلفة)) فافهم. 

)١(‏ في "و": ((إذ أرضها)). 

)١(‏ أي: ابن وهبان رحمه الله تعالى. 

(7) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة 7707/7 باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) انظر "تفصيل عقد الفرائد"”: فصل من كتاب الإجارة ١/لالاء‏ وعبارته: ((لا إشعار فيه)) بدل ((له)). 
(5) المقولة ]٠٠0515[‏ قوله: ((ثم أراد السفر)). 


قسم المعامللات 7آآتآتت 0 77 لك مسائل شتى 
2 2 من تَرْكَ التجارة ما اكتّرى”" ولوكان ف بعض الطريق» 5000 


[00."] (قولةُ: من ترك التّجارة) أي: من أخلٍ َركهاء وتَمَدّم”" الكلامٌ عليها. 

[04م] (قولة: ما اكترى) مفعول ((يَفسَخ)). 

1 م] (قولة: ولو كان) ع المتحاعة يعني : لو سارٌ بعضّ الطريق» فبّدا له 
أنْ لا يَدْمَبِ له ذلك على ما مد بيانة". 


(قولُ "الشارح": ولو كان في بعضٍ الطَريقٍ ومُؤْحرٌ) أي: كان معهء فهو مبتداء وحبَُة محذوف. 
وِيحَمِلٌ أنْ يكونّ قولَه: ((ولو في بعضٍ الطْريق)) من تنمّة المسألةٍ السابقة وصورثة حيتذ: رحلكٌ اكترى 
دّوابٌ حَمْلٍ بتضائُع الشجارة عليها إلى كوفة مَكَلةَ فتَرَكَ التّجارةٌ بعدّما سافَرٌ بعضّ الطّريق كان للمُستأجر 
أو المُؤْحرٍ القَسْخّ فيما اكتراة من الدَّوابٌ. ويكونٌ قولّة: ((ونفده)) عدا وحَحَبَرُةُ الجملةٌ بعدّةٌ. اه "سندي". 

لكنّ نُبُوتَ المَسْخ للمُؤْحرٍ على الاحتمالٍ الثاني تحن نَظرِء بل هو للمُستأجِرٍ فقطء كما أنه كذلك 
لو مات بعضٌ الإبل المع لَفَيْقِ الصّفْقَةٍ عليهء فإذاً المتعيّنُ الاحتمالٌ الأَولْ. وقولّة: ((وأطلق 
يَعقُوب")) أي: القَسْحَ للمُؤْحرٍ بموتٍ الإبل سواء المُعيّنةُ وغييهاء فَأَنبتَهُ له في المع وغيرها. 

مطلب: الصورٌ التي يملكُ الكاري فيها الفسخ 

قال "ابن وهبان" في "شرحد": ((ِقُهِمَ من إسنادٍ الفِعل إلى المُكتري أنَّ الكاري لا مَلِكُ الفَسْحْ 
إلا في ل منها: لو وَقَعَت الإجارة على دَوابٌ بعَيْنها لحَمْلٍ المتاع فمائّت انفَسَحَت الإحارةٌ خلا 
ما لو وَقَعَتْ على دَوابٌ لا بعيّنها فمائّث لا تَنَمَسِحُ؛ إذ العَقَدْ لم يَمَعْ عليهاء وعلى الآجر أن يي بغيرها. 
وعن 'أبي يوسفت": أن للمُؤْحرٍ حَقَّ المَسْخ أيضاً. ومنها: لو مَرِض المُؤْحِرٌ في هذه الصورة ذَكْرَ 
"القدورويٌ": أن له حَقّ الفَسْخْء وهو لاف رواية "الأصل". ومنها: ما عن 'أبي يوسف" في امرأةٍ وَلَدَثْ 
يوم النّحْرٍ قبل أنْ تَطُوفَ طوافت الزّيارق وأَبى الحَمَالُ أنْ يُقِيمَ معها مُدَةَ التفاس» فهذا عُذْرٌ للجَمَالٍ 
في فسْخ الإحارة. ولو وَلَدَتْ قبل يوم ا وبَقِي من مُدَّة نفاسها مُدَهُ الحيضٍ عشَرٌ أيَامِ أو أَكقٌ أحبر 
لْجَمَالُ على المُقام معها. كك ذلك ذْكَيَهُ "صاحبٌ المحيط")). 


)١(‏ تتمة هذا البيت كما في "الوهبانية" ص/لا-: ((ولو منع الزراع ضعف فيعذر)). 
6 المقولة [هى ا م قوله: ((وبعدر إفلاس مستأجحر دكان)). 


66 صا ام 0 


بجاضية اين عابدين لع ييف  0/‏ سيت لجزء التاسع ع 


له قَمَشْها لو ناد منها 1-0 وأطلق 1 فا تَعْمْ 0 


مه 


وإيجارٌ ذي صَعْفٍ مِن الكل جائرٌ 2 ولو أنَّ أخْرَ المثلٍ من ذاك أكثر 


[.م] (قولة: ومؤجد) مبتداًء وجملةٌ ((له فَسْحُها)) عَبَدٌء والمعنى: لو استأجِرٌ دَوابٌ 


إن 


بعيْنها وتَسَلّمَها فمانّت انقَسَحَتْء لا لو بغير عَيْنهاء فعلى الآجر أ 
0 رث الم م6. ير لقا 
3 (قولةُ: وبالصضّعْفٍ يُنكْرُ) أي: ضَعْفٍ المُؤْحِرٍء أي: وللمُّؤْحِرٍ قَسْحها 


إذا مَرضّ. 


ل ياي بغيرها. وعن الثاني 


قال "ابن الشّحنة"0": ((وهو لاف "ظاهر الرُواية'))» وإليه أَشارٌ بقوله: ((يُذكر)), 
لكن قَدّمَ "الشّارخح””": ((أنَّ به يُفى0)))» تأمّل. 

[54.م] (قولة: ذي ضَعْفٍ) أى: مريض مَرَضَ الموت. 

[4؟.م] (قولة: من الكل جائرٌ) أي: نافِدٌ من كل ماله. قال في "العماديّة"0©: ((ِتَبَدُعٌ 
المريض بالمَنافع يعتَبَرُ من جميع المال؛ لأنَا لا تبقى بعد الموتء حي يَتَعلَقْ جما حَق الورئة 
والعُرَماء)) اه مُلخصاً. 

[:54.”] (قولة: من ذاك) أي : من الأخْرٍ الذي آجَرٌ به المريض. 

)١(‏ هذا البيت والشطر الثاني من البيت الذي قبله من نظم ابن الشحنة لا ابن وهبان رحمهما الله تعالى كما أشار 
إلى ذلك العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى في المقولة [ |5١5١‏ قوله: ((وفي "الوهبانية")). 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإجارة 86٠١/5‏ بتصرف» وعيارته: ((خلاف رواية "الأصل")). 
(؟) ص 1,. 


(5) في "ك": ((أنه يفتى به)). 
(5) انظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإجارة 1759/7. 


قسم المعاملات 9 
! عاق مسائل شتى 


ا 


حدَرُ) أي: المُستأجٌ أولى به من العْرمايء إِلَّا أنه لو هَلَكَ عندَةٌ 


عم و 1 1 50 ١‏ 
لا يَسقَط دَيْنْهُ بخلافي اليّمْنء والله تعالى أعلم. 


[45؟.”] (قولة: 


حاشية ابن عابدين 0 اال ا تلص 2 الجزء التاسع عشر 


كاب الفكائب» 


(إكاب الفكاكب» 

المُكائبُ: اسم مفعولٍ من كاتّب مُكاتبةٌ والمَولى: مُكاتِبٌ بالكسرء وكان الأَنسَبُ 
أنْ يقول: كتابث الكتابة؛ لأَنَّ ِل الفقه يُبِحَتْ فيه عن فِعْلٍ المُكلّفٍء وهو الكتابة 
لا المكات» [/ق100] لكن في "القهستاي"””: ((هو مصدرٌ ميمييٌ بمعنى الكتابة» والعْدُولٌ 
عنها للتَباعُْدٍ عن نوع تكرارٍ)). 

40 .م] (قولة: مُناسَبيُة7"؟ للإجارة إلخ) فيه إشارةٌ للجواب عمّا يقال: كان الأولى ذكرهُ 
عَقَبَ العتاق؛ لأنَّ مَآلحما الْولاءُ كما فعَلَ "الحاكمٌ التييد"7 بوالحواي: أن العِنّقَ: إخراج البق 
عن المِلْكِ بلا عِوّضٍ» والكتابةٌ: ليست كذلكء بل فيها مِلْكُ البقبَةِ للسَيّدِء والمنفّعةٌ للعبد» وهو 
أُنسَبُ للإجارة؛ لأنَّ نسبة الذَّائيّاتِ أولى من العَرضيّاتِ كما حمَّقَهُ في "العناية"2. 


كاب الفكاتب» 

زقولةة أن -نسة الذاتكات: دل نح العتضقات” كنا حقكة دق “العناية ')غيارة "العناية' + :زود كد 
ف بعض الشروح: لو ذْكْرَ كتاب المكاتب عَقِبَ كتاب العَتاق كان أنسّبء وهذا ذَكَرَهُ "الحاكم الشهيد" 
في "الكافي" عَقِيب كتاب العتاق؛ لأنَّ الكتابة مآهًا الؤلائ» والولاغ حكحٌ من أحكام العنّْق أيضاً اه. وليس 
كذلك؛ لأنَّ العتق: إراجٌ البقبةِ عن المِلّكِ بلا عِوَضء والكتابةٌ ليست كذلكء» بل فيها مِلْكُ ال 
لشخخحص» ومنفعيّةُ لغيروه وهو أنسَبُ للإحارة؛ لأنَّ نسبة الذَاتيِاتِ أولى من العَرّضيّاتِء وقَدَّمَ الإحارةً؛ 
لشّبّهها بالبيع من حيتُ التّمليكُ والشّرائطٌ» فكان أنسب بالتّقدم, والكتابة: عَفْدٌ بين المَولَ وعبده بلفظ 
الكتابة أو ما يُوَدّي معناه من كلّ وحد)) اه. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب المكاتب 5077/١‏ بتصرف. 
6 قَّ "م د ((مناسبة))» وهو تحريف. 
(؟) ترتيب الكتب عنده : العتق» ثم المكاتب» ثم الولاء. انظر "المبسوط": لار.ت لأركى 1/8م. 


(1) "العناية": كتاب المكاتب 241/8 نقلاً عن "النهاية" (هامش "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعاملاات أيدس كتاب المكاتب 


أنَّ في كلّ منهما مِلّكَ الَقبةِ الشخص والمتقّعة”'' لغيره. 
(الكتابة) لغدّ: 0 الكتّب» اين : جمع الروفي» سم به؟ أن فيه فيه ضم حرية 
اليد إلى حَرَيّة التقبة. اقمع ووه واو 0 ساس ارد ا وطارونياك لد لم و 


وقُدَّمَتِ الإجارة؛ لشَبَهها بالبيع في التّملِيكِ» والشَّرائطِ وجرّيائما في غير المَولَ وعَبْدهِ. 

وقيل: لأنَّ المَنافِع فيها يتيْتُ لها حكمٌ المالٍ ضرورةٌ بخلافي الكتابة» والككٌ مُناسَباتٌ 
0 لا 0 التتدقيقات المنطقيّة. 

[41: ؟ .”| (قولة: وهو جمع الحروفي) الأولى: وهو |- حَمعْ للق ومنه الكتابة؛ انما جمع 

44 س] (قولة: سم 0 إل قال فق "المستصف : ((الكثبٌ: الجَمَعٌ لَغدَّ ويُستعمَلُ 


ومرادُه ب ((بعض الشروح)): 'غايةٌ البيان"؛ وعبارثّه كما في "الحواشي السّعديّة": ((ولهذا ذكَرٌ "الحاكم 
الشهيد" في "الكافي" كتاب المُكائب وكتاب الولاءٍ عَتِب كتاب العتاق؛ لأنَّ الكتابة مآلا العتق بمالل» والولاءٌ 
حكيٌ من أحكام العتق أيضا)) اه. وبهذا يظهَرُ لك تصيُفٌ ف "الشارح" في عبارته إلى ما لا يرضاه صاحيّه 
فإِنَ ذِكْرَ الولاءٍ لبيان مناسبته للعتاقء لا لبيان مناسبةٍ المكاتب للعتاقء وقولُّ: ((والكتابةٌ ليست كذلك)) إِنْ 
راد أَتما لا إخراج فيها فهو كالمُكابَرة ألا يُرَى أنه إخراج اليدٍ حالاً والبقبة مآلأ» ون أراد أَتما ليست بلا عِوّضٍ 
نسلا ولا تسن الحاحة إلى المناسبة قي جميع أجزاء مفهومه) مع أن اعتبارٌ انتفاء العوّضٍ ف مفهوم العتق غير 
مُسلّم أيضاًء وكيف والعتق على مال باب من أبوابه؟ اه "سعدي". 

(قولٌ "الشارح": لذن فيه ضَمٌّ خْرَيّة اليد إلى حرَيّة 3 البق لعن مرادةهم الضَّجٌ اا ان 

لبَدَلَ احتمعٌ له حرّية اليد مع حرّيّة البَقَبة ولا يخْمَى أن الشيء يتقرّرٌ بانتهائه. 


)١(‏ فق "و": ((ومنفعته)). 

)١(‏ في "و": ((وهي)). 

(؟) هذه المقولة ساقطة من "ك". 

(:) في "د": إق؟5ه/أ| زيادة: ((أو لأنَّ فيه جمعاً بين بحمين فصاعداء أو لأنَّ كلا منهما يكتبٌ الوثيقة» وهذا أظهرء 


"زيلعي")). 


حاشية ابن عابيدين ردم : الجمزء التاسع عشر 


وشرعا: حرو العملوك يدم أي فن هه الين تخالا 6 


في الإلزام» فالمَولُ يلم العيد البدّل) والعبدٌ يُلِمُ القول . العثن 0 أداءٍ الْبَدَلِ. قال 
"المطرّزينُ””": قوُم: إِنَّه ضَعّ حريّة اليد إلى حرّيّة البق ضعيفٌ("» والصحيحٌ أنَّ كلا منهما 
كتّبت على نفسه أمراً: هذا 3 وهذا الأداغ”. وسْمّى كتابة؛ لأنَّه يحْلُو عن العِوضينٍ 
في الحال» ولا يكونُ الموحودٌ عند العقد إِلّا الكتابة» وسائرٌ العْقُودٍ لا تَْلُو عن الأعواض ) 
غالباً)) اه. 

أقول: قولّةُ: ((غالبا) قيدٌ لحماء فتدبّئ. ولعكَ وحة الضّعفٍ ما قاله "الشائحايك": 
((إنَّ حرَيةَ اليد لم تكن في العقدِء وإنَّ حرّيّة الَقَبةِ بعدَ انتهائه)). 

[:ه؟.م] (قولةُ: خَحرِيدُ المَملُوك) أي: كلا أو بعضاً كما سيذكيه” »2 وأطلقّه فَسَمِلَ 
القَنّ» والمُّدبّرَ وأمَّ الولد. 

[7691.م] (قولة: يدأ) أي تصدفاً في في البيع والشراء ونجحوهماء "جو 7 

7 (قولة: أي: من جهة اليد) أشار إلى أنه منصوبٌ على اتيز وف "شرح مسكين"9": 
(أله بَدَلّ بعض))» واعثُرض بأنّه لا بدّ له من رابطء وبأنَّ اليد هنا بمعنى التََصِبُفبِء لا اللحارحة 
فكان الظَّاهِرٌ أَنْ يقول: بَدَلْ اشتمالء والتابطٌ تحذوف» ومثلّه يقال في ((رقَبة)). 

[0ه؟.م] (قولةُ: حالا) أي: عَقِب التَّلفْظٍ بِالعَقّدِء حيٌّ يكونٌ العبدُ أحقّ بمنافعف "طل"() 


عن "الحموي ". 


(1) "المغرب": مادة ((كتب)) بتصرف. 

)١(‏ عبارة "المغرب": ((ضعيفٌ جدأ)). 

() هنا عبارة "المغرب". 

(5) في "7": ((الأعراض))» وهو تحريف. 

(6) صملا 7. 

(5) "الجوهرة النيرة”: كتاب المكاتب ١360/7‏ بتصرف. 

(9) "شرح منلا مسكين على الكنز": كناب المكاتب صة؛ 8-. 
(8) "ط": كتاب المكاتب 67/54. 


قسم المعاملات ل سيت ل سمي سهد كتاب المكاتب 


و0 بلقظ الكتابة ا د يا ا ا 


[8."] (قولة: ورَقَبةَ مَآلم أرج”" العتق المُنَجّرٌ والمُعلّقَء ثم هذا تعريف بالحك 
ولو أراد اتيف بالحقيقة لُقال: هي عَقّدٌ يَرِدُ على تحرير اليد "طوري"”7". 

[هه؟."] (قولة: يعني: عند أداءٍ البَدَل) أفاد أنَّ تأخيرٌ الأداءٍ غيدُ شرط. 

[05..] (قولة: حيّ لو أذَاهُ حالاً عنّىَ حالاً) تفريعٌ على التّمْسيٍ ولا تظّنّ أنَّ العتق 
معلّقٌ على الأداء» بل إِنا عنّقَ عند الأداء؛ لأنَّ 0 الكتابة العتقٌّ عند الأداء» وكان القياسٌ 
أَنْ يثثت العتقٌ عند العَقَدِ؛ لأنَّ حكمه يتبث عَقِبَها": لكن يتضرّرُ الول جروج عبده 
عن مِلْكه عض في ذمَةٍ المُفِس. والفرقٌ بين التّعليق والكتابة في مسائل؛ منها: أنه في التُعليق 
و ميشه وغيه عن الُصلفب» وميك أشد كيه بلا إن كما في "لثبيين "88 

وفي "غاية البيان": ((ولو مات قبل الأداء لا يُوْدَى عنه يما ترك وكذا لو مات المَول 
يورت عنه العبدُ مع أكسابه؛ ولو ولَدَتْ ثم أَدَّتْ لم يَعتِقْ ولَدُهاء ولو حَظٌّ عنه البعض فأدّى 
الباقي» أذ أترآه عن الكل لم يَعتِقْء بخلافي الكتابة» وبخلافي العتق على مال 5: أنتَ حر على 
أل فقَبل العبلٌ فإِنّه يَعتِقُ من ساعته؛ انيدل في ذمّته)) اه ملخّصاً. 

[0ه؟.*] (قولة: وها إلخ) الحاحةٌ إليه فيمّن يتيْتُ حكمٌ العَقدٍ فيه مقصوداً لا تَبَعاً 
كالولدٍ ونحوه يما يأني» "بدائع"7 ملخّصاً. 


(0) في "77: «(خرج)). 

)١(‏ في "7": ((”ط")) بدل ((”طوري")) على أننا لم نعثر على المسألة في مظانها من "ط". وانظر "تكملة البحر": كتاب 
المكاتب 6//هغ. 

(؟) عبارة الزيلعيَ: ((عقيبه)) بالياء. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب .1١51/5‏ 

(0) "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل: وأما ركن المكاتبة .١51/:‏ 


جاشية اين عاندين ا م م 701 ا مسصحتحصيييت: الجزء التاسع عشر 


أو ما يؤدّي معناةُ. (وشَرْطّها: كُوْنُ البَدَل) المَذَكُور فيها (معلُوما) قَذْيْهُ وحِنْسُةٌ .. 


- 
3 


[54."] (قولّةُ: أو ما يؤدّي مَعناةُ) كما يأ قريباً "متناً"0". 

[ (قولة: وسَرْطُّها إلخ) هذا الشّرطُ راحمٌ إلى البَدَلِ ومثله كوثه مالا”"» ون لا يكون 
لبَدَل مِلّْكَ المول» وهي شروط انعقاد”"» وكوثه متقوّما وهو شرطٌ صِحَة”». وأمًا ما يَرحِمُ 
إلى المَولّ فالعقل؛ ولبُلُوعٌ والمِلّكُ أو الولاية”» فلا تنشد من فُضُوي بل من وكيل» وكذا أب 
ووصييٌ استحساناً؛ للولايق» وهذه شُروطٌ انعقادٍ"". وايّضاء وهو شرطٌ صحَةٍ احترازاً عن الإكراه 
والمزلِ» لا الحرَيْةُ والإسلامُء لكنّ مكائبة المُرتدٌ موقوفةٌ عندهء نافذةٌ عندهما'". وأمًا ما يَرِحمْ 
إلى المُكائب فمنها الَقل» وهو شرط انعقاد"". وأمَا ما يَرَحعُ إلى نفس الرّكْنِ فمنه خُُوٌ العَقدٍ 
عن شرط فاسدٍ في صُأْبه مَل لمُقتضاهء فإنْ لم يحل جار الشّرطُ أو لم يدخخل في ِل بطل 
وصحّ العَقدٌ "بدائع”” ملخّصاء [؛/ق0<اب] لكنّ اشتراط كونٍ البَدَلٍ مالا حلاف ما سيأي) 
عن اصكدها غك الخدم لخن 1]ة: الال ون" و مطاف تأقل. 

[507] (قولة: مَعلُوماً إل) في "الخائيّة""©: ((كلٌ ما يصلَّح مَهْراً في التكاح يصلَحُ 
بَدََاُ في الكتابة)). 1 


١ ذا‎ 


(قولة: وهذه شروط انعقادٍ إلخ) فيه: أن البلوغ والملكَ أو الولاية من شروط النفاؤ» نعم الععقلٌ شرط 
انعقاد. 


)١(‏ صلالا؟. 
(1) "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى بدل الكتابة .١17/4‏ 
(؟) "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى بدل الكتابة .١55/4‏ 
(8) "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى بدل الكتابة 1719//4. 
(5) في "1": ((والولاية)) بالواو» وهو موافق لعيارة "البدائع". 

(7) "البدائع": كتاب المكاتب - فصل: وأما شرائط الركن فأنواع 5/5 .١586-1١7‏ 

(0) "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل: وأما شرائط الركن فأنواع .١15/1‏ 

(8) "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس الركن من شرائط الصحة .١ 5١1/5‏ 
(9) صام_ "أدر". 


:0 لنلاطنا 


)٠١(‏ ((ما)) ساقطة من "ك" و7". 
)١١(‏ "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل ف المكاتب ١/الاه‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى (هامش 


"الفتاوى الهندية"). 


قسم المعاملات تبت ب نت سه وبحم ل يد كتاب المكاتب 


وذ :لفق ترق انفظة قافو 117" 6ولنة ميقي آر الريكا 5‏ اموكنيا بال 
وحُكمُها في جانب العَبّْدِ: انتفاء الحجرا" في الحالء وتُبوثُ المرّة في حقّ اليد 
لا القبة"» إِلّا بالأداوء وفي جانب المول: تُبُوت ولاية مُطالبة البَدَلِ في الحالٍ إِنّْ 
كانت حالَّتَ والمِلّكُ في البَدَلِ إذا قبَضّة”2 وعَوْدُهُ ملكو" إذا عجرٌ. 2200 


[0751] (قولة: مُنجّما أو مُوْكّلاً) الفرق بيتهما: أن المؤكّل: ما جُعِلَ لجميعه 
أحك واحدّء وَالمُنَجّمُ كما د ما فَدّقَ على آجال متعدّدقٍ لكل بعض منه أجة 
ا" 

[.م] (قولةُ: لصِحّتها بالحال) خلافاً ل "الشافعع" رحمه الله. 

[:.م] (قولةُ: لا التقبة) ولهذا يقال: المُكائبث طارَ عن ذُلُ العْبُوديّة» ولم يَنزل 
في ساحة الحرّيّة» فصار كالتَّعامةٍ إن اسِتُْطِيرَ تَبَاعَرَِ وإن استُحيل تَطَايَرَ "زيلعه ”7 ". 

[054.م] (قولة: إِلّا بالأداع) فإِنْ أدّى يَعتِقُ وإِنْ لم يقل له المَولَ: إذا أَدّيتَهُ إل فأنت 
6 خلافاً / "الشَافعي "2 "زيلعه "030 

[56ئ.م] (قولة: وعَوْدُهُ لملكه 26 هذا من الأحكام المتعلقة بالعبد» وأمّا بالنظر كن 


)١(‏ ((لا» من "المتن" في "و". 

(؟) قوله: ((مُنجّماً أو مُؤِجُلاً) من "المتن" في "و". 

(7) قوله: ((وحكمها في جانب العبد: انتفاء الحجر)) من "المتن" في "و". 
(4) قوله: ((وثبوت الحرية في حق اليدء لا الرّقِبّة) من "المتن" في "و". 

(5) قوله: ((وفي)) من 'المتن" في "و". 

(5) من قوله: ((المولل: ثبوت)) إلى قوله: ((إذا قَبضه)) من "المتن" ف "و". 
(0) في "ط": ((وعود ملكه)). 

(8) ص /الاك "در". 

99) "ط": كتاب المكاتب 7/4ه. 

.١ 63/8 "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب‎ )٠١9 


)١١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب ١6١/6‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين مكحن 200 اتصسححسييتتك الجزء التاسع عشر 


د , ل اك 
(كاتب قِنَهُ ولو) القَنُ (صغيراً يَعقَلْ بمال حال) أي: تَمَدٍ كل ا 


المَولّ فاستردادةُ إلى مِلْكهِ إذا عجر وبه عبر في "الثُرر"00, "ط"0". 

المف كا (قولة: يَعقَل) أ يعقلُ البيع والشراء؟ لأنّ الكتابة إن له بالتّجارةء وهو صحيحٌ 
عندناء فلو كان لا يعقَلٌ أو بحنوناً فأدّى عنه رجحل فَمَبِلَ المَوِلَ لا يَعتَُء واستردٌ ما أَدّى» ولو قبل عنه 
رح الكتابة ورضئ به المَولَ ل يَمْرْ أيضاء وهل تتوقّفُ على إجازة العبد بعد البَلُوغ؟ الصّحيخ©: 
لا يتوق إِذْ مره التنَصيُفيء والصَّغيدُ ليس من أهل الإحازة» بخلافي الكبير الغائب لو 
ِل عنه مُضُولِءٌ توقّف على إحازة العبدء فلو أدّى القابن عن الصَّغْيرٍ إلى المَولَ عنَّقّ استحسان””, 
وكذا إذا كان كبيراً غائبا ولا يستردٌ المؤدّىء فإنْ أُدّى البعض استردٌة"2 إِلّا إذا بلع العبدٌ فأحارٌ قبل 
أن يستردٌ» فليس للقابل الاستردادٌ وإنّ عجر العبدٌ عن أداءٍ الباقي ؛ لأنّ المكاتبة لا تنفسحٌ باليَدٌ إلى'”) 
البق بل يي فكان الفقن قائما فنما اق "بدائع"07) ملخّصاً 

073.ه] (قولة: بمالي) ليس قيداً احترازياً عن الْمِدْمةِ؛ لِما سيأتي» "شرنبلاليّة"7"©. 

[خدكع:م] (قولة: ال كقوله: على ألفٌ درهيء فَإنَّه يمكنةُ أن يحصلة بالاستقراض 
أو الاستيهاب عَمِبَ العَقَدِء "إِتقانٌ 1# قال اق "لوانة"7 2 زوق الخال كنا امتنع من الأداءِ 


(قولة: فلو أذّى القابلٌ عن الصَّغير) أ العاقل. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكتابة ؟/7؟. 

١؟)‏ "ط": كتاب المكاتب 7/4ه. 

(؟) وهو ما ذكره القدوريٌ كما في "البدائع". 

(5) في "م" : ((تتوقف))» وهو مخالف لعبارة "البدائع". 

(5) نقله في "البدائع" عن "الأصل". 

(1) أي: قياساً واستحساناً كما في "البدائع". 

(9) عبارة "البدائع": ((في)) بدل ((إلى)). 

(8) من هنا سَقَطٌ ورقتان [ق9١ 1 |١١٠١‏ من نسحة "ك" التي بين أيدينا إلى قوله: ((بتصادقهماء وإلا فإن اتفق اثنان)) 
صلا 7. 

(9) "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصِلٌ: وأما الذي يرحجع إلى المكاتبة غ/7١  .١1/‏ 

9 "الشربلالية": كناب الكتابة */8؟ اوعامش "الدرق والغرر”). 

.567/8 "الطداية": كتاب المكاتب‎ )١١1( 


قسم المعاملات معي مسق الاك" «صييينب كتاب المكاتب 


(أو مُؤِكّلِ) كلة (أو مُنجّم) أي: مُقِسّطٍِ على أشهْرٍ معلومة» (أو قال: حعَلتُ عليكَ 
000 و 2 عم 5 5 5 ل © دعس عو صتمى ا م 5 0 وان" امدة 
الفا تؤديه بحوما وها كذا واخحرّها كذ فإن اديته فانت حرّء وإن عجزت فقن 


وقبل)”' العَبْدُ ذلك (صحّ)”""» وصارٌ مُكائباً؛ لإطلاقٍ قوله تعالى: مَإفَكيُوَهُمَ 0# ... 


يرد في" الرَقَ))» قال "الإتقابي": ((ولكن لا يَدُ إلا بالّراضيء أو بقضاء القاضيء وإِنْ قال: 
عن وله مال حاضرٌ أو غائبٌ يُرعى قُدُومُه أُخْرَ يومينٍ أو ثلاثة)). 

[14د.م] (قولة: أو مُؤحُلٍ) هو أفضل كما في "السّراج"» ا 

[..] (قولة: فإنْ أَدَيتَهُ فأنت حدٌ) لا بدَّ منه؛ لأنَّ ما قبله يحتولك الكتابة والعتق على مالٍ» 
ولا تتعيّنُ جهةٌ الكتابة إلّا بحذا القَيد وما قولة: ((وإنْ عجرت)) لا حاجة إليه» وإِمًا ذكرهِ حئاً للعبد 
على الأداء عند النَجُومِ كذا في "التّهاية": و"الكفاية"9 2 و"التّبيين"7©. وما زَعَمَه "الواي" وغي 
من لزوم الثاني أيضاً رده في "العزميّة" بحْصُولٍ المرادٍ بِالأوّلِ وما قدَّمْناه”" عن "الرَيلعيّ" من ((أله 
يعتِقٌ وإن لم يقل: إذا أدَيتَه فأنت حرٌ)) فذاك في الكتابة الصّريحة كما نبّهَ عليه "الإتقاي". 


و 


أي 000 007 208 و و 3 
[507] (قولةُ: لإطلاقي قولِه تعالى: مَإْفَكربُوهُجَ 4 ) فإنه يتناؤل جميعَ ما ذَكِرَء الحال 
والمؤجّل؛ والصّغيرَ والكبينء وقال "الشافعية"29 رحمه الله: لا تجحورٌ كتابةٌ الصّغيرء ولا الحالّة 


"زيلعه "7 0 


)١(‏ من قوله: ((أو قال: جعلت)) إلى قوله: ((وقبل)) من "الشرح" في "ط" و'ب" وام". 

(؟) ((صحٌ)) من "الشرح" في بقية النسخ» وما أثبتناه من "و" هو الصواب؛ لعدم تمام عبارة "المتن" إلا به. 

(؟) عبارة "الحداية": ((إلى)) بدل ((قيْ)). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الكتابة ١17/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "الكفاية": كتاب المكاتب 98/8 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

9 "تبيين الخقائق"+ كنات المكاتب:6/+ه1. 

(0) المقولة [5515١؟]‏ قوله: ((إلَا بالأداي)). 

(0) أي: «إوالدنَ يمن لتب مِنَا ملك يسنك مَكيوَهْمَ إن عَلمَُمْ فم خَرا 4 [لنور: +0]. 

(9) انظر "تماية المطلب في دراية المذهب": كتاب المكاتب 850/13 - 56١‏ رقم المسألة .)١5149(‏ و"الوسيط في 
المذهب": كتاب الكتابة ‏ الركن الرابع: العبد القابل وله شرطان 517/10. 

)٠١9‏ "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب ١6١/5‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ممعي حت 0 تعمد الجزء التاسع عشر 


والأمز للنّدْبِ على الصّحيح, والمرادٌ بالخيْريّة”'': أنْ لا يَضّْ بالمسلمِينَ بعد 
التق فلو 1 فالأفضَك تَدَكةُ ولو فَعَلّ صِحّ ولو كائب نصف عَبْدِهِ جانٌ 
ونصِفُةُ الآحَدُ مأذونٌ له في التّحارة» ولو أَرادَ مَنْعَهُ ليس له ذلك؛ كيلا يبطّلَ على 
العَبْدِ عدو العتق» ا ل ا ل ا ا ا ا م را 0 


[1.”] (قولة: والأمز للتذب) أي : لا للؤحوب بإجماع الفقهاءء "هداية"20. وخصٌّ 
الفقهاء؛ لأَنّه عند الظاهريّة”" للؤحوب إذا طلَبّها العبدُ وعلِمَ الْمَولَ فيه حيرا "كفاية"20). 

[150075 (قولة: على الصّحيح) احترارٌ عن قولٍ بعض مشايخنا: إنَّه للإباحة كقوله 
تعالى: لقص طاد وأ ”0 [المائدة: ؟|ء» وهو طعيفة؟ أن فيه إِلْغاءٌَ الشرط وهو المَيريّة؛ أن 
الإبائحة قاقد دوف نوق التدى' إعمال: له 

[4."] (قولة: والمرادُ بِاليْريّة إلخ) وقيل: الوفاء وأداءً الأمانة والصّلاح» وقيل: المالّ» 
ال 


2 7 0 2 
[90."] (قولهُ: جارٌ) فإِنْ أدّى الكتابة عتّقّ نصفُه وسعى في بقَيّةِ قيمته كما سيذكرة 


(قولة: لأنَّ فيه إلغاءَ الشَّرطٍ إلخ) لا يكوبٌُ فيه ذلك إِلّا إذا كانت الإباحةٌ بمعنى اموا وإلّا فما 
المان من تقييدها بالعِلّمِ با خير؟ 

زقولةة وقئل"المال) أي: أذايكون كشوياً يقوذ غلى أداء الال ”الذي نهو التدل: 

ءِ ا 5 + للضم يرء .يس لسعم 10 لل لل به 

)١1(‏ أي: في قوله تعالى: «إإنْ عَلِمَتُمَ يم حَيرا © [النور: ؟5]. وفي "د" و "و": ((بالخئر)). 
)١(‏ "الهداية": كتاب المكاتب 70/8 بتصرف. 
(؟) كداود الأصفهاني ومن تابعه كما في "الكفاية". 
(5) "الكفاية": كتاب المكاتب 44/8 بتصرف (ذيل " تكملة فتح القدير"). 
(5) أي: 8 وَإذًا للم قأصطادواً» [امائدة: ؟]. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب 2١60/8‏ 


.-4 ١ صلكم‎ )/( 


قسم المعاملاات 4 راس كتاب المكاتب 


#ه 
م 


وعاقة ىلا1301 وان صِحّتٍ الكتابةٌ خرّج ] 
يؤدّي كلك البَدَل؛ لحديث "أبى ذاقة" + !(والشكاتيك: عبد ما بْقَىَ عليه د دِرْمَمٌ)” ء ا 
ل 1 ب ا 1 00 ب وج و 

فرع عليه بقوله: (وعرمع المَول الْعمر إِنْ وطى مُكَائبتَهُ)؛ وسععم اه للاخ اموه وا ا اله 


[00075"] (قولة: ثم 2 عليه) أي: على قوله: ((خرّجَ من يده))» لا على قوله: («دون 
ملكه)) كما لأا يحْفَى) وفيه إشارة إن آنه كان ينبعي. أنْ 1 بالفاء يدل ا فعَلّ 


أ -- 


ف "المجمع"” 5 ويمذا اعت 1 ض "الطُوريخ 7) غلن "الكنز 4(1) عي لي بالواو فَافَهَم. 
[090.م] (قولة: وغَرِمَ إلخ) آل ناتف "جين 1301 ووو قرط وطاهة نه العقاذ 
لا يضِمَنٌ العْفْرَ)) اه. وف "غاية البيان" في أوائل باب ما يجورٌ للمُكائب أنْ يفعله ما يُحالِفُكُ 


عو "ا وار 4 


05 إعا سن ا َّ و 4 1 5 00 5 اسل 1 58 9 ١‏ 

(قول "الشارح" : وتمامةٌ في "'التتارححانيّة ') نحؤه ما نقله "السّنديٌ" عن حزانة المفتين": ((رحل 
كاتّت نصف عبده صار نصمّه مكائباً لا غين فإذا أراد العبدٌ أنْ يخْرُجَ من المصر فليس له أن مَنَعَهُ 
من ذلكء وإِنْ أرادَ أَنْ يستخيمه يوماً ويُحلَي عنه يوماً فله ذلك في القياس» وفي الاستحسان: لا تعيض له 


في شيءٍ حقٌ يؤذي أو يعجرٌ)). 


)١5196( رقم المسألة‎ ١59/١5 "التاترنحانية": كتاب المكاتب  الفصل الثاني عشر في الرحل يكاتب شقص مملوكه‎ )١( 
.)١55553(و‎ 

)١(‏ الواو من "المتن” في "و". 

() ((خرج من يده دون ملكه)) من "المتن" في "و". 

(4) أخرحه أبو داود ف كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت رقم (2)7517 وحسّنه النووي 
في "روضة الطالبين" »)١177/11(‏ وابن حجر العسقلاني في "بلوغ المرام"؛ رقم .)١51457(‏ 

(5) (العقر)) من "الشرح" ف "و"» وسيأت بيان معنى (العقر) في الصحيفة الآتية. 

(1) "ججمع البحرين وملتقى النيرين"؛ لابن الساعاق (ت5914ه). وتقدمت ترجمته 173/7. 

(/) "تكملة البحر": كتاب المكاتب 8//ا24. 

(8) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب المكاتب ؟//701. 

(9) "التسهيل": هو شرح "لطائف الإشارات"» كلاهما محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز» بدر الدين الشهير بابن 
سماؤتّة أو سماوة (ت 8١8ه).‏ ("كشف الظنون" 661/17 23 "الشقائق النعمانية" ص #ل, "الأعلام' 0 .)١‏ 

)٠١(‏ "الحواشي السعدية”: كتاب المكاتب 19/8 (هامش "تكملة فتح القدير"). وليس فيها: ((فراجعه)). 


حاشية ابن عابدين ٍ ا الجزء التاسع عشر 


أقول: الذي رأيتّهُ في "غاية البيان" فسادُ الكتابة بهذا الشَّرطء فتأمّن» لكن 3 0 

المتعط : ((فإنٌ وُطبّت “ ثم [؛ اق« أ] أَدَّثْ عَم م عَفَرَها؛ أن العَقَدَ الفاسد مُلحَقٌ بالصّحيح)). 
مطلبٌ في تفسير العْقَر”"» 

[."] (قولة: لخزمته عليه) أقول: الرمةٌ لا تستلزمُ العثْرَ كما لا يخقَى» فَالمُناسِبْ ما في 
"الهداية”" من قولِه: ((لأتَا صارت أصيٌ بأجزائها)). ثم العُقْرُ - كما في 000 عن 
"الجوهرة”' ‏ في الحرائر مَهْرٌ امل وف الإماءٍ عُشْرٌ القيمة لو بكرا ونصف العْشْرٍ لو تيبآ"©. ولو 
وطىء مراراً لا يلرَمُهُ إلا عه يوجر" .وما تأَحْدَهُ من العْفْرٍ تستعين به على الكتابة؛ أنه يد ل متفعة 
ملوكة”” كما في "البدائع"0. قال في "الشُرنبلاليّة””": ((وقد قال في "البدائع”7 © قبل هذا: 
مال العبدٍ ما يحصّل بعد العَقدٍ بتجارة» أو بِمَبُولٍ لحب والصدَقَة) لأنّ ذلك يُنَسَبُ 0 
ولا يدل فيه الأَرْشُ والعْْرٌُ وإنْ حصلا بعد العقَدِء ويكونٌ للمَولَ؛ لأنّه لا يسَبُ إلى العبد اه 
فليتأئَاه. وكذا قال "الحدّاديٌ"": وأمّا أَرْشُْ الجراحة ولعْقُمِ فذلك لا يدخ 


18 1 


6 ١ 


(قولة: وف الإماءِ عْشْرٌ القيمة لو ب< بكرا إلخ) خلافٌ المعتمّدِء بل مَهْرُ مثْلها كما تقدَّمَ في باب الْمَهْرٍ. 


)١(‏ "تكملة البحر": كتاب المكاتب 47//8 بتصرف. 

)١(‏ هذا المطلب من "الأصل". 

(99) "الهداية": كتاب المكاتب 614/9؟. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الكتابة ؟/77 (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد ١97/5‏ بتصرف. 

(5) نقل هذه المسألة في "الجوهرة" عن السرخحسي. 

(0) نقل هذه المسألة في "الشرنبلالية" عن "الدراية". 

(8) أي: ((لها)) كما في "الشرنبلالية". 

(5) "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصلك: وأما حكم المكاتبة .١81/4‏ 
)٠١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الكتابة 7/7 باختصار (هامش "الدرر والغرر"). 
)١١(‏ "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس الركن من شرائط الصحة ١57/4‏ باختصار. 
)١١(‏ في "السّراج الوهاج” كما في "فتح المعين". 


قسم المعاملات تسح حي كيت ل محص كتاب المكاتب 


ه#هاها هه هو هاواه 6ه و و واواوة ه واه ده دو واد و واف ووه واوا مهاه ع واه هوه واو وا واو هه »ا وماعاوااه وس و قاو اه واو ود ورا وده وهاو . اهو هأ عاو و هاج وأواواه و وا رن و ع ع 


وهو للمَولَ اه فليْظَز فيه مع إلزام المَولَ العُقْرَ بوطئهاء والأَرْشَ بالجناية عليها)) اه. ووقّقَ 
بيتهما "أبو السُعود" في "حاشية مسكين”": ((جَمْلٍ هذا على ما إذا كاته عن نفسه فقطء 
وما تقدّه”") على ما إذا كاتبّه عن نفسه وعن المال الذي في يده)) اه. 

قلت: يؤيّدُهُ ما في "الشّرنبلاليّة”7" عن "السّراج": («الكتابةٌ إِمَا عن النفس خاصّة 
أو عنها وعن المال الذي ف يد العبد» وكلاهما جائدٌء ولو كان ما في يده أكثكٌ من بَدَيا فليس 
لقوق إلك "يدل التكنايف لىع الكو تكد ل ناف "موي01 عن "المقوا ف الااسيية 
ذْكْرَ مسألة الكتابة عن النفس والمالء مم قال©: ((ومالَّةُ هو: ما حصّل له من تحارته 
أو وهب لهء أو تُصُدَّقَ عليهء وأما أَرْنُ الجناية والعْمْرٌُ فللمول)) اه. وهكنا ذَكرٌ 
في "البدائع””"©» وعليه فلم يظهرُ بين الكتابئينٍ فرق» فَليْتأمّل. 


(قولهُ: وعليه فلم يظهَرٌ بين الكتابتَينٍ فرقٌ» فليتأْمَل) الظَاهرٌ أنَّ في المسألة احتلاف الرّواية» فما 
مشّى عليه المتونُ ما في "المصنّفي" من لُزوم العمْرِ بوَطْءٍ المَولَ لحا إلخء ومقتضاه أَتما لو وُطَِتْ بِشُبْهةٍ 
يكونُ العٌمَرُ لماء دل عليه تعليك "الحداية" بقوله: لأتما صارت أخحصّ بأحزائهاء وذكرٌ في "المنبع" 
ما نصّه: ((وأْمَا وُحُوبُ العُقْرٍ بوَطْءِ مكائبته فلأتًا أحقٌ بمنافيها وأحزائهاء ولهذا لو وُطِفَتْ بِشْبْهةٍ أو حتى 
عليها كان عُفْبُها وأَرْشُ الميناية للماء ومنافعٌ البُضْع مُلحَقةٌ بالأحزاء والأعيان» ولهذا لو استّحِقَّتْ الأمَهُ عَم 
المشتري العُقَرَ وقيمة الولدٍ دون المنفعقء ولوكاتت في حكم المنفعة لما غَر)). 


.5514/7 "فتح المعين": كتاب المكاتب‎ )١( 

)١(‏ أي: من كلام الحدادي في المقولة نفسها. 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الكتابة 71/9 (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "الفتاوى الحندية": كتاب المكاتب ‏ الباب الأول في تفسير الكتابة وركنها وشرطها وحكمها 7/05. 

(5) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب المكاتب 4١7/5‏ بتصرف. 

() "الفتاوى الهندية": كتاب المكاتب ‏ الباب الأول ف تفسير الكتابة وركنها وشرطها وحكمها 7/0 4 بتصرف. 
(0) "البدائع": كتاب المكاتب - فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس الركن من شرائط الصحة 47/5 .١‏ 


حاشية ابن عابدين يسمش كيسست اللا مسستفيجيييت الجزء التاسع عشر 


3 7 )1( ارهز 00 0 . 0 ع اا عر 00 - 
(أو حتى ' عليها) فإنه يَْرَمُ أرشّهاء (أو حىّ على وَلدِها أو أتلف) المَولى (ماها)؛ 
أنه بعَقَدٍ الكتابة صار كلع منهما كالأحنيئ؛ نَعَمْ لا حَدَّ ولا قَوَدَ على المَولَ؛ للشُبْهة 
ال ا 0 أَعَدَّقدُ عتقّ جحَاناً)؛ لإسقاط حقّه (و) فسَدَ (إن) 0 (على حمر 
أو 0 لعدم ماليته 2 حقّ المسلمء فلو كانا ذِمَيينِ جانٌ امع نف ام عر ره 1 


[00.م] (قولّة: أو أتلّف المَو 

[0.] (قولة: للشبهة) أي: سُْبْهة مِلْكِ البقبةِ. 

ال (قولة: بخان أي: لو كان المَولَ صحيحاًء فلو مريضاً اعثّيرٌ ٠‏ كن اكه 
تت 1 

[7"] (قولةُ: وفسدّ إِنْ كاتبم لا معي لتقدير ((فسَدَ)) كما لا يخْمّى 


1 


2 لل 0 
0 


أي : للاستغناءٍ عنه بقول "المصِنّفٍ" ع : (فهو فاسدٌ))» 3/0 5 1 موت 
الفكاتب: أن ق: الفاسدة للغول: الققة بلا رضاق: بخلات: الخائزةء وأن المكاقت. يستفاة 


[8+.م] (قولّةُ: فلو كانا ذْمَئّين جارٌ) أفادَ أنه لو كان أحدّهما مسلماً لا يجودٌ؛ للعلّة 


المذكورة. 


)١(‏ في "ط": ((أجنبي)) بدل ((أو جنى))» وهو تحريف. 

(1) هو أبو العباس الشُّمُيٌ المصري (ت8075ه)» له "الدراية في شرح النقاية". وتقدمت ترجمته .1١55/١‏ 
() ((كاتبه)) من "المتن" في "و". 

(4) "جامع الرموز": كتاب المكاتب 7077/١‏ بتصرف. 

(5) لعله ذكر ((مُسَد)) لطول الكلام وبُعدٍ جواب الشرط. 

() "ح": كتاب المكاتب ق75؟]ب. 

(07) ص8 ؟. 


.-5 ١ صلم‎ )4( 


قسم المعاملات عنصي 062 اسسحس سيم كتاب المكاتب 


(أو على قيمته) أي: قيمة"" نفس العَبدِ؛ تهالة القَدْرٍ (أو على عين) مُعيّنةِ (لغيرو)؛ 
لَعَجْرْه دعن تسليم مِلْك الغير» (أو على مائة دينارٍ ل 10 وَصِيْفاً) 2207 


[84..] (قولة: أو على قيمته) كان ينبغي ذِكُيُهُ قبل المْمْرٍ والخْزيرِ لَلّا يُوهِمَ عَوْ 
الضسّميرٍ على الخنزير وإِنْ صم عَوْدُهُ على الخمر. 

[16 5 م] (قولةُ: جهالة الَدْرِ) ا باحتلااف التقويم, لكنْ يَعِتَقٌ يأذاق اليم 
وتثيّثُ”" بتصادُقهماء وإلّا فإنٍ اتّمَقَ اثنان على شيءٍ فهو القيمةٌ وإلّا فيَعتِقُ بأداء الأقصّىء 
فا 

[45.+] (قولة: مُعيّةِ) أي: تنعيّنُ بالنّعينٍ كالنُوبٍ والعبدٍ ونحوهما من الممكيلٍ والموزونٍ غير 
لتَهدَينِ» حي لوكائب على دراهم أو دنانير بعينها وهي لغيره يجو "منح”” . 

7 ..] (قولة: لغيرو) فلو كاتبَهُ على عين في يد العبدٍ من جملة كشْبه: فيه روايتانء 
وفي "الإتقاي" عن شرح "الكافي": ((والصّحيح: أنه يجو وإذا أدّى يَعيَق)). 

[4د."] (قولة: وَصِيْفَ هو الغلامُ وجمغه: وُصفائٌ والجارية: وَصِيْفَقٌ وجمغها: 
وصائفُ» "مغرب"20. 

(قولُ: فلو كاتبَهُ على عينٍ في يد العبد من جملة كُسْيه: فيه روايتان) في رواية: يجوز؛ لأنّه كاتبَة 
بَدَلِ معلوع يقدِرٌ على تسليمهء وفي رواية: لا يحورُ؛ لأنَّ المَولّ كاتبَةُ على مال نفسه. ولو كاتبَةُ على 
دراهم اكتسبّها قبل العَقَدٍ جاز باتَّمَاقٍ الّوايات؛ لأعما لا تتعيّنُ في المُعاوضات اه "سندي". 


)١(‏ ((أي قيمة)) ليست في "ط". 

)١(‏ ((سيده عليه)) من "الشرح" في "و". 

(؟) في "ك": ((وتصدق)) بدل ((وتثبت)» وفي القهستاي: ((ويثبت)) بالمثناة التحتيّة. 
(4) "جامع الرموز": كتاب المكاتب 7017/١‏ بتصرف. 

(©) "المنح": كتاب المكاتب ؟/ق١6١/ب‏ بتصرف. 

(5) "المغرب”: مادة ((وصف)). 


حاشية ابن عابدين تتح حيتت 58026 ممسحصيسحصم الجزء التاسع عشر 


غير مُعيّنَ؛ لجهالة القَدْر (فهو) أي: عقدٌ الكتابة (فاسدٌ) في الكلة؛ لِما ذَكَيْنا. (فَإن 
أدذى) المُكاتبْ (الْمَمْرَ عبّق) بالأدايء (وكذا الختزيك)؛ لماليّتهما في الخملة 50 


[14؟.م] (قولة: غير مُعينٍ) هذا عندهماء خلافاً ا يَوَسَفن + فلو معنا محارت 
بالاتّماق كما في "غاية البيان". 

1.070 (قولة: لما ذكَرْنا) أي: من العلل الأربع0"©, "ح"0". 

[1ت.م] (قولة: فإنْ أدى الحَمْرَ عتَقّ) 9 ينْ ا حكم العتق في باقي قى الصّوّر الفاسدة» 
9 أنه يَعتقُ بأداءٍ قيمته إذا كاتبَهُ عليها؛ لأَتما 00 من وحدء وتصيرٌ معلومة ان من كل 
وجحه عند الأداى ان الي تَبَهُ على عين لغيره ففي 2 ا )2 ينعقَد العَقِد في ظاهر الرُواية 
إلا إذا قال: إِنْ أدَّيْتَ إِلَءَ فأنت حدٌّ فحيئيظٍ يعتِقُ 0 الشّرط)) اه. فهذا يفيدٌ أنه باطا* 
لا فاسدٌّء وأما مسألةٌ الوَصِيفٍ فظاهرٌ كلام "الرّيلعت"20: أنه باطك» "شرنبلالية"9 ملخّصاً 

فالمرادُ بالفاسد هنا: ما يَعْعُ الباطل كما في "العزميّة". 

[0547.*] (قولة: بالأداع) أي: أداءٍ عين الْمَمْرٍ والخنزيرء سواءٌ قال: إن”" أَذَّيتَ فأنت حلٌ 
أو 41 لأ عدا مال في الجملة» بخلاف المَيّةِ والدَّم» فلم ينعقَدُ العَقَدُ أصلاً فاعدٌرَ فيهما معنى 
الشَّرطٍ لا غيرُء وذلك بالتّعليق صريحاًء وتَامُهُ في "المنح”7. 


(قولُّ: وأمّا مسألةٌ الوصِيفٍ فظاهرٌ كلام "البَيلعي": أنه باطل) مُقَتضّى تعليله بالمتهالة: أَنّْ تكونَ 
فاسدةًٌ كما لو كائبَهُ على قيمة نفسِ4د. تأمَّلْ. 


)١(‏ هي على الحقيقة ثلاث علل: انعدام المالية» والعجز عن التسليم» وجهالة القَّذْر. 

)١(‏ "ح": كتاب المكاتب ق6؟/ب. 

(؟) المقولة ]١58[‏ قوله: (الجهالة القدر)). 

(5) في "ك": ((معدومة))» وهو تحريف. 

(5) "العناية": كتاب المكاتب ‏ فصل ف الكتابة الفاسدة ١٠١5/4‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب ه/9ه 1 57 1. 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الكتابة 5/7 7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) في "ك": ((إذا)) بدل ((إن))» وهو موافقٌ لما في "المنح". 

(9) انظر "المنح' ': كتاب المكاتب ؟إق؟6(/|. 


قسم المعامللات ملم 22 كك اك كتاب المكاتب 


(وسعى ف قيمته) بالغةً ما بِلَعَتْء يعني: : قبل أن يتراقعا للقاضي» "ابن كمال". (و) اعلَمْ 


[5؟.م] (قولة: وسعى في قيمته) أي: قيمة نفسِه. 

[..] (قولُّ: يعني: قبل أَنْ يتراقعا) تقييدٌ لقوله: ((فإِنْ أُدّى))» لا [/ق+<اب] لقوله: 
((عتَقّ))؛ لانفهامه من قوله: ((بالأداع)). قال في ى "الكفاية'0©: ((وفٍ "المبسوط'9': فإِنْ أدّاه 
قبل أَنْ يتراقعا إلى القاضي وقد-قال له: أنت حدٌ إذا أَدّيتَه أو لم يقل فإنّه يَعتَقُ)) اه فافْهَم. 

[ه5.5] (قولة: واعلّم 7 قال "الراهديٌ" في "شرحه”": ((فإنُ قلت: قولةُ: وم يُنَقَصْ 

من المُسمّى وِيْرَادُ علي لا يُتصوّرُ في الكتابة بالقيمة» ولا بِالحَمْرٍ والختزير؛ 2 

9 فلا يُنَصِوَّرٌ التْقصانٌ والرٌيادةٌ عليه©). 

قلت: قد تأَعَلْتُْ في الجواب عنه زمانأ وفَّشْتُ الشروح؛ وباعَثْتُ الأصحاب» فلم 
يُغنني ذلك منه شيئاً حيٌّ ظَفِرْتُ بما ظفِرٌ الإمامٌ "ركنٌ الأئمّة الصّبَاغيئ "7" في "شرحه"27 فقال: 
وهذا إذا سَمّى مالاً وفسَدَتٍ الكتابةٌ بوحه من الؤحوه لا يُنْقَصْ من المُسمّىء وِيْرَادُ عليه. 


(قولهُ: تقييدٌ لقوله: ((فإنْ أدَى))» لا لقوله: ((عتّق))؛ لانفهامهِ إلخ) أي: انفهام تقييدٍ العتق بما 
ذَكِرَ من تقييد الأداء به والظّاهر َه ربخوعه لك منهماء وإذا فيد به أحدها بعينه لا حاحة لتقييد 


الآخْر؛ لانفهام التَقيبدٍ مِن مُقايله» تأمّل. 


)١(‏ "الكفاية": كتاب المكاتب ‏ فصل ف الكتابة الفاسدة ٠١١/8‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

.5١1 4/17 "المبسوط": كتاب العتاق  باب المكاتب‎ )١( 

(1) الموسوم ب "احتبى"» وهو شرح على مختصر القدوري» وتقدمت ترجمته .1514/١‏ 

(5) في "ك": ((فيه)) بدل ((عليه)). 

(5) تقدّم بمحذا اللفظ ف 2408/5 وفاتنا التعليق عليه هناك» ثم ترجمناه في .555/١‏ وقد ورد بلفظ: "ركن الدين 
الصباغي". وهو يعرف بركن الدين» وركن الأئمة» ومفتي الأمة الصّبّاغي» (ت5497ه)» وينقل عنه الزاهدي 
(«ت758ه) في "القنية" و"المحتبى". (وانظر ترجمته في: "الجواهر المضية" 67/١‏ 5: 555: 2583/54 و"الفوائد البهية" 
صااء لء و"هدية العارفين" .)5048/1١‏ 


(5) أي: شرحه على "مختصر القدوري") وتقدمت ترجمته .7515/1١‏ 


حاشية ابن عابدين ال ا ا ال ”5 الجزء التاسع عشر 


أنه مى سمّى مالاً وفسَدَت الكتابة بوجه م من الوُحُوهِ (لم يُنَقَصْ من المُسمَّى» بل يزاد 
عليه"''» ولو) كاتبَة (على مَيْعَةٍ ونحوها) كالدّم (بطل) العَقَدُ؛ لعدم ماليّتهما أصلاً 


ان 


عند أحدء فلا يعتقٌ بالأداءٍ إلا إذا عَلْقّةُ بالشّرط صريحاً فيَعيَقٌ 1210000 


والحاصل: أنَّ هذه الصُورةٌ مستائفةٌ غير متَّصِلةٍ الأول وهذا كمّن كائّب عبدّه على ألفٍ 
ورطل(" من خَْرِء فإذا أدّى ذلك عنّقَ علي سواءٌ قال: إذا أذَّيتَ إِِيّ ألفاً فأنت حر أو 
م يقن وتحث عليه الريادهُ دكات القيمةٌ أكثر وإِنْ كانت قيمتٌةُ أقك من الألففٍ لا يَستة0 
الفَضْلَ عندنا)) اه فقد رمرّ "الشارخ" إلى هذا. 

[تند.م] (قولة: مم ين 007 أن العول يَرضَ أن يُعِتِقَهُ لي ل 
منه إن نقَصّتٌ قيمتّةٌ عنه, والعبدٌ يَرضن بِالريادةٍ حىٌٌ ينال شَرَفَ الحرّيّة فيّرادُ عليه إذا رادت 
قيمتٌة "زيلعن"”. 

0ه (قولُّ: إِلّا إذا علَّقَهُ بالشَّرطٍ صريحاً فيَعتق) ولا شيع عليه؛ 0 الماليّة كذا 
في "الاتيار"2”9, مه قال9©: ((ولو علّقَ عِنْمّه بأداءٍ ثوب» أو دابّة» أو حيّوانٍ لا يَعتَقُ؛ للجهالة 
الفاحشة)) اه. وِيَُالِقُهُ قول "الرَّيلعح”2: (يعّق بأداء ثوب؛ لأنّه تعليق صريحٌ ا من باب 
الأعان”"» وهي تنعقدُ مع المتهالة”: فيَنصرف إلى ما يُطلَق عليه اسم التَّوبٍِ)) اه "شرنبلاليّة"©. 


(قولة: على ألفٍ رِطْلٍ إل لعلّه: («ورطل)) بالعطف. 
)١(‏ ((يزاد عليه)) من "الشرح" ف 
(0) في "ك" و7" و'ب” وكم": 0 5 بالإضافة؛ وهو خحطأء وما أثبتناه من "الأصل" هو الصواب. وانظر تقرير 
الرافعى رحمه الله تعالى. 
)اق "ل" وزوشترة)) يذل زولا يشر )فوقو غريت؟ لأمة الا تقض من للساضى كنار 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب 14/0 .١٠‏ 
(0) "الاخعتيار": كتاب المكاتب ‏ فصل ف الكتابة الفاسدة وأحكامها 59/14. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب ه/ه6١.‏ 
(/) نقول: قوله: ((من باب الأبمان)) أي: التعليقٌ شبيةٌ بالأمان» لا أنَّ التعليق يين. 
(8) قال الشيخ محمود أبو دقيقة رحمه الله تعالى في تعليقه على "الاختيار" 73/5 بعد نقله كلام الزيلعي: ((والفرق: أن 
الضميئ في ضمن عقدٍ» فتضرٌ معه الجهالة» بخلاف القصدي؛ فإنه يمينُ» فلا تضرّ الجهالة فيه)). 
(9) "الشرنبلالية": كتاب الكتابة ١1/5‏ باختصار (هامش "الدرر والغرر"). 


1 و 


قسم المعاملات عسسحسيث.. 8٠‏ يويد كتاب المكاتب 


للشرط .لا للعٌقدِء (وصحّ) العقد (على حيَّوانٍ بِيّنَ جنسَةٌ فقط) أي: لا نوعة وصفتّة 


(ويؤذي الوسّط او قيمتَهُ)) ويجبر على قَبوهاء اال ور ال ل فور ابره ع اباو ود ل موه لا 


[154..] (قولة: بِّنَ حدسَةُ فقط إلخ) كذا قال في "العناية"7©: ((إذا كاتبَةُ على حيّوانٍ 
وبيّنَ جنسَةٌ كالعبدٍ والفرسٍ ول يُِيّنِ النّوعَ أنه تركييٌ أو هندييٌء ولا الوصف أنه حيّدٌ أو رديءٌ 
حارّث» وينصرف إلى الوسّط؛ لأنَّ الجهالة يسيرةٌ ومثلّها يُتحمَّلُ في الكتابة؛ لأنَّ مُبناها على 
المُساهَلة فيُعتبَرُ جهالةٌ البَدَلِ بجهالة الأَحَلٍء حيّ لو كاتبَهُ إلى الخصادٍ صحّث)) اه. ولكنْ 
في "الاحتيار”': ((الكتابةٌ على الحيّوانٍ والتَّوبٍ كالتكاح: إِنْ بيِّنَ النُوعَ صمّء وإنْ أطلق 
لايصحٌ)) اه ومثلّه في "البدائع"”"» ثمّ قال”؟: ((وإِنْ على عبدٍ أو حارية صحّ؛ لأها خيالة 
الوصفي)) » فققد سمّى النّوعَ جنسأء والوصفف نوعاء فلا ُالفةَ في الحكم. 

[5..] (قولة: ويبَرُ على قَبُوبها) كما يبَر على مَبُولٍ العين؛ لأنَّ كل واحدٍ أصلٌ» فالعينُ 
أصلخ تسمية””: والقيمةٌ أصلخ أيضاً؛ لأنَّ الوسَطّ لا يُعلَمُ إِلّا جماء فاستوياء "زيلعت"20. 


(قولة: فقد سَتّى النَّوعَ حنساً إل) في الكلام قَلْبٌء وكذا ما بعدّه. 

(قولهُ: فلا مُخالفةَ في الحكم) أي: بل في الإطلاقء فعلى الأَوَّلٍ: الفرَسْ حنسثء وعلى ما في "الاختيار": 
نوعٌ وقال في "غاية البيان": ((أراد صاحبُ "الحداية" بالجنس: ما أراده أهلُ النحوء وهو: ما عَلَّقَ 
على شيءٍ لا بعينه» ولا فالفرَسُ والعبدٌ ليسا بجنس)) اه. 


)١(‏ "العناية": كتاب المكاتب ‏ فصل ف الكتابة الفاسدة 4/ ٠١7-٠١‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 
)١(‏ "الاختيار": كتاب المكاتب ‏ فصل ف الكتابة الفاسدة وأحكامهاء وفيه: ((إن عيّن)) بدل ((إن بيّن)). 

() "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصك: وأما الذي يرجع إلى بدل الكتابة .١1/8/54‏ 

:)2 "البدائع": كتاب المكاتب - فصلك: وأما الذي يرجع إلى بدل الكتابة ١١8/4‏ بتصرف. 

(5) في "ك": ((تسميته))» وهو مخالفٌ لما في الزيلعي. 

() "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب »ه/ه6١.‏ 


حاشية ابن عابدين مسي ب يو 770 م كت الجزء التاسع عشر 


6 صحّ أيضاً (من كافرٍ كاتبت قِنَاّ كافراً مثلةُ على خمرِ)؛ لماليته عندهم 
(معلومة) أي: مُقدَّرة ليِعلّمَ البَدَل (وأىةٌ) من المَولَ والعبدِ (أسلمَ فله قيمةٌ الحَمْرٍ 
وعتّق بِقّبْضِها)؛ لتعليق''' عتقِهِ بأداءٍ الْحَمْرِه لكنئ مع ذلك يسعى في قيمتِه كما مرّ 
(و) صحّ أيضا (على حدمتهِ سَهْراً لمم أي: للمَولى (أو لغيروء أو حَفْرٍ بثرء أو بتاءِ 
دار إذا بِيِّنَ قَدْرَ المَعمُول والآجْر ب ا 


(قولة: فله قيمةٌ الدَمْر) لتعدّرٍ تسليم عينها بالإسلام. 

[0+..] (قولة: وعتّى بِمَبْضِها) يُتمَل يُحوع الصَّميرٍ إلى القيمة» وعليه مشَّى 
"المصِنّفُ”", وهو يما لا حلاف فيه ويُتمَلٌ رُجُوعْهُ إلى الحَمْرٍ وهو ما قَررَهُ "الشارِح"؛ وعليه 
ل افوا ب التو "0 وغيرهماء وفيه روايتان كما في "العناية"0©. 


[9.*."] (قولّةُ: كما 017 اوراز كاز المبظلم عر اواسرير 


2 


َس 


لفكي (قولة: على خدمته29 ' شَهْراً) هذا استيان) لأتما تصيرٌ معلومة بالعادة, 
وبحالٍ المَولَ أنه في أيّ شيءٍ يستخدمُة وبحال العبدٍ أنه لأيّ شيءٍ يصلَحُ كما لو عيّتَها 
نضأ ولو لم يَذَكُرٍ الوقت فَسَدَتْ؛ لأنّ البَدَلّ بجهول» "بدائع"0. 

1881 زقولة:-والتكق) بالمث والتقتديد: اللبن المتستق» "و0011 


)١(‏ في "د : ((لتعلق)). 

(؟) "المنح": كتاب المكاتب ؟/ق؟5١/].‏ 

(*) "الهداية": كتاب المكاتب ‏ فصل ف الكتابة الفاسدة «/55؟ - /61؟. 

(4) "الدرر والغرر": كتاب المكاتب 4/5 ؟. 

(5) "العناية": كتاب المكاتب ‏ فصل في الكتابة الفاسدة ٠١48/8‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(3) صخلم مم2 

(9) في "7": ((خدمة)). 

)00( ا : كتاب المكاتب ‏ فصكٌ: وأما الذي يرجع إلى بدل الكتابة ١9/4‏ بتصرف. 

(9) في "1": (("شرنبلالي'))؛ وانظر "الشرنبلالية": كتاب الكتابة 56/7 (هامش "الدرر والغرر"). 


سم المعاملاات يميت بسب ته لقم 0 كتاب المكاتب 


بما يَرفَعْ النزاع)؛ لخُصُولٍ الرَكن والشرط. 
إلا 1 الكتابةٌ بشّرط)؛ لشَبهها بالذكاح ابتذاء؛ لأتما مُبادَلةٌ بغي مال و 


التَصِرّفُ (إلّا أنْ يكون الشَّرط في صُلْبٍ العقد) فتفسُدُ؛ لشبَهِها بالبيع انتهاء؛ 0 


[ه.".م] (قولة: بما يَرقَمُ التّراعَ) بأنْ سمّى له طُوْلَ البعر وعْمْقّها ومكاتحاء وريه آجْرَّ الدّار 
وحصّها وما يني بماء "بدائع” '. 

[5.."] (قولة: لصُولٍ التكن والشّرط) أي: الإيجاب والمَبُولِء ومعلوميّة البَدلِ. 

1 (قولة: لا تَفسْد الكتابةٌ بشرط) أي : شرط فاسدٍء وهو: المُخالفٌ ليقتضى 
الَقَدٍ كما إذا كائبَه على أنْ لا يخرْجَ مِن المصرء أو أن لا ينجن ونحوه ينا لا يدل في صُلْبٍ 
الكتابة» "إتقاي" . 

[4١م.م]‏ (قولة: كما 26 ينان لوحة الشنه وقولة: ((وهو: التَصِدُفُ)) أي: غير المال 
هو التَّصِبُفُء أي: َلك(" الحخر؛ إذ البَدَلُ مُقابَلٌ به. 

[5..4] (قولة: لشبّهها بالبيع انتهائعح كذا في "الدّرر"”, وفيه كلامٌ يُعَلَمُ 
من "المرنبلالية"00, 


(قول: وفيه كلام يُعلمُ من "الشرنبلاليّة”) ما قالّه في "الشرنبلاليّة" واردٌ على عباري "الشّارح" 
اندرا ". فإنَّ فيها ما نصّه: ((قال ف "الحداية": الكتابةٌ تشبةُ البيع» يعني: انتهاء؛ لأتما مبادّلةٌ مال 
بالمال» وتشبة التُكاع إلخ))» فكتب "الشُّرنبلائي": ((إنَّ صاحب "لهداية" لم يَعنِ شبّة الكتابة بالبيع 
من هذا القَبيل بل من حيثُ المُعاوضةٌ» وعدم صحتهما بلا بَدَلِء واحتمال القَسْخْ كما ذكَره 
في "العناية")) إلى آخخر ما ذكره. 


)١(‏ "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصلٌ: وأمَا الذي يرجع إلى بدل الكتابة ١١9/4‏ بتصرف. 
)١(‏ في "ك": ((ذلك)) بدل ((فك)) وهو تحريف. 

(5) "الدرر والغرر": كناب الكتابة ؟/5؟ نقلاً عن "الحداية". 

(4) انظر "الشرنبلالية": كتاب الكتابة ١5/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين > الجزء التاسع عشر 


أنه 2 الْبَدَل هذا هو الأصك» والله أعله”"'. 


[008"] (قولة: أنه في البَدَل) أ أن الشََرط قٍْ 56 الْعَقَدِ واقعٌ في البَدَلٍ 
كالكتابة على بَدَلِ بتجهول, أو حرام» أو على ألفي على أَنْ يطأها ما دامقت فكانة أو لق 
ول يُبِيّنْ وقتأء أو وهي حاملٌ من غيره واستثنى [53/4/]] ما في بطنهاء "إتقاقم"» والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 


6 ((والله أعلم)) ل 1 قُِ داك وت و"م". 


قسم المعاملات سس الإهوجخ سس باب مايجوز للمكاتب أنيفعله 


عو 0 عه الى سه 
«إبابٌُ ما يجوز للمُكائب أنْ يفعَلّه وما لا يجور”"» 
(للفكاكب اليه والتشرة ولو عاناة)9) ا ا ا ا 


و - عه .له 
##بات ما يجوز للمكاتب أنْ يفعله» 
[11."] (قولة: للمُكائتب البيعٌ والشراءً) كذا الإحارةء والإعارةء والإيداع» والإقرارٌ 
32 ل 2 0 عه 7 2 ع 
بالدّين» واستيفائه» وقَبُول الخوالة بدين عليه» لا إن لم يكن عليه» وأنَ يُشارك عناناء لا مُفاوضة؛ 
2 0 1 000 

لاستلزامها الكفالة» وله الشفعةٌ فيما اشتراه المَولَء وللمَولَ الشفعةٌ فيما اشتراه المُكائب» 
عه سَ كِِ و 2 و عه عيد عه سس اش 2 
وأن يتوكل بالشراءٍ وإنّ أوحب عليه ضمان الثمّن للبائع» وأن يأذَنَ لعبدوء وأن يط شيئاً بعدَ 

7 ع نام ءِ 50 0 يبروا : ون فى اتن معيه 
البيع بعيب”") ادعيّ عليه أو يزيد 2 الثْمَن) وان يرد بالعيب ولو اشترى من مَولاهة» إلا انه 
لا يحور له أنْ يرابح فيما اشتراه من مُولاه إِلّا أنْ مُِيْنَه وكذلك المَولٌ فيما اشتراه منهى 
ولا أَنْ يبيع من مَولاه درهماً بدرهين؛ لأنّه صار أحقٌّ بمكاسب فصار كالأحنييٌ في المُعاوضة 
المطلّقةٍ, كذا في "البدائع"27 ملخّصاً. 

ولا يَرِدُ ما مرّ”” أن له أنْ يُكاتِيَهُ عن نفسِه وماله الذي ف يده ولو أكثرٌ من البَدَلِ؛ لورُودٍ 
الْعَقَدِ ع وهو من ون أوصّى بوصية ومات قبل الأداء لا حور ون ترك وفاءٌ ون مات بعد 
الأداء: فإِنْ قال: إذا عِتَْتُ فتلت مالي وصيّةٌ صحّث إجماعاء وإِنْ أوصّى بعينٍ من ماله لا بحوزٌ 
إجماعاً؛ لأنّه ما”'2 أضاقها إلى حالة الحريّق فتعلمّث عِلْكِهِ في وقتٍ لا يَلِكُ التَّريُعَ إلا إذا أجارّها 
بعد العتق» وإِنْ أوصى بِتُلثِ ماله فعنده: لا تحور إلا أنْ يجيرها”" بعد العتق» وعندها: تحور 
"بدائع"”*) | ا 


)١(‏ ((وما لا يجوز)) من "الشرح". 

(1) للمحاباة معان كثيرة» والمقصود. هنا التساهل ف البيع. 

(5) ((بعيب)) ليست في "الأصل". 

(4) "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل في بيان ما يملك المكاتب من التصرفات وما لا يملكه 47/4 .١ 48-١‏ 
(5) المقولة ]١١717[‏ قوله: ((لحرمته عليه)). 

(5) ((ما)) نافية» أي: لأنه لم يضفها إلى حالة الحرية. 

(0) في "الأصل" و"ك": ((يجيزوها))» وعبارة "البدائع": ((يحددها)). 

(8) "البدائع": كتاب المكاتب -.فصلٌ ف بيان ما يملك المكاتب من التصرفات وما لا يملكه 45/4 .١‏ 


حاشية ابن عابدين ل شت | لم ملكتت الجزء التاسع عشر 


يَسيرةٍ (والسَمَرٌ إن شرّط) المَولَ (عدمّة» وتزويتجٌ أَمَتِهء وكتابةٌ عبده والولاء له إِنْ 
أدى) الثان (بعد عتقِه إل بن أذَاةُ قبلّه أو ادف ف (فلسيّدى 000 


[01"] (قولَة: يسيرةٍ) تقييدٌ لإطلاقٍ "المتن" تبعاً ل "الشُّرنبلاليّة"207 عن "الخائيّة"27, مع 
و0 هو قول "الإمام", قال في ادامر ((وله أن يبِيعٌ بقليلٍ الَّمَنِ وكشي 0 بحنس 

كان. بِالتّقدٍ والنّسيئة في قول "أبي حنيفة"؛ وعندهما: ال 0 
وبالدّراهم والدّنائي وبِالتّقُدٍ لا بالتسيية كالوكيل بالبيع المُطلّقٍ)) اه. 

[م".”] (قولة: ون شرّط طَ المَولٌ عدمة مَهُ) أي عدم الستَفَرِ؛ ان البيع والشَراءً رما 
لا يتمق في الحَضّر لا بأل التق لأنّ الشّرط ليس في ضُلْبِ أي: لم يدخل في أحد البَدَلَينٍ 
كما 0 

[5.014] (قولة: وتزويجٌ م أَمَتِه) وكذا مُكائَبتُُ؛ لأنّه من باب الاكتساب؛ بخلافٍ عبدوء 
"بدائع””» ولا يُرْوّحُها مِن عبدوء وعن "أبي يوسف": أنه يحول "قهستان"0". 

[1..*] (قولَة: وكتابةٌ عبده) إِلّا ولدَهُ ووالديه؛ لأتمم يَعتقُونَ بعِدْقِه فلا يجورٌ أنْ يسبق 


3 
"0 
> 

ىّ 


عِنْقُهم عَتَفّة ولأكم دلوا في كتابته, فلا يُكَاتَبُونَ ثانيا "بدائع"”. 
ع 8_1 7 عَ عَم ع 0ع 
[كوم.م] (قولة: بعد عتقه) أي: عتق الأوّل؛ لآنه صار أهلا للوّلاء. 


ا اه 
00 


[اام.م] (قولة: : فلسيّدِو) ولا يرجع مم الولاء إلى الأول بعد عتقّه؛ لأنّه 
لا يحتيِلٌ الانتقال بحال» "بدائع”” "©. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الكتابة ‏ فصل ف تصرفات المكاتب ١7/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)١(‏ "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في المكاتب 017١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(") أي: إطلاق المحاباة» سواء كانت يسيرة أو كثيرة» وانظر ما يأتي عن "البدائع". 
(5) "البدائع": كتاب المكاتب - فصل في بيان ما يملك المكاتب من التصرفات وما لا يملكه 57/4 .١‏ 
(5) المقولة ]٠700[‏ قوله: ((لا تفسد الكتابة بشرط)). 
(7) "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل في بيان ما يملك المكاتب من التصرفات وما لا يعلكه ١47/4‏ بتصرف. 
(7) "جامع الرموز": كتاب المكاتب 774/١‏ بتصرفء نقلاً عن "المحيط". 
(4) "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل في بيان ما يملك المكاتب من التصرفات وما لا يملكه ١44/6‏ بتصرف. 
(3) في "ك": ((لأن الولاء متى))» وعبارة "البدائع": ((لأن ولاء العتاقة متى إلخ)). 
)٠١(‏ "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل في بيان ما يملك المكاتب من التصرفات وما لا يملكه ١44/4‏ بتصرف. 


قسم المعاملات للسسسسش ابوس 0 __ سس © باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


[14".م] (قولة: لا عر خ( فإِنْ عتّقّ قبل إحازته نقذ على المُكائتب كما اين 
5 الذكاح» قيل: وكذا التَّستِي سبي 17 "در م01 

[نلع.م] (قولة: ولا الهبة 0 قال في "البدائع"07): ((وإذا وهب هبةٌ أو تصِدّق» ثم عتّق 
ُدّتْ حيث كانت؛ لأنَّه عَمَدٌ لا ير له حال وقوعهء فلا يتوقّفُ)). وظاهره المنعٌ منهما ولو بِإِذْنٍ 
المَولى» قال "أبو السّعود'”: ((وهو فصو به ووحهّة: أنَّ المَولّ لا مِلْكَ له في كشيه)). 

[5.م] (قولة: إلا بيسيرٍ بلونام قد بن "الكسيؤتة""! التعدق اللشيرويدن الما كوك 
النديدا 1" البداي 01 أقول: ونصّها": ((ولا يَلِكُ التٌصدٌّقَ إلا بشيءٍ يسيرء حيٌّ لا يجورٌُ له 
أن يُعطي فقيراً درهماًء ولا أن يَكسِيّهُ نوأ وكذا لا يحور أَنْ يُهِدِي إلا شيعاً قليلاً من المأكول, 
وله أَنْ يدعْوَ إلى الطّعام)) اه وفي "القهستانء"0© عن "الكرما”': ((اليسيدُ هو: ما دون 
الذّرهم؛ لأنّهِ يتوسَّمْ فيه النَانْ)) اه فتأمّل. 

[1م.م] (قولة: ولا التَكمّاه) أ عن غير سيده) فيجوز عنه)؛ لأنّ بدل الكتابة 


5 0 4 3 ابم )٠١([1‏ 
واجب عليه فلم يكن متبرعاء والأداء إليه وإلى غيره سواءء "بدائع"” '. 


)١(‏ المقولة ]١١5710[‏ قوله: ((والدليل يعمل العجائب)). 

(؟) ((وسيجيء)) من كلام الشارح ف كتابه "الدر المنتقى". 

(*) "الدر المنتقى": كتاب المكاتب ‏ باب تصرف المكاتب 5٠١/5‏ (هامش "ججمع الأنمر"). 

(5) "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل ف بيان ما يملك المكاتب من التصرفات وما لا يملكه ١44/4‏ بتصرف. 
(5) "فتح المعين": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز .717٠١/7‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الكتابة ‏ فصل في تصرفات المكاتب 5/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

() "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل في بيان ما يملك المكاتب من التصرفات وما لا يملكه ١54/4‏ بتصرف. 
(4) "جامع الرموز": كتاب المكاتب ١/174؟.‏ 

(9) أي: بحوز كفالته عن سيّده؛ كما في "البدائع" 

)٠١(‏ "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل في بيان ما يملك المكاتب من التصرفات وما لا يملكه ١45/4‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين لسبجيت لزنه بويت الجزء التاسع عشر 


ولو بإِذْنِ بنفس؛ لأنّهِ تبي (و) لا (الإقراضٌء وإعتاقٌ عبدِهٍ ولو بمال» وبِيعٌ نفسِهِ 
منهء وتزويخ عبدو)؛ لنقصِهٍ بِالمَهْرٍ والتمقة. (وأب ووصيٌ وقاضٍ وأميثّة في رقيق 
صغير) نحت حَجْرهم (كمكائب) فيما ذكِنَ 11 


[871..] (قولّة: ولو بِإِذْنٍ بنفس) تفسيرٌ للإطلاقء أي: سواءٌ كانت بِإِذْنٍ المَول 
أو المكفول أو لاء بنفس أو مالٍ؛ فقولُه: ((بنفس)) داحه تحت المُبالّغة,» أي: ولو بنفس» 
وف "البدائع””2: ((فَإن أدّى فعئّق لَزْمَتّهُ الكفالةٌ؛ لؤقوعها صحيحةً في حقّه؛ لأنّه أهك. بخلافٍ 
الصيّ)). 

[مم.م] (قولة: لأنه تيشعٌ) ما التزا ترام تسليم النفس أو المال بغير عِوَضضٍ 5 وَالمَولُ 
لا مَلِكُ كُسْبَهُء فلا يصحٌ دنه بالتبرُع. 

[14..*] (قولة: ولا [4/قه«اب] 0 أنه 0 بابتدائهء "بدائع””'» وينبغي جوارة 
باليسير كاطبق» "فهستا"”": بل هو أولى» "ينْدي "7 

[8..] (قولّةُ: ولو بمال) كأنت 3 9 ألفٍء فإذا قبل عَّقَء وكذا تعليقةُ بأدائه 


إن 22 


ك: إِنْ أَدّيتَ إِليّ ألفاً فأنت حرٌ وكذا قولّة: ((وبيعٌ نفسِه)) أي: نفس العبدٍ منه؛ لأنَّ فيها 
إسقاط الملّك وإثبات الدينٍ على المُفِلِس. 
10 .] (قولهُ: وتزويج عبده) ولو من أمَتِهِ كما مر0. 
09م .م] (قولة: في رقيق صغير) تركيبٌ إضاقٌ لا توصيفئٌ. 
[ه0.م] (قولة: فيما ذَكِرَ) من التَصيفاتِ ثبوتاً ونفياًء فيَملِكانٍ كتابةً قِنّهِه وإنكاع 
أمتدع لا اععاق .عيدة ولو :ممال. اق واذا أ8٠‏ يقئض . ذل الكتابة» فان. كاتنت ظاهرة + 
2 0 ال يا ع ىو ضر بعيص 2 ع هرد بعحضر 
)١(‏ "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل في بيان ما يملك المكاتب من التصرفات وما لا يملكه ١15/4‏ بتصرف. 
)١(‏ "البدائع": كتاب المكاتب - فصل في بيان ما يملك المكاتب من التصرفات وما لا يملكه 44/1 ١‏ بتصرف. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب المكاتب .774/١‏ 
(5) المراد "شرح البرحندي" (ت بعد 37 17ه) على "النقاية مختصر الوقاية". وتقدمت ترجمته 1/١‏ ه7٠‏ 
(5) المقولة [4 ٠*١‏ 7] قوله: ((وتزويج أمته)). 


قسم المعامللات سس سي باب ما جوز للمكاتب أن يفعله 


(بخلافب مُضاربٍ ومأذونٍ وشريكِ) ولو مُفاوضةً على الأشبّه؛ لاختصاص تصريُقهم 
00 (ولو اشترى أباهُ أو ابه" تكاتب عليه) تبعاً له والمرادٌ: قَرابةٌ الولاد 
غين”'"» (ولو) اشترى (تخرماً) ع غير الولادٍ (كالأخ والعمٌ لا) يُكاتّبُ عليه ل 


من الشَّهُودٍ صُدّقا وعتق» وإنْ لم تكن معروفة لم يَجْر الإقرارٌ بالعتتق؛ لأنّه في الأول إقرارٌ 
باستيقاء الدّينٍ فيصحٌ وق الثاني بالعتق فلا يصحٌ "بدائع"”". 

[04.م] (قولّةُ: ولو مُفاوَضةً) كذا فى "الكاق" حيتثُ جَعَلَهُ كالمأدُونِء وحعَلَةُ 
في "الثهاية" كالمُكاتب. 

[.50.م] (قولة: على الأشبَه) قال "الرّيلعيك"”©: ((وجغْلّة كالمأدُونٍ أَشْبَهُ بالفقه)). 

[50.] (قولَهُ: لاتصاص تصئفِهم بالتّحارة) فإِنَّ الأصل: أنَّ مَن كان تصبقُةُ عاماً 
في النّجارة وغيرها بَلِكُ تزويج الأمَةِ والكتابة كالأب ونحووء ومن كان تصِرَفُة خاصاً بالتّجارة 
لا بمَلِكةُ. 

[؟مم.م] (قولة: 0 له( لأنّ المَسْرِيّ لو كان مكانا أضالة لَبِقِيَتْ 55 عَجْزِ 
المُكائب الأصليٌ. 

[«مم.م] (قولة: والمرادٌ: قَرابةٌ الولاد) وأقواهم دُخُولاً الولدٌ المولودُ في الكتابة» ثم الولدُ 
المُشترى, ثم الأَبَوانِء وعن هذا يتفاوَتُونَ في الأحكام, كما سيأق بيانه20 إِنْ شاء الله تعالى 
في باب موت المكاته: 


)1١(‏ في "ط": ((وابنه)) بواو العطف. 
)1١(‏ ((لا غير)) ليست في "د" 

() "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل في شرائط الركن ١١0/4‏ بتصرف. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب - باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ه/4/ه١.‏ 


11 بن 


) ©) صاة 55 وما بعدها در . 


حاشية ابن عابدين بنيجك يتبث 2857 سسسصشضيككف الجزء التاسع عشر 


خلافاً لحماء (ولوٍ اشترى أمَّ ولدِهٍ مع وده منها) وكذا لو شراها ثم شَراهُ "جوهرة"20. 

[:"7.م] (قولة: حلافاً لهما) حيثٌ قالا: يُكَاتَتُ عليه؛ لأَنَّ حوب الصّلة يشمّل القرابة 
المَحْرَميَةَ للتكاح؛ ولهذا يعت على الحرٌ كن ذي رَحمٍ غْرَعِ منه. 

وله: أنَّ للمكاتب كشباً لا ملكا ولذا تك له الصَّدَقةُ وإِنْ أصاب مالا ولا تَلِكُ الب 
ولا يفسِدُ نكاحٌ امرأته إذا اشتراهاء غير أنَّ الكّسْب يكفي للصّلةٍ في الولادء حيّ إِنَّ القادرٌ 
على الكّشئبٍ مُخاطّبْ بتقّقةٍ الوالد والولد”"”» ولا يكفي لغيرهاء حي لا تح نقّقةٌ الأخ 
إلّا على المُوسِرِء وتمامٌه في "الحداية"7" و"شروجها"7 2 وثمرةُ الخلافي: أنه لو لَك له 5 
عنده» خلافاً لحما كما في "الدّرر"9 2 وأنّه إذا مات لا يقومٌ مَقَامَه فلا يسعّى على بحومه عتده 
ا ا ا سينا 

زوم”.م] (قولة: 3 ولدِو) يعني: الكسيغوللة بالنكاح» "عزميّة '. 

[.5] (قولّةُ: وكذا لو شراها ثم شَراهُ) قال "ابن الملّك"9: ((والأصمٌ أنه إذا اشتراه 
ولا ثم اشتراها حَيُمَ بيعُها؛ لأنَّ الولد يُكاتّبُ عليه أَوَلأّ وبواسطته تكائبث أ وإذا اشتراها 
ولا لا يحَُمُ بيعُها؛ لانتفاء المُقتضيء وهو تكانٌّبُ الولد ثم إذا اشترى الولدَ حَبُمَ بيعُها عند 
شراءٍ الولدِ؛ لوُحودٍ المُقتضي)) اه. فالمدارٌ على احتماعهما في مِلْكهِ أعمّ من أنْ يكونَ قد 
اشتراهما معاً أو مُتعاقبأء فالتَّقيينٌ9 بالمعتة0) خلافٌ الأصمٌ. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب المكاتب ١97/5‏ بتصرف. 

(؟) في "ك": («الولد والمولود))» وف "1": ((الولاد والولد))» وكلاهما تحريف. 

(7) انظر "الحداية": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصلٌ: وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه إل 59/8 ؟. 

(4) انظر"الكفاية": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصلٌ: وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه لخ 
4 (ذيل "تكملة فتح القدير")» و"العناية": ١١17/4‏ (هامش "تكملة فتح القدير")» "والبناية" 4/81/9. 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الكتابة - فصل فْ تصرفات المكاتب 717/7. 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الكتابة - فصل ف تصرفات المكاتب ١7/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) أي ف "شرح المجمع"”. وتقدمت ترجمته .77/١‏ 

(8) في "ك": ((لا يتقيد)) بدل ((بالتقييد))» وهو تحريف. 

(9) قي "7": ((بالمعينة))» وهو تحريف. 


قسم المعاملات سلسم ال#اوس سس" بابي ما يجوز للمكاتب أنيفعله 


١ل‏ يخْرْ بيعغها)؛ لتبعيّتها لولدهاء (و) لكنْ (لا تدخل في كتابته)؛ ثم فرّعَ عليه بقوله 
(فلا تَعتَقُ بعيْقه ولا يََفْسِخُ نكالحة؛ لأنَّه لم بَلِكْهاء (فجارٌ له أنْ يطأها مِلْكِ 
لكان فكذا('؟ المّكاتبةٌ إذا اشتّث بَعْلّهاء غير أنَّ لها بيعّه مطلّق؛ لأنّ الي 
م تبث من حهتهاء شرع قم ب دح ال قال الور وا لهاك فلحي كل ل ع كرق ها لاف وه قي + لوي اا #ايعك قن لامع العامة 


[".س] (قولّة: لتبعيّتها لولدها) لقوله يَله: ((أعتّقّها وَلَدُها)) 0" . 

زممم.م] (قولة: لأَنّه م بَلكها) أي: حقيقةٌ» فهي كُسْبهُ لا ملّكهُ كما و36 وفنا عله 
للمُفرّع والمُفرّع عليه. 

[5+."] (قولةُ: فجارٌ) تفريعٌ على قوله: ((ولا يَنفسِحٌ نكاخحة)). 

[4*.] (قولُّ: فكذا المكاتبَةٌ إل) أي: فله أنْ يطأها بالتّكاح؛ لأتا لم لِك رقبئَة 
حقيقةّ "هنديّة"7 عن "البناية" ل "العيع"0. 

1:م.م] (قولة: مطلّقاً) أي سواء كان معه ولده منها أو لاء "رحمتي". 

[5.5] (قولة: لأنَّ الحزية لم تنشث من حهتها) يعني: الحريّة المنتظرةٌ والمعنى: أن 


آذ 
١‏ 


باب ما يجوز للمُكائب أن يفعلة4 
(قولةُ: , يعني: الحرَيّة المنتظرة إلخ) وف "السّنديّ" عن "اليَحموي": ((يعني: أنَّ الأمَةَ تتبث لها الحرَيّةٌ من 
9 السَيّدِ؛ لاستيلادهاء فيَمتنغ على المُكاتئّب بيعُها حيثُ ملكها مع ولليها منه؛ لأنّه بأدائه ينث أَثُومية 
لب ولا يتأتّى ذلك مع الرّوج؛ ؛ لأنّه لا تتبث له الحرَيّةٌ ولا سبَبُها من قِبَلٍ لّوح وليس لنا أبو ولدٍ كما 


ع 


2 نَ الأمَة أمَّ ولج)). 


)١(‏ في "و": ((وكذا». 

.179/1١١ تقدم تخريجه‎ )١( 

() المقولة ]٠0514[‏ قوله: ((خلافاً لهما)). 

(:) "الفتاوى الهندية": كتاب المكاتب - الباب الرابع في شراء المكاتب قريبة أو زوجته أو غيرهما ١١/6‏ 

(0) "البناية": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصل": وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه إل 485/9. 


حاشية ابن عابدين بتصتمن تيك 6 مسدس دس سجس الجزء التاسع عشر 


(ولو ملكها بدونه) أي: بدونٍ الولدٍ (جارٌ له بَيعْها) خلافاً لهماء (وإِنْ وُلِدَ له مِن 
أَمَتِهِ ولدٌ) فاذَّعاةُ إتكاتب عليه) تبعاً له (و) كان (كَسْبَهُ له)؛ لأنّه كش كسبه. . 


إذا اشَْرَتْ بَعْلَّها مع ابنها منه تبعها ابنْها في الكتابة» ولا يتبَعْهُ أبوه في تلك الكتابة المؤدّية إلى 
الحبيّة؛ لأنّ التبَعيةَ للولدٍ حاصّةٌ بحهتهاء فهي التي تتبَعُ ولدّها كما يتبَعُها هو في اليقَيّة والحريّة 
والتَّدبِير فشراء الولدٍ بَنَعُ بيع أصله لو كانت الحريّةُ المنتظرة من جهة الأمٌّ بأنْ كان ذلك الأصل 
كنا في المسألة السّابقة”"2» فلو كان أباً لا ينع بِيعُك هذا ما ظهَرَ لي» وعبارة "الرُيلعيت "0): 
((لأنَ الحزئيّة بالحيم والرّاي))”"2» والمعنى: أنَّ البعضيّة التي تَنَعُ بيع الأصل مُعتبرَةٌ من جهتها كما 
قدَّمْناه”2» ول تُوِحَدْ هناء ولم ا مَن أوضح هذه العبارةً بعد المراجعة الكثيرة» فتأمّل. 

[*.م] (قولة: وإِنْ وُلِدَ له من أُمَتِهِ ولدٌّ) اعيُرِض بأنَّ المكائب لا بَلِكُ وَطُْعَ أمَته. 
وأحيب: بأنَّ النسَب لا يتوقّف على الحك كما في وَطْءٍ أَمَةِ ابنه» أو د كق» فيثيْث؛ لشبْهة 
مِلّكِ اليد كما في "شروح الحداية"””» قال في "الجوهرة"”2: ((أو نقول: صوريّة: أ يروج أمَةٌ قبل 
الكتابق» فإذا كوتّب اشتراها [4/ق.4/] فَتلِدُ له ولدا) اهء وعلى هذا فلا" يُحتاج إلى قول 
"الشارح" : ((فادّعاة))؛ لبقاءِ الشكاح بعد اشر كم 0 


[ 4" "] (قولة: أنه كسب كسبه) وهو الولكء قال "لريلعئُ””": ((فإته في حكم تملوكد)). 
(1) كوت 3910 "در". 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ١59/5‏ بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
)١‏ أي: الحزئية بدل الحرية. 
(5) المقولة ]١١757[‏ قوله: ((وكذا لو شراها ثم شراه)) وما بعدها. 
(5) انظر "العناية": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصكٌ: وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه إل 
4 <د(هامش "تكملة فتح القدير")» و"البناية" 4/81/9. 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب المكاتب 90/5١ء‏ نقلاً عن "الهداية". 
0) في "": (<لا)). 
(8) صلاة؟ "در". 
(9) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله .١69/©‏ 


قسم المعاملات وموم باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


(زوّج) المُكائبُ (أْمَنَهُ من عبِدِهٍ فكاتيهما فولدث دحل في كتابتهاء ا 


[ه؛*.م] (قولة: زه وج المُكائّبُ) كذا في غيرٍ ما كتاب» واستشكلَةُ في "الشّرنبلاليّة"2"0: (رها 
تقدّمَ من أنَّ المكات لا 0 عبده؛ وليس تزويجُه عبده''' يكوثُ موقوفاً كتروّحه؛ إِذْ لا ير له حال 
صدُورهء فصار كهبته الكثيرء وتزوخة هو له جُيزٌ وهو المَولى الحرٌ))» ثم أحاب: ((بأنه لا يمَنَعُ تبوت 
التَسَب؛ لأله يك ييْث للشْبّهةٍ كالتكاح الفاسدٍ كما مر”)) ا وأرحع "ابن ملك" الصّميرَ للمول) 
وهو المُتبادرٌ من "040 و"الحداية"7 0 و"شروحها' 0 ا وظاهرة ا الول الح وعليه 
فلا إشكال أصاقٌ ونماء0) بق و ا 2 غيره: (أنه رن ي أل قرا أ الشكاتب 
بكسر الثّاءء وأنّه لو ذكرَ المَولَ لكان أولى)) اه. 

قلت: ويحتاج إل ادعاء ححا الأؤل. 

[45*.*] (قولة: فولدَت) أشار إلى أتمما لو قبلا الكتابةة عن أنفسهما وعن ولدٍ لمما 
صغير فَقتِلَ الولدٌ تكوثٌ قيمتّه بينهماء ولا تكونُ الأمّ أحقٌّ به؛ لأنَّ دُخُوله في الكتابة هنا 
بالقَبُول عنه ‏ لا بمُحرّدِ النّعيّة ‏ والمَبُولُ وُحِدَ منهماء فيتبعغهماء "زيلعت"7". 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الكتابة . فصل في تصرفات المكاتب 77/5 بتصرف»ء نقلاً عن "غاية البيان" (هامش "الدرر 
والغر ر'). 

)١(‏ قوله: ((ليس تزويجُه عبدّه)) ليس في "ك 

(؟) ((كما مر)) ليست في "ك". 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب - باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ه/69١.‏ 

(5) 'الهداية": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصلٌ: وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه إلخ 70/7 ؟. 

)١(‏ انظر "تكملة فتح القدير": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصلٌ: وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه إل 
4 :»© و"العناية": ١١5/48‏ (هامش "تكملة فتح القدير")» و"البناية": 864/9 4. 

(9) في "ك": ((ونقول)). 

(8) "فتح المعين": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز 2577/7 بإيضاح من ابن عابدين 
رحمه الله تعالى تقلا عن خط الشيخ عبد الحىّ» عن الشهاب الشلبي. 

(3) لعل المسألة في "شرحه على الكنز": على أننا لم نعثر عليها في مظانما من حاشيته على "تبيين الحقائق" ولا في "فتاواه". 

)٠١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ١0/0‏ بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله تعالى 


وكُسْيةُ) وقيمثه لو قُتَلَ (لما؛ لأنَّ تبعيّتها أركخ. (مكاتب أو مأذونٌ نكح أَمَةَ رَعَمَتْ 
أتما حرّه بإِذْنِ مولام متعلّقٌ ب ((نكح))؛ (فولّدَث منه. ثم استُحقَّتْ فالولّدٌ رقيق) 
فليش له غ1 والقيية فلاو [العجون" وار نه ولك وشوج ال 000 


".م (قولة: لأنَّ تبعيّتها أَرجَحُ) من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ وذلك أنه انفصل 

من الأب وليس له قيمةٌ وانفصل من الأمَّ متقوّماًء فكان تبعيّتُها أرحح, ولأَنّه يتبَعُها(" في الرْقَ 
والحرية» فلذا كانت أحصّ بكشبيء "إتقاي" 
زمع”.م] (قولة: حلافاً ل "محمّد") حيث قال: هو حدّ بالقيمة يُعطيها للمُستحقٌ 

في الحالٍ إِنْ كان التَروْجُ" بإِذْنِ المَولى» وإلا فبعد العتقء ثم يَرحِعُ هو بما ضمِنّ من قيمة الولدٍ 
على الأمَةِ المُسِتحَمَّةِ بعد العتت إِنْ كانت هي العَارَةٌ وكذا إذا غَرّهُ عبدٌ مأذون» أو غيرُ مأذون 


3 


له في التّجارة» أو مُكائّبٌ رجَع عليه بعد العتق؛ لأَنّه ليس من باب التّجارةء فلا ينقُزٌ9) 
في حقٌّ مول الغا وإِنْ غرَهُ حر رجَعَ عليه في الحال. وكذا حكمٌ المَهْرِء فإنَّ المُستجقٌّ يَرَحِعْ 
عليه في الحال إذا كان التَويجُ بِإِذْنٍ مَولاهُ وإلّا فبعدَ الحريّةه وليس له هو أَنْ يَرحِعَ على أحدٍ 
بالمَهْرٍ على ما عُرِفَ في موضعه. وحكمٌ العُرورٍ يتبّتُ بالتّرويج دونَ الإخبار بأتما حر 
ال 

[."] (قولة: لأنّهِ ولد المَغرُورٍ) دلين7 قول "محمّد". فهو عله لمحذوفي, أي: فإنّه 
قال: هو حر بالقيمة؛ لأنّه ولد المَغرور دَفْعاً للصّرَرٍ عنه كالحرٌ. 
)١(‏ في "ك": ((ولآن تبعيتها)) بدل ((ولأنه يتبعها)). 
)١(‏ في "م": («التروج)) بالراء المهملة؛ وهو عطأ. 


(؟) في "1": ((ينعقد))» وهو تحريف. 


(5) في "ك": ((ودليل)) بالواو» وهو تحريف. 


قسم المعاملات لسسسسشس ‏ اإو 7 سسسسسس  "‏ بابب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


وخصًا المَغْرُورَ بالخُرٌ بإجماع الصّحابة» واستشكلَة "الزَيلِعنُ". 0000 


[..] (قولة: وخخصًا المَغْرُورَ إلح) قال "الزّيعئ”20: ((وهما: أنه مولودٌ بين رقيقّين 
فيكونٌ رقيقاً؛ إذ الولدٌ يتبَعْ الأمّ في ارق والحريّة» وتركنا هذا في الحرّ بإجماع الصّحابة رضي الله 
تعالى عنهمء والعبدُ ليس في معنى”" الحرٌ؛ لأنَّ حقّ ال اعون ود الشيعووق ور ار عبر سير 
واجبة في الحال» وفي العبد بقيمة متأ خرة إلى ما بعد العتق» فتعدرٌ الإالحاقق؛ لعدم المساواقء 
هكذا ذَكَوا هنا)) اه. وحاصلّة: أنَّ ا خاصٌ بالحرٌء ولا يمكن قياس التقيق عليه؛ لأنَّه 
لا مساواةً بينهماء فَإنّهِ لا يُطالّبُ بالقيمة حالاً كالح فيلرَمُ ضَرَّرُ المُستحق. 

[1ه.."] (قولّةُ: واستشكلة "الرَيلعن') حيثُ قال”": ((وهذا مُسَكِلٌ جداء فإنَّ دَينَ 
العبدٍ إذا لزمَه بسبب أَذِنَ فيه المَول يظهَرٌ في حقٌ المَول» ويُطالُبُ به للحال» والموضوعٌ هنا 
مفروضٌ فيما إذا كان بِإِذّْنِ المَولَ» ونا يستقيمُ هذا إذا كان التَّروُجُ بغير إِذْنِ المَوِلَ؛ لأنه 
لا يظهَدُ الدَّينُ فيه في حقٌّ المَولَء فلا يلرَمُه المَهْرُ ولا قيمةٌ الولد في الحال» وتشهَّدُ المسألةٌ 
التي تلي هذه المسألة بهذا( المعنى)) اه. وهو في الحقيقة استشكالٌ لقوله في الاستدلال 
بتأخْرٍ المُطالَبة إلى ما بعدّ العتق مع إِذْنٍ المَولى بالتكاح» لا لتخصيصههما المَغرورٌ بالحرّ كما 
يُوصمه كلام "الشارح". 

وأحاب بعضهم: بأنَّ إذْنَ المَولّ هنا ليس سسبباً لحريّة الولدٍ أو رقيتِهء ولا سبيها حبني" الأمّ 
أو شرطٌ كونٍ الولدٍ حرا في الرّوجٍ الح فلم يظهَر في حم فلم يالب به في الحال. ونقّلَ "ط"9 


. تش الحقائق": كتاب المكاتب  باب ما جور للمكاتب أن يفعله‎ 01١ 
في '1": ((معنى)).‎ )0( 

وه اتميين الحقائق": كتاب المكاتب باب ما يحور للمكاتب أن يفعله ./. 1 
(5) عبارة الزيلعي : ((لهذا)) باللام. 

(0) في "ك": ((جهة)) بدل ((حرية)). 

5 ا كتاب المكاتب باب ما جور للمكاتب أن يقعله ]لاه. 


ها هه هاه هه و هد و جه وي ع عوقه هه واو هوه بج واواو وه و وو هد و هم هس هاه و هد و ود و واه واوا ع واو ده واو دهده واوا ود و اواج وأعقع ةن هاوه و هاود وام عا وء مار مه وا مو مامه 


ع البو 00 توي وغ 250 "الوا 07 ران الاذن بالشيء إِعا يكونٌ إِذْناً بما يتعلّقُ به إذا كان 
من لوازمه» والوطْعٌ ليس كذلك) اه فتأمّل. وأحاب "الطُورويُ"”©©: ((بأنَّ المكائئت والمأذون 
أعطيّناهما حكم الأحرار» ول يتضمَّنْ ما أَذِنَ فيه امول النُكاع؛ وتوشّفُ صحْيهِ [4/ق.؛/ب] على 
الإِذنِ للجلٌ لا لِيَضْمَنَ ذلك المَولَء بخلاف مسألة البيع القنية©؛ لأنَّ الإذّْنَ فيها تناوَلَ 
الفاسدَء فافترقا)) اه. ولا يحْمّى ضَعْفُ الكلء فتأمّل. 

هذاء والمُصِبَحٌ به في "المعراج " "الكو لال ورا ع1" القن كح بإِذْنٍ 
المَولّ لم قيمةٌ الولد والمَهْرُ في الحال» وإلّا فبعدّ العتتي)»» وقد مر أيضأء فاستشكالٌ "ريعي" 
على ما ذُكِرَ في الاستدلال موافقٌ للمنقول عن "محمد" فتأخٌرْ المُطالبة المذكورُ في الاستدلال 
حاص بما إذا كان بلا إِذْنٍ كما قيّدَهُ به في "الكفاية"20, وبه يندفعٌ الإشكال. نعم يرد عليه أنه 


ليس قَرْضَ المسألة» ولذا حدّفَهُ بعض الشرّاحء واستغنى بالكلام الأوّلِ. 


(قولهُ: وبه يندفعٌ الإشكالُ) فيه: أنَّ "محمّداً" وإنْ قال بالتّفصيل كما نقّله عن لكنّهما لا يقولان 
به بل يقولان: لا يحب المالّ في حقّ المَولّ مع إِذْنِه بالنّكاح أيضاً كما يفيدُه ما في "الحداية" وشرّاح 
'الجامع" كما ذَكَرَهُ في "العناية" فيأتي إشكالةُ بأل كيف لا يكونُ مُقاساً على الحرٌ ويُطالَبُ به في الحال 
مع أنه لزقه بسبب أَذِنَ فيه المَولّ؟! فقد وُحِدَتٍ المساواةٌ بين المَقيسٍ والمَقِيسٍ عليه 


)١(‏ لم يتبيّن لنا المراد به في هذا الموضع. 

)١(‏ أي: ونقل "ط" 4/ل/اه عن الواني أيضاً. 

(؟) في حاشيته "نقد الدرر"» وانظر تعليقنا المتقدم .502/١‏ 

(1) "تكملة البحر": كتاب المكاتب - باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز ///01 بتصرف. 

(5) قوله: ((الآتية)) ليس من كلام الطوري» بل زيادة من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. وانظر الصحيفة الآنية "در". 

(19) "الكفاية": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصلك: وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه إلخ 0 (و(ؤذيل "تكملة 
فتح القدير”). 

(9) في "7": ((على أن قول)) بدل ((أنه على قول)). 

(8) المقولة ١٠*44‏ ؟] قوله: (إخلافاً محمد)). 

(9) "الكفاية": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصكٌ: وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه إل 
<إؤذيل "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعاملات سس ابوه سس سس بابي مايجوز للمكاتب أنيفعله 


(ولو اشترى المُكائب أُمَهَ شراءً فاسداً فَوَطِتّها ثمّ ردّها للمسادِ) لشرائهاء (أو) شرا 
(صحيحاً فاستّحِقَّتْ وبحب عليه العُمّدُ في حالة الكتابة) قبل عِنّقَهِ؛ِ لدُحُوله في 0 ا 


[."] (قولة: فوَطِتَها) أي: بغير إِذْنِ المَولّء "هداية"0". أمّا بِذِِ فبالأولى» "معراج". 

[ه.م] (قولةُ: لشرائها) الأولى حَذَفُهُ كما في م 

[4."] (قولَةُ: أو شراها صحيحاً) اعترَضّةُ في الخرواوي” ” ب ((أنَّ الاستحقاقٌ 
غ29 صحّة الشّراء)) اه. فالأولى الاقتصارٌ على عبارة "المتن" وإِنْ أحيب عنه بأنّه وصَفَه 
بالصّحَةٍ باعتبار الظّاهر. 

[هه*.5] (قولة: لدُُولِهِ في كتابته) أي: لدُحولٍ العُفّْر. قال في "الحداية"0©: ((لأنَّ 
التّجارةَ وتوابعها داحلةٌ تحت الكتابة» وهذا العْمّدة؟ من توابعها))» أو لدُخول الشّراءٍ ولو 
فاسداً؛ لأنَّ الكتابةٌ تنتظِمّه بنوعيه كالتّوكيل كما في "الحداية"7" أيضاء أو لدُحولٍ المذكور 


من الشّراءِ مطلقاً والعفْرِء وهو أولى؛ ليشمّل”/ الصوربين 


(قولة: اعترضّة في "الشرنبلاليّة": بأنَّ الاستحقاق جَنَعُ صحّة الشّراء) فيه: أَنَّ الاستحقاق يَنَمْ التّماَ 
لا الصّحَة فاعتراض "الشرنبلاي" مدفوع تأمّل. 

(قولة: وهذا العُمُرٌ من توابعها إلخ) أن المشترى لا يسلَمُ في كل مرّةء بل يجورٌ أن يُستحقًّء فكان 
لفق وو توا بعهداة انه الريك الشراة ركيت لل وما يحب بسبب الشّْراءٍ يكونُ حكمُّة حكم النّجا 
وَإِنّ كان مُقابَلاً بما ليس بمالٍ. 


.55٠/7 "الهداية": كتاب المكاتب  باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله  فصلٌ: وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه إل‎ )١( 
انظر "الدرر والغرر": كتاب الكتابة - فصل ف تصرفات المكاتب ؟/78.‎ )١( 

(*) "الشرنبلالية": كتاب الكتابة ‏ فصل في تصرفات المكاتب 58/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

() في "م”: ((منع)). 

(5) "الهداية": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصل”: وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه إل /550. 
(5) في "1": ((العقد)) وهو تحريف. 

(7) "الهداية": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصله: وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه للخ 550/8. 


(0) في "7": ((فيشمل)). 


حاشية أبن عابدين 5+ الجزء التاسع عشر 


أن الإذْنَ بالشّراءِ إذْنّ بالَطْءِ (ولو) وطِقها (بنكاح) بلا إِذْنها' د بم ل 
[«ه*.0] (قولة: لأنَّ الإذْنَ بالشّراء إِذُّ بالوطع) أَحدّةُ من "الدّرر "© حيثٌ قال فيها 
((قال "صدر الشريعة"0": : ولقائلٍ أن «يقول: 5 العْرَ يتبث بالوَطّءٍ لا بالشّراءء والإدْنُ بالشراءٍ 
ليس إِذْناً بالوَطّوء والوَطْعٌ ليس من التّجارة في شيءء فلا يكونٌ ثابتاً في حقّ المَولَ. أقول©: 
جوابة: أنَا سلّمْنا أنَّ العُفْرَ ثبت بالوَطْءٍ لا بالشّراءٍ ابتدائٌ لكر الوَطْءَ مستيدٌ إلى الشّراء؛ إِذْ لولاه 

لكان الوَطْعٌ حراماً بلا شُبْهق فلا يتيْتُ به العُدء ويح الحدٌء فيكونٌ الإذْنُ بالشّراء إِدْناً بالوَطْءِ 
الوط نفسُه وإِنْ لم يكن من التّجارة لكنٌّ الشّراءَ منهاء فيكون ثابتاً في حقّ المولّ)) اه. 

قال في 'الشُّرنبلاليّة"7©: ((قولّة: فيكوثٌ الإذْنُ بالشّراءِ إِذْناً بالوطءِ غيدُ مُسلَّم فكان 
ينبغي تَدَكُهُ والاقتصارٌ ذُ على ها ذكرة قبله وبعدةه يوخ ين 90 "الون "9 الكدابة أميكيت 
الشراق» والشراة: أوكت: قوط الحذ وشقوط للد أوخت الثقدة. فالكتنابة أوعيت العقت 
ولا كذلك التكالح))» أي: في المسألة الآنية(. 

[0ه.س] (قول: بلا إِذْنه) متعلّق + (نكاح)). قال "ط": ((أمَا بالإذْنِ فيظهَرٌ في حقٌّ 
الول ويُطالَب المكاتب به حالآء "شليع"”©)) اه. 


93 مادم 


(0) في "و": ((إذن)). 

.78/7 "الدرر والغرر": كتاب الكتابة  فصل في تصرفات المكاتب‎ )١( 

)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب المكاتب ‏ باب تصرف المكاتب 17١/5‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(5) أي: صاحب "الدرر" 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الكتابة ‏ فصل في تصرفات المكاتب ١8/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) عبارة "الشرنبلالية": ((يوضحُه ما فرّق به في "العناية")). 

(7) "العناية": كتاب المكاتب - باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصلٌ: وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه إلخ ١١١/8‏ 
(هامش "تكملة فتح القدير"). 

(8) في هذه الصحيفة "در"» وانظر المقولة [/1ه+٠؟]‏ قوله: ((بلا إذنه)) وما بعدها. 

() "ط": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله غ//1ه. 

)٠١(‏ "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب المكاتب - باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ١7٠0/6‏ بتصرف (هامش 
"تبيين الحقائق"). 


قسم المعاملات حجختحتحة .وه باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 
بِالعْفْرٍ (منذ عتّق) أي: بعد عِتْقِهِ؛ِ لعدم دُخُولِهِ فيها كما مرّء (والمأدُونُ كالمُكائب 
5 الفصلين» (وإذا ولَدَتْ كاه من سيّدِها) فلها الخيارٌ إن شاءَثتٌ 9 103 


[ده».م] (قولة: أي: بعد عِتْقِهِ) هذا إذا كانت المرأةٌ تيأ فلو بكراً فاقتضّها يوْاحَدُ به 
ني الخال "قا" عن لح المأحاو99 

[9ه". م] (قولة: لعدم دُعُولِه) أي: التذكاح بلا إذْنِ0" ام اف الآنه :لبن 
وى اكات 

[5.8] (قولة: كما مرّ) أي: أُوَلَ الباب9© مِن: (أنَّ المكاتب ليس له التَرْوْحُ 
بلا إِذْنِ)). 

[..] (قولة: في الفصلَينٍ) بَدَلْ من قوله: ((فيهما))» أي: فصل الشَراءِ بقسمَيه 
وفصل التّكاحء والعلّةُ واحدةٌء إن الإذْنَ رفغ" الجر كالكتابة فيَملِكُ التّجارةٌ والتَكاغ ليس 
منهاء بخلافي الشراع. 

[جمام] (قولة: فلها الخيارٌ) لأنّه تلقّاها. جهّتا حرّيّة عاجلة َبَدَلِء وآجلة , بغير بغير بَدَلٍِء 


واالتكر 


فتتخيّرُ بيتهماء 'عييٌّ 
الى شرحيرةا (قولة: إن شاءَّت مَضِّتْ نك على كتابتها) فإِن مات الكولغد عتّقت بالاستيلاد» 


5 2< [ عنها البَدَّلك "زياعاء "00 


)١(‏ انظر هامش "مختصر الطحاوي" للإسبيجابي: كتاب المكاتبة ص89. 

)١(‏ في "7" : ((بالإذن))» وهو تحريف. 

(5) "ح": كتاب المكاتب - باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ق557/أ. 

(1) ص عو؟ "د 

(5) في "ك": ((وقع))» وهو تحريف. 

(5) "رمز الحقائق": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصل في كتابة المدبر وأم الولد وغيرهما ؟/١51.‏ 
0) أي: ((مال الكتابة)) كما في الزيلعي. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ١17/0‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين مسنيسست. لاد حتتحيمت الجزء التاسع عشر 


وتأخذ العُمرَ منه. (أو) إن شاءَث (عَجّرََتْ) نفسها (وهي أمّ ولدِه) ويثبَتُ تسبة 


2 0 ٠ ">. و‎ 

[54م.م] (قولّةُ: وتأحُذ العُقْرَ.منه) وتستعينٌ”" به في أداء بَدَلِ الكتابة إذا كان العْلُوقٌ 
في حال الكتابة؛ لأنَّ المَولُ كالأحنيحٌ في منافعها ومّكاسيهاء والشقة نيدل بُضعهاء "إتقان". 
ويُعلّمُ كون العُلُوقِ في حال الكتابة بإقراره» أو بأنْ تَلِدَ لأكثر من سبّةٍ ة أشهرٍ مذ مذ كاتتهاء 
فإِنْ حاءث به لأقكَ فلا عُقَرَ عليه. 

[556.م] (قولة: عجرّثْ نفسَها) أي: أقكتثْ بِالعَجْر عن أداء البَدَل. 

لمن رم (قولة: ورك نسبة 000 بل" تصديقها) ون ولَدَتْ آحَرّ ١‏ يت من غير ر دَعوى؛ 
لخرمة وَطْيُها عليه وولدٌ أَمّ الولد إنا ينث سئة بلا 5غوئ. إذا كان وَطُوُها حلالاء وما 
. 3 ا 5 7 ّ 
في "الدّرر”" من جواز استيلاد المُكائبة فالمرادُ به الصَّحَةٌ لا الح كما نب عليه "الشرنبلا!ة"0). 

(قولّة: أو بأنْ تَلِدَ لأكثر من سنّة أشهر مذ كائبها إل) الأظهَرٌ أنْ يقول: أو بأنْ تَلِدَ لسمّين 
فأكثرٌ مذ كائبهاء فإنّه حيتئذٍ يتيفٌنُ أنه عر الكتابة» وأمّا إذا ولَدَتْ م من سنّة مر 5-8 
إقراره بهء تأمّل. وما قاله "المُحشّي" قال الا ((هو اللسنقول عن "الإتقاني" وغيره)). والذي رأيتهُ 
في 'غاية البيان" عن "شرح الطّحاويم" : ((المُكاتبة إذا حاءث بولدٍ لسنّة أشهر أو أكثرٌ أو أقلكَ فاذَّعاهُ 
المَولٌ ثُبَتَ نسَيهُ صِدَّقَتْهُ أؤ لا فإِنُ شاءث مصّث على الكتابة» وتأخُذ العُفْرَ إذا كان الَعُلُوقُ في حال 


الكتابة)) اهء وهذا لا 075 لما قالّه "السّنديٌ". 


)١(‏ في "م": ((وتسعين))» وهو حطأ طباعي. 

(5) في "ك": ((نسبها))» وهو تحريف. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الكتابة - فصل في تصرفات المكاتب ؟/78. 

(؛) وصرّح به الأكملء انظر "الشرنبلالية”: كتاب الكتابة - فصل في تصرفات المكاتب 78/7 (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم المعامللات سس لاقع باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


[19دم."] (قولة: نما مِلْكهُ رَِبَة بخلافي ما إذا اذَّعَى ولد جارية المُكائبة حيثٌ 
ينبت النَّسَبُ منه إِلّا بتصديق المُكائبة؛ لأنّه لا مِلْكَ له حقيقة في مِلّْكِ المُكائبة» ولا له 

الاو 

جم] د بموته بالاستيلاد). الباء الأولى للممصاعبةء والثّانيةٌ للكيبيّة» أي: 
[/ق/|] عنقت بعوته بلا شيي» وسقّط عنها البَدَلُ؛ لأا عتَمّتْ بسبب أُمُوميّة الولد؛ لبقاء 
حكم الاستيلاد بعد الكتابة؛ لعدم الَّناف بيتهماء وتسلَمُ لها الأولادٌ والأكساب؛ لأنَما عِتَمَتْ 
وهي مُكاتبةٌ كما إذا أعتّقّها المَولّ حال حياته: 9 

[5..م] (قولةُ: وسعى المُدبّرٌ في ثُلئّي قيمته إلخ) لأنَّهِ سلِم له بالتّدبيرٍ السَابق 
على الكتابة اقلت فيكونٌ البَدَلْ بمقابلة الَاقِينِ؛ لأنّهِ لَمَا كان الإعتاقٌ عند "الإمام" متجرّيا” 
بت ما وراء الث عبدأء وبقِيّتٍ الكتابةٌ فيه فتوحّة لعتقه جِهَتانٍ: كتابةٌ مؤكلقٌ وسعايةٌ مُعجَلٌ 
فيخير) وار أن يكونَ 0 دلت 5 يسَرّ باعتبار الأجَلء افليما اي أداءء لكونه ال 
فكان فيه فائدةٌ إن كان جنسن المالٍ متّحداًء وعند "أبي يوسف": يسعى في الأقإك منهماء و 
'محمّد": في الأقلٌ من لني قيمته 4 وثُلئّي التدلة وقاقة ف "الب" 


.ب/١5*ق[/؟ "المنح": كتاب المكاتب  باب في بيان أحكام ما يجوز للمكاتب أن يفعله‎ )١( 

١57/5 "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب  باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله  فصلٌ: ولدت مكاتبة من سيده إل‎ )١( 
بتصرف.‎ 

() في "م": ((متحزئاً)). 

(4) انظر "تبيين الحقائق”: كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصلٌ: ولدت مكاتبة من سيده إِلّ 
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حاشية ابن غابداين جدستة سوكق وتوا اسح ميدن الخزةالتاسع عدر 


2 سَ عوج مرء 5 رم داس د واسمة . 7 شم 
١‏ يترك غيرة. (ولو دبَر مُكانَبَهُ صحّى. فإ عجر 2 مدبراء وإلا سعى ل تلئّي قيمته) 
إن شاءء (أو في ثلتى البَدَلِ بموته) أي: المَول (مُعسِراً) لم يتزك غير 521 
[00م.م] (قولة: لم يتك غَيرهُ): فلو ورا بحيث يرج من الثلثِ عتَّقّ بالتّدبير9, 00 


ًٍ< (؟) 


[1/ا".”] (قولة: ولو دير 5 مُكاتبة) هذه عكيرة م فليا أن التَّدِبِيرَ هنا بعد الكتابة. 

[.م] (قولة: صحّ) أي : التّدبِية؛ ؛ لأنّه ا تنجيرٌ العتق فيه» فيَملِكٌ التَعلِيقَ فيه 
بشرط الموت» "زيلعه"29. 

[0."] (قولة: وإِلَّا) أي: وإِلّا يَعجِزْ: فإِنْ أدَى بَدَهَا قبل موت السيّدٍ عتّق» وإِلّا سعى إل. 

[04.] (قوله: في ثُلئَي قيمته إلخ) هذا عنده؛ وقالا: يسعى في الأقلٌ منهماء فالخلافٌ 
في الخيار مبهكٌ على بحي الإعتاق وعدمه أمّا المقدار فَمْتّمَقُ عليه؛ لأنَّ بَدَلَّ الكتابة مُقابّنٌ بكر البقبَةِ؛ 
ذا لم يستحِقٌ شيئاً من الحريّة قبل ذلك» فإذا عق بعضنٌ يقب باناً بعد ذلك سقّط حصي من 
البَدَلِء بخلافي ما إذا تقدّمَ لدبي لأَنّه سَلع له بالتَّدبرٍ القُلْثُع فيكونُ البَدَلُ مُقابَادً بم 0 ف كك 


س1 


وهو الثّلئان”» "زيلعي””". وقونما أظهرُ كما في "المواهب””” '"» "أبو الُعود””7" عن "الحموي". 

)١(‏ أي: عند "الإمام" كما في "الدر المنتقى". 

() "الدر المنتقى": كتاب المكاتب - باب تصرف المكاتب - فصل: وإذا ولدت المكاتبة من مولاها إلخ 4١4/١7‏ 
(هامش "مجمع الأنمر'). 

(5) في "ك": «(مكن)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصلٌ: ولدت مكاتبة من سيده إل .١07/8‏ 

(ه) في "ك": (إذا)). 

)١(‏ في "7": ((يسقط)) بدل ((يستحق))» وهو تحريف. 

0) في "ك": ((لا)» بدل ((4)). 

(8) في "1": «الثلث))» وهو تحريف. 

(9) "نبيين الحقائق": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله» فصلٌ: ولدت مكاتبة من سيدها إلخ 177/0 بتصرف. 

.-56 "مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان": كتاب المكاتب - فصل في استيلاد المكاتبة والمديرَ صء‎ )٠١( 

)١١(‏ "فتح المعين": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصكٌ: ولدت مكاتبة من سيدها إل /17؟. 


قسم المعاملات تت 0110 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


(وإت كان) مات (مُوسِرا بحيث يخْرْجٌ) المُدبّرٌُ (من الثلثِ عتق) بالتدبيرٍ 
(وسقّطً عنه بَدَلُ الكتابة» كما لو أَعبَقَ المَولَ مُكائبَةُ) فإنّهِ يَعتِقُ ججَاناً؛ لقِيام 


(كاتَبَهُ على ألفٍ مُوْجُلٍ نم صالحَةُ على نصفِهِ حالاً مل و م ا 


[هبم.م] (قولة: فإنّه يَعتَق 2 0 عنه بَدَلْ الكتابة؛ لأنّهِ الترّمّه لتحصيل العتت» 


0 


وقد حصّل بدونه» وكذا المول كا يستحمه 5 بالتحرير» وقل فات ذلك بالإعتاق انا 
ا 


هذاه وقال فق "غاية البيان' + (روقول صاحب "الهداية"”2: مع سّلامةٍ الأكساب له 
يُفَهَمُ منه أنَّ الأكساب تسلَمُ للمُكاتب بعد الإعتاق» وفيه نظَد؛ لأنَّ الرواية ل تُوحَدُ 
5 5 الى ست ا 7 0 ل 07 1 000 اا 3 37 
وغيرهم؛ فينبغي أن يكونَ الأكساب للمَولَ بعد ما أَعتّمّه كما بعدّ عَجْرٍ المُكائب))» ثم 
1 5 08 0 0 0 هف لل ١‏ لل 0 
أطال في الاستدلال» وم اوَ من تعرّض لهذا من الشرّاح 5 المعراج" ) و العناية » 
و"الكفاية", والله تعالى أعلم. 


(قولة: وقول صاحب "الحمداية": مع سّلامة الأكسات له يَفجَ مهم منه أن إن يوافِقٌه ما في الزيلعي : 3 
وبِالتَأمُلٍ فيما ذكَرَهِ في "الغاية" من الثقول لم يُوحَدْ فيها تعيض 0 الأكساب أصلاً. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب - باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصل: ولدت مكاتبة من سيدها إل 
١‏ 

)١(‏ "الحداية": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصلٌ: وإذا ولدت المكاتبة من المولى فهي بالخيار 
إل 0/0 ؟ 

)١(‏ نقول: ول نر نحن أيضاً من تعرّض لهذا من شراح "الهداية" ك "الكفاية"» و"العناية"» و"البناية"» و"تكملة فتح القدير 


لقاضي زادهء وقد أشار الرافعئٌ رحمه الله تعالى إلى نحو هذا بالتأمل فيما ذكره ف "الغاية" من النقول. 


11 


حاشية ابن عابدين كمجومبيسسين ٠‏ 1 مسفم مد ميحتم الجزء التاسع عشر 


صحّ) استحساناً. (مريضٌ كائّب عبدَهُ على ألقَينِ إلى سنق» فمات) المرض 
رو الخال أن (قيمة ةَ المُكاتب ألفٌ) ورظم م (وم جر الورنة التأحيل) وم يلك غير 
(أذى) المُكائب (ثُلئّي البَدّل) وعند "محمد": تُلنَى القيمة 7 صسشظشظ*13 


2 0 4 7 عه 7 1 5 3 

[ام.”] (قولة: صِحّ استحسانا) والقيامئ: أن لا يصح؛ لآنه اعتياض عن الأحل بالمال» 
ووجة اللاستحسان: أن الأحلٌ 5 حقّ المُكاتب مال من وجحه؟ لَه يد يقدِر غلئ الأداء إلا به 
وبَدَلُ الكتابة ليس مالاً من وحه حيٌّ لا تصِحٌّ الكفالةٌ به» فاعتدلاء "ابن كمال". 

[لابام , ”] (قولّة: على ألمَينِ) قال في الات "7 السو ليس بلازم» بل العراذ: أ 
بَدل الكتاية أكقدية مق "اينم قال" :ولو" أنكويا يان كان التدل ألنا كيه تعسداف لتم 
الألفٍ اتّفاقاًكما في "حاشية أبي السُعود"29 عن 0 

[1ا".م] (قولة: التأحيل) قيّدَ قَنَّدَ به لذن المريضَ م يتصر ف ي حق نٌّ الورثة ِل قُْ حقّ 
التأحيل» فكان لم أَنْ يدوه إذ تأحيل المالٍ أَخرَ حقّ الورثة» وفيه ضَرَرٌ عليهم» فلا يصحٌ 
و إحازتهم كذا 5 عار "معراج". 

[0."] (قولة: ولم يتك غيرة) أمَا إذا ترك مالاً غيره يمع هذا البَدَلُْ من ثُلنِه صم التَأحيلُ 
فيه؟ أن الوصيّة م ات بعينه) فلأن تصحّ بتأحيله أولى كذا ظهرَ لي وحررة» لوي 

ع ع 3 2 : 0 غ1 .ير 
زعم."] (قولة: تلثي القيمة) وهي : الألف. 


(قوله: لأنّه اعتياضّ عن الأحل !إخ) لأنَّهِ لَمَا أدَى حمسّمائةٍ كانت ممُقابلة خمسمائة من الألفي التي 
ف ذمتِه» والخمسشمائة الأخرى تسلّمٌ للمكائب بالأحلء وأنّه ليس بمالل» "كفاية". 


.أ/١7١ق "حقائق النسفي": باب فتاوى الإمام محمد بن الحسن الشيباني  كتاب المكاتب‎ )١( 

)١(‏ "فتح المعين": كتاب المكاتب - باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يحوز - فصلٌ: ولدت مكاتبة من سيدها إل 
7 0. 

(؟) لعله "مفتاح الكنز"» وانظر تعليقنا صة ؟١-.‏ 

(:) "المبسوط": كتاب المكاتب ‏ ياب مكاتبة المريض 517//8. 

(0) "ط": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب امع 18 

(5) في "ك" و"1": ((وهو)). 


قسم المعامللات سس ا(إوه السس سس" باب ما يجوز للمكاتب أنيقعله 


حالَاً والباقي إلى أجَلِهء (أو رُدَّ رقيقا)؛ لقِيام البَدَلِ مَقام البقبة» فتدمّدُ في ثُليِهِ. (وإن 
كائبَةُ على ألف إلى سنة و) الحال(" أنَّ (قيمتّة ألفان ولم يُجيرُوا أدّى ثُلتّي القيمة 

ع 2 7 واف مايخ قو يه و 5 0 شع (5) . 54 
حالا) وسققط الباقي» (أو رد رقيقا) اتفاقا؟ لؤقوع المحاياة 2 العدر والتأخير فتنعلك 


بالقلث. (حْدٌ قال لمَولٌ عبد: كاتِب عبِدَك فلاناً) الغائبت ا 


[1خ".م] (قولة: والباقي إلى أجله) أي: الباقي من الأَلَمَينٍ على القولين» ا 37 

[7...] (قولة: لقِيام البَدَلِ إلخ) تعليلٌ لقوله: ((أدَى ثُلي البدّل))؛ "ح". 

[عدرموم] (قولة: على ألفٍ) أ على نصف قيمته. 

[4.م] (قولة: اتّماقاً) والفرقٌ ل "محمد" بين هذه وبين الأولى: أنَّ التّيادةَ على القيمة كانت 
حقٌّ المريض في الأولى حقٌ كان يَلِكُ إسقاطها بالكلّية بن يبيعهُ بقيمته» فتأحيثها أولى؛ لأنّه 
أهوّنُ من الإسقاطء وهنا وقَعَتٍ الكتابةٌ على أقلّ من قيمتكء فلا يَلِكُ إسقاط ما زاد على ثُلثِ 
قيمته» ولا تأجيلة”"؛ لأنَّ حقّ الورثة تعلق" بجميعدء بخلافب الأولى» "زيلعن"”". 

[دل"."] (قولة: الغائت) قَيَّدَ به له فَوْضضٌ المسألة في كلام "المصئفن" كما من 
به السباق” واللّحاقُء ولا فالحاضرٌ مثله. 


(قولهُ: كما يسْهَدُ به السّباقٌ إ) لم يُوحَدْ في السّباقٍ ما يشْهَدٌ لِما قالّه. 
)١(‏ في "د": ((سنة و والحال)) بتكرار الواوء وهو خخطأ. 
(؟) في "و": ((والتأخر)). 
(؟) "ح": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ق5؟5/أ. 
(:) "ح": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ق5؟5/أ. 
(5) في "ك" و"1": ((ولا تأحيل))؛ وهو تحريف. 
(5) في "ك": ((تعليق))؛ وهو تحريف. 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب - باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصلٌ: ولدت مكاتبة من سيدها إلخ .١1514/‏ 
(8) في "1": ((كما لا يخفى يشهد إلخ)). 
(9) في "ك" و"1": ((السياق))» وانظر تقرير الرافعي في هذه الصحيفة. 


خاشية ابو هايدية ملعسسصسينوه نكن لسبجحيبيب الخزء التاشيع عثن 


(على ألفٍ درهم على أن إِنْ أَديتُ إليكَ ألفاً فهو خُرٌ فكاتبَة المَول على هذا 
الشرط وقَبل) المَول ثم أدى) الحرٌ (ألفاً عتّق) العبدٌ بحكم الشرطء 120 


[..] (قول: وقَبلَ المَولّ) صواة: الحرٌ أو الَحلْ كما عبّرَ به "الزّيلعين"” و"منلا 
مسكين””"2, قال تُحشّيه "أبو السُّعود"”" نقْلاً عن "الحمويّ": ((وهذا صريحٌ ف أنَّ الأمرّ 
لا يكوث إيجاباً في باب الكتابة كالبيع» فَليْحِيَّر)). 

[م*."] (قولة: ثم أدى الح ألفا) يُفَهَمْ منه”2 بعد قوله: ((وقَبل التحلم) أنه لو لم يقبل 
وأدّى ألفاً لا يَعِتَقُء خلافاً لما يظَهَدٌُ من [:/ق١:/ب]‏ "الدّرر"0© حيثُ أطلَق ف أنه يَعتِقُ بالأداء 
ولم يُقيّدَهُ بمَبُولٍ البَحلِء ولهذا قيّدَه في "العزميّة" بقوله: ((عِنْقَهُ بالأداء مُقيّدٌ بما إذا قيل' البَحلٌ 
ثم أدَى ألفاًكما ذَكُرَه "البَّيِعيثُ”"7)) اه "أبو السّعود"0. 

[4+."] (قولة: عتّقَ العبدُ) ويمَعْ العتق عن المأمور» وكذا لو قال: كاتِب عبِدَكَ عي بألفٍ» 
مخلافي: أعتق عبدَكَ عب بألف, فَإنّه يقَعُ عن الآمرء والفرق بيتهما مبسوط في "المعراج". 


(قولة: يهم منه بعد قوله: ((وقَبلَ اليحل) أنه إلخ) الاحتياج للمبُولٍ إِما يظهرٌ فيما إذا لم يأتِ بلتايقِ؛ 
لا فيما إذا أَنَى به. على أنه لو أدّى حالاً يظهَرٌ أنه يكونٌ قائماً مَقَامَ القَبُولِ كما في التيع. 


)0 "تين الخقائق" + كناب المكاتنيا: باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله - فصل: ولدت مكاتبة من سيدها إل 5 . 

)١(‏ "شرح منلا مسكين": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز فصلٌ: وإذا ولدت مكاتبة 
من سيدها إلخ صة 4 7-. 

(5) "فتح المعين": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز - فصلٌ: ولدت مكاتبة من سيدها إل 
عه . 

(؟) "أي: من قوله: ((ثمّ أدَى ألفاً)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الكتابة ‏ فصل في تصرفات المكاتب ؟79/7. 

(5) في "ك": ((قبض))» وهو تحريف. 

(0) “تبيين الحقائق": كتاب المكاتب - باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصل: ولدت مكاتبة من سيدها إل © . 

(8) "فتح المعين": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز - فصلٌ: ولدت مكاتبة من سيدها إِلّ 


0 بتصرف. 


قسم المعاملات لش الوه سس" ياب مايجوز للمكاتب أنيفعله 


وكذا لو لم يقل: إِنْ أَدَيثُ فأدّى يَعتِقُ استحساناً؛ لنُقُوذٍ تصرُفٍ القُصُونّ في كلّ ما 
ليس بضري» ولا ترح ار على العبد؛ لأنْه متبرٌّ» (وإذا بلع العبت) هذا الأمز (فقيل 


[44*."] (قوله: يَعتِقُ استحسانا) أي: لا قياس بخلافبٍ الأولى» فهي قياس واستتحسالٌ» 
ووجة القياس هنا: أنَّ العَقّدَ موقوف, والموقوفٌ لا حكم له ل يُوححد التَعلِيقٌ. 

3 (قولة: لنْقُوذٍ تصيففٍ القُضُوليٌ إلح) قال في "الكفاية"”": ((وهذا لأنَّ المَول 
ينفردٌ بإيجاب العتق» والحاجة إلى قَبُولِ المُكائب لأحلٍ البَدَلِء فإذا 7 تبئعٌ الفُضُواُِ بأدائه عنه 
تقذ الكتابٌ في حقٌّ هذا الحكم؛ وتتوقّفُ في حقٌّ لَرُوِم الألفٍ على العبد)). 

[."] (قولة: ولا يرح الح على العبد) وقيل: يرجم على المَولَ» ويستردُ ما ذاه 
إن أدّاه بضمانٍ؛ لأنَّ ضمائه كان باطلاً؛ أنه ضمِن غيرَ الواحب» "زيلع"0". 

[كوم.م] (قولة: لأنّه مُتبرّعٌ) يعني: وقد حصّل مقصودٌةُ وهو عتقٌ العبدء ولا بد 
من هذه الرَِّادة لأنّهِ إذا أدَى بعض البَدَلٍ يَرحِعُ بما أدّاه على المَولَ؛ لعدم خحصولٍ مقصوده 
وهو العتقٌء سواءٌ أدّى بضمانٍ أو بغير ضمانء "شرنبلاليّة"0 . 

أقول: كونٌ هذه الرّيادةٍ لا بدّ منها عَحَنُّ نظر؛ لأنَّ الكلام في البُحوع على”/ العبد. تأمّل. 

[مو".م] (قولةُ: صار مُكاتبا) لأنَّ الكتابة كانت موقوفةٌ على إجازته وقَبُولِ فصار إجانبةُ 
انتهاءً كمَبُولِهِ ابتداءً» ولو قال العبدٌُ: لا أَقبَلُهُ فأدّى عنه التحل الذي كاتّب عنه لا تَحود؛ لأ 
العَقَدَ ارتدّ بردو ولو ضمن التَحل لم يلرَمْهُ شيء؛ لأنَّ الكفالة بِبَدَلِ الكتابة لا تجو "زيلعت"0. 


)١(‏ "الكفاية": كتاب المكاتب ‏ باب من يكاتب عن العبد ١59/4‏ بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

.١74/8 "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب  باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله - فصل: ولدت مكاتبة من سيدها إل‎ )١( 
(هامش "الدرر والغرر").‎ ١9/5 "الشرنبلالية": كتاب المكاتب  فصل في تصرفات المكاتب‎ )5( 

(؟) في "ك": ((عن))» وهو تحريف. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب - باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصل: ولدت مكاتية من سيدها إلخ ١١14/0‏ 


باخحتصار. 


ما يُحتاج لمَبُولِهِ لأحل لُرُوم البَدَل عليه. (قال عبدٌ حاضرٌ لسيّدِ: كاتئني على 
! 


نفسي وعن فلانٍ الغائب» فكاتبّهما فَقَّبِلَ العبدٌ الحاضرٌ صحًّ) العَقدٌ استحسانا 
في الحاضر أصالةً والغائب تبَعاً لبزومطة لطر اخزا لاو امعط با 


[:.."] (قولّة: إنا متا لمَبُوِهِ إلح) أي: توق الكتابة في حقّ لوم البَدَلِ عليه 
متَوقّق على "نوه كينا ةناو , 

[1...] (قولُّ: على نفسي) كذا عبارةٌ "التّبيين'”"» والأولى ((عن)) بَدَل ((على)) 
كما في "الحداية"” وغيرها. ظ 

[5وم.م] (قولة: صحّ الْعَقَدٌ استحساناً) وق القياس: يصحٌّ عن نفسه؛ لولايته عليهاء 
ويتوقّفُ في حقٌّ الغائب؛ لعدم الولاية عليه» "هداية"0. 

[9..] (قولة: في الحاضر أصالةً إلخ) قال "الرّيلعيئُ"”2: ((وجة الاستحسان: أنَّ امول 
خاطّب الحاضرٌ قَصّداَ وحعَل الغائب تبّعاً له والكتابةٌ على هذا الوجه مشروعةٌ كالأمَة إذا كُوتِيَتْ 
دحل ف كتابتها ولدُها المولودُ في الكتابة» والمُشْترَى فيهاء والمضمومٌ إليها في العَقَدٍ تبعاً لها 
حٌ يَعَتِقُوا بأدائها وليس عليهم شيء من البَدَلِ؛ٍ ولأنَّ هذا تعليقٌ العتق بأداءٍ الحاضرء والمول 
ينفردٌ به في حقّ الغائب» فيجورٌ من غير توقّبٍ ولا قَبُولٍ من الغائب) اه. قلت: وفي التُعليل 
الثاني نظ؛ لأنّه يَحصّلم العتق بأداء الغائب» وكذا بإبراء الحاضر كما يأق0"», تأمّل. 


)١(‏ في "و": ((عن)) بدل ((على)). 

)١(‏ المقولة [ ١5-0‏ ] قوله: ((لنفوذ تصرف الفضولي إلح)). 

(؟) في مطبوعة "التبيين" التي بين أيدينا ((عن نفسي))» وهي موافقة لنسحة "و"؛ انظر "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب 
- باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصل”: ولدت مكاتية من سيدها إل ه51 . 

(5) "الحداية": كتاب المكاتب - باب من يكاتب عن العبد 757/9. 

(5) "الحداية": كتاب المكاتب ‏ باب من يكاتب عن العبد 517/7 7. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب - باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصلٌ: ولدت مكاتبة من سيدها إل ١56 ١54/0‏ 


(90) ص 41١‏ والتى بعدها "در". 


قسم المعاملات لسسسش ‏ اهوج سس يأ مايحوز للمكاتب أن يقعله 


(وأيّهما أدّى بَدَل الكتابة عنقا جميعا) بلا يخوع؛ (ويجبر ' المولى على المَبُول) 
للبَدّل من أحدهماء (ولا يُطَالَبْ) العبدٌ (الغائبث بشي '"؛ لعدم التزامه, اد 
للكتابة”؟ (ِلَغْوْ) لا يُعتبَرٌ ا 


[4و".م] (قولة: بلا ر ل أي : من كل على صاحبه؛ أن الحاضرٌ قضّى ديناً عليه 
والغائبُ مُتبيعٌ به غيدُ مضطرٌ إليهء "هداية"0. 

[ووم.م] (قولة: من أحدههما) أُما الحاضرٌ فلن الْبَدَل عليه وأمّا الغائبُ 2 فلأَنّه ينال به 
شرف الحريّة وإِن لم يكن البَدَلُ عليه؛ وصار كمُعير اليّمْنِ إذا أَدَى الدَّينَ "مداية"0, 

[.4.س] (قولة: لا يُعتبك) أي: و مُطَاَباً. قال في "الدّرر '"”": ((فلا يحل بشيء؛ 
لتفاذِ العقَدِ على الحاضر)) اه. أي: بلا توش ولا قَبُولٍ من الغائب كما مئ0©. 


(قولة: والغائب مُتيرّعٌ به غيرُ مضطرٌ إليه) فإِنْ قيل: الغائبُ ههنا كمُعيرٍ اليَمْنء ومُعيرُ اليفْنِ مُضطدٌ 
وهذا يَرَحِعُ على المُستعيرٍ بها أدّىء فكيف قال: ((غيدُ مضطة إليه))؟ فالجوابث: أنه كهذا في جواز الأداء 
من غير دين عليهء لا في الاضطرار» فإِنَّ الاضطرار إِنًا هو إذا فات له شيءٌ حاصلٌ» وههنا ليس كذلك» 
نا هو بعَرّضيّة أنه يحص له لحري وهو كما يقال: ل ار إن قيل: حقٌّ لحري 
حاص بالكتابة» ورمًا فاته لو لم يُودّه فكان مُضطرًا. أحيب: بأنّه مُتومّمٌ وحقٌ البُحوع لم يكن ثابعاً 
فلا يثْبْتُ به اه "عناية". ْ 


)١(‏ في "ط": ((ويجيز))» وهو حطأ طباعي. 
(؟) (الغائب بشيء)) ليس من "المتن" في 
02( أ قبول العبد الغائب. 


ل ا" ل طن 
انب 


نيا 


(4) في "و": ((الكتابة)). 

(5) "الهداية": كتاب المكاتب ‏ باب من يكاتب عن العبد */5514؟. 
(5) "الهداية": كتاب المكاتب ‏ باب من يكاتب عن العيد /57؟. 
(9) "الدرر والغرر": كتاب الكتابة - فصل في تصرفات المكاتب ؟53/5. 
(8) في "ك": ((يوجد))» وهو تصحيف. 

(3) المقولة [7517١؟]‏ قوله: ((قٍ الحاضر أصالة إلخ)). 


حاشية ابن عابدين ا 0 ال الجزء التاسع عشر 


(كرَدُو) إيّاهاء ولو حرّرة سفّظط عن الحاضر حصتّة ولو حيّرَ الحاضرٌ أو مات أدّى 


قلت: وبه ظهَرٌ الفرقٌ بين هذه وبين المسألة السّابقة حيثُ قدَّه0"): ا إذا بلع العبدَ 
فقيل صار مُكائباً))» 7 نَقَدَتْ الكتابةٌ في حقٌّ لوم البَدَلِ عليه كما قدّمْناه0”"'» فتدبّء وقد 
توقّف فيه "الواني"” وأقَهُ "نوح أفندي””" كما ذكره "أبو السّعود"7». 

01 0.] (قولةُ: ولو حرّرةُ) أي: أعمّق الغائب. 

[0405م] (قولّةُ: سقط عن الحاضر حصنٌةُ) أي: من البَدَلِ؛ لأنَّ الغائب دعل في العَقدٍ 
مقصوداء فكان البَدَلُ منقسماً ون لم يكن مُطالَباً به بخلافيٍ الولد المولود في الكتابة حيثُ 
لا يسقّط عن الأمّ شيءٌ من البَدَلٍِ بعِدْقِهِ؛ لألّه لم يدخُل مقصوداء ولم يكن يوم العَقَدٍ موجوداً 
وَإعا دحل بعد ذلك تبَعاً ل هاء ااا 

[.4.م] (قولة: 0 الغائث حصّتَهُ حالاً» وإِلّا رد فِنَ لأنّه دحل مقصوداً بخلافٍ 
المولود في الكتابة حيثُ يَبقَى على ُحُوم والدِو إذا مات كذا في "الدّرر©. فَإِنْ قلت: هذا 
و ا د 


(قولة: أنه دحل مقصوداً بخلافي المولود ف الكتابة خخ علد قِ "مكار" للخلول 56 1 أعبّق 
الحاضرٌ ب إن الأحلٌ كان مشروظاً له دون الغائب)) اه وعلّد "عزمي" نعل عن "الكافي" يما 17 به 


في "الكفاية"؛ ولا يظهرٌ ما علَّلَ به "المحشّي"0, تأمّل. 


(1) ص ١اع..‏ 

)١(‏ المقولة [5514١؟]‏ قوله: ((إنما يحتاج لقبوله إلخ)). 

(؟) تقدمت ترجمته .580/1١‏ 

(5) “فتح المعين": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز فصرٌ: ولدت مكاتبة من سيدها إل 
ا . 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصلٌ: ولدت مكاتبة من سيدها إلخ ه/58١.‏ 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الكتابة - فصل ف تصرفات المكاتب ؟/.7. 


(/ا) صاة 4١‏ در 
(8) أي: "العلامة الحلبي؛ لأن النقل عنه» وليس المراد من كلام الرافعي العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى 


قسم المعاملات لس الوه لس" بابما يجوز للمكاتب أنيفعله 


ولو كارا الحاضرٌ أو وهَبَهُ له عَمَقَا جميعاً. (وإنْ كائب الأمَةَ على" نفسِها وعن ابنَينِ 
صغيرين ها) وقَبِلَثْ (صّعّ) استحساناً؛ لِما مب ا 


قلت: هو أصيل باعتبار إضافة العَقَدٍ إليه» تَبَعٌّ باعتبار عدم مشافهته به بخلاف المولود 
في الكتابة» فإنّه 0 مِن كل وجه؛ لعدم وُجودو وقت العَقَدٍ كذا يُوَحَذُ مِن "العناية"2"0, "م"7, 

قلت: ويُوحَدٌ يما قدّمْناه”؟ عن "الزّيلعي" أيضاً. [غ/ق:؛/] 

[ئ.١."”]‏ (قولة: ولو برا الحاضرٌ أو وَهَبَهُ له عَنَعَا) أي وهَبَةُ هَبَهُ البَدَل وقيّدَ ب ((الحاضرٌ))؛ 
أله لو آيراً الغائب أو وَهَبَةُ لا يصحٌ؛ لعدم وُجُوبه عليه كما في "التّبِيينَ"7. 

[ه.."] (قولّةُ: وإِنْ كاتب الأمَهَ إلخ) والحكم في لعبد كذلك: وكذا في الكبيرين» وفائدة 
التَّقَيِيدٍ بِالأمَةِ والصّغيرين مبسوطةٌ في "المعراج". 

[04.5*] (قولة: صحّ استحساناً) وذهت بعضُ المشايخ إل 00401 هنا“ قبادة 
واستحسانٌ؛ لأنّ الولد تابعٌ لهاء بخلافي الأحنيئٌ فإِنّه استحسانٌ لا قياس» قال في "العناية"9©: 
((وأرى أنه الحق))» "شرنبلاليّة"00. 

[0.”] (قولة: لما 7 أئي: من التَبَعيّة) ذ فهي أصلٌ وأولادُها نت تَبَع نبَعٌ» بل هي ي أولى 

من الأحنيجٌ كما في "الحداية””' '2» وليس بطريق الولاية؛ إذ لا ولاية للحرّة على ولدهاء م 


لمانا 


)١(‏ في د:(رعن». 

(1) "العناية": كتاب المكاتب ‏ باب من يكاتب عن المكاتب ١0/8‏ (هامش "تكملة فتح القدير") 

(؟) "ح": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ق*؟/) بتصرف. 

(4) ف المقولة السابقة. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصلٌ: ولدت مكاتبة من سيدها إلخ ه/158. 
(5) أي: ((أنَّ تبوت الحواز)) كما في "الشرنبلالية". 

(0) "العناية": كتاب المكاتب ‏ باب من يكاتب عن المكاتب ١75/8‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الكتابة ‏ فصل في تصرفات المكاتب 7٠١/5‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

اك 

551/7 "الحداية": كتاب المكاتب  باب من يكاتب عن العبد‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين. للبم بصهصهر 6 لفسشعيتت الجزء التاسع عشر 


(وأعيٌ أدّى) هّن ذكِرَ (ل يَرِحِمْ) على الآخر؛ لأنّهِ مُترعٌ وجبرُ المَولى'' على المَبُولٍ 
إلى آخر مامرً. 
(فرغ) 

كاتّب نصف عبدِه فأدّى الكتابةً عبّىّ نصفهُ وسعى في بقيّة قيمته 12211116 

(د.»..] (قرلة: من كر أي: ين الام أو الاب إذ كاه "إتقان". 

[...] (قول: إلى آخرٍ ما مر”") قال "الرّيلعيي””: ((وقَبُولُ الأولادٍ الكتابة ورَدُهم 
لا يُعتبرُ ولو أعتقّ المَولَ الأمّ بقِّي عليهم من بَدَلِ الكتابة بحصّيهم يُوْدُوتَا في الحال» بخلاف 
الولد المولود في الكتابة والمُشترى حيث يَعِتِقُ بعِثْقها ويُطَالِبُ المَولى الأمّ بالبَدَّل دوم 
ولو أعتَمهم سقط عنها حصّتُهم وعليها الباقي على تحُوبهاء ولو اكتسبُوا شيئاً ليس للمولى 
أنْ يأحْدَّمُ ولا له أنْ يبيعهمء ولو أبرأهم عن الدَّينٍ أو وَبّهم لا يصحٌ» ولا يصحٌ فَتَعتق”"' 
ويَعتِمُونَ معّها؛ لِما ذَكيْنا في كتابة الحاضر مع الغائب)). 

[040.] (قولةُ: فرعٌ) تقدّمَ أَوّلَ الكتاب” مع زيادةٍ في كلد مِن الموضعَينٍ على الآخرِء 
ب 0 

].041١[‏ (قولّ: وسعى في بقيّة قيمته) وما اكتسّب قبل الأداءٍ نصفقُه له ونصقُه للمَولَ؛ لأنَّ 
الا/0 


نصفّه مُكاتبٌ ونصفّه رقيق عند "أبي حنيفة"؛ لتَجَنِي الكتابة عند "بدائع 


)١(‏ «المول)) ليست في "د" واو". 

(؟) صه ١غع..‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب - باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ‏ فصلٌ: ولدت مكاتبة من سيدها إل .١56/‏ 
(5) في "ك": ((فتقوم))؛ وهو تحريف. 

(5) المقولة [0717؟] قوله: ((جاز)). 

(5) "ح": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ق7*5/ب. 

(؟) "البدائع" : كتاب المكاتب ‏ فصلك: وأما صفة المكاتبة فنوعان 47//4 ١‏ بتصرف. 


قسم المعاملات تر ى ة لذت ش باب ما يجوز للمكاتب أن يفعل 


' 2 

وقالا: العبد كله مُكاتَتٌ على ذلك المالء ويه ا ابعارق الو 0 
مطلبٌ: القياسٌ مُقَدّمْ هنا 

وفي "الحنديّة”": ((فإنٍ اشترى المَولُ منه جار في الْنَّصفِء وإِنٍ اشترى هو من المَول 

جار في الكل استحساناً كما لو اشترى من غيره» وفي القياس: لا بور إلا في النصف»ء 


وبالقياس أَحََذ كذا في "المبسوط”")) اه. 


.498/١ "الحاوي القدسي": كتاب العتاق  باب الكتابة‎ )١( 
بتصرف.‎ ٠١/0 "الفتاوى الهندية": كتاب المكاتب - الباب الرابع في شراء المكاتب قريبه أو زوحته أو غيرههما‎ )١( 


(؟) “الميسوط": كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الرجل شقصاً من عبده 17//8؟ . 


«وبابُ كتابة العبد المُشْترَك »© 
(عبدٌ لشريكينٍ أَذِنَ أحدهما لصاحبه) في(" (أنْ يُكاتّب حظَة بألفٍ ويَقبضّ 
بَدَل الكتابة» فكاتب) الشّرِيكُ المأذونٌ له (نقّدَ في حظظّه فقط) عند "الإمام"؛ 
لتَجَرّي الكتابة عنده؛ وليس لشريكه فَسْحُة؛ لإذنه 0 


وباب كتابة العبدٍ المُشترك» 
أَخَرَهُ لأنّ الأصل عدم الاشتراك» "إتقايء", وقال غيره: لأنَّ الاثتَينٍ بعد الواحد. 

[41.”] (قولة: لصاحبه) ع شريكه الآخر. 

[*4."م] (قولة: حل أي : حظا المأذون» ا 

[44."] (قولة: ويقبض) قال "الرّيلعُ"”": ((فائدةٌ الإِذْنِ بالكتابة: أنْ لا يكونَ له حقٌ 
القَسْخ كما إذا لم يأذَنْء وفائدةٌ إِذْنِهِ بِالمَبْض: أنْ ينقطع حقّهُ فيما قبَض))”2) اه وسيشيئ 
"الشارغ"”" إلى ذلك. 

[5.041] (قولَةُ: عند "الإمام") وعندهها: غيرُ متجرّيق فالإذْنُ بكتابة نصيبه إِذْنَّ بكتابة 
الكلّء فهو أصيلٌ في البعض وكيلٌ في البعضء والمقبوضُ مشتزك بينهماء ويَبقّى كذلك بعد 
العَجْر كما في "الحداية"7'. 

[5.415] (قولّة: لإِذْنِه) أمنا إذا كاتبة بغير ذه شريكة صان كقيئة كان وعندها كله زا 
مر”", وللسّاكتٍ القَسْحْ اتّفاقاً قبل الأداء دَفْعاً للصرَرٍ عن بخلاف ما لو باع حظّه؛ إذ لا ضر 


ينا لل ينا 


)١(‏ ((في)) ليست في د وو 

(1) "الكفاية": كتاب المكاتب ‏ باب كتابة العبد المشترك ١77/8‏ بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب ‏ باب كتابة العبد المشترك ١7/0‏ باختصار. 

(:) أي: فيما قبضه شريكه الذي كاتب العبد. 

(5) في الصحيفة الآتية. 

(5) "الهداية": كتاب المكاتب ‏ باب كتابة العبد المشترك /555. 


(/) فق المقولة السابقة» أي: لكونها غير متجزئة عندهما. 


قسم المعاملات ١؟ع‏ باب كتابة العبد المشترك 


بكو ودار ع و م 
(وإذا قن( ' بعضّةٌ) , بعضّ الألف (فعجرٌ حَرّ فالمَقبُوض” ) كله (للقابض)»؟ لإذنه 
لز والقتطى» :"فيكو قارفا * جه اسن مدوه لبد اماه انمعد ع1 1 0 


وبخلاف العتق وتعليقه بشرط؛ إذ لا يَقبّلْ المَسْمَّ ولو أدّى البَدَلَ عق نصييةُ خاصّةٌ عنده؛ 
لمباءة9 )2 والشاكع. أن يأخذدين الذئ كانه نصعت مأ أخد يق البدل» وقاقه ف "التببين"7. 
كو 5 كا م 
71م (قولة: بعض الآلفي) بَدَل من قوله: ((بعضّة)). 
[0414.] (قولة: لإِذْنِهِ له بِالقَبْضٍ) قال "الريلع"”©2: ((لأنَ إِذْنَه بالقبضٍ إِذْنْ للعبد 
بالأداء إليه منهء فيكونٌ مُتبرّعاً بنصيبه على المُكاتّب» فيصيرٌ المُكاتّبُ أخصٌّ به. فإذا قضّى 
ع يي سَ 4 
به ديه اختصّ به القابضٌ» وسَلِم له كله)) اه. 
[0419"] (قَولةُ: فيكون متبرحاً) أي: على العبد المُكائب كما سمغتّه من عبارة "الل انا 
5 9 ره لاك 00 2 سار عن ال 
وف "الإصلاح””" و"الدّرر”"2: ((على القابض))» واذَّعَى في "العزميّة" أنه غير صواب. 
قلت: ولا منافاة؛ لِما في "الكفاية"”''2 حيثُ قال: ((فيصيئ الآَذِنّ مُتبرعاً بنصيب نفسه 


ؤبابُ كتابة العبدٍ المشترّك»# 
(قولهُ: ولا منافاةً؛ لما في "الكفاية" حيثُ قال إل فيه: أن على ما قاله "الرّيلعيٌ" اتيم ما هو 
على المُكائبء وهو قضّى به ذَينّه فالقابضُ حيئئذٍ لم يكن مُتبرعاً عليه» بل أَحَدَهُ في مُقابَلةِ دَينه. 


1 1 


)١(‏ في "د وأو": ((قبض)). 

)١(‏ في "ط": ((كالمقبوض))) وهو حطأ طباعيّ. 

(5) في "ط": ((لأنه))؛ وهو خخطأ طباعيّ. 

(5) في الصحيفة السابقة "در". 

(6) انظر "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب - باب كتابة العبد المشترك ١51/0‏ بتصرف. 

(59) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب ‏ باب كتابة العبد المشترك .١55/0‏ 

(0) قي المقولة السابقة. 

(8) لابن كمال باشا (ت١‏ 5 وه). واسمه "إصلاح الوقاية"» وتقدمت ترجمته 491//5. 

(3) "الدرر والغرر": كتاب الكتابة ‏ باب كتابة العيد المشترك ؟/١7.‏ 

)٠١(‏ "الكفاية": كتاب المكاتب - باب كتابة العبد المشترك ١١5/48‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين مسجو مهن . 1000 ا سححشححح الجزء التاسع عشر 


ولو قبَضّ الال عق د القابض. (أَمَة بين شريكينٍ كاتباها فوطتّها أحدّهها فَوَلْدَتْ 
فادَّعاةُ) الواطيئ» (مه وطِتّها) الشَّرِيِكُ (الآخَرْ فَوَلَدَتْ فادّعاة) الواطيٌ الثاني صِحَتْ 
دَعُونةُ؛ لقيام ملكة ظاهراً تحلافاً لما متام اسم ماتو سس وا ءا وو ميقا عام مو و رماع اردان لعج ود ال رطان 


من الكشب على العبد, م على الشَّرِيكِء فإذا تم تيه بمَبْضٍ الشَّرِيكِ لم يرغ إلح)). 

.] (قولة: عمّق حظٌّ القابض) ولا يضمَنٌ لشريكه؛ لأ برضاف ولكن يسعى العبدُ 
في نصيب الساكتء 'عزميّة" عن "الكاتي". 

[45:.] (قولة: خلافاً لهما) حيثُ لا تصم دَعْوةٌ الأخير عندهما. واعلّم أَتُم ذكيُوا ف جميع 
الكتب خلاقهما بعدا" تمام المسألق» أي: بعد قوله: ((وهو ابنه))”"» و"الشّارحُ" قَدَّمَفُ يوم 
أن لا اعتلاف إِلّا في بوت التّسَبٍ من القاني» وليس كذلك» قال "العيؤغ””" وغيره©»: ((وهذا كله 
عند "أبي حنيفة"2 وعندهما: هي أمٌ ولد الأول وهي مُكاتبةٌ كلّهاء وعليه”؟ نصف قيمتها لشريكه 
عند "أبي يوسف", وعند "محمّد": الأقلنٌ من نصفي قيمتها”' ومن نصفي ما بقِي من بَدَلِ الكتابق 
ولا ينث نسب الولدٍ الأخير من الآخرء ولا [؛/ق؟؛/ب] يكونٌ الولدُ بالقيمة ويَعرَمُ العُفْرَ لحاء وهذا 
الخلافٌ مبيحٌ على الاختلاف في بحري استيلادٍ المُكاتبق فعنده يتجَرَّك لا عندهماء واستيلادٌ 
القن لا يتجرّا بالإجماع”"'» واستيلادُ المُدبَّرة يتجرّأ بالإجماع)). 


)١(‏ في "ك": ((أي بعد)). 

)١(‏ في "ك": ((وهبانية)) بدل ((وهو ابنه))؛ وهو تحريف. 

(5) "رمز الحقائق": كتاب المكاتب - باب كتابة العبد المشترك 5١7/٠‏ بتصرف. 

(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب - باب كتابة العبد المشترك 7/0 .١‏ و"تكملة البحر الرائق": كتاب المكاتب - 
باب كتابة العبد المشترك //55. 

(5) في "1": ((وعليها))» وهو تحريف. 

)١(‏ في "1": ((قيمته))» وهو تحريف. 

(1) قوله: ((واستيلاد القنة لا يتجزأ بالإجماع)) ليس ف "رمز الحقائق". 


قسم المعاملات للسلس سيم ا سوه لس مس232 باب كتابة العيد المشترك 


(فإن عجَرّث) بعد ذلك جُعِلتٍ الكتابةُ كأن لم تكن وحيتدٍ (فهي) في الحقيقة (أمْ ولد 
ااواناو لس ووو امن رار سابقٌ» (وضين) الأول الشريكه نصفت قيمتها 
ونصف عُمَرهاء وصمنٌ شريكة غم عْمَرها) كاملاً؛ لوَطْبَه 3 ولد الغير حقيقة 1 1 


[0457م] (قولة: بعد ذلك) أي: بعد الوَطْبّين والدّعُوئين. 

47 .م] (قولة: لَرَوالٍ المانع) وهو الكتابة2. ((من الانتقال)) أي: من انتقال 
الاستيلادٍ مَاماً إليه مع قيام المقتضي» فِيعمَل المُقتضى عمَّلّه من وقتٍ وُحودهو كالبيع بشرط 
الخِيارٍ للبائع إذا أسقّطَ الخياز يتبْتُ المِلْكُ به من وقتٍ وُجُودِو "زيلعين””". 

[4؟4.] (قولة: ووَطُوُةُ سابقٌ) حوابٌ عمّا عساه يقال: إِنَّ كلا له مِلْلكٌّ فيهاء وقد وطي 
كل وادَّعَىء فما المُرجّحْ لاختصاص الأوَّلٍ بكوتما أمّ ولدٍ له "ط"7". 

[0:."م] (قولة: : وضمنّ لشريكه نصف قيمتها) يعني: تخال كويما مكائبة لأ نه عَلّكَ 
نصيبّه لما استكمل الاستيلاك "درر"9©. وفي "الشُرنبلالية"© عن "الفتح"”2: ((وقيمة 
المُكاتب نصف قيمته قتا لأنّه حدٌ يدا وبقِيّت التقبةٌ)). 

[45."] (قولة: ونصف عَمرِها) لوَطْيِهِ أَمَةٌ مُشتركةٌ فوب العقك كله عليه ثم لما 

ثْ سقط عنه نصيبةٌ وبقِي نصيبُ صاحبوء "إتقاي . 

[4007.م] (قولة: لوَطْئه أ ولد الغير حقيقة) بناءً على واي يرم م00 لما عجَرّثْ 

استكيل الاستيلادُ للأوّلٍ؛ لرّوالٍ المانع. 


)١(‏ في "7": ((وهو المقتضي الكتابة)). 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب ‏ باب كتابة العبد المشترك ١07/0‏ بتصرف. 

(59) "ط": كتاب المكائب ‏ باب كتابة العبد المشترك 4/. 

(:) "الدرر والغرر": كتاب الكتابة ‏ باب كتابة العبد المشترك 70/7. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الكتابة ‏ باب كتابة العبد المشترك 7٠١/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب العبد يعتق بعضه 5754/14. 

() المقولة |0 55 ١؟]‏ قوله: ((وضمن لشريكه نصف قيمتها)). 

(8) في "ك": (الأنها)) بدل ((من أنها)). 


حاشية ابن عابدين و2020 :5 210110000 الجزء التاسع عشر 


(وقيمة الولد) أيضاء (وهو ابنهُ)؛ لأنّه بمنزلة المَعْرُورِ (وأييٌ) من الشَّريكَينٍ (دقع الغقْرَ 
إلى المُكاتبة صحّ) أي:. قبل العَجْر؛ لاختصاصها مُتافِعهاء فإذا عجرّث ترد( 
و تحاف دوا أت ا السوة اج ساعد و3 ستتسسا ااوخا كد الج اتوي ساس 


1 .] (قولة: لأنّه بمنزلة المَغزور) لأنّهِ وطِتها على ظنٌ أتَا على حكم مِلْكِدء وظهرٌ 
بالعَجْرٍ وبُطلانٍ الكتابة أنه" لا مِلْكَ له فيهاء وولدٌ المغرورٍ ثابتٌ النَّسَبٍ من حر بالقيمة 
"زيلعين”””. واذَّعَى بعضٌ الشُرّاح أنَّ ضمانٌ الثَّان القيمة قولُما؛ لأنَّ ولدَ أَمّ الولدٍ كأمّهِ في عدم 
التَقَوْم عند "أبي حنيفة" قال "الحمَويٌ": ((وهو ممنوعٌء فقد أطبق الشُرَاح على أنّه(» قول "أبي 
حنيفة"؛ غايةٌ ما فيه أنه يُشْكِلْ على قولهء وقد أحيب عنه بأنَّ عنه روايئَينٍ في تقوّمها)) اه. 

والأحسَنٌ ما أحاب به في "المبسوط”' كما نقَّله بعضّهم من ((أنّ عدمَ تقوم ولد أَمٌّ 
الولدٍ عنده بعد تُبوتٍ أُمَيَةِ الولي» ولم تثث في الولد؛ لأنّه حم الأصلء فلهذا كان مضموناً 
بالقيمة)). 

[454.م] (قولةُ: تزدُهُ للمولّ) أي: ترد العفْرَ؛ لأنَّهِ ظهَرَ اختصاصة بماء "زيلعت"20. 


(قولةُ: والأحسَنٌ ما أحاب به في "المبسوط"') في هذا الحواب تأمّلء فإِنَّه بالتعجيز تبيّنَ أعَا أةّ ولد 
الأول وتبيَ أنَّ النَايَ وطِنّها مع كونما أمَّ ولدِء فيكونٌُ ولدّها الثاني حكمُّه حكمُهاء وكيف يصمح أنْ يقال: 
عَلِقٌ حرا مع أنه لا مِلْكَ له فيها؟ وأيضاً إذا كان "الإمامٌ" قائلاً بعدم تقوم أَمّ الولدٍ يكونُ قائلاً بعدم تقَوم 
الولدٍ إذا علق حرا بالأولى» تأمّل. 
)١(‏ في "و": ((ترد)). 
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)١(‏ في "": ((لأنه)). 

١8/0 "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب  باب كتابة العبد المشترك‎ )١( 
في "ك": ((أن))» وهو تحريف.‎ ):( 

(5) "الميسوط": كتاب الدعوى ‏ باب الغرور .١80/117/‏ 

5 ليث الحقائق": كتاب المكاتب 8 باب كتابة العبد المشترك ه/- ١‏ 


قسم المعاملات 6؟ع باب كتابة العيد المشترك 


(وإن 0 الثاني و يَطأها) والمسألة بحانها (فعجر كك ث بطل التَّدَبِيث وصمنٌّ الأول 
لشريكه نصف قيمتهاء ونصفت عُفْرِهاء والولدُ للأوّلِ) وهي أمّ ولدِهِ. (وإِنْ كاتباها 
فحرّتها أحذهما مُوسراً فعجَرّث ضين المُعتِق/'' لشريكه نصف قيمتها ورجعَ الضَامِنُ”" به 
عليها)؛ لما تقرَّرَ أن السّاكت إذا ضِمِّنَ المُعتِقَ يَرحِعٌ عندّه لا عندهما اه. 0 


[40."] (قولّةُ: والمسألةٌ بحالجا) أي: وقد كائباها ووطء الأول فولّدَث فادّعاةُ. 

[401.] (قولة: بطل التّدبِيم لأنّهِ لم يُصادِفف المِلْكَء أمَا عندهما فظاهد؛ لأنَّ 
المستولِد تَلّكّها قبل العَجْزِء وما عنده فلأنّه بالعخز تبيّنَ أنه تَلّكَ نصيبَةُ من وقتٍ الوط 
فتبينَ أنه مُصادِفٌ مِلْكَ غيرهء والتَّدبِيرُ يعتمِدُ المِلْكَء بخلافب النسَبءٍ لأنّه يعتمدُ العُرورَ على 
ما مب أهدايبة"0" , 

[*4.م] (قولة: نصف قيمتها) 2 عَلَّكَ نصقها بالاستيلاد على ما ينا وقولة: 
((نصفت عُفْرها)) أي: لوطيه جاريةً مشتركقٌ ال 

[.048.] (قولّ: والولدُ للأوَلِ) لأنَّ دَعْواةُ قد صكّث على ما مرّء وهذا كله بالإجماع؛ 
"زيلع””. واعمُرض قولّة: ((والولدُ للأوّل)) بِأنّه يُوهِمْ كون الثاني وطِىئَ واذّعَىء والمفروض 
خلاقه, فلو أبدَلّه بقوله: وي الاستيلادٌ للأُوّلٍ لكان أولى. 

[5.4*4] (قولة: فعجرّث) قيّدَ به؛ لأنّه يظهَرُ به أُثّرْ الإعتاقء ويصيد تعدّياً فيغر أما 
قبله فلا يضمَنٌ شيئاً عند "أبي حنيفة"؛ لأنا مُكائبةٌ في نصيب شريكه كما كانت؛ لتجَرّي 
)١(‏ (المعتق)) من "الشرح” في "و". 
(؟) («(الضامن)) من "الشرح في و. 

(9) "الحداية": كتاب المكاتب ‏ باب كتابة العبد المشترك 55/9؟. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب - باب كتابة العبد المشترك ١548/6‏ بتصرف. 
(6) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب ‏ باب كتابة العبد المشترك .١548/5‏ 


حاشية ابن عابدين متعم مس - 2120 تمسسيييهه الجزء التاسع عشر 


وفرع 
عبدٌ لرحلّين دَبَرَهُ أحدّهما ثم حيرهُ الآخَرُ غنيّا أو عَكْسا أعتّقَ المُدبّرَ إِنّْ شاق 


أو استسعى في الصُورتَينِه أو ضمّنَ شريكة في الأولى فقطء واللَهُ أعلم. 


الإعتاق عندهء فلم يَُلِفْ نصيب صاحبه؛ لأنَّ مُعتَّقَ النَصبٍ يسعى بمنزلة المُكائب» وهنا 
ذلك النصفُ مُكائَبٌ قبل الإعتاق» فلم يظهّرٍ الإعتاقٌ فيه» وعلى قولمما يغْرَمُ في الحال؛ لعدم 
ري الإعتاق» وَتَامّةُ في "غاية البيان". 

[هم: .م] (قولة: فرع) هو من مسائلٍ المتون. 

[5"م4."] (قولة: أو ضِصنٌ شريكة ف الأول فقط) أي ضِمِّنَهُ قيمتة مدير وهضي ثُلنا 
قيمته قِنَاً؛ لأنّهِ أَتلَمُهُ وهو مُدبّر بخلاف ما إذا تأخّرٌ التَّدبيئُ حيثُ لا يضْمَئُة؛ لأنّه بمباشرة 
لدبي يصِيرُ مُبرئاً للمُعتِق عن الضّمانٍِ لمعئّ» وهو أنَّ نصيبّه كان قِنَاَ عند إعتاقٍ المُعتق» فكان 
تضَميئة إناهمتعلقا يشرظ 5 العينٍ بِالصّمانِء وقد فْوَّتَ ذلك بالتّدبير كذا في الاي "0 
"ح"”". والله تعالى أعلم. 


قسم المعامللات لسلسم ا#باج الم سسسسسم" ياب موت المكاتب وعجزه 


وباب موت المُكاتب وعَجْزِهِ وموت المَولى© . 
(مكائَبٌ عجرٌ عن أداو) بَحْمِ (إِنْ كان له مال سيَصِلٌ إليه لم يُعَجَرْهُ الحاكم 
إل ثلاثة أيَام)؛ ؛ لعا 0 صرِبَتْ لإبلاعِ الأعذار ولا عجرّةُ) و0 ا 


باب موت المكائتب وَعَجْرِهِ وموتٍ المولى# 

تأخيث ظاهرٌ التّناسُب؛ إذ الموث والعَجْرٌ بعد العَقدٍ. 

[بامع .م] (قولة: عن أداء خم) التَجه: هو الطَالع» ثم 
به ما يُودى فيه من الوظيفة) واشتقُوا منه قوطم: ش حم ديق أي : أذّاها 00 
و"مغرب"0"© ملكّصاً فاستعماله بمعنى ما يُودّى جار بمرتبئّين. 

50 (قولة: سيّص|” إليه) 0 0 2 1 0 الا 

[ه.م] (قولة: الحاكم) خل المُحكم؛ لأنَّ حكمه يصخٌ فيما سوى الحُدودٍ والقصاص 
إذا كان له أهليّةٌ القضاءء "إتقان 


م 5-2 به الوقثُ ل 00 2 
)2 
صحاج 


[.5044] (قولّةُ: لإبلاءٍ الأعذار) أي: لاختبار أصحايماء قال في "الهداية"27: ((كإمهال 
لَص م للذقع» والمديونٍ للقضاءٍ)). 

[441."] (قولة: إلا ب عجره إلخ) أي إن م يرج مال [غ/قع:/] وهذا عندهماء وهو 
الصّحيح» "فهِستاي”" عن "المضمرات””) وقال "أبو يوسف": لا يُعَجّرُهُ حٌ يتوالى 


)١(‏ "الصحاح": مادة ((نجم)). 

)١(‏ "الصحاح" و"المغرب”: مادة ((نجم))» وجل النقل من "المغرب” لا من "الصّحاح". 
(؟) عبارة "الحداية": ((يقبضه)) بدل ((يقتضيه)). 

(4) أي: عليه وفي "ك": ((يقوم))؛ وهو تحريف. 

(0) "الهداية": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى *//71؟ 

() "الهداية": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى +//51؟. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب المكاتب 714/١‏ 7076 بتصرف. 

(8) "جامع المضمرات المشكلات”: كتاب المكاتب .4١/8/4‏ 


حاشية ابن عابدين مسي حي ااه سعيييييييبد الجزء التاسع عشر 


الحاكمٌ في الحال (وفسّكها بطلب مَولاة أو فسَحَ مَولاهُ برضاةء ولو) كانت الكتابة 
(فاسدةً) فالمّولى (له 0 بغير رضاة”"». وَلِكُ المُكاتبُ فَسْحَها مطلق"") 


54 


في الجائزة والفاسدة) وإِنْ لم يَرْضَ المَولى7": (وعاد رِقَهُ) بفَسْحها 1200 


عليه بحْمانٍ؛ لقول "علي" ضه: ((إذا توالى عليه بَحْمانٍ رد في الرَقَ)), وحتلاه على 
النَدْبِء أي: يَُدَبْ أنْ لا يده قبلهما؛ لتعاررض 7“ الانان. 

[؟044.] (قولة: وفسكها) أي: وحوباً وذْكرَ المّسْم بعد التّعجيز؛ لأنَّ التَعجيرٌ غيد 
كف "00 لويم . 

.*] (قولةُ: فالمولى له المَسْحْ) بل يحت عليه وفع”” للثم بالبحوع عن سيّبه» "ط"". 

[غ044..] (قولّهُ: وعاد 9 أي: حكمٌ رِقَهء والأولى قول "المداية"07) وار اللا 


وباب موت المُكائب وعَجْرِهِ وموت المَولى» 

(قولة: لتعارض الآثار) وف "السّندي": ((والمروييُ عن "علي" يفيدُ إثبات الفَسْخ إذا توالى عليه بَحَمانٍ 
فلا يتفي بوت الَسخ قبلم). وقال في "العنلية": ((للحوابث: ما أشار إليه "فخر الإسلام': أنه مُعلّقٌ بشرطين» 
والمُعلّقُ بمما لا ينزلُ عند أحدهماى إِنْ دَحَلْتِ هذين الدَارين فأنتٍ طالقٌ)) اه. 
)١(‏ ((بغير رضاه)) من "الشرح” في "و" 
)١(‏ ((مطلقاً)) من "الشرح" في "و" 
(؟) ((وإن لم يرض المولى)) من "المتن" في "و". 
(4) قول أبي يوسف رحمه الله تعالى هذا أيضاً في "القهستانىي" عن "المضمرات". 
(5) أخرحه ابن أبي شيبة في "المصنف”" رقم »)5١817(‏ ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" )541/٠١(‏ عن على 

رضي الله عنه قال: ((إذا تتابع على المكاتب نحمان فدخل في السنة فلم يؤدٌ بْحُومَةُ رُدَّ في الرَقَ)). 

() انظر الآثار الواردة في ذلك في "السنن الكبرى" للبيهقي؛ كتاب المكاتب» باب عجز المكاتب 41/١ ١(‏ ؟) وما بعدها. 
(0) '"ط": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 51/4. 
(8) في "ك": ((دفعاً))» وهو مخالف لعبارة "الطحطاوي". 
(9) "ط": كتاب المكاتب ‏ باب عجز المكاتب وموته وموت المولى .5١1/5‏ 
)٠١(‏ "الهداية": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ١4/9‏ 
)١١(‏ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب المكاتب ‏ باب عجز المكاتب وموته وموت المولى 14/7 51. 


قسم المعاملات ممعمسيييي. أ , ممح ميت لننسة كاوه 


(نها ىق جدة الكولاتبوع, الشكاتة (إذا نانك وله مالم ل لير اال 
وتُؤدّى كتابئة من ماله وَحْكِمَ بعتقه في آجر) جر من من أجزاءِ (حياته, كما > 
بعتق أولادو) العولودية في كتابته» لا قبلّهاء عن انم نوو ةالح بب اف سس ا 


((أحكامٌ الرَقَّ))؛ لأنّ رثَهُ ل يزْلُء أفاده "القهستاية"70 , 

[ه؛:.م] (قولة: وما في يده لمّولاة) ولو صَدَقَةٌ وهو عن قْ الصّحيح كما ا 

[-5.44] (قولة: وله مال ل تُفسَح) لأنّه عَقَدُ مُعاوضة وفيه إشعارٌ بأنّه إذا لم يتك وفاءً 
تنفسِحٌ» حقٌّ لو تبرّعٌ أحدٌ بالبَدَلٍ لا يُعَبَلْ ون فول "أبي بكر الإسكاف””, وذهب 
الفقيةٌ "أبو اللِّث"9” إلى. أنه لا ينفسح بون الحاكم كما في "الصغري”20) "قهستانه"0, 

071 .م (قولَةُ: وثُودّى كتابثّةُ من ماله) فلو عليه ذُيُونُ للمولى ولأحنبيٌ ففي 
'البدائع"”©: ((ثيداً دين الأحنيّ ثم يُنظر فإنْ كان في الركة وَاء بدَينٍ المولى وبالكتابة بد 
بدين المولى» وإلّا فبالكتابة» ويستوف المولى الدَّينَ إذا ظهَرَ له مال أمنا لو بد به صار 
عاجزاء ولا يحب للمّولى على عبده القِنَّ دَينٌ)). 

[1؛؛.م] (قولة: كما يكم بعتق أولاده إلخ) هذا يقتضي أنه له يحَكُمُ بعتق أصُوله 
وفُرُوعِهِ الذين اشتراهم في كتابته مع أَنّهِ يحَكُمْ بعتقهم فالصّوابُ أنْ يقال: كما يحَكُمُ عق 
مَن دحل في كتابته 


١ 


1 35(11) 
كان 


)١(‏ في "و": ((تنفسخ)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب المكاتب .710/١‏ 

(5) صءعغع "در" 

(4) تقدمت ترجمته 0 

(5) "خزانة الفقه": باب الكتابة ‏ رد المكاتب إلى الرق ٠١9/١‏ بتصرفء وستأق المسألة في المقولة ]١٠١14748[‏ قوله: 
((قيد بالدين إلخ)). 

(7) هي "الفتاوى الصغرى لحسام الدين الصدر الشهيد» وتقدمت ترجمتها 141/١‏ ؟. 

(1) "جامع الرموز": كتاب المكاتب 2578/١‏ وفيه: ((الحكم)) بدل ((الحاكم)). 

(8) "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل: وأما حكم المكاتبة ١67/4‏ بتصرف. 
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6 حَ كنات المكاتب باب موت المكاتب وعجزه وموت المول ق-؟إب بتصرف. 


خاشية ابن عابدين ا مستطبسيي كيد الجزء التاسع عشر 


(والباقي من مالِه ميراثٌ لورّثته» ولو) لم يتك مالاً ا 


وق "الغرر”": ((وحُكم بعتقٍ بنيو» سواءً وُلِدُوا في كتابته» أو شراهم حال كتابته 
أو كُوتبت هو وابنهُ صغراً أو كبيراً مرق أي: بكتابة واحدةء فإِنَّ كا منهم يتبَعْهُ في الكتابة 
وبعتقه عَتُو)) اه 'ط"0©. 

[1؛؛.م] (قولة: المولووية في كتابته) أ من أَمَتَه 4 بالنسئي ون حَرّمَ؛ لعدم منافاهها 
بويت النفين كينا متنا" عي "التريلاية” وسنذكُرٌ صورئّين”؟ عن "البدائع" غير هذه. 

[:ه4."] (قولة: لورثته) أي: لأُولادهِ الأحرارٍ بأنْ وُلِدُوا من امرأةٍ حرّةء وكذا المولودونَ 
في الكتابة» والذين اشتراهم فيهاء ووالداه؛ لعتقهم بعتقهء وكذا ولدَّهُ المُكائّبُ معه برة, 


#2 


لا ك0 0 على حِدَةٍ؛ أنه يموثُ حرا أ وولده مُكاتتٌ» وَالمُكَاتَبُ له يرث "بدائع"7. 


فَإِن ُ يكن له وارثٌ من القرابة ذ فلسيّده بالولاع. 
[ده4.م] (قولة: ولو لم يتك ملم لا حاحة إلى هذا التَّقَدِير مع قولٍ "المتن": 


((ولا وفاء له ))), " "0 . 


)١(‏ انظر "الدرر والغرر": كتاب الكتابة ‏ باب الموت والعجز 7١/١‏ بتصرف. 

.57/4 "ط": كتاب المكاتب  باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى‎ )١( 
قوله: ((زوج المكاتب)).‎ ]7 ٠07 4[ (؟) المقولة‎ 

(5) المقولة ]57 ]١‏ قوله: ((ولد ف كتابته)). 

(5) تقدم ف المقولة [54 5 ١؟]‏ تفسير ((رّة))؛ أي: بكتابة واحدة. 

(5) في "م": ((لا لمكاتب)). 

(7) "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل: وأما حكم المكاتبة ١65/4‏ بتصرف. 
(8) ((له)) ليست في "ح". 


11 إن 


(53١‏ 4 : كتاب المكاتب باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ق1 ب 


قسم المعامللات ممم ع جه 90 لسعم حيبي ' باتوديوت الكاتت وعجر 


و(ترَكَ ولدا) وُلِدَ (في كتابتة ولا وَفاءَ بِقِيَتْ كتابتّهُ وسعى) الابنٌ في كتابة أبيه 5 


[01.*] (قولّ: وُلِدَ في كتابته) بِأنْ تزوّج أُمَدّ بِإذن مولا فولدَثْ منه ثم اشتراها 


المُكاتبُ وولدهاء أو المكاتبةٌ ولَدَثْ من غير مولاهاء "بدائع"7". 


ز*هع ."] (قولة: وسعى) ظاهرةُ: 0 إلا 0 أنْ يكون قادراً على السّّعي ‏ ولي كدللقه 
قال في "الكافي": ((لو كاتّبج”" أُمَتَهُ على أنه بالخيار ثلاثة أَيّام فولّدَث في مدّة الخيار 


وماتّثء وبعى الول يبقى تحيارة وعمَدٌ الكتابة عند 'الإما م" و "الثاني" وله أَنْ نير 


2 


م6 اعم 


وإذا خا يسعى الولدٌ على حر الم وإ أذى عتمت عتَقّتٍِ الأمُ قُْ آخر جرع من أجزاءٍ حياهاء 
وهذا المتجسيان) وعند "القاليف” : تبط الكتابةٌ ولا تصحٌّ إخازة المَولى. وهو 
القيامه 9)) قن 0 


3 75م إأاس . 8 ه عَم اع 
ظاهرٌةُ: أنه ينتظرٌ قدرته على السّعي» وتوف فيه "الشرنبلا””". وثُقِلَ عنه: أله أحاب 
قُ هامش 0 ب: ((أنَ القاضى ينصبٌ له شخصاً وصيّاً فيَجمَع م له مالاً وتنفّكُ ته 


ومثك الصّغيرٍ المُقَعَدُ والبَّمِنُ والمَجنونٌ)) اهء والله تعالى أعلم. 


.١6ا/-‎ ١65/4 "البدائع": كتاب المكاتب  فصل وأما حكم المكاتبة‎ )١( 

)١(‏ في "م": ((كانت))» وهو خطأ طباعي. 

(؟) في هامش "م": (( (قوله: وهو القياس) أي: لأنَّ شرط بقاء العقد الموقوف بقَاءٌ العاقدين» فلو مات أحدهها بطل 
العقدٌّء فكان مقتضى القياس هنا كذلك؛ لموت أحد العاقدين وهو الأمُ)) اه. 

(:) "تكملة البحر": كتاب المكاتب ‏ باب عجز المكاتب وموته وموت المولى 7١/8‏ بتصرفء وفيها: ((وله أن 
يجيزها)) بدل ((يجيزه)). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الكتابة ‏ باب الموت والعجز 77/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

3 يدي -هامتن "خاشيعة" على "الدرر". أي: "الشرتلالية"© وليس نبي آيديناء على أننا' .ل تعر على المسنالة 
في "الشرنبلالية". 


حاشية ابن عابدين مم ةن يية 6مية امكحصعيشهد الجزء التاسع عشر 


(على بحُومِه) المُقسّطة (فإذا أَدّى حُكم بعِّق أبيه قبل موته» وبِعِتّقِه تبعاً. ولو ترك 
ولداً اشتراة) في كتابته (أدَّى البَدَلَ حالاً» أو رُدَّ إلى حاله رقيقاً) ا 000 


[غه:.م] (قولة: على 00 ويه(١)‏ 3 إن البق إل إذا أخزة بنخم أو ميق 
على لاخلا ف 00 "بذائه”7. 


[ده؛ .م] (قولة: خُكِمَ بعق أبيه قبل موته وبعتّقِه) كذا حعَل العثّقٌّ مستنداً صاحبُ 
ابي اك 100 وق قينا لال "الترئي3 "1" ب ور كله سايق "ج01 ين 
أنّه لا يستَيدٌ بل يقتصرٌ على وقت الأداء)). 

[«ه4.م] (قولة: أدى البَدَلَ حال أو رُدَّ إلخ) هذا قول "الإمام"؛ لأنَّ الأجل ينبت 
بالشّرط في العقد, فيتيِتُ في حقٌّ مَن دعل تحت الكتابة» والمُشترى لم يدخل؛ لأنّه لم يُضَفْ 
إليه العقدُ ولم يَسْرِ حكمُّة إليه؛ لكونه مُنمٌصلاً وقت الكتابة. 


عد 


وأُوردَ عليه: أنّه قد م225 فْ فصل تصبُفاتٍ المُكائب: أنه إذا اشترى أباة أو ابنَهُ دحَلٌ 


في كتابته, وأيضاً لو م يُسر كيه إليه لما عتَقّ عنذه 2 العدلن خالا. 


وأنخيب:” بن المرادّ بدَخُولٍ المُشترى ليس لسراية حكم العَقَدٍ الجاري بين المُكاتب 
والمول إليه بل عل المُكائّب فكائيا لولده باشترائه إياه تحقيقاً للصّلة أن عتق الولد 


. في '7": ((ولا)»» وهو موافق لما في "البدائع"‎ )١( 

)١(‏ المتقدم في المقولة [ ]١ 451١‏ قوله: ((وإلا عجّرّهُ إل)). 

(؟) ((بدائع)) ليست في "207 وانظر "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل: وأما حكم المكاتبة .١81/:4‏ 
(4) "الحداية": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى +/7548. 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب المكاتب ‏ باب عجز المكاتب وموته وموت المولى 5١14/7‏ 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الكتابة ‏ باب الموت والعجز 75/١‏ باختصار (هامش "الدرر والغرر'). 

(7) "الظهيرية": كتاب العتاق ‏ الفصل السادس ف الكتابة ق7١١/أ‏ باحتصار. 


(8) هذا من كلام الطوري كما سيتضح آخر هذه المقولة. 


قسم المعاملات سم اب#إساج الم © ياب موت المكاقب وعجزه 


لديا مكينما» وان الأبوات فيرذان. للق ا 


المشترى عنده بالأداء حالاً ليس لأحل السّراية [؛/قم:اب] أيضاء بل بصيرورة”"2 المُكائب 
كأنّه مات عن وَفاءٍ كما أفصّحٌ عنه في "الكاق" ١‏ 'طوري "0 مخضا 
*] (قولة: وسوّيا"" بيتهما) فيسعى على بْحُوم أبيه عندهماء وكذا كك ذي رَحِمٍ حم 


شتراهم, » إتقالى . 

زمه .]| (قولة: فيْردانٍ للتْقّ) هذا على رواية اكع" ان 3 فى "إمل" نال "أبي 
سليمان"29 جِعَلَةُ كالولدٍ المُشعرى في الكتابة» فعن "أبي حنيفة 0 في "التّاترتحائية"20 
ونقَلٌ قُُ 'غاية الاق" الثانية عن شرح "الكافي" ل "البزدويٌ كار وعليها اقتصّرٌ 3 في "البدائع"0, 
ثم هذا إذا ل :يكن للشكاتب أحدٌ من أولادوء قال في "الجوهرة"9©: ((فإِن ترك ك مع المولود 
في الكتابة أبويه 00 آعَرَ مُشترى في الكتابة فهم موقوقونَ على أداء بَدَلِ الكتابة من المولود 
في الكتابة» وليس للمَولى بيعُهم ولا أنْ يستسعيّهم؛ فإذا أَدى المولودُ فيها”' " بَدَهَا عنّق وعتَمُوا 
جميعاء وإِنْ عجر ورد في ليق رُدَّ هؤلاءٍ معه إِلَّا أَنْ يقونُوا: نحن نؤدّي المالّ الساعة فَيُقبَاه ذلك 
منهم قبل قضاءٍ القاضي بِعَجْرْ المولود في الكتابة)). 


)١(‏ عبارة "الطوري": ((لضرورة)) بدل ((بصيرورة))» وهو نحطأ طباعي. 

.7١ 17١/8 "تكملة البحر": كتاب المكاتب  باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى‎ )١( 

(5) في "ك": («(وسوى)). 

(4) انظر "الأصل": كتاب المكاتب ‏ باب مكاتبة الأب على نفسه وولده الصغير .88١/5‏ وياب مكاتبة أم الولد 
والمدبرة .١١/4‏ 

(5) هو المُؤْزحاني» انظر المقولة [14537] .7717/1١‏ 

(1) "التاترحانية": كتاب المكاتب ‏ الفصل السابع في ملك المكاتب ولده أو بعض ذي رحم حرم أو امرأته وفي المكاتب 
يموت عن وفاء وق أولاد المكاتب ١١14/١5‏ رقم المسألة (114؟١).‏ 

(0) لم يذكر أنَّ للبزدويَ (ت5١48ه)‏ شرحاً على "كاف الحاكم"؛ ولعل المراد ‏ والله أعلم - شرح الإمام حسام الدين 
السغناقي (ت١١لاه)‏ المسمى ب "الكافي" على "أصول فخر الإسلام البزدوي". ("كشف الظنون" 21١7/1١‏ "الفوائد 
البهية" ص57)» ولم نقف على المسألة صريحة فيه. 

)0( "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل: وأما حكم المكاتبة 14/6 .١٠‏ 

(3) "الجوهرة النيرة": كتاب المكاتب ١91/5‏ بتصرف. 

)٠١(‏ أي: قف الكتابة. 


حاشية اين عابدين 2-22 00 ص2 اسختزء التاسع عشر 


َََ 82 


كما ماتء وقالا: إِنْ أذّيا حالاً عتّقاء وإِلّا لا. ا 


إل 
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ز[ؤهع."] (قولهُ: كما ماتَ) أي: بمجكد موتهء ولا 0 منهما يدل حال هلا ولا موجن عند 
"الإمام" ""0. 

[0460.] (قولّةُ: وقالا: إِنْ أدّيا حالاً عتّقاء وإِلّا لا) المُصِبّحٌ به في "شرح المجمع" 
و"الشّرنبلالية”7" أن الأصولٌ كالمُروع عندهما في السّعي على الشُجُوم» فلينظز من أين أَعدّ 
"الشارخ" هذا الكلام؟ " "””. 

أقول: الذي أوفّعَه في ذلك "الشُرنبلالُ”© فإنّه ذكرَ في فصل تصيّفاتٍ المكاتب: «(أنَّ 
الوالدَينٍ يُردَانٍ للرّقَ كما مات))» وعزاه ل "التَّبيين"”© و"العناية"29, ثم قال": ((وجُخالِمُُ ما 
5 "الببداكه 307 إذا مات المُكاتّبُ من غير مال يقال للولد المشترى””") وللوالدين: إِمّا أَنْ 
تُوَدُوا الكتابة حالاً» وإِلّا ردذناكم في الرَقَّ بخلاف الولد المولود في الكتابة اه لكن تن 
المُخالّفةٌ بحَمْلٍ ما في "البدائع" على قول الصّاحبَينِء وبحَمْلٍ غيره على قول "الإمام" كما صرَّعَ 
به في "مُختصّر الظهيريّة'"7٠‏ 22 وسنذكزه)) اه كلام "الشرنبلاي". 
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)١(‏ "ح": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ق775/ب. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الكتابة ‏ باب الموت والعجز »77/١‏ نقلاً عن "مختصر الظهيرية" (هامش "الدرر والغرر"). 
() "ح": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ق*57/ب. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الكتابة - فصل ف تصرفات المكاتب 717/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ه/59١.‏ ظ 

(1)"العناية": كتاب المكاتب ‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ١١7/4‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(0) "الشرنبلالية": كتاب الكتابة ‏ فصل في تصرفات المكاتب 5-3 (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل: وأما حكم المكاتبة إل 1/54 .١١5‏ 


وآ 


(9) ((يقال)) ساقطة من "كا و1". 
)٠١(‏ في "البدائع" ((أو)) بدل الواو. 


.100/١5 انظر تعليقنا المتقدم‎ )١١( 


قسم المعاملات دس ج يمت عتمم ٠‏ مقع سس © باب موت المكاتب وعحز 


ب 2 ودار ل ا َ 

(اشترى) المُكاتبُ (ابنَهُ فمات عن وَفَاءٍ ونه ابنة)؛ لموته حرًاً عن ابن حر كما مب 
5 و عٍِ 24 

(وكذا) يرث (لو كان هو) أي: المُكاتبُ ا 


2 يذ في هذا الباب عن 'مُختصّر الظّهيريّة": ((أنَّ الوالدين ليسا كالولدء فَيُباعانٍ 
كسائر أكسابه وهذا عند 1 حنيفة "ل وعنده( "©: إذا ترك ولداً مُشترق» أو ا أو 9 
يسعى على ُحُومْ المُكائب كالمولود في الكتابة)) اهم فَحَمْلُهُ ما في "البدائع" من 
((أنّ الوالدينٍ كالمُشترى في الكتابة)) على قول الصَّاحبَينِ هو عينُ ما قاله "الشارخ"ء وهو غيد 
صحيح» بل ما في "البدائع" هو روايةٌ "الإملاء" عن 'أبي حنيفة" كما قدّمْناه!” 
عن "لان ترحانيّة"؛ وما استند إليه في الْحَمْلٍ المذكورٍ من كلام ' مُختصر الظّهيرية يّة" لا يفيدُةُ بوحه 

من الوجووء فإنَّه مُصيّحٌ بأنَّ الأبوين عندهما كالمولود في الكتابة, لا كالمُشترى. 

والحاصك: أنَّ الوالدينٍ والولد المُشترى في الكتابة - وكذا كلع ذي رَحِمٍ غَحَرّعِ اشْكُرِي 
فيها ‏ يَسعَونَ على بُحُوم المُكاتّب عند الصّاحبَينٍ كالمولود فيها بلا فرق بين الجميعء وما 
عند "الإمام" فلكلة حكمٌ يخصّة بِيّنَه "المصنّفئ" و"الشّارغ" سوى المحارم؛ لعدم 55 
عنده في كتابته كما م19 في خَلّه وهذا على رواية "الأصل"» وعلى رواية "الإملاء": الوالدان 
كالولد المُسْترى عنده؛ وهي ما مشى عليه في "البدائع"؛ فاغتنم هذا التّحريرَ بعونٍ المَلِكِ 
القكرود. 


(قولة: لا كالمُشترى) 0 حذفُ ((لا))» والإتيانٌُ بالواو بَدَلاً عنهاء إِلَّا أنْ يقال: مرادةُ بقوله: 
((لا كالمُشترى)) أي: عند "الإمام". 


(1) "الشرنبلالية": كتاب الكتابة ‏ باب الموت والعجز 71/5 (هامش "الدرر والغرر") 
)١(‏ في "ك": ((وأما عندهما)). 

(؟) المقولة [558 ]١‏ قوله: ((فيردان للرق))» وانظر توثيق نقل "التاترحانية" هناك . 
(4:) صه و0 "د 


حاشية ابن عابدين عصعصيييك. لازا .لعج كيم الجزء التاسع عشر 


(وابثة) الكبيرُ (مُكَائَبَينٍ كتابة واحدة)؛ لصيرورتما كشخص واحدٍ ضرورة الحادٍ 
العقدِء (فإنْ ترَكَ) المُكاتّبُ (ولداً من حرّة) أي: مُعتَّقةِ (وترَكَ ديناً يَفِي بِبَدَهَاء فحى 
الولدٌ فقضى به) بما حنى (على عاقلة أَمّهِ) 000 


و 


3 (قولة: وابئةُ الكبين) التّقبيدُ ب ((الكبين) خطأ مالف لصريح 'الغرر”"”© حيثُ 
قال: ((أو”" كويب هو وابثهُ صغيراً أو كبيراً بمرّة))» " ح"”". 
أقول: وعلّله "ابن الكمال" بقوله: ((فإن الصّغيرٌ يتبعْةء وهو مع الكبير مجعلا كشخص 
واحدٍ)) اه. فلمًا كان الصَّغيرُ تابعاً له قيِّدَ بالكبير؛ لتظهَرٌ الفائدة تأمّل. 
[457.م] (قولة: كتابةً واحدةً) فلو كل على حِدَةَ فلا يرِتْ؛ أنه يموت والولدٌ مُكاتبٌ 
كما قدَّمْئاه؟ عن "البدائع". 


- 
و دم . 


[5045] (قولة: أي: مُعتّقة) فسّرٌ الحرّةَ بذلك أخذاً من قوله: ((ولو قُضِي به - أي: 
بالولاء - لقوم أمّهِ)) فإنْ حرّةَ الأصلٍ لا ولاءَ لأحدٍ على ولدها كما سيذكرة "الشارخ"7” قُبيل 
فصل وَلاءٍ المُوالاة. 


(قولة: فلمًا كان الصّغيرُ تابعاً له قيّدَ بالكبير؛ لتظهَرٌ الفائدةٌ) أي: أنَّ الكبير عحَنُّ تومّم استقلاله 
بسبب كبرو فتبّة بذِكْره لدَفْع هذا التَوهّم ويُعلّمْ منه حكمْ الصّغيرٍ التَابع بالأولى. 


.57/17 انظر "الدرر والغرر": كتاب الكتابة  باب الموت والعجز‎ )١( 
في "ك": «لو))» وهو مخالف لعبارة "الغرر".‎ )١( 


(*) "ح": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ق*5؟/ب. 


(5) المقولة [ ]١١ 55٠‏ قوله: ((لورثته)). 
(5) صء 7 والتي بعدها. 


قسم المعاملات للش #اباهج السسس سس باب موت المكاتب وعجزه 


فور أذ االأنت ل ادق بنك و1 يكف ذلله) الفضاء ودرا لأبنةة عدم القعافاةة 


[54:."] (قولة: ضرورةٌ أ أن الأب 2 علد للقضاء على عاقلة الأمّ "20 
زه : .”| (قولة: يعد يَعتَقْ بعذٌ) لِأنّه ون ترك مالاً ‏ وهو الدَّينُ ‏ لا يحَكمُ م بعثقه إلا ء: عند الاداع. 


ساسم يم 


عبن 


[0415] (قولّةُ: لعدم المُنافاق) أي: لعدم مُنافاةٍ القضاءٍ على عاقلة الأمّ للكتابة 
بل قال في "الهداية"0©: ((إِنَّ هذا القضاءً يُقَرّرُ حكم الكتابة؛ لأنَّ من قضيّتها إلحاق الولدٍ 
مولي الأمّ ويجاب العَقْلٍِ عليهم» لكن على وحهٍ 1 أن يعتق فينجرٌ”" الولاء إلى مَوالي 
الأبء والقضاءً بما يُقرّرُ حكمٌة لا يكوثُ تعجيزا)). 

م] (قولة: ولا يُحُوعًَ) فيه [:/ق؛:/|] طث” "2 والتّقديرُ كما في "غاية البيان": ((فإِنُ حرج 
لدّينُ وأديتِ الكتابةٌ رَحَمْ ولا ل الولد إلى مولي الأب ولا يُجُوعَ لمَوالي الأمٌّ بما عَمَلُوا عنه بعد 
وفاته)) اه لكن ماق 7 'الطُوري”"”©: ((وكاثوا مُضطرينَ فيما عمَنُواء فلهم الحو على مالي 
الأب)) له. نعم ذكرَ في "التهاية' و"المعراج" تفصيلا يدكمُ المخالفة وهو: (أتُّم لا يَحعُونَ بم 
عمَلُوا بن جناية الولدٍ في حياقٍ المكائبٍ على موالي الأب؛ لألّه إنَا لحكم بعثقهِ في آخرٍ جز 
فق أجخزاء ان ول عَقَدِ'2 الكتابة» أمّا لو عمّلُو عن جنايته بعد موتٍ الأب 
قبل أداء البَدَلٍ رَجَعُوا؛ لأنَّ عتقّ الأب استندَ إلى حالٍ حياته» فتبيّنَ أنَّ ولاءَهُ كان لمَوالي الأب 
من ذلك الوقتء وموالي الأمّ كانوا بَبُوِينَ على الأداء)) اه ومثلةُ في "حاشية أبي الشعود"7" 


)١(‏ "ح": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ق77؟/ب. 

66 00 كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى */579. 

(؟) عبارة "الحداية": ((فينجز))؛ وهو خطأ طباعي. 

(؟) أي: كلام مطويٌٍ مُقدَّرٌ لا بدّ من ذكره. 

(5) "تكملة البحر": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى .71١//‏ 
(5) ف "1": ((عتق)) بدل ((عقل))» وهو تحريف. 

3 9 المعين": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 5/1/7. 


حاشية ابن عابدين مصع ممه ٠‏ مسحعحصستيية الجزء التاسع عشر 
قيّدَ بالدّين لأنَّ في العينٍ لا يتأنّى القضاعٌ بالإلحاق بالأمٌ؛ 0 


عن "تكملة فتح القدير”" للعلامة "الدَيرِي". وبه ظهَرٌ أنَّ قول "الشّارح””"©: ((ولا يخوع)) في 
غير خَلَههِ لأنَّ فَيْضَ المسألة في كلام "المصئّف””2 ك "الكنز"27 فيما إذا حنى الولدُ بعد 


موت المُكاتب» ولهذا اقتصرّ "الطوري ' على قوا لهِ: ((فلهم الك 
2-0 يدَ بالدّينٍ إلخ) قال "الرّيلعت "20: ((هذا كله فيما إذا مات المُكاتَبُ 


عن وفاءٍِ ديت الكتابقٌ أو عن ولد فأدّاهاء فأمًا إذا مات لا عن وَفاءٍِء ولا عن ولد فَاحتَلقُوا 
في بقاءٍ الكتابة قال "الإسكات””©: تنفسحٌ حيٌّ لو تطوّعَ إنسانٌ بأداء البَدَلِ لا يُقبَْنُ منه, 
وقال "أبو اللّث"”": لا تنفسحٌ ما لم يُقْضَ بعخزو)) اه, ومُقتضاة أنَّ الدّينَ ليس بِقيد؛ 
وأنَّ أداءِ الولدِ - أي: المولودٍ في الكتابة» أو المُشترى”" فيها ‏ كخروج الدّين. 

[45.م] (قولّة: لأنَّ في العين) يعني: المُوفي بالبَدَلٍ©؛ لتعليله بإمكانٍ الوفاءٍ 


أل ل لسع تاس < 3 ع الل ل عا 000 سخ 3 : و 

(قولة: ومُقتضاة أن الذين ليس بقَيدٍ إلخ) ما ذكرَهُ "الشارح من قوله: ((قيّدَ بالدين إلخ)) هو عباره 
"الكفاية" وعبارةٌ "الكنز" و"الهداية" كعبارة "المصتَّفٍ" مُقيِّدمٌ بالدِينِء وما نقَلَهُ عن "الرُيلعي" ذَكَرَهٌ بعد 
ذكر الفرق بين هذه المسألة والتي بعدهاء فتأئله مع ما ذَكْرُوة. 


)هال٠١ت( كذا ف النسخ و"فتح المعين"» ولعله سبق قلمء فللعلامة الديربي (ت837ه) تكملة على "شرح السروحي"‎ )١( 
.)310//9 على "الحداية" لا على "فتح القدير". والله أعلم ("الضوء اللامع" 49/8 3 "الفوائد البهية" صال/ك "الأعلام"‎ 

)١(‏ في الصحيفة السابقة. 

هي اك 

(؛) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب المكاتب ‏ باب عجز المكاتب وموته وموت المولى .5١1/7‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى .177/٠0‏ 

(5) أي أبو بكر الإسكاف» وتقدمت ترجمته .5145/1١‏ 

(0) تقدم توثيق المسألة في المقولة 57 ٠١5‏ ؟] قوله: ((وله مال لم تفسخ)). 

(8) في "ك" زيادة: ((ملحصا)). 

(3) في "ك" و"7": ((والمشترى)) بالواو بدل ((أو)). 

)٠١(‏ عبارة "الشرنبلالية": ((يعني بقي)) بدل ((يعني الموقٍ)). 


قسم المعاملات | أ سس باب موت المكاتب وعجزه 


لإمكانٍ الوَفاءٍ في الحال» (ولو قُضِيَ به) بالوَلاءِ (لقّوم أمَّهِ بعدَ حُصُومتهم مع قوم 
الأب في ولائه فهو) أي: القضاءٌ بما ذَكِرَ (تعجيرٌ )؛ أنه في فصل ته فيه ع 


في الحال0"©, "شرنبلالية””2. قال "ط"”©: ((والمرادٌ بالعين ما يعجٌ التعَودَ الموحودة في التركة)) اه. 

[47.*] (قولة: لإمكانٍ الوَفاءِ في الحال) إِنْ قلت: إِنّه قد يمكن الوَفاءُ من الدَّينٍ 
في الحال بأنْ يكونَ المديونُ حاضراً ساعة موتٍ المُكائب, فَيطالب بما عليه فيدقَغ”*» حالاً. 
قلت: المرادٌ الإمكانٌ القريبٌ» وهذا إمكانٌ بعينٌ "ط"9. 

[04071م] م ولو قْضِيَ به إلخ) يعني: احتصّمُوا بعد موت الولدٍ ف إِريْهِ بالولاءٍ قبل 
أداعِ الْبَدَلِ) ة فقضى القاضي بالولاع لقوم الأَمّ يكون قضاءً بِعَجَزٍ المُكاتب ومونه عبداً؛ لأنّ 
من ضرورة كونٍ اللاو" لقوم الأمّ موت المُكائب عبداً لأنّه لو مات حرا لابحرّ الوَلاء من قوم 
الأمّ نا 

[..] (قولة: لأنَه في قَصْلٍ جُحتهَدٍ فيه) علّةٌ لما تضمَّتَه قولة: ((فهو تعجيرٌ)) من نفاذ 
لقَضاءِ. قال في "الحداية"9©: ((فهو قضاءٌ بِالعَجْر؛ لأنَّ هذا احتلافٌ في الوَلاءٍ مقصوداً 


(قولة: , يعني: احتصّمُوا بعد موت الولدٍ في إِرْيْهِ إلخ) ليس ذلك بتَعيّنِء فلو احتصّما في حياة الولد 
بعد موت أبيه فقال موالي الأمّ: نحن أحقٌ بالنَظر إليه» وادّعى مَوالي الأب كان الحكمٌ كذلك اه "رحميك" 
كما ا "الشندى : 


)١(‏ في "الأصل”": ((بالحال)). 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الكتابة ‏ باب الموت والعجز 5١/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "ط": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 57/4. 

(4) في "1": ((فيندفع))» وهو تحريف. 

وت "عل": كتاب المكاتب 5 باب موت المكاتب وعجزه وموت المول 5/4 

(5) في "ك": ((الوفاء))» وهو تحريف. 

() "الكفاية": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 47/7 ١‏ (ذيل "تكملة فتح القدير'). 
(8) "الهداية": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ؟/559. 


حاشية ابن عابدين مسعدج كيت للد محشمصيهد الجزء التاسع عشر 
(وطاب لسيِّدِهِ وإِن لم يكن مَصرفاً) للصَّدَقةِ (ما أدّى إليه من الصّدّقاتِ فعجرٌ)؛ . 


وذلك يبتني على بقاءٍ الكتابة وانتقاضهاء فعا إذا فُسِحَتْ مات عبداً» واستقك الوَلاهُ على 
مَوالبي الأَمٌ وإذا بِقِيَتْ واتَّصّلَ بما الأداءُ مات حرا وانتقل الوَلاءٌ إلى مَوالي الأب» وهذا فصل 
تتهَدٌ فيه» فينقُذُ ما يلاقيه)) اه. 

ولخاضلة: 2 3 ا لتعجيز للقضاء بالولاء لمَوالي الأَمّ فال لتعجير ثابتٌ : يكنا وإِغا نفد 
هذا القضاء؛ لأنَّ المُكاتب عند بعض الصّحابة يموت عبداً وإِنّْ ترك وفاءً» فكان قضاءٌ في 
فصل متَهَدٍ فيه وهو نافد إجماعاء فتحبُ رعايتّةُ وإِنْ لزع منه بُطلانُ الكتابة؛ لأتما مُمْتلّفٌ 
ا فصيانتة ول 

[علاء.م] (قولة: ما أدّى) أي: المُكاتبُ. ((إليه)) أي: إلى المول. 

[474.م] (قولّةُ: فعجرٌ) وكذا لو عجر قبل الأداءٍ إلى المَولى» وهذا عند "محمد" ظاهة؛ 
اده بالعَجز يبرل 0 املك ٠:‏ وكذا عند لك يوسف " وإِنّ كان الجر تمر تقكر ملك المَول عنده؛ 
ل لا حْبْتَ في نفس الصَّدَقَة وإعا الث ف فعلٍ الآخحذ؛ لكونه إذلالاً به ولا يحور ذلك 
للغيٌّ من غير حاجة. ولا للهاهميّ؛ لزيادة حرمتهة الدع ُ يُوحَدٌ من المولى» له 


(قولة: لأنّه لا حُْبْتَ في نفس الصدقة» وإنًا الث في فعلٍ الآجذٍ إلخ) أقول: فعلى هذا لو أباح الفقيرٌ 
للغهمّ أو الحاشميّ ينبغي أنْ يَطيب لما عنده؛ إذ لا أَخحْذدّ منهما كما لا يخفى اه "سعدي"» وردَّهُ في "تكملة 
الفتح" بقوله: ((أقول: إِنْ لم يُوَحَدْ منهما الأَحْذ من يد المتصدَّقٍ فقد وُحِدَ منهما الأخذ من يد الفقير» فقد 
تناؤلا ماكان في يده وملكه. فقد وُحِدَ في حمّهما سببٌ الخُيْثْ؛ إذ لا فرق في إيراث الحُبْث بين أل من أحدٍ 
وأَخْذٍ من أحدٍ إذا وُحِدَ الإذلالُ بالأَحْنٍ بخلاف المولى فيما نحن فيه فإنّهِ لم يُوحَدُ منه الأَحد لا من يدٍ 
المتصدّقٍِ وهو ظاهرٌ ولا من يد العبدٍ فإِنَّ أكسابه مِلّكُ مَولاهُ عند "أبي يوسف" فبالعَجْرٍ لا تبَدّلُ المِلْكُ 
فلا يُوحَدُ منه الخد بل يبقى مِلْكُهُ على حاله كما يُرشِدُ إليه التَّْبِيةُ بابن الستبيل إذا وصّلَ إلى وطيهء والفقير 
إذا استغنى وقد بِقِيَ ف يدهما ما أحذا من الصَّدّقة إلى آحر ما قاله)) اه. 


1 للوطن 


)١(‏ في "الأصل" و"1": ((يستبدل))» وهو مخالف لعبارة "الهداية". 
فيه "الطداية" أكتاتب المكاتب باب موت المكاتب وعجزه وموت المول ا 50/٠‏ باخحتصار. 


قسم المعاملات لس سس 7249 امسس سس باب موت المككاتب وعجز 


0 -0 2 0 0 لي 0 0 ولنا ل (كما 
أحَذّها م 2 وض 0 ماله 0 2 يدِه) 0 الرَكامٌ _ استغنى وهي 2 يذه فعا 
تطيبُ له بخلافي فقير أباح لغ أو هاشم عينَ رَكاةٍ أحدّها لا يح؛ لأنَّ المِلْكَ 
م يتبَدّلُ. (فإِنْ جنى عبدٌ وكاتبَهُ سِّدُهُ جاهلاً بجنايت 0 1510700707010 


زهلاء ."] (قولة: لتجَدّلٍ الملك) فإنّ العبكَ ملك صَدَّقة والموللى عوْضا عن العتق. 

405 .] (قولة: وأصِلَهُ حديثُ "بريرة") يُوحِم أنما أهدّث إليه وَل بعدَ ما عجرت مع أنما 
أهدّث إليه وهي مُكاتبةٌ كما في "العناية"2"7, " "20 . 

[لالاع ١‏ *] (قولة: ضٍ لك) الذي في اكد دف و"شروحها"9': (إلما)) بضمير الغائبة. 

[الاء ]".٠‏ (قولة: فإكا تطيبٌ له) لما ك5 أ الْحْبْتَ قُ فعلٍ الأخذ. 

لها .»] (قولة: لأنَّ المِلّكَ لم يتبدّلُ) لأنَّ [“/ق؛:اب] الُباح له يتناولةُ على مِلْكِ المُبيح. 


ونظيرةٌ المُشتري شراءً فاسداً إذا أباع لغيره لا يَطيبُْ له» ولو ملَكهُ يطيث» "هداية"0. 
[44.] (قولّةُ: جاهلاً بجنايته) إِذْ 1 عالماً كما عند الكتابة يصيرُ مُختاراً للفداءٍ كما 


ف 200 


)١(‏ أخخرحه البخخاري في كتاب الرّكاة» باب إذا تحوّلت الصدقة» رقم (5915١)؛‏ ومسلم في كتاب الرّكاة» باب إباحة الهدية للنبي 
يلد رقم 2٠١7/59‏ عن أنس نه أنَّ الب ع أن بلحي تُصدَّقَ به على بَرِيرة» فقال: ((هو عليها صدقة» وهو لنا هدية)). 

(1) ((وارثهُ الغنيٌ)) من "الشرح" في "و" 

(؟) "العناية": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 48/8 ١‏ (هامش "تكملة فتح القدير'). 

5 م كتاب المكاتب باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ق١‏ 8ب 

ا( "الحداية" كات المكاتب - باب موت ١‏ المكاتب وعجزه وموت المول 3 

(1) انظر "الكفاية": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولل ١59/8‏ (ذيل "تكملة فتح القدير)؛ 
و"العناية" 3/1 ١‏ (هامش 'تكلمة فتح القدير")» و"البناية" مه 

(0) المقولة 574 ]7١‏ قوله: ((فعجز)). 

)20 "المداية": كتاب المكاتب بياب موت المكاتب وعجزه وموت المول ع١‏ باختصار. 

(3) "الهداية": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى */ ٠7.‏ 


حاشية ابن عايدين مست يمعي .246 ' لسنصييصدصه الجزء التاسع عشر 


أو) جنى (مُكاتت'" فلم يُقض به) بما جنى (فعجَرٌ) فَإِنْ شاء'" المولى (دمّع) 
العبد» (أو قدئ)؛ لرّوالٍ المانع بِالعَجْزِء (وإنْ قُضِي به عليه) حال كونه (مكاتباً 
فعجرٌ بيع فيه)؛ لانتقالٍ الحقّ من (قَبتِهِ إلى قيمتِه بالقضاءٍ. قيّدَ بالعَجْزٍ لأنَّ جناياتٍ 
المُكائب عليه في كُسْبهء وِيلرّمُهُ الأقلنُّ من قيمتّه ومن الْأَْش» وإنْ تكيررث قبل 


[48 ."] (قولة: دفعٌ العبدَ يذ اع لواء اطناية: 

غخي.١م]‏ (قولة: لوال المانع) أي : من الدّفْع؛ وهو الكتابةٌ» فصار قتا قبل انتقال الحقّ 
عن البَقَبَةَ فعاد الحكمٌ الأصلئٌ» 8 ما الدَّفُعْ أو الفداء. 

[485:"] (قولةُ: بيع فيه؛ لانتقالٍ الح من قبت إلى قيمتِه) يشيرُ إلى أنَّ الواحت هو 
القيمدٌ لا الأقلعٌ منها ومن الأَرْشِء وهو مُالِفٌ لِما ذكَرنا من رواية "الكرخيّ" و"المبسوط"”", 
وعلى هذا يكونٌ تأوي كلامِهِ إذا كانتٍ القيمةٌ أقنّ من أَرْشٍ المجناية كذا في "العناية"0, 


)2(0 1 


أكثر منه ولو القيمةٌ أقإة و جَبَتْ؛ لأنَّ حكم الجناية ة تعلّق برقبته. 
441 .م] (قولة: قبلَ القَضاء) أي: وبحب الجناية الآولى. 


)1١(‏ في "د": ((مكاتبه)). 

(1) في "ط": ((جاز))» وهو خطأ طباعي. 

(؟) "المبسوط": كتاب العتق ‏ باب جناية رقيق المكاتب وولده 5757/19 73717. 

(5) "العناية": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ١50/8‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(5) "ح": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ق7**/ب - 5717/أ. 


قسم المعاملات. ممسسمصم ‏ 2 مسمتسعسيي . اقفر الكام ب رعيين 


تحلية فيد واتحدة) ولو بعدَةُ فَقِيَمٌ ولو أَقَدَ بجناية حطأً لزمَنةُ في كُسْبهِ بعد الحكم بماء 
ب سِ 00 171 ه 
ولو لم يحكم عليه حي عجرّ بطلث. خابط افا ماس ا 1 


[044.] (قولَهُ: فعليه قيمةٌ واحدةٌ) يعني: إذا كانت أقلَ ٠‏ من الأَرْش» وِلّا فالواحب الأقك 
منها ومن الَرْشٍ كما صرح به 2 "شرح المُجمع' و"الشرزبلاية"0, بقى هنا ثلانةٌ أمور: 


الأَوَلُّ: أنَّ المراد بالأنش في هذه المسألة جملةٌ ووش الججناياتٍ التي كناهاء فيصيدُ المعنى: 
يبحب الأقكٌ من قيمة واحدةقء ومن جملة الأرُوش. الثاي: أنَّ ذلك الأقات يُقَسَمُْ بين أرباب 
الجنايات بالخصّص. القالتُ: أنَّ ما بقِي من الأرُوش يطالة به بعل العتق 0 وكلٌّ من هذه 
الثّلائةِ يحتاج إلى التََّقِير عليه في كتب المذهب» "ح"7". 

أقول: عبارة "شرح درر البحار”” تفيدُ الأَوَلَينِ حيثُ قال: ((فيُوْمَرُ بالسّعاية للأولياء 
في أقلَ من قيمته وش اللينايات؛ لتعذَّرٍ دقع نفسِه للكتابة)). 

[044.] (قولة: ولو بعدَهُ مَقِيَه0) حيّ لو حنى جنايتّينٍ مثّلاً وجب عليه الأقكُ 
من قيمتِه ومن أَرْضٍ الأولى» ويجب عليه الأقنٌ من قيمته ومن أَرْضٍ القانيق "ح"0©. 
[:1..45] (قولة: بطلَتْ) أي: في الحال في حقٌّ المَولى. قال في. "شرح درر البحار"7": 


(قولة: أقول: عبارة "شرح درر البحار" تفيدٌ الأَوَلِينٍ حيثٌ قال إلخ) ليس في عبارة "درر البحار" 
ما يفيدُ أنَّ القسمة على الخصّصء تأمّل. 


)1١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الكتابة - باب الموت والعجز 717/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)١(‏ في '1": ((العقد))» وهو تحريف. 

ويم 7 كتاب المكاتب باب موت المكاتب وعجزه وموت المول ق 717 /أ. 
(1) "غرر الأذكار": كتاب العتق ‏ ذكر الكتابة ق7؟/ب. 

(5) ف "1 : ((فيقيم))؛ وهو تحريف. 

(5) "ح": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ق57107/أ. 


00 ار الأذكار": كتاب العتق - ذكر الكتابة ق5١؟/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين 2311 2011 2022 الجزء التاسع عشر 


الطّالثع (ويؤدّي المال بل ورنته على 0 507 0 751 5*5 57 


((لو عجرٌ بعد إقراره بمَثْلِ خطإ قبل القضاء بقيمته يُطالَْبُ بعد عِتْقِهِ اتّفاقا)) اه. وأما ما 
ف ا 250000 5 07 لل ع ع 1 هه رار الآ عي 
2 الشُّرنبلالية" عن "شرح المُجمع من (أنه لو أقرّ به فقضي عليه ثم عجر يُطالبٌ به 
بعد العتق عندهء وقالا: مطلقاء أي: في الحال وبعده)) اه فليس مما نحن فيه؛ لأنَّ كلام 
"الشارح" في العَجْرٍ قبل الحكمء فافهم. 

[455..] (قولة: ويؤدّي المالّ إلى ورثته) لأتمُم قامُوا مَقامَة. قال في "اللموهرة"”": 
(«ولو دقع إلى وصيّ الميتٍ عتَّقَء سواءٌ كان على الميت دَينٌ أؤ لا؛ لأنَّ الوصيع قائمٌ مَقامَ 
الميتِء فصار كما لو دَمَعَةُ إليه» وإنْ دمَعَةُ إلى الوارث: إِنْ كان على الميتٍ دَينٌ لم يَعتِقْ؛ 
لأنّه دفَعَهُ إلى مَن لا يستحقٌ القبضَ منهء فصار كالدّفع إلى أحنيٌء وإن لم يكن عليه 


(قولُ: وأمَا ما في "الشُرنبلالية" إلخ) عبارتًا على قولِهِ في "الدّرر": ((وإذا لم يُحَكُمْ عليه حيّ عجر 
بطّلث كذا في "القاعديّة")) اه: ((قد أُوهَمَ "المصنّف" وأبعَدَ؛ لأنَّ المسألٌ في شرح "المجمع". 
الإيهامٌ فلأتَا لا تبط أصلاًء بل في حقٌّ المول للعَؤْدٍ في ارق ويؤاعَدُ يما بعد العتق عند 'أبي حنيفة", 
حلافاً لحماء ونصٌ شرح "المجمع": لو قتَلَ خطأ فصالح على مالء أو أُمَدَّ به فقُضِيَ عليه بالقيمة ثم عجَرٌ 
أو أَقَرّ بقَثْلٍ عَمْدٍ ثم صا ولم يُوَدّ حي عجر فهو مُطَالَبٌ بعد العتق عند "أبي حنيفة". وقالا: مطلقاء أي: 
طالب به في الحال» ويبِاعٌ فيه بعدّه اه ومثلّةُ في "البرهان")). 

(قولة: وقالا: طلقا أي في الحال وبعده) عبارة فرق ((وقالا: مطلقاء أي : يُطالَبٌ به 
في الحال وِيْباعٌ فيه بعدّه)) اه. وكذا رأيثُةُ في شرح "ابن ملك" مع عدم ذِكْرٍ قوله: ((بعدّه)). نعم عبارة 

مصتّف "المجمع" في شرحه عليه: ((في الحال وبعدّ الحريّة)) اه وهو تفسيرٌ للإطلاق. 


.) "الشرنبلالية": كتاب الكتابة  باب الموت والعجز 77/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"‎ )١( 
وقال ف نمحاية النقل: ((كذا ف "شرحه")» ولعله أراد شرحه على‎ .١94/5 "الجوهرة النيرة": كتاب المكاتب‎ )١( 
"مختصر القدروي” الذي ماه "السراج الوهاج"» ثم اختصره ب"ابجوهرة النيرة".‎ 


قسم المعامللات لكك هه كت ل 5 ججحب د باب موت المكاتب وعحزه 


بخلافي 3 المطلوب؛ راب دذمته» هذا إذا كاتبة وهو صحيح ‏ ولو 
في مَرَضِهِ لا يصحٌ تأجيلهُ إلا من الثّلث. (وإنْ حَرّرُوهُ) أي: كل الورّثة (في بلس 


ل 


دين لم يعتق أيضاً حّ يؤدّي إلى كلٌ واحدٍ من الورثة حصّتة ويدقع إلى الوصيٌ حصّة 
الصَّعْارِ؛ لأنّه إذا لم يدقَعْ على هذا الوجه لم يدقع إلى المُستحِقٌ)) اه. وظاهرٌ إطلاقه: أنه 
إذا لم يدقع للوصيّ ودفَعَ للوارث وكان عليه دَينٌ لا يعت وإِن لم يكن الدّينُ مستغرقاء وبه 
صرّح "الرُيلعيك"”"» قال "أبو السّعود"”'): ((وفيه نظرٌء ففي "'غاية البيان": إذا كان الدَّينٌ 
حيطا بمالِه بمنَعْ انتقالَةُ إلى الوارث» فيُفيدُ أنَّ غير المُحيط لا مَنَعُ فحيئئذٍ يَعتِقُ بِقَبْضٍ 
الوارث» فتدبّر)) اه. 

[4..] (قولة: لخراب ذِمَتِه) أي: يبطّل الأحل؛ لأنَّ ذَمَتَهُ قد حربّث وانتقل الدّينْ 
إلى التركة وهي عينٌ» "زيلعت"20. 

[«وع.م] (قولة: إلا من التّلثْ) أ نفدي ثلنّي البَدَلِ حالاً والباقي على 1 
"شرنبلاليّة” » والمسألةٌ مرّت في باب ما يجورٌ للمكائب”" مع ما فيها من التّْفصيلٍ والخلاف. 


(قولة: قال "أبو السّعود": وفيه نظرٌ إلخ) الظَاهِرٌُ اعتمادٌ ما في "الرّيلعيَ"؛ لأنَّه صريحٌ» ويكونٌ الدّائنُ 
كأحدٍ الورثة» فَيُّقدّمُ على المفهوم من عبارة "غاية البيان". 


)١(‏ ((موت)) ليست في "ط". 

(؟) ((فْ مجلس واحد)) من "الشرح" في "و" 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ١075/8‏ بتصرف. 

(4) "فتح المعين": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 587/7 باختصار. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى .١75/9‏ 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الكتابة ‏ باب الموت والعجز 257/5 نقلاً عن "التبيين" (هامش "الدرر والغرر"). 


(/) ص 4١١‏ وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدين عيسيييك 0 لستحبتديد الجزء التاسع عشر 


ع« 


عنّقَ يان استحساناء وَيجْعَلُ إبراءً اقتضاكئء (فإن”'' حيَّرَهُ بعضهم) في بلس والآحَرُ 
في آغرَ ( ينقُذْ عِْقُهُ على الصّحيح؛ لأنّه لم لِك ولو عجرٌ بعد موتٍ المَولى 


[4وغ١.*]‏ (قولة: عتَقّ بخان أي: عنَقّ وسقّط عسيال الكتابة» ومعناه: يعتقٌ من حجهة 
الميتٍء حيّ إِنَّ الولاء يكون للذكور مِن عَصّبتِهِ دونَ الإناث» "جوهرة”". 

[موؤغ ١.‏ "] (قولة: استحساناً) وف القياس لا يَعتِقٌ؛ لتم ُ ُو رَقَبتَةُ وا وروا ديناً 
ني ال 

[44..] (قولّ: ويجْعَل إبراءً اقتضاءً) هذا وح الاستحسانء قال في 'الجوهرة"”©: ((وجة 
الاستحسان: أن عِنّمّهم تتميمٌ للكتابة» فصار كالأداء أو الإبراء» ولأكم بعتقهم إِيّاه مُبرِبُونَ له 
من المال» وبراءثة توب عِنَقَهُ كما لو استَوقًوا منه» ولا يشبهُ هذا ما إذا أعتقّهُ أحدهم؛ أن إبراءة 
له إنا يُصاوِفُ حصتَة لا غين ولو برع من حصّتِهِ بالأداء ل يعتِقؤء كذا هذا)). 

[/1 4 ."] (قولّهُ: على على الصّحيح) وقيل: يَعتِقُ إذا أَعَمَمّةُ الباقون ما لم يرع الأول 
"زيلعيت”””» وبالثّاني جَرّمَ "القهستاي””2» [:/قه؛/] وليْنظَز وحة الأول وما نَقّلَهُ "المُحشئك"9) 


(قولةُ: وليْنظّز وحة الأوَلِ) وحة الأول ظاهرٌ مِن تعليل أصل المسألةٍ كما هو مذكورٌ في "ط" 


وغيره» نعم وجة الثان غير ظاهرء تأمّل. 


)١(‏ في "د": ((وإن)). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب المكاتب ؟/139. 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب المكاتب ؟93/5١1.‏ 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب المكاتب ١99/7‏ بتصرف. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ©/175. 
(7) "جامع الرموز": كتاب المكاتب ١/7/ا5.‏ 


ييا 1 


3722( 4 : كتاب المكاتب باب موت المكاتب وعجرّه وموت المولى ق /ام بم /أا. 


قسم المعاملات للسسسس ا عه سس ياب موت المكاتب وعججزه 


ام طلّقّها ثتَينِ فملكّها لا يَنُ له أن يطأها حيٌّ تكح زوحاً غيرة) 
وكذا الح كما تقئرَ في عَلّهة''. (كائبا عبداً كتابةً واحدةً) أي: بِعَقدٍ واحدٍ (وعجرٌ 
اكات 3 لا د | يُعجْرةُ القاضي حَىٌ يجتمعا)؛ لأعنا كاحده م 1 


عن "العناية"7" إِنَا يظهَة فيما لو أعتّقّه البعض فقط» وكذا ما قدّئناة© عن "الجوهرة"؛ تأمل. 

[454."] (قولة: فملكها) يعني: بعذ عقل الات ار وقول 
يِلّكِ اليمين؛ لأنَّ المملوكة لا يََكِحُها مَولاهاء وليس للمُكائب التَّسرّي بماء قال ""9": 
((وهذه المسألةٌ ليست من كتاب المُكائب في شييء فإنَّ كة29 رحل حرا كان أو قِنا 
أو مُدبَاَ أو مُكاتبا أو ابن أَمّ ولد أو المقتقق ‏ إذا طلق امراثة الامة مَينِ غُلْظَتْ حرمتّهاء 
فلا يحك له إيرادُ عَقَدٍ النكاح عليهاء ولا وَطُوُها عِلْكِ اليمينٍ 2ك وو وال نذا 
أن اليا "0 بقولِه: كما تقرّرَ في عَله) أه. 


: ((أنْ يطأها)) أي: 


. 


3 


[19وغ ."] (قولة: كاتبا عبداً كتابة واحدة إلخ) مم قيِّدَ بالعبدٍ الواحدٍ احترازاً عن عبدينٍ 
لرحلّين كائباهما كتابةً واحدةً ثم عجر أحذهما كان 59 أنْ يفسَحَ الكتابةٌ وَإِنْ كان مَولى 
الآخْرٍ غائباًء ين عن سي 7 د 5 

زتثه."] (قولة: لأكهما) أ السَيّدَينِ كسيّدٍ واحدى وهو يا يقَبَلٌ لحري 51 


01١‏ 9/ه56. 

)1١(‏ "العناية": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ١5١1/8‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(7) ف المقولة السابقة. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الكتابة - باب الموت والعجز ”/77. وعبارته: ((بعدم عتقه))» وهو خخطأ طباعي (هامش 
"الدرر والغرر"). 

١‏ :2( م كتاب المكاتب باب موت المكاتب وعجزه وموت المول ق 7 /ا. 

(5) في "الأصل": ((كان)) بدل ((كل))» وهو مخالف لما في "ح". 

(07) في هذه الصحيفة. 

(8) "الفتاوى الهندية": كتاب المكاتب ‏ الباب الثامن قي عجز المكاتب وموته وموت المولى إلخ ٠١/60‏ بتصرف. 

25 "المحيط البرهاني" : كتاب المكاتب - الفصل الرابع قُُ عجز المكاتب وفسخ الكتابة بسبيب عجزه ه16 بتصرف. 

.58/4 "ط": كتاب المكاتب  ياب موت المكاتب وعجزه وموت المولى‎ 0١9 


عاك ابو عايدين يي 2 يدت الرماخا عجر 


عر فعجرٌ ل فَرَدهُ لون 58 0 31 اه و 0 0 الآخْرٍ 8 


فإِنْ غاب هذا المَردُودُ وجاءً الآخَز مه عجر فليس للآعر رَدهُ في البَقّ)). 50-6 
[ننم.م] (قولة: 4 يُعجُرُهُ بطلب ب أحدهم) ) أي :بعد طلب العبد؛ أن أحد الورثة ينتصِبُ 


خوقي هن اناق : 35 

[7.ه.م] (قولة: عر أي بعقدٍ واحدء بلسي 

[6.ه.] (قولّة: ولم يعلّمْ) أي: القاضيء والظَاهِرٌ أنه ليس بقيدٍ احترازيٌ» وأنَّ فائدةً 
ذِكْره جوازٌ الإقدام على البَد. 

[تنه.”م] (قولة: ُ يصحّ) لِأَنّ كتابتهما واحدةٌ وليس أحدها نائاً عن الآخْر كما 
في المسألة التي قبلهاء "رحمين". 

[ه..م] (قولة: فليس للآخر) كذا في "المنح"”"» والذي رأيتُهُ في نسحتي "المجتبى": 
((فليس للقاضي))»: وفي "الحنديّة"2/7 و"التّاترحانيّة"29 عن "المحيط'”2: ((فإِنْ غاب هذا 
الذي رُدَّ في الرّقّ بسبّبٍ عَجْره وجاء الآخَرٌ واستسعاه المولى في بَخْمِ أو بَحْمَينٍ فأراد أنْ يده 
أو القاضي فليس له ذلك)). 


(قولةُ: فليس له ذلك) لأنَّ العَقدَ قام بمماء وليس أحدهما نائباً عن الآخرء فلا تُفِسَحُ إلا بمضُورهاء 


)١(‏ في "ط": ((لأن)). 

.56/4 "ط": كتاب المكاتب  باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى‎ )١( 

(*) "المنح": كتاب المكاتب ‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ١/ق55١/أ.‏ 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب المكاتب ‏ الباب الثامن في موت المكاتب وعجزه وموت المولى ٠١/5‏ باختصار. 

(5) "التاترحانية": كتاب المكاتب ‏ الفصل الرابع في عجر المكاتب وفسخ المكاتية بسبب عجزه ١١3/17‏ رقم المسألة 
(55501). 

(5) "المحيط البرهافي": كتاب المكاتب ‏ الفصل الرابع في عنجز المكاتب وفسخ الكتابة بسبب عجزه 441/6 باختصار. 


قسم المعاملات م ب و ب 8 لس سس باب موت المكاتب وعجحزه 


ةم 

ننه 
احتلّف المولى والمكائبٌ في قَدْرِ البَدَلِ فالقول للشكائب عندناء ولا: بم 
المُكاتبٌ في دَين مَولاهُ في الكتابة» ع ا ا 


[5..م] (قوله: في قَدْرٍ البَدَلِ) وكذا في حنسه كأنْ قال المَولى: كاتبتُكَ على ألفَينِ 
أو على الدَّنانين وقال العبدٌُ: بل على ألفيء أو على الدّراهم, "بدائع”. وإِنِ اختلفا في 
الأجَلٍ أو في مقداره فالقولُ للمولى» ولو في مُضْيّهِ فللعبي» ولو في مقدار ما بَجّه”" عليه في كلٌ 
شهرٍ فللمولى» "هنديّة"”". 

[0.] (قوله: فالقولُ للمُكاتب عندنا) سواءٌ أدّى شيئاً من البَدَلِء أؤ لآء وهو قول 
1 حنيفة" آخراً؛ أنه متى وقَعَ الاختلافٌ قُْ قَدَرِ الكمشحق أو بجحنسه 1 للمشتخق 
عليه» وكان يقول: يتحالَفانٍ ويترادّانٍ كالبيع» "بدائع"”2. 

(5.0.م] (قولّةُ: في الكتابة) أي: في بَدَلاء و((في)): للسَبّبيَة كما في: ((دعَلَتٍ الثَارَ 


امرأة 3 هرّة لد 6 ا 22 أنه دَينٌ قاصرّء» حقٌ لا تحور الكفالةٌ به 

0 

)١(‏ في "د واو: ((فرع)). 

)١(‏ "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل: وأما الذي يرحجع إلى بدل الكثابة ١41/4‏ بتصرف. 

(*) ف هامش "الأصل" و"7": ((قوله: (ولو في مقدار ما بم إلخ) والظاهر: أنَّ صورته لو كاتبه على ألف ومائتين» ثم 
اذّعى المولى أنه جِعَلَ عليه منها في كل شهر مائة» وقال المكاتب: ل 3 5ل سون ختسيع فالقول للمول؟ لأنه فْ 
الحقيقة اختلافٌ في مقدار الأحل)) اه. 

(:) "الفتاوى الهندية": كتاب المكاتب ‏ الباب التاسع في المتفرقات ١8/9‏ بتصرف. 

(5) "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى بدل الكتابة ١41/4‏ بتصرف. 

(5) تقدم تخريجه .73/١‏ 

(0) في "1": ((وإن))» وهو تحريف. 

(8) في "ك" و"1": ((ل)) بدل ((لا)). 

(9) "البدائع": كتاب المكاتب ‏ فصل: وأما حكم المكاتبة ١57/54‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين مه ا ل الجزء التاسع عشر 


سب 1(11) 


وفيما سوى دَينٍ الكتابة قولانٍ» "سراجيّة 
قلت: وف عتاق "الوهبانيّة"”©2: [طويل] 
وني غير حِنْسٍ!" الحقّ يس سيدا لممكائية ولعنِدُ فيها حير 
َلاءٌ لأولادٍ لرَوحَينٍ حيرا لمولى أبيهم ليس للأمٌّ مَعْبَرْ 


2 


زفءهة."] (قولة: وفيما سوى دين الكتابة) كين استهلاك, أ و دينِ أذ حَذْهُ من سِيَّدِو تحال 


إِذْنى ثم كاتبَة أو قَرْضٍ277, 01 


[:01:"] (قولة: وني غير جِنْس التق إلح) فيه ثلاث مسائل: الأولى: لوكان المولى استولى 
على مال لمُكائبه من غير جنس بَدَلِ الكتابة له مُطَالبتُهُ به ويَحيِسُةٌ الحاكمُ عليه» الثّانيةٌ: 
من مفهوم ذلك لو كان من حنسِه قاصّصّة به. الثّالثةٌُ: أنَّ العبد مُخيّدٌ في الكتابة له قَسْحُها 
بلا رضا المول. 

[..] (قولة: ولاع) مبتدا وقولة: ((لأولاج») متعلّق محذوف نعث ((ولاة))» وقولة: 
(«(لرُوحَين)) نعث أولادء وقولة: ((خْرّر)) بالبناء للمجهول» أي: أُعتقا نعثُ ((روحَينِ))» وقولة: 
((لمولى أبيهم)) متعلّق بمحذوفي خيرُ المبتدأء وقولة: ((ليس للأمٌ)) أي: لمولاها برٌ مُقَدّمّ 
و((مَعبَرُ)) مصدرٌ ميمئٌ من العُبُورٍ بمعنى الدُخول مبتدأ موس والجملةٌ استعنافيّةٌ مؤكدةٌ لما 
قبلّهاء والمعنى: وَلاءُ أولاد الرّوجَينِ المُعتقّينِ لمَوالي الأب" دون مَوالي الأم؛ لأنَّ الأب هو 
الأص» ولو تزوحث عبداً أو مكائباً فالولاءُ لمواليهاء فإذا أعتق الأب جر الؤلاء إلى مواليه» 


)١(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب المكاتب ‏ باب المتفرقات 7١١/١‏ بتصرف (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
(1) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب العتاق والمكاتب والولاء ص١1‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 
(؟) عبارة "الوهبانية": ((وفي جنس غير)). 

(1) في "الأصل": ((فرض)) بالفاء الموحدة» وهو تصحيف. 

.55 'ط": كتاب المحكاتب باب موت المحكاتب وعجزه وموت المولى‎ 2١ 

(5) في "م": ((لأب))» وهو خطأ طباعي. 

(7) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب العتاق والمكاتب والولاء ١7/١‏ 


قسم المعاملات سم ااإهعة السسسسسسسم ‏ باب موت المكاتب وعجزه 


توق :ولا وق فاق لقع .مرج ]الول . مي تسعى وححضِرُ 
أعة 0 "إن ل يكن معها لل بيعت ون كان اسسعتت ث على و صغيراً 
كان ولذها و كيرا وعندههما تسعى ا والله أعلم. 


[::..] (قولة: تُوْقّ وما وَقّ) الصّميران للمكائبء و((أُمَ) مفعولُ ((بغ)»» 
و((ليّتٍ)) نعثُ ل «أتأ»» و((من الوْلْد)) بضمٌ الواو وسكونٍ اللام: بان ل ((ميّتِ))» 
و(الحيئ)) مبتدأ على حذف مضافيه تقديثه: وأمُ الحيّ» و((تسعى)) برك و((خحْضِر) 
كن أحدة أي خضة اكذل» والمفق» أن الفكات إذااثرى الاتخن وقاو وله أذ ولو قفؤلة 

في كتابة أبيه» أو اشتراه معها حيٌّ دحل في كتابته, فإِنْ لم يكن معها الولدٌُ بأنْ مات بِيعَتْ 
إلى آخر ما قال "الشَّارح"؛ والله تعالى أعلم. 


(قولهُ: والحي مبتداً) أو بحرورٌ عطفاً على ((ميّتٍِ)). 


حاخية الو عابنية معو يي د مممتحشيييت ات 1 


0 الؤلاء# 
(هو) لغدّ: العيرة والمَحبَّةٌ مشتقٌ مِن الول وهو القُذب»ع وظرعا: (عبارة 
عن التَّاصّرٍ بولاءٍ العتاقة» أو بولاء لمالا يلنب" “» (ومن آثاره الإزنث والعقّل) 
ياك إفه6 0 ار بتي 5 7 : 
وولاية النكاح ( ويمدا عَلمَ ان الولاء ليبس بعس الميراث» مجو ا وا ا و ا لولم لطا م اا 


ووكتاب الولاء © 

أورَدَهُ عَتِب المكائب؛ لأنّهِ من آثارٍ زوالٍ مِلْكِ لبَق ولم يذَكُرْهُ عَقِب العثتي ليكون 
واقعاً عَقَِبَ سائر أنواعه. 

[001*] (قولة: مشتقٌ من الوَلِي) بفتح الواو وسكونٍ [4/قه؛اب] اللام مصدرٌ: وَلِيَهُ يليه 
بالكير ليسا وهو شاد ك3 في "جامع اللّغة"20) "س"0), 

[04ه.م] (قولة: ويهذا عَلِمَ إلخ) فيه تعريض 2 اللشريية"27 يك اقيقر" بالمير ابه 
وتعريضُ + "المصنّف””2 أيضاً تبعاً لصاحب "الحقائق”", ولذا عدَّلٌ عن تفسيريهما”” بقوله: ((بل 
قرابةٌ حكميّةٌ)) تبعاً ل "الكنر"9 وغيروء فإنَّ الولاءَ يتحمَّقُ بدون الإرْثِ والتََاصرٍ كما إذا 00 
مسلماًء قال في "المبسوط”'": ((لا يرنه لكونه مَُالِفاً له في الملة ولا يَعَقَلُ عنه؛ لأنّه باعتبار 
النُصْرق ولا تُصْرةَ بين المسلم والكافر))» قاله "ابن الكمال". وسيشير إليه "الشّارغ"07, 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الولاء ه/5/ا١‏ بتصرف. 

(0) في "د" واو": («الإنكاح)). 

(؟) في "7": (('جامع الفتاوى"))؛ وهو خطأ. و"جامع اللغة" للأَدربَوِيٌ (ت 857 ه)» وتقدمت ترجمته .70/١‏ 

(:) "ح": كتاب الولاء ق7807إب. 

(5) "شرح الوقاية": كتاب الولاء ١78/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(7) نقول: الم يظهر لنا التعريضٌ بالمصنّف التمرتاشي رحمه اللهء فإنّه لم يجعل الولاءً نفس الميراث» بل من آثاره؛ وعيارته 
واضحةٌ» وهي كذلك في "المنح"؛ والله تعالى أعلم. وانظر "المنح": كتاب الولاء ؟/ق5١/).‏ 

و6 0 منظومة النسفي": بابٌ: الذي احتصّ أبو حنيفة به من المسائل الشريفة ‏ كتاب الولاء قغ ©/ب. 

(8) في "1": ((تفسيرهما)). 

(3) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الولاء 517/1. 

)٠١(‏ "المبسوط": كتاب الولاء ‏ باب ولاء المكاتب والصبي ٠١7/8‏ بتصرف. 


..ع5هصا)1١1١1(‎ 


بل قرابةٌ حكميّةٌ تصلحُ سَبباً للإرثِ. (وسبَبُهُ العِنْق على مِلْكِه) لا الإعتاق؛ لأنّ 


وأيضاً فِإنَّ ما ذَكْرَهُ ا مُفض إلى الدّوْر؛ ؛ لأخزه و الوَلاءَ فق تعر 

[هده.*] (قولّة: بل قرابةٌ 0 أي: حاصلةٌ من العثت أو 51 0 

[015.] (قولة: تصلّح سيّباً للإرثٍ) أتى بلفظ (تصلّح)) للإشارة إلى أنه لا يكون 
نيبا للإوث دائماً كما عَلِمتة آنفا”؟) ولألّه إما يكون عند عدم العَصبة النّسَبيّة. 

[ه.م] (قولّةُ: لا الإعتاقٌ) خلافاً للجمهور» مُستدلَّينَ بحديث: (الولاء لِمَنْ 
عفان وتيت الكو على اللمفتق ادلياة علق أن امعد ينه عله الحكية والخوافت: 
أنَّ الأصل في الاشتقاق هو مصدرٌ القُّلانَيَء وهو العِتّقُ. 

[1نه.”] (قولة: أن بالاستيلاد) اسم ((3)) صميرٌ الشّأن محذوفاًء والمراذ به: 
أن تكونّ الحاريةٌ أمّ ولدِوء فإِكها تعتَق عليه بموتهء لا بإعتاقه» "ط"0 , 


جوكتاب الوَلاء# 
(قولة: فإِنَّ ما ذكَرَهُ "المصنّف" مُفْضٍ إلى الدَّوْرٍ إلخ) يندفع بأنَّه تعريفُ لِمَن يعلّمٌ وَلاءَ العتاقةء 
ويجَمَلُ الولاءً المُطلقَ. 
(قولّةُ: والحواث: أنَّ الأصل في الاشتقاقٍ هو مصدرٌ التُلانْيَ وهو العِّقٌ) فيه تأْمنٌ فَإنَّه لا شلك 


ل ((أعتّق)) 5326 من الإعتاق» | من التق وإ كان 00 محتداً. 


)١١(‏ قي الصحيفة السابقة. 

)١(‏ في "ك": («والولاء)). 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الولاء ؟/7١51.‏ 
(:) في المقولة: [4 |١51١‏ قوله: ((ويهذا علم)). 

سيق خرف 1/1 


[ 9م "ط": كتاب الولاء 1/4-. 


حاشية اين عابدين موس موحت يدك 482 . مص سه الجزء التاسع غشر 


وارت القريبٍ يِحصّل العِنْقَ بلا إعتاق» وأمًا حديث: «الولاء لِمَن أعيّق))”" فجَرِيٌ 
علق الغالت: 

(مَن عتَّقَ) أي: حصل له عِنَّقّ (بإعتاقي) ولو من وصيّء (أو بِقَرْع له) ككتابة 
00 واستيلاد» (أو عُلْك قريب فَوَلاوٌهُ لسيّدِه) ولو امرأةٌ أو دمي أو مَيْتا ابو ل 


[قاه."] (قولة: 0 القريب) كما لو مات أبوةُ وهو ما مالكٌ لأخيه لأمنه. 
[09.م] (ِقَولةُ: فبكه: على الغالب) أو أنَّ القَصْرٌ إضا 0 "حمَويّ" عن "المقدسكه"20, 
فيكونٌ المعنى: الْوَلاءٌ لمن َعبَّقّ» ليه لمر شْرَطَةٌ لنفسه بائع 

2 8 برف 8 
ابو السّعود : 

[011.] (قولةُ: ولو من وصيّة) كما لو أوصى بِأنْ يُعنَقَ عبِدُهُ بعد موته» أو يُشترى عبد 
من ماله بعد موته ثم يُعتَىَ "ح””» أي: لانتقالي فعلٍ الوصييّ إليه» "زيلعت"29. 

[77."] (قولة: أو بَزِع له( أي : للإعتاق. 

[*ثكه.م] (قولة: ولو را أي : ولو كان اليد امرأة وأتى بذلك للتّنبيه 4 على مخالفته 
للعصّبة النَسَبيّة فإنّه ليس فيها أنثى . 

[4؟ه."] (قولة: أو ذْميَا) وإِنْ كان لا يَرَثُ لعتيق المسلم. 

[دكه.”] (قولة: أو مَيْتاً) شار به إلى ما دذكرة كُ "ابن الكمال" حيث قال: («لا يقال: 
525 كود الولاءٌ بِالتَّدبيرٍ والاستيلادٍ للسيِّدِ والمُدب وأمٌ الولد إِنا يَعتِقانٍ بعد موت السَيد؟ 
لما رفي أ الْوَلاءعَ ليس نفس الميراث» بل قرابة 5 اتحكاية تصِلَحُ 2 له ووم بِالتَّدبيرٍ 

(قولة: إِمًا يَعتِقانٍ بعد موت السَّيّدِ؟ لِما عرَفْت أنَّ الؤلاء إلح) فيه تأم فإنّه قب الموتٍ المِلّكُ 
باق في المُدبّرِه فلا ولاءَ الآنَ عليه» وإِنْ بِاشّرٌ الستبّب المُفضِي إليه بعد الموت واستحقّةُ بمباشرته» 


.) سبق تخريحه ون 6511م‎ )١١( 
.1١8/7 في كتابه "أوضح رمز على نظم الكنز"؛ وتقدمت ترجمته‎ )( 
(؟) "فتح المعين": كتاب الولاء */87 25 وفيه: ((من بائعه)) بدل ((من بائع)).‎ 


)2 4 : كتاب الولاء ق 017" ب 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الولاء ه/17. 


قسم المعاملاات حب عه الك اد كتاب الولاء 


عد قد وصاياه» وتنّقضى ذُيُونهُ منه (ولو شَرَط عدمة)؛ لمخالفته للشّرع» فيبطك. 


والاستيلادٍ لا يتوقّفُ على العنْقٍ بموتٍ المُدبّرٍ والمُستولدء صيّح بذلك في "المبسوط 7" 
حيثُ قال: لأنَّ المُدبّرَ والمكايب والمُستولدَ استحقّ ولاعهم لَمَا اشر البّب”". ولو سُلّم 
أنه ميراثٌ فمعنى كونه للمولى: أنه يستوف منه دُيُونَهُ وتَُفذٌ وصاياة» ولو كان لورَثْتِهِ لَّمَا كان 
كذلكء وبا قكئنا تبِيّنَ أنَّ ما ارتكيو: هُ في دَفْع ما ذَكِرَ من فَرْضٍ ارتداد المولى مد منشؤٌة قلَهُ التَّدير 
بل عدمٌ التَدرُب)) اه. 

زحده.م] (قولة: 3 نقذ وصاياه 22 بن مات بعدَهُ قبل فَبْضٍ ميرائه منه. 

0ده.م] (قولّةُ: لمُخالفته للشرع) وهو ما ' ثري أنَّ "عائشة" رضى الله تعالى عنها أَرادتْ 
أن تشتري "بريرة" لتُحتِمّهاء فقال أهلّها: على أنَّ ولاءها لناء فقال رسولٌ الله ول: «لا يَنَْكِ 
ذلكء فإِنَّ الولاءً لِمَن أعتّق)”"2» "إتقاي". 
لكن إِنْ خََقّىَ الموثٌء وقد تقدّمَ أنَّ سبَبَهُ العتق» فلو أَنْبْناةُ الآنَ لقت الولاء قبل وُحودٍ سبَبهء تأمّل. ولعكٌ 
الأحسن في الحواب ما في "الدّرر": ((أنَّ بوت الولاءِ فيهما إنَا يكونٌُ يسبب ثُبوتِهِ للمولى, فإنّه المُستحقٌ 
له أولاً؛ لصُدورٍ سبّب العتق منه» مم يَسري منه إلى عَصَبتِه)). 
قَبْضٍ ميرائه منه) الأول ف التٌصوير أن يقال نهاك اليد 
أوالتسولد أ البكايت عن ديون 57 ثم مات العبدٌ المُدبّدٌ أو المُكائبُ أو أهّ الول فإنَّ ديونَ 
المَولى أو وَصاياهُ تُعطى من تركة الثاني وقال "السّندٌ": ((يعني: لو مات المُعتِقُ - بالكسر ‏ وتَرَكُ ابناً 
وذيناً عليةا أء أوضى يؤضانا 7 مات العتيق فنا لا ندقَعْهُ إلى ابن المَولى» بل تُوقِفُ الولاء حي تُنقّذّ منه 


وَصايا المولى وتُقضى منه دُيُونَةُ)) اه. 


َه 


(قولة: بن مات بعدَهٌ قبل 5 


.84/8 "الميسوط": كتاب الولاء‎ )١( 
هنا انتهى النقل عن "المبسوط"» وعبارته: ((باشر من السّبّب)).‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه (853/1). 
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ا 0 أمَتَهُ و) الحال أن (روجها قِنْ) الغيرٍ (فولدث) لأقلّ من نصفي عَوْلٍ مد 
عِتَقّتْ (لا يَنتَقِلْ وَلِاءُ الْحَمْل) الموحودٍ عند العتق (عن مَوالي الأمّ أبدأء وكذا لو 


ولَدَتْ ولدَّينٍ أحدهما لأقلٌّ من سنَّةِ أشهرء والآخَرُ لأكثر منهء وبيتهما أقلُ 


من نصفيٍ حَوْلِ) املاس وطق اناما سج ا حول كرد اجو سم عا با وا ا امي 


[04ه.م] (قولة: الموفية وو العتق) أشاوية ل علَة عدم الانتقال» وإلا فهو معلومٌ 
من قوله: ((فولدث لأقلّ من نصفب حَوْلٍ))» لكنْ يُوحَد في بعض النسَخ بعد قوله: ((أبدأ)» 
ما نصّة: لأنَّ الحَمْل كان موحوداً وقث الإعتاقء فإعتاقةُ وفع قَصْداَ فلا ينتقك ولاو 
عن مُعيَقِهِ "صدر الشريعة"9 اه. قال "ارصع "270 ((وأورد أنَّ هذا مُالِفٌ لقويهم في كتاب 
الإعتاق: وإِن أَعدَّقّ حاملاً عنّقّ حَيْلّها 1 لما)) اه. 

قلت: قد ياب بأنَّه من حيثُ لم يَرِدْ عليه الإعتاقٌ بخُصوصِه وإنما ورَدَ على الأمّ كان 
تبَعأ ومن حيثٌ إِنَه جزءٌ منها وإعتاقها إعتاقٌ لجميع أجزائها كان مقصوداً تائل, والأحسنٌ 
أنْ يقال: لَمَا لم يُشترط في عنْقِهِ ولادثّة لأقكّ المدّةٍ ذكَرُوا التَبَعيَةِ لعدم تحققٍ الحرئيّة دائما 
لما كان نظئهم هنا إلى عدم انتقال الولاء» والشَّرطٌ فيه ولاديّهُ للأق|:© ذكرُوا القَصْديْةَ لتحمق 
الحرئية فتدبر. 

[9ه."] (قولة: أبدا) أي: ولو عتَقَ أبوهُ حيّ لو جنى الولد خُكِمَ بجنايته على مَوالي 
الم "20 عن "المجموف”. 
)١(‏ في "7: ((عن))» وهو تحريف. 
)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الولاء ١78/7‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(5) "تكملة البحر": كتاب الولاء 74/7 بتصرف. 


(:) في "ك": ((الأقل))» وهو تحريف. 
:0( "ط": كتاب الولاء 7/5 


قسم المعاملات /اهع كتاب الولاء 


ضرورة كونما توأمين» (فإذا ولدنْها') بعد عِنقِها لأكثر من نصف حَوْلٍ فولاو لمَواللي 
َّ أيضاً؛ لتعدذّرٍ تبعيته للأب؛ نه (فإِنْ عتّقَ) القِنُ وهو الأب( قبل موت الولدٍ 


بعذدَّهُ حر وا لاءَ ابنه إلى مُواليه) 0010101237 0 ا ا 0 


[:”0."] (قوأة: ضرورةً كونمما توأمين) أي: حَلّث بمما جملة؛ لعدم تَحذُلٍ مدَةٍ الحئل ييتهماء 
فإذا تناوَلٌ الأَوّلَ الإعتاقٌ [4/ق+://] تناول الآخرَ أيضا "زيلعت"0". 

[#1م.م] (قولة: لأكثرٌ من نصفٍ حَوْلٍ) الأول أنْ يقول: لنصفي حَوْلٍ فأكثر كما 
في "البدائع"” 22 وما التَعبير 6 مِن الأقإة فهو مُساوٍ لتعبير "الشّارح"”» فافْهَم. 

:ه.م] 7 لتعذّرٍ تبعئيه 0 يعني: أنه وان انتفى تق الحزئيّة هنا لاحتمالٍ 
عُلُوقِهِ بعد العتت» لكن لا مُكِنْ تَبعنهُ للأب؛ لأنّهِ لم يعت بعد فيتبثُ من موالي الأمَ 
على وجه التبَعيّة؛ لأنّه عبّق 0 يي ند مقصوداً. 

[7ه.*] (قولة: قبل موت الولدٍ لا بعدُّ) قال في "إيضاح الإصلاح”7: ((يعني: إِنْ أُعتّق 
الأب قبل موت الولد؛ لأنّه إِنْ مات قبل عِتْقِهِ لا ينتقلٌ ولاوُهُ 0 مَوالي الأمّ)) اه وهو يقتضي 
أنه لوكان لهذا الولدٍ المَيتِ ولد لا ينتق ولاوُهُ إلى موالي الأبء فليُراجَئ "-"7, 


(قولة: وأمَا التَبِيرُ بأكثر من الأقلّ فهو مُساوٍ لتعبيرٍ "الشارح") لعل 'المضتت"“ولعلة قن قد 
+ «أكثر من الأقلّ)) راد بالأقلّ: ما دون نصف حَوْلٍ» فالأكثرٌ منه شاملٌ لنصفب الحَوْلٍ فالأكثرء فلا يكو 
حي التَعبِيرٌُ ب ((أكثرٌ من الأقلّ)) مُساوياً لتعبير "المصتفي". 
)١(‏ في "د" و'و": («ولدت)). 
(؟) ((القن وهو الأب)) من "المتن" ني 
() "تبيين الخقائق”": كناب الولاء 0 
(5) "البدائع": كتاب الولاء 15377/4. 
(5) في "1": ((أعتق))» وهو تحريف. 
(5) هو "الإيضاح شرح الإصلاح"؛ كلاهما لابن كمال باشا (ت٠34ه)»‏ وتقدمت ترجمته 899/7. 
(0) عبارة "ح": ((إلى)) بدل ((من)). 


11 : 


0ن 4 : كتاب ١‏ الولاء ق/ام + /ب. 


1:1 0 
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لزوال المانع» هذا إذا لم تكن مُعتدَّةٌ فلو مُعتدَّةٌ فولّدَتْ لأكثرٌ من نصفبٍ حَوْلٍ 
من العتق وَلِدُونِ حَوْلِينِ من الفراق لا يَنتَقلٌ لمَوالي الأب. 1 1 3000 


أقول: في "الّحيرة"20: ((التد لا يجدُ ولاءَ حافدِه في ظاهر الرُواية» سواءٌ كان الأب حيّاً 
أو مَيْنَأ وروى "الحسنٌ": أنه يجْرٌ وصورنّة: عبد تزوّج بمعتّقةٍ قوم وحدّثٌ له منها ولدّء ولهذا العبدٍ 
أب حي وأعتق الأب بعد ذلك وبق العبدٌ على حالهء م مات العبدٌ وهو أبو هذا الولدِء 
نه مات الولدُ ولم يترك وارثاً يج ميرانُ كان لمَوالي الأمٌ)) اه. 

[4*ه.م] (قولّةُ: لزوال المانع) وهو رق الأب 0 لم يرد العنقُ على اله ل قَصْدا 


- 


بل عتَقَ تبعاً لأمّهِ كما قدَّمْناة"2» والمُنافي لتَقْلٍ الوَلاءِ عِنْقُهُ قَصدا7". 
إزءمه."] (قولة: هذا) أ ب حر اللاي والتّفصيلك بين ا لأقاة من نصف حَوْل أو لذكه 0 
[5مه."] (قولة: إذا تك كنْ مُعتدّةً) أي وقت عِتَقَها. 


2006 (قولةة “ا من الفراق) أي: كوت أو طلاق» "ح"0, 


[<ه."] (قولة: لا يِل لموالي الأب) لتعذّرِ إضافة العُلُوقِ إلى ما بعد الموتء وهو ظاهر 
وإلى ما بعد الطَّلاقٍِ البائن؛ لحرمة الوَطْءٍء وكذلك”" بعد التحع؛ لأنّه يصيرٌ مُراجعاً بالشَّلكّ؛ 


ا 50006 57 8 2 7 5 إن 11 و 0 

(قولة: لتعذرٍ إضافة العُلوقٍ إلى ما بعد الموت إلخ) أصل عبارة العناية : ((ونوقض قولهُ: فإذا صار 
أهلاً عاد الولاءٌ إليه بما إذا أَعيِمَتٌ المُعتدهُ عن موت بأنْ كانت الأمَهُ امرأةً مُكاتب فمات عن وفاءء 
وإذا أَعتِفّتِ المُعتدَّةُ عن طلاقٍ فجاءث بولدٍ لأقلّ من سنتّينِ من وقتٍ الموت أو الطّلاقٍ 0 يكونٌ 
الولاءٌ لمَوالي الم لم ينتق عنهم إن عق العبدٌ. والحوابث: أن العَؤدَ إليه بِعَوْدٍ الأهليّةء ولم يتبث بهذا العتق 
للأب أهليّةٌ؛ ل إضافة إلخ)). 


)١(‏ "الذخيرة"”: كتاب الولاء ‏ الفصل الأول ف ولاء العتاقة ١/ق 7٠٠١‏ بتصرف. 
(1) المقولة [ ١0175‏ ] قوله: ((لتعذر تبعيته للأب)). 

(؟) في "م': ((قصد)) بالرفع» هو خطأ طباعي. 

(:) هذه المقولة ساقطة من "ك". 

(ه) "ح": كتاب الولاء ق 7117 /ب. 

(5) في "ب" وام": ((وكذا)). 


(عَجمَيٌ له مُولى مُوالا3) ......يي.ييءييييييثيميييية د ل ل ا ا 


أنه(" إذا حاءث به لأقك من سمّين احتمّل أن يكونٌ موجوداً عنذ الطّلاق» فلا حاحة 
إلى إثباتٍ الربخعةٍ لمُبوتٍ النّسَبِء واحتمل أنْ لا يكونّء فيُحتاجُ إلى إِنباتما ليت النَّسَبُء 
وإذا تعدَّرَ إضافيٌةُ إلى ما بعد ذلك أَسَنِدَ إلى حالة التُكاحء فكان الولدُ موجوداً عند الإعتاق» 
فعتق -مقصودا فلا يحقلة ولازة): وتبَيّنَ من هذا أعها فك به لأقلَّ من سنّةِ أشهّر كان 
الحكمٌ كذلك بطريقٍ الأولى؛ لتقن بؤحود الولدٍ عند الموتٍ أو”" الطَّلاقِء وأمَا إذا جاءث به 
لأكثر من سنتَينٍ فالحكمُ فيه يتل بالطّلاقٍ البائن والتخعيّ, ففي البائن مث ما كانء وأمًا 
البَجْعيئٌ فولاء الولد لمَوالي 0 يفنا مراجعتو» "عناية"0". 

[0.59] (قولةُ: عَجَمِينٌ إل) العَجَمُ: جمعٌ العَجَمَء وهو خلاف العَرَيٌ وإِنْ كان 
ال 

وف "الفوائد الظّهيرية"©: ((هذه المسألةٌ على وُحوو: إِنْ زوحت نفسّها من عرية فولاغ الأولاد 
لقَوم الأب في قولهم, وإِن من عَمَحَمِيٌ له آباءٌ في 00 فقوم الأب عند "أبي يوسف"”» وعلى قويهما 


ا 


احتلّف المشايحُ» كي عن "'أبي بكر الأعمش” و"أبي بكر الضّفَارٍ"”": أله لقوم الأبء وقال 


27 


5 5-1 54 كِ 5 اليل رفك : 
غيثهما: لقوم الم إن من حَرْيٌ أُسَلّمَ ووالى أحداً 0 م يُوالٍ فهي مسألة "الكتاب”", وإِنّ من عبد 
أو مُكاتب فلمَوالي الأمّ إجماعاً إلا إذا أعتق العبدٌ فيج الولاء))» "كفاية"0 . 


)١(‏ في "ك": ((لأنها))؛ وهو موافق لعبارة "العناية". 

)١(‏ عبارة "العناية": بالواو بدل ((أو)). 

(1) "العناية": كتاب الولاء ١517/4‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(5) "المغرب": مادة: ((عجم)). 

(5) لظهير الدين البخاري (ت515ه)» وتقدمت ترجمتها 8/107 81. 

(7) هو نفسه الفقيه أبو بكر البلحي» كما صرح بذلك في "البدائع" 2151/١‏ توق سنة (/74 ه)» وقيل سنة (554 ه)ء 
وهو أستاذ أبي جعفر اهِنْدُواق» وتقدمت ترجمته 275/8 . 

() لعله الفقيه أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن محمد البخخاري المعروف بالصفار 0 (الجواهر المضية" ١/8‏ ؟؟). 

(8) ل نعثر على المسألة في "الكتاب" للقدوري» ولا في "الحداية" للمرغيناني» ولا في "الأصل" للإمام محمد. 

(9) "الكفاية": كتاب الولاء ١58/4‏ بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). وعبارتها: ((فيجبر)) بدل ((فيجر)). 
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أو لم يكن له ذلكء وقمَ قيّدَ بالعحمئ؛ لأنَّ وَلِاءَ المُوالاةٍ لا يكونُ في العَرَب؛ لَقَوَةٍ 
أنسايهم (نكح لتقا ولو لعري” '"' (فولّدَثُ منه فولاءٌ ولدها. لمولاها)؛ لقَوَةٍ ولاء 
العتاقة حَىٌٌ اعشيد” أنه الكفاءةٌ) لا 5 الْعَجَم وولاعٍ المُوالاة 0 


:1.0 (قولة: أو لم يكن له ذلك إنَا فرَضّهُ "المتن" فيمن له مَولى مُوالاة؛ لمَهْم مُقايله 
بالأولى» فلو قال: فولاءٌ ولدها لمواليها وإِنْ كان له مَولى المُوالاةٍ - كما في "الكز" ©9‏ لكان 
أولى 1 "00 

[041.م] (قولة: لا يكونٌُ في العَرّب) أي: لا يكون الْعَرَيُ 0 أسفل "-م"0. 

[45ه.م] (قولة: ولو لعربي) صوابًة: ولو لعَكميٌ ؟ أنه إذا كان الولاءٌ للمَولى العَب 
كان لعي بالأولى» "801 . 

[7عه."] (قولة: لمَولاها) هذا عندهماء وعند 5 يوسف": لمُولى الأب تتخييجا لجحانب 
الأب. 


2 


ع 


[044.م] (قولُ: حي اعثْيرَ فيه الكفاءةٌ) مد بيانّة في بابما". ويأي قريب”"» وا 
مُقَدّمٌ على ذوي الأرحام؛ ولا يقبّلُ المَّسْحَ بعد الؤُقُوع والمُوالاةُ بعكس ذلك كلّه. 
زهعه.”] (قولة: يا 2 ال ب وولاءِ المُوالاة) انالا 6 تُعتبَك الكفاءة فيهما من حيث 


يضاً فإنه 


ام نا 41 1م 


)١(‏ في د وو :((مغتقة)). 

)١(‏ انظر المقولة [ 47 05] لزاماً. 

(؟) في "و": ((اعثورت)). 

(5) انظر "شرح العيئ على الكنز":. كتاب الولاء 511//7. 
(ه) "ح": كتاب الولاء ق8.2؟1/5. 

(5) انظر باب 5 25 وما بعدها. 


1 3 


(90) صاء لاغ 


(والمُعتِقُ مُقدّمٌ على الرَدّ و) مُقدّمٌ (على ذَوِي الأرحام, مُوْخَرٌ عن العَصّبة النَسَبِيَه)؛ 
أنه عَصّبَةٌ سبَبِيَة (فإنْ مات المَولى ثم المُعتَّقُ ولا وارثٌ له) نسَيئٌ (فميراثة لأقرب 


6 


انس ولطريك إن الفزية ولنّمْت قي حق 'العنكم ضعيفان؟ (أ5 حتيقهم تحنمام الابظا 
بالاسترقاق» بخلاف العَرَبء ولأتمم ضِيّعُوا أنساتمم, فَإنَّ تفاخرهم قبل الإسلام بعمارة الدّنياء 
وبعده بهء وإليه أشار سيّدُنا "سلمانُ الفارسيٌ" ضف بقوله: ((سَلْمَانُ أبوةٌ الإسلام))0) 
فإذا ثْبَتَ الضّعفُ في جانب د هو والعبدٌ سواءً. 

[41..] (قولة: والمُعتق مُقدّمٌ على اليد من هنا إلى ((بيتٍ المال))7" من مسائلٍ 
[؛/ق>؛/ب] الفرائض» فينبغي حَذَّفُهاء "ح"0". 

[0وه.م] (قولة: مُوْعهٌ عن 0 النَسَبيّة) أي: بأقسامها الثَّلاثْ: بِالنّمْسِ وبالغير ومع 
الغيرء واحتررٌ ب ((التَسَبيَّة)) عن التّوع الآحرٍ من السَبيّة» وهو مَولى المُوالاق فإنَّ المُعتِقَ مُقدَّمُ 

عليه» وعصبة المُعتِق مثلةُ. 

[عه.م] (قولة: أنه حَصَبة سنرية) أى: والقصة أقوى: 

[وعه.م] (قولة: ثم المُعتّقٌ) بفتح المّاء. 

]".0٠[‏ (قولة: ولا وارث له نسَييٌ) م صاحب القَرْضٍ والعَصَيّ. 

[لمه.م] (قولة: لأقرّب عَصّبة المُولى) أعت عَصبَةَ عَصَّبتِه فلو أَعتَّفّتْ عبداًّ 5 ماتت 
عن ردخ وابن منه 3 لغير أمّ ثم مات العبدٌ 7 لاينها فقطء فإِنْ كان مات الابنٌ وترَك خالة 
وأباهُ فهو للحال؛ لأنّهِ عَصّبتُها دونَ الأب؛ لأنّهِ عَصَبَةٌ ابنهاء وتمَامُةُ في "البدائع"27؟ و"الدّخيرة"0. 


)١(‏ أخرحه معمر بن راشد في كتاب "الجامع" (بآخر "مصنف عبد الرزاق") 458/١١‏ رقم (2»)503147 ومن طريقه 
البيهقي في "شعب الإيمان"» رقم (41774)» ولفظه: ((ما أعرف لي أباً في الإسلام» ولكني سلمان ابن الإسلام)). 

(؟) ص4 "درا 

(5) "ح": كتاب الولاء ق5748/أ. 

(4) انظر "البدائع": كتاب الولاء ١57/4‏ 

(6) انظر "الذحيرة": كتاب الولاء ‏ الفصل 05 في ولاء العتاقة ١/ق599‏ ...+ 


حاشية ابن عابيدين 2-2-2 5 تعب يح تحيييةه الجزء التاسع عشر 


ون ستُحقَّفُة في بابه. (وليس للنّساءٍ من الولاءٍ إِلّا ما أَعتَفْنَ) كما في الحديث7) 


[5.001] (قولُ: الذكور) نعث للعَصّبةء أي: لا للنّساء”"؛ إذ ليس هنا عَصّبةٌ بغيره أو مع 


و 0-0 


[«هه.*] ادي سِتُحقّقُةُ في بابه) أي: في باب الميراث7"؛ ولم يَردْ على ما هنا سوى 


التَعليلٍ بالحديث. 
[4هه.م] (قولة: وليس للنّساءٍ إلخ) استثنافٌ في موقع الاستثناء؛ لأنَّ قولُّ: ((لأقرب 
عَصَبة تاحول يشمَلُ بعض النّساءِء ولذا فرّعَ عليه بعده'© بقوله: ((فلو مات إلخ))؛ وبهذا 
ا اسان ' وَل ب («التُكُور)) غيرُ لازع. 
[دهه.م] قر المذكورٍ في "الذّرر””” وغيرها) وهو قوله يل ((ليس للنّساءِ من الولاء 
إلا ما أَعتَقْتَ 3 أعتق من أعقفة» أو كان هاو كانت من اكز أو ادق اكاك من 3 
حر ولاء مُعتَقُهُنَ أو مُعتَق مُعتَقِهِنَ)" اه. وقولة: ((جَرٌ)): عطفٌ على («(دبّر)) 
أو 5 و((ولاء)): مفعولة و(مُعتَقُهُنَ)): فاعلك "قهستاني"9". فإذا دَبّرَتْ 


)١(‏ ((كما في الحديث)) من "المتن" في "و" 

(0) في "ك": ((إلى النسب)) بدل ((أي لا للنساء))» وهو تحريف» وفي "7": ((لا النساء)). 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة ]7٠٠[‏ قوله: ((ثم عصبته الذكور)). 

(5) في "1": ((بعد)). 

6 "الدرر والغرر": كتاب الولاء 57/7. 

(7) قال الزيلعي في "نصب إلراية" 4/5 :١5‏ ((غريب))» وقال ابن حجر العسقلاني في "الدراية" ؟/90١:‏ ((لم أجده هكذا)). 
وسينقل الحصكفي عن العيني: أنه منكر لا أصل له. يعني مرفوعاً. لكن ورد نحوه موقوفأء أخرج البيهقي ف "السنن الكبرى", 
كتاب الولاء ‏ باب لا ترث النساء الولاء إلا ما أعتقن رقم )5١0١١(‏ عن علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله 
عنهم ((أتهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة» ولا يورّثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن))» وأخرج عبد الرزاق 
في "المصنف" رقم )١7757(‏ عن علي رضي الله عنه قال: ((لا ترث النساء من الولاء إلا ماكاتين أو أعتقن)). 

(0) "جامع الرموز": كتاب العتاق ‏ فصل ف الولاء 57/1/1١‏ 


قسم المعامللات 5 كتاب الولاء 


لكن قال "العيؤك'”' وغير: ((إنّه حديثٌ مُنكرٌ لا أصل له)), وسيجي؛7" الحوابث عنه 
في الفرائض» ثم فيَّعَ على الأصلٍ المذكور بقوله: (فلو ماث المُعبّقُ ولم يتيك إلا ابنة 
مُعبَقِهِ فلا شيءَ لها) أي: لابنة المُعتق» ا وما ا اعد ما ا 


عبداً فمانّتٌ» ثم مات العبدٌ فولاوٌةُ لما حىٌٌ يكون للذكور من عَصّبتِهاء وكذا لو ماتّتُ فَعبَّقّ 
بر بموتهاء فدَبّرَ عبداً م مات فولاوٌهُ لعَصّبتها. 


ابن جو 


(تعمّة) 
قال "أو ال0 عن "تكملة الفتح" "الوق 0 ودزرهتة يز نا اللموضوفة لما 

لا يعقه؛ لأنَّ الكقيق عزة اميت در اماد » نكر قوله تعالى: أو مَا مَكَكتْ أ يمن 4 

[الؤمنون: 5]» وبعد عَدَّقِهِ عبَّرَ بن في: أو أَعّقَ من أَعَتَفْتَ؛ لأنّه صا ر بالعئق حيّاً حكماً)). 
[5هه.م] (قولة: لكنئ قال "العيؤئٌ" وغيرُ إلخ) وقال©: ((والوارةُ عن "علئ". 

وان 00 وللبق اع أنهم كاثوا للا يُورتُونَ النّساء من الولاع إل ما كائينّ» أو َعتَف))20 
[اده.م] (قولة: وسيجيء الحوابٌ عنه في الفرائض) نص هناك”": ((وهو وإِنْ كان فيه 

شذودٌ لكنّه تأكُدَ بكلام كبار الصّحابة» فصار عنزلة المشهورء كما بِسَطَهُ "الستيّدُ"0, واه 

"المصِئّفُ"))77), "ح”” ". وسنذة”' 2 هناك تمَامَ الكلام عليه إِنْ شاء الله تعالى. 

.))6 ؟: ((هذا لم يثبت عن النبي‎ 4/١١ "رمز الحقائق": كتاب الولاء ؟/5117» وقال العيني أيضاً في "البناية"‎ )١( 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [57558؟] قوله: ((وهو وإن كان فيه شذوذ إلخ)). 

0 "فتح المعين": كتاب الولاء 786/7 . 

(5) انظر تعليقنا المتقدم في هذا الخ صلم 7-. 

(5) "رمز الحقائق": كتاب الولاء ؟ بتصرف. 

(5) سبق تخريجه في الصحيفة السابقة. 

(0) انظر "الدر" عند المقولة: [/7؟] قولَةُ: ((وهو وإن كان فيه شذوذ إله)). 

(8) تقدم 179/1 في المنهوات أنه العلامة المحقق السيد علي الضرير السيواسي. وانظر ترجمته في "تاريخ عجائب الآثار 

في التراجم والأخبار" .575/١‏ 

(9) "المنح": كتاب الفرائتض ‏ فصل ف بيان أحكام العصبات ؟/73/؟1/ب. 

)٠١(‏ "ح": كتاب الولاء ق54/أ. 

)١١(‏ المقولة |57٠0‏ قوله: ((فصار بمنزلة المشهور)). 


حاشية ابن عابدين سيعت سس 202 امح مييه الجزء التاسع عشر 


واامو لامعا . فلي اال ره محر الرس | و1(١)‏ ل سك 00217 
(ويُوضَعٌ مالهُ في ببتٍ المالي) هذا ظاهرٌ الرواية» وذكرَ "الرّيلعيخ”27 معزي ل "النهاية": 
((أنَّ بنت المُعتِقٍ تَرتُ في زمازنا؛ لفسادٍ ببتٍ المالي» وكذا ما فضّل عن فَرْضٍ أحدٍ الرّوحَينِ 
يرد عليه وكذا المالٌ يكونٌ للابن أو البنت رضاعاً)) كذا في فرائض "الأشباه"270 52 


[4هه.] (قولة: وذكَرَ "الرّيلعيك" إلخ) ومثلّةُ في "الدَّيرة"”": قال: ((وهكذا كان يُفتي 
الإمامٌ "أبو بكر الرَّرَسْجَريَ'”*2» والقاضي الإمامٌ "صد 000 لعا اقريكة إل القك 
من بيتِ المالٍ» فكان المكدفث إليها أولى؛ إِذْ لو كانت ذكراً تستحقٌ المالّ)). 

[وهه..] (قولة: تَرتُْ في زماننا) عبارةٌ "البّيلعيع"20: ((يُدقَعُ المال إليها لا بطريق 
الإرثِْء بل لأتما أقرببُ النّاسِ إلى العيْت))» "م"0". 

[0ه.*] (قولة: وكذا ما فضَّلَ إلخ) عزاة في "التّخيرة"7© إلى فرائض الإمام "عبد الواحد 
1 مه كا 

[ه."] (قولة: للابنٍ أو الب رضاعاً) عزاةٌ في "التّحيرة"07" إلى "محمد" رحمه الله. 


.1١07/8/© "تبيين الحقائق": كتاب الولاء‎ )١١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الفرائض صه 0 -. وعبارته: ((يكون للبنت)) من دون كلمة ((الابن)). 

(؟) "الذخيرة": كتاب الولاء ‏ الفصل الأول ف ولاء العتاقة 5993/١‏ بتصرف. 

(4) في النسخ جميعها («البرزبحري))» وهو تحريفء وأنبتنا ما في "الذخيرة'» وهو أبو بكر محمد بن علي» خمس الأئمة الرَرحْرِيَ 
البخحاري. والرَرحريَ - بفتتح الزاي والراء وتسكين النون وفتح الحيم ‏ نسبة إلى رُربحرَى» وهي من قرى بخارى» وهو من طبقة نمس 
الأئمة السرحسيء وفخخر الإسلام البزدويء» أخذوا عن شمس الأئمة الَلُواتي (ت86 5 4ه)» وتقدمت ترجمة ولده أبي الفضل 
بحري ٠4‏ خ. (انظر: "تاريخ الإسلام" للذهبي ١٠/1١/ء‏ و"الفوائد البهية" صة١٠0.‏ و"سلم الوصول إلى طبقات 
الفحول" لحاجي خخليفة »41/١/4‏ و"معجم البلدان" «ه 6 .)١‏ 

(5) هو العلامة أبو اليسر البزدوي البخاري (ت437ه)» وتقدمت ترجمته 414/7 .1١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الولاء .١748/©‏ 

(0) "ح": كتاب الولاء ق1/57/8. 

(8) "الذيرة”: كتاب الولاء ‏ الفصل الأول ف ولاء العتاقة ١/ق599.‏ 

(3) هو الإمام عبد الواحد الشيباني» الملقب بالشهيدء كان من كبار فقهاء.ما وراء النهرء وكان يُرحع إليه في أكثر الوقائع 
والنوازل. (انظر: "الجواهر المضية" 2587/5 و"الفوائد البهية" ص .)-١١‏ 

.793ق/١ "الذيرة": كتاب الولاء  الفصل الأول في ولاء العتاقة‎ )٠١9 


قسم المعاملات ع ام 202 5 ا كتاب الو لاء 


وأَقَحهُ قَتَهُ "ال 
(وإذا ملّكَ 0 عيذ ولو سلما (وأَعتَفٌة مَهُ فَوَلاوٌةُ له؛ لأنّ الولاء” “كاتني 
نارون به عند عدم الحاجب كالمسليِينَ) فلو مداه يا ين ولا يَعقَلٌ عنه .. 


[1ه.م] (قولة: وقَتهُ "المصئّفث”" وغيرة) قال في "شرح”2 الملتقى””©: ((قلتُ: ولكنْ 
لعي أتُم لا يُيُونَ بذلك» فتبّة))» وفيه””؟ من كتاب الفرائض: ((قلت: وم أَرَ في زمائنا مَن أفق 
يحذاء ولا مَن قضى به» وعلى القول به فينبغي حوره ديانة» فليْحِرّرْ وليتدبّز)) اه. 

[ه..] (قولّة: ولو مسلماً) أتى به؛ لأنَّ الكلامَ في ثُبِوتِ الولايء وأما الميراثُ 
فلا يتْتُ مادام المُعتِقُ كافرأ وسيّنبّةُ عليه”"» فافهم. 

[فكه.م] (قولة: فلو ا لا رده لانعدام شرط الإرْثْء وهو اماد الملّة ة حي لو أُسلّمَ 
الذَمَّيحُ قبل موت المُعيق» ثم مات المُعيقُ يَرثُ به ا ع اسم 
كعَعٌ مسلم يَرنة؛ أنه يجعَل الدّميُ م كالمَيْتِء فإِنْ لم يكن له عَصبةٌ مسلمٌ يُردُ إلى بيت المال» 
ولو كان عبدٌ مسلمٌ بين مسلم وذِمَيَ فنصفُ ولائه للمسلم» والنّصِفُ الآحَرٌُ لأقرب عَصبةٍ 
دمن من المسلمين إِنْ كانء وإلَّا رُدّ لبيت المال؛ "بدائه"0". 

[دذه . "] (قولة: ولا يَعقَلٌ عنه) فإِنْ كان المُعتِقُ من نصارى تغلب فالْعَمَلٌْ على قبيلته 

(قولُّ: فإِنْ كان المُعتِقُ من نصارى تَعلِبٍ إ) المُعيِقُ بالكسرء أي: والمُعتّقُ بالفتح مسَلِم» 
فالعَقُلُ على قبيلتهِ المسلمِينَ من بني تَعْلِتِ. 
(1) (الأن الولاء)) من "الشرح" في "و" واط". 
(؟) "المنح": كتاب الولاء 0 7ه ١/ا.‏ 
(5) في "ك": ((شروح))» وهو تحريف. 
(:) "الدر المنتقى": كتاب الولاء 5717/5 (هامش "مجمع الأغمر'). 
(5) "الدر المنتقى": فصل في العصبات 755/7 (هامش "مجمع الأغمر"). 


5 5) ف ١‏ فة نفسها "در 1 
000 البدائع": : كتاب الولاء 1 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين موص مووي . 21 سعححيميييه الجزء التاسع عشر 


وبحذا انَضّحَ فسادُ القول بأنّ الولاءَ هو الميراث حقّ الانُضاح. (ولو أعتّق حَرْيٌ 


في دار الحب عبداً حَرْبيّاً لا يَعتَقُ) جد إعتاقه (إلا أنْ يُخلى سبيلة 520200 
كلما ق "الثاترشتارية"20» ويوخد منة أنه إذا لم يكن للمُعتق لدم قبيلة فعَمُلُ [؛/ق1/47] العبدٍ 


المسلم على نفسهء فَإنّه صرّح في المسألة السّابقة”" وهي ما إذا0” لم يكن له عَصّبةٌ مسلءٌ: 
فالإوثُ لبيت المال”“. والعَقّْ على العبدٍ نفسِه. 


زككه.*] (قولة: وحذا انَضّحَ إلخ) دن الولاءع ود بلا ميراثِ) ا 


[لادة .م] (قولة: ولو عق حر التَقِييدٌ بالحَربي لي بالنَظَرٍ إلى قوله: ((لا يَعتَقٌ 
ل أذ يي سيل لأ" في المسلم يسيئ ممحزد القول كما سيةئية"» وأنا لطر 
إلى قوله: ((ولا ولاءَ له)) فإنّه والمسلم سواءٌء وسنذَكُرٌ قريباً الكلام فيه”") 

[4ده."] (قولة: عبداً حَرْييَ فلو مسلم”'" أو ذِمّيّاً عبّقَ بالإجماعء وولاوُةُ له 


"بدائع"7' 3 


.)١14519( رقم المسألة‎ ١95/١5 "التاترحانية": كتاب الولاء  الفصل الأول في ولاء العتاقة‎ )١( 


(؟) صلا5؛ ‏ 5514 "در" 

)١(‏ في "ك": ((وهو أنه إذا)) بدل ((وهي ما إذا)). 

(؛) في هامش "ب" و"م": ((قوله: (فالإرثُ لبيت المال إل) هكذا بخطّه ولعلٌ الأؤلى أن يقول: بأنَّ الإرث إلخ؛ 
ليكون صلة ل(صرّح)؛ تأمّل)). اه "مصحّحه". 

(ه) "ح": كتاب الولاء ق1/55/82. 

(5) في "ك": ((مقيد)) بدل ((مفيد))» وهو تصحيف. 

0) في "1": («لأن)). 

(8) في الصحيفة الآنية. 

(9) المقولة [ ١8015‏ ؟] قوله: ((عتق بلا تخلية)). 

)٠١(‏ في "ك": ((فلو كان مسلما)). 


)١١(‏ "البدائع": كتاب الولاء ١51/5‏ بتصرف. 


قسم المعاملات يعي د حع كيهب ده مت ب كتاب الولاء 


فإذا علا عتَقّ حيئذٍ) ولا ولاءَ له) حَجٌٌ لو حرّحا إلينا مسلِمّينِ لا ين حلافاً 
ل "الثاني" (وكان له أنْ يُوالي من شاء؛ لأنّه لا ولاءِ لأحدٍ)(" عليه. (ولو دحل 
مسلحٌ في دار الخزب فاشترى عبداً ته وأعيّقة(" بالقول عبّق اولي" سبك 


[5ه.م] (قولةُ: فإذا خلاهُ عتَّق) أي: صم عَتْفَف لكنه لم يتم العنق في حقّ زوالٍ الوق 
ون صم في حقٌ' إزالة الملّكِ؛ لأنَّ كونَ الحرِيٌ في داره سبَبُ لَه "طوري"9 عن "المحيط". 
[:50.] (قولة: ولا ولاء له) هذا قول 'أبي حنيفة" و"محمّد"؛ لأنّه لم يَعتِقْ عندهما 
بكلام الإعتاق» بل بالتّخلية والعتقٌ الثابتٌ بما لا يُوجِحِبٌ الو ًَّث "بدائع"”)؛ لما لان 
أكما لا تُرِيك الف وإِنْ أزالتٍ المِلْكَ. 
[007.] (قولة: حلافاً ل "الثّاني") فعنده ولاوُةُ له؛ لأنَّ إعتاقهُ بالقول صحّء وكذ 
إِنْ دَبَرهُ في دار الحرب فهو على هذا الاختلافي, ولا خلاف أنَّ استيلادةٌ جائدً؛ لأنَّ مَبناهُ 
03 ك3 د 1 
على بوت النستب» وهو يثْبّت في دار الحرب» بدائع"7. 
[70ه.] (قولّةُ: عتّق بلا تَخلية) أي: وكان ولاوُهُ له كما يفيدُةُ الَعليلك الماك فإنّه عق بالقول 
لا بالتَخلية لكنْ في "الشّرنبلاليّة"” 0 عن 'البدائع 0 : ((أنه لا يَعتَقٌ بالقول» بل بالتّحلية عنده 
)١(‏ ((لأنه لا ولاء لأحد)) من "الشرح" في "و". 
(1) ف "و": ((فأعتّقه)). 
(؟) ((بلا تخلية)) من "الشرح" في "و". 
(5) ((في حق)) ليست في "ك". 
,0 0 كتاب الولاء 75/7. 
)0 5 "ا ع": كتاب الولاء 14 بتصرف. 
(/) في المقولة السابقة. 
(8) "البدائع": كتاب الولاء ١51/5‏ بتصرف. 
(3) المقولة [ |١٠١7‏ قوله: ((ولا ولاء له)) والتي بعدها. 
)٠١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الولاء 71/7 باختصار (هامش "الدرر والغرر"). 


)١١(‏ "البدائع": كتاب الولاء ١17/5‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين سو ع مك . للع .مسممسحك حي الجزء التاسع عشر 
(ولو كان العبدٌ مسلماً فا 2 عتَفّةُ مسلحٌ أو حَرْ حر ف( كن كارن ميوت ماح لقابو حر مأب وو ا 


وعند "أن يوسف" : يصيرٌُ مَولاة)) اه. وهو حلاف ما دكرهُ 'الشا رخ" وم أَحِدَهُ فى في نسخق 


01 ع ((5) 2 2. 5 لل 11(؟) 11 6((1)ى 2 
البدائع ٠‏ لعم زاب ِْ الطندية معزيّاً إن البدائع : («(لو َعبّقَّ مسلمٌ عبداً له ملفا 
أو ذميَاً قُُ دار الحرب فولاوُةُ له؛ لأنَّ إعتا عتاقة جائر بالإجماعء ون عمق عبداً له ا 5 دار ا حرب 
لا يصيرٌ مَولاةُ عندهء وعند "الثاني" يصيرُ)) اه. وليس فيه. ((أنّه لا يعتِق بالقول))؛ لأنَّ قولة: 
((لا يصِيرُ مَولاُ)) لا يستلزِمٌ عدم العتتي» بل صرح في "التاترحائيّة"20 بأنّه يَعتِقْ حيثُ قال: 
(إذا دحل المسلمٌ دارٌ الحرب فاشتر: 50 وأَعتّقّهُ عتّقّ إل أ الولاءً لا يثْسِتُ منه في قوفماء 
وقال. "أبنو يواشك"+ ينثت لاا وذكر نحوه 'الطُوريحٌ عن "المحيط"؛ ثم رأيثُ 
ف كتاب الإعتاق من "البحر” ما نصّهُ: ((المسلمُ إذا 0 دارٌ الحرب فاشترى عبداً حربياً 
فأَعتَّقّهُ عَةَ فالقيامث: أنه لا يَعتِقُ بدون التَخليةَ وف الاستحسان: يَعتِقُ بدوتماء ولا ولاءِ له عندهها 
قياساء وله الولاءٌ عند 0" يوسف" استحساناً)) اه وبه يحصّك رفي فتدبّر. 

[*0.] (قولّة: ولو كان العبدٌ مسلماً إلخ) لم يَستَوفب الأقسام» وحاصل ما في 
"الناترعحائيّة"7): ((لا يخلو أنْ يكونّ المُعتِقٌ مسلماً أو ذمَيّا يت الولاغ له وإِنْ كان العبدٌ ذميّاً 
ما لو حربيّاً ففيه الخلافٌ المارٌء ولوكان المُعتِقُ حربياً: فإِنْ في دار الإسلام عنَّقَ وثْبَتَ له الولاع» 


)١(‏ في الصحيفة السابقة. 

(؟) نقول: هذه العبارة في نسختنا من "البدائع": كتاب الولاء 2151/4 ولعل في نسخة ابن عابدين رحمه الله تعالى 
سَقْطأَ والله أعلم. 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الولاء ‏ الباب الأول في ولاء العتاقة ‏ الفصل الثاني فيمن يستحق الولاء وما يلحق به ه/77. 

(5) "البدائع": كتاب الولاء ١1/4‏ باخختصار. 

(5) نقول: هذه العبارة أيضاً في نسختنا من "البدائع" 151/4. 

(1) "التاترنحانية": كتاب الولاء ‏ الفصل الأول في ولاء العتاقة ١95/١‏ رقم المسألة (51515). 

(1) "تكملة البحر": كتاب الولاء 74/4. 

() "البحر": كتاب العتق 2354/8/4 نقلاً عن "كاف الحاكم". 

(9) "التاترحانية": كتاب الولاء ‏ الفصل الأول في ولاء العتاقة ١56/1١5‏ رقم المسألة )5171١5(‏ و(5147117). 


قسم المعاملات عيحكيك 51 ا سسصسيعيتب كاب االردم 


في دار الإسلا '“ (فوَلاوُةُ هُ له) أ لمعته . 
(فروغ) 
عمق وم . ٌ | ) ل( هما. 
ادّعَيا وَلاءَ مَيْتِ وبَرهَن كلد أنّهِ أَعتَقّهُ يقضى بالميراث والولاع -ظهظظش*2ظهظ32 


سواءٌ كان العبدٌ مسلماً أو ذميَاً أو حربيّاً وإِنْ" في دار الحرب والعبدٌ مسلمٌ أو ذم 
فكذلكء ولو حربيّاً لا يَعتِقُ بلا تخلية» وإذا عمّق فلا ولاة)). 

[074."] (قولةُ: في دار الإسلام) مثلَّهُ ما إذا كان في دار الحرب والمّولى مسلمٌ كم 
قدّمناة7'؟ عن "المنديّة". 

(فرعٌ) 

شرى حريئٌ مستأمنٌ عبداً فأعتَقُّ ثمّ رحَعَ إلى دارو» فس فاشتراةُ عبدُةُ المُعتقُ فأَعبّمّهُ كاذ 
كة فنهها مول 7 وكذلك ذَمَيئٌ أو امرأةٌ مرتدّةٌ لا بدار الحرب فشُبياء ا 

[هلاه ."] (قولة: : يُتقضى بالميراث والولاءٍ لهما) أي: ولو كاة: لهال في يد أحدهما؛ 
إِذْ المقصودٌ من هذه الدَّعوى الولاءٌ» وهما سِيّانِء ولم يش ذو اليه لذن معت الزلاءت وهو 
العتق - لا يتأكّدُ بالقّبضء بخلافي الشّراءٍ كما في "مُختصر الظّهيريّة"9 22 وهذا إذا لم يُوق 
ولم يَسيقٍ القَضَاءُ بإحدى البِيّمَينِ؛ لما قال في "البدائع”": ((لو وقَّنا فالسّابق أولى؛ لأنّه ثبت 
التق في وقتٍ لا يُنانِعُةُ فيه أحدٌّء ولو كان هذا في ولاءٍ المُوالاةٍ كان ذو الوقتٍ الأخير أولى؛ 


١ 
تت‎ 


)١(‏ ((فٍ دار الإسلام)) من "المتن" ف "و 
)١(‏ في "د" و"و": ((بالولاء والميراث)). 
(5) في '1": ((إن)) بدون الواو. 

(5) المقولة [0175١؟]‏ قوله: ((عتق بلا تخلية)). 
(5) "البدائع": كتاب الولاء ١77/4‏ باختصار. 

(5) انظر تعليقنا المتقدم 6.00/١١‏ 

(1) "البدائع": كتاب الولاء ١53/6‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ب 0260 اسللخادسيية الجزء التاسنع عشر 
المول يستحقٌ الْوَلاءَ ولا حَجٌٌ ا منه وصاياة) وتُقضى منه دُيُونةُ. الكفاءةٌ ا 
ف وَلاءٍ العتاقة» فمُعتَقَةٌ التاحر كْفْء لمُعئق العَطّار دون التَبَاغْ. الأمّ إذا كانت حر 


لأنَّ ولاءَ المُوالاةٍ يحتمِل النّقْضَ والفَسْمَ فكان عَقْدُ الثاني نَمْضاً للأَوّلٍ 1 أن يشهَدَ سُهُودُ 
صاحب الوقتِ الأَوَلٍ أنه كان عمَّلَ عنه؛ لأنّهِ حيتئذٍ لا يحتمل؛ النَفْضَء فأشبّة ولاء العتاقة))» 
وتام في "الشرنبلالئة"0", 

[75ه."] (قولّةُ: المولى) أي: المُعيِقُ ولو بكتابة أو تدبير أو استيلاد» "ط'”". 

[لالاه.م] (قولةُ: يَستحجقٌ الولاءَ أزلآ) أي: إذا مات» [؛/ق/:/ب] أمَا لو كان حيّاً 
فلا شبهة فيه» وهذا مُكرّرٌ مع قوله فيما سبّق"": ((أو مَيْتاً إلخ)). 

هلاه .م] (قولة: في ولاءٍ العتاقة) بخلافي ولاءٍ المُوالاة كما م95). 

[فلاه. م] ف فَمُعتَقَة 00 إلخ) الأنسبٌ أنْ يقول: فمُعئّق التاحر كُفْء لمُعبّقة 
العَطَارِ لا0© يكونٌ كُفعاً لها مُعبَة مُعمَقُ الدبَاغ؛ لأنَّ الكفاءةً تُعتبَرُ لحاء لا له فليُتأئل» "ط"20. 

[6ه.*] (قولة: بمعنى عدم للق ف أصلها) أي: 7 فيها أيضاً ولا فَكرَهُ بذلك؛ لأَنَّ حدّ 
الأصل يُطَلَقُ أيضاً على مَن لم يخْر عليه نفسو" 5 را خرى :على أضلف رن أؤ لاء 


(قولهُ: لأنَّ الكفاءةً تُعتبَدُ لماء لا له) أي: أنْ يكونّ التتحك مكافئاً لماء ولا تُعتبَرُ من جانيها بأنْ تكونّ 
مكافئةٌ له بل يجورٌ أَنْ تكونّ دونه وتقدَّمَ في الكفاءة: أله لا يرم الاتحادُ في الجزفة» بل التَقارُبُ كافي. 


)١(‏ انظر "الشرنبلالية": كتاب الولاء 57/7 (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "ط": كتاب الولاء 594/5 باختصار. 

(؟) صءعه4 60هغ "در" 

(5) المقولة [ 4ه 5 قوله: ((لا في العحم وولاء الموالاة)). 

(ه) في "ك": («ولا»). 

(5) "ط": كتاب الولاء 59/5. 

(0) ((نفسه)) ليست في "الأصل". 


قسم المعاملات 00 آلاء 5200032-62 كتاب الولاء 


وليس عراد هنا كما حققه فى "النرر "0 له 
(فرعٌ مهم) 

[041.*] (قولَهُ: فلا وَلاءَ على وليها) أي: وإِنْ كان الأب مُعتّقاً؛ لما ذْكَرِنا أنَّ الولدَ يتبَعُ 
الأمّ في الرّقّ والحريّة» ولا ولاء لأحدٍ على أُمّه فلا ولاء على ولدهاء "بدائع””". وواقَقُةُ في "شرح 
التكهلة اقلم والطنضين بوني "كا رو المتهير» انييف تاك بكر بو "انرو قال 
في "سكب الأنهر”9: ((هذا فرعٌ مهيٌ فاحمَظْة فإنّه مَرِلَةُ الأقدام)) اه. 

وف "العزميّة": ((اعلَّمْ أنَّ سادتّنا العلماءَ الذين أفتوا بِمُسطُئنْطِيئِيّة المحميّة بالأمر 
السُلطاي والنّصْبٍ الخاقاية مِن حين الفتح إلى عامنا هذا وهو السَادسُ والتَّلانُونَ 
بعد الألفٍ - افترَقُوا فرقتَينِء فذههب فرقةٌ منهم إلى هذا القولٍ المنقول من "البدائع" 
كصاحب "الدّرر", والمّولى "ابن كمال باشا". والمّولى "قاضي زاده"9, والمَولى 


)١(‏ انظر "الدرر والغرر": كتاب الولاء ؟/ه". 

(؟) "ح": كتاب الولاء ق./77/ب. 

(؟) "البدائع": كتاب الولاء .١57/8‏ 

(؛) صرّح في "الدرر" بأنه شرح الشيخ رشيد الدين محمد بن عمر بن عبد الله الستنجي النيسابوري» (ت 51785ه). وهو 
شرح على "التكملة" لحسام الدين الرازي (ت18 هه)» وتقدمت ترجمتها 570/7. 

(5) لصاحب "لمحيط"»: كما في "الدرر"» ويعرف ب "الذحيرة البرهانية"» لبرهان الدين البخاري (ت١5ه)ء‏ وتقدمت 
ترجمته ؟/09١غ2.‏ 

(5) للشيخ أبي محمد مسعود بن الحسين» كما في "الدرر"؛ ولم نقف على سنة وفاته. (انظر "سلم الوصول إلى طبقات 
الفحول" 8/9 57,» و"هدية العارفين" 478/5). 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الولاء 0/7 8. 

(8) "سكب الأنهر" للشيخ علاء الدين الطرابلسي (ت١7١٠ه)ء‏ وهو شرح فرائض "ملتقى الأبحر"» وتقدمت ترجمته 
. 

(9) لم نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "تكملة فتح القدير" لقاضي زاده التي بين أيديناء ولعلها في مؤلفه "بحر 
الفتاوى"» وتقدمت ترجهته .561/1١*‏ 


حاشية ابن عابدين 00000 اع 1 1 ا 111 الجزء التاسع عشر 


"بستان زادة”"2» والمولى "زكربا'”"2» والمولى "سعد الدَّين بن حسن خان"7) والمّولى "صنع 
الله"”2©, وذهَبَثْ فرقةٌ منهم أخرى إلى عدم اشتراط ذلك» منهم المَولى "سعدي جلبي"7, 
والمولى "علي الحمالي””"2» والمَولى الشّهِيرُ ب "جوي راد الكبيرٍ"7» وابنه0, وقد أفتى المَولى 
"أبو السُعود”" أُوّلاً على هذاء وصرّع برجُوعِهِ في فتوى منه فأفتى بعده على موافقة ما 
في "البدائع". واستقرٌ رأيْه على ذلك إلى أنْ قضى تَحْبَهُ جعل اللَّهُ سعيّهم مشكوررا وعمّلهه””" 
مبرورا)). ورأيث في "شرح الوحيز””' "2 ما نضّة: ((من أَمّهُ حرّة أصليّةٌ وأبوة رقيق لا ولاء عليه 


)2٠٠١5ت( هو والله أعلم  المول محمد بن مصطفى العيشي اتَيْرَوِيء شيخ الإسلام» المعروف ببستان زاده الرومئ‎ )١( 
"هدية‎ 237+ 7١7/4 وقيل: ١١١٠ه). له: "شرح مختصر القدوري"» و"شرح ملتقى الأبحر". ("خلاصة الأثر"‎ 
.)5510/5 العارفين"‎ 

(؟) هو المولى زكريا بن بيرام (ت١١٠٠ه)ء‏ له "حاشية" على "شرح صدر الشريعة" على "النقاية مختصر الوقاية"؛ 
وله حواش على "العناية". ("الكواكب السائرة" 57/7 ١ء‏ "الطبقات السنية" 569/5 "خلاصة الأثر" .)١7/5‏ 

(؟) واسمه محمد المعروف بخواجه سعد الدين الرومي (تغ8١٠١٠ه).‏ (انظر "سلم الوصول" ١1/8‏ 5» و"هدية العارفين" 
01١‏ ”, و"خلاصة الأثر" ؟إلاهء 3 8/9 41. 

(5) لعله شيخ الإسلام مصطفى بن جعفرء المعروف ب صنع الله المفتي العمادي الرومي (ت١١١٠ه)ء‏ وتقدم 
5. 

(5) ترجم له المؤلف في .88/١‏ 

(7) هو المول علي بن أحمد بن محمدء علاء الدين الجماليّ الرومي الرَنبِيليَ (ت١58ه)»‏ وله "فتاوى". ("الشقائق 
النعمانية" ص7٠١,‏ "الكواكب السائرة" 25731//١‏ "شذرات الذهب" ١٠/لاهد3‏ "هدية العارفين" ١/45/اء‏ 
"معجم المؤلفين" .)959/١‏ 

(0) تقدمت ترجمته 1179/4. 

(4) هو قاضي دمشق محمد أفندي ‏ وقيل: حامد ‏ ابن شيخ الإسلام محمد نحبي الدين بن إلياس جوي زاده (ت535ه). 
له "تعليقة" على "الأشباه والنظائر" لابن نجيم» و"زبدة فتاوى قاضيخان"» وله فتاوى تعرف ب "الفتاوى الحامدية". 
(هامش "فهرس مخطوطات المكتبة السليمانية" 3٠١9/79‏ 0579/5 370110 337: "معجم المؤلفين" .)5714/٠‏ 

(5) تقدمت ترجمته ١]مه.‏ 

٠١١‏ في "ك": ((وعلمهم)). 

.7١8/5و‎ 24 هال/١ انظر تعليقينا المتقدمين‎ )١١١ 


والأبُ إذا كان كذلك فلو عرّبيّاً لا وَلاءَ عليه مُطَلْقاً 0500 5 1010011731 


ما دام الأب رقيقاًء فإنْ أُعتِق فهل يبت الولاغ عليه لمَوالي الأب؟ يُحكى فيه قولان)) اه 
ونْحوةُ في "المعراج". 

[5مه."م] (قولة: والأب إذا كان كذلك) أ ح الأصلٍ. 

[0ه..] (قولة: فلو عرب التَّقييدُ به اتََاقْ؛ لأنّه لو كان الأبُ مَولى عريٌ لا ولاءً 
لأحدٍ على ولده؛ لأنَّ حكمه حكمٌ العريٌ؛ لقولٍ اللِىَ ي: (إنَّ مَولى القُوم مِنهُم)”" كذا 
ف لواف الي "شر نبلالية "20 ومثلةُ : "المندة"00), 

[غمه.م] (قولة: مُطلَقاً) ع لا لقوم الأب ولا لقوم الم أن الولاءَ للجهة الأب 


: ع ع مده 


ا وفبق الإطلاق ف "| زمية"' بقوله: ((أي: سواءٌ كانت نه معتفة 


ولا رق في جهته) 


أؤ لا)). 


(قولّةُ: ومثلةُ في "الحنديّة") قال فيها: ((ومنها ‏ أي: شرائط الولاءٍ -: أنْ لا يكونَ للأب مَولُ عرييٌ 
إن كان فلا ولاءَ لأحدٍ عليه فإنَّ حكمَة حكم العريٌ)) اه. 

والظّاهرٌ أنَّ المراد: لا ولاءَ لأحدٍ عليه من مَوالي الأمّ لو كانت مُعتَقَةً؛ِ لما هو ظاهرٌ من أنَّ ولاءً 
أبيه لمَولاة» فكذا ولاءُ هذا الولد» ولْمَزيّة نسبة الأب للعربء وعَدَّهُ منهم في الحديثٍ ل يبت الولاء عليه 
لقال الأم. 


)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد في "المسند" رقم (578175)» وأبو داود في كتاب الرّكاة ‏ باب الصدقة على بني هاشم رقم 
(55١)؛‏ والترمذي في أبواب الركاة - باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي كَل رقم (5019)؛ من حديث أبي رافع 
رضي الله عنه مرفوعاً بألفاظ متقاربة» قال الترمذي: ((حديث حسن صحيح)). 

.157/5 "البدائع": كتاب الولاء‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الولاء 7/1 (هامش "الدرر والغرر"). 

(:) "الفتاوى الهندية": كتاب الولاء ‏ الباب الأول ف ولاء العتاقة ‏ الفصل الأول في سببه وشرائطه وصفته وحكمه 5/6؟. 
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(6 "ح كاب الولاء اق تند 


حاشية ابن عابدين شسي سكيم 2805 سنسحييةه الجزء التاسع عشر 


ولو عَجَميَاً لا وَلاءَ عليه لقوم الأب. ويَرنُة7" مُعتِقُ الأمٌّ وعَصّبتُة خلافاً ل "أبي 


بو وف الث واللّه أعلم. 


[5."] (قولة: خلافاً ل "أبي يوسف') أي: فإنّه يقول: الولدُ يتبَعُ الأب في الولاء كما 
في العريئٌ؛ لأنَّ السب للآباء وإِنْ ضَعْفَء ولهما: أَنّهِ للنْصْرةء ولا تْصْرة له مِن جهة الأب؛ 
لأنَّ من سوى العرب لا يتناصّرُونَ بالقبائل» "بدائع"0". والحاصئ: أنَّ الصُورَ خمسةٌ: أربعة 
وفاقية والخامسة حلافيّةٌ 


و 


- 


الأولى: حَُانٍ أصليّانٍ - بمعنى: عدم دول 5 فيهماء ولا في أصولمما ‏ فلا ولاءً 
على أولادهما. 

الثانية: مُعِتَّمَان ّ ف أصلهما”' مُعتَقٌ فالولاءٌ لقوم الأب. 

الثالئة: الأب مُعتَىُء أو في أصله”"/ مُعِتَىُء والأمٌ حرّهُ الأصلٍ بذلك المعنى”؟ عر 
لوه قر اي 

الرَابعةٌ: الأمّ مُعبَقةٌ والأبُ حر الأصل بذلك المعنى: فإنْ عربيّاً فلا ولاء لقوم الأمَّ 
ولا - وهي الخامسةٌ الخلافيّةُ - فعندهها لقوم الأمٌّ وعند "الثّاني": لا ولاءَ عليه» وتام تحقيق 
المسألة في "الدّرر""» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في "د" و"و": ((ويرث))» وهو تحريف. 

)١(‏ في "د" و"و": ((خلافاً للثاني)) بدل ((خلافاً لأبي يوسف)). 
(؟) "البدائع": كتاب الولاء ١7/4‏ بتصرف. 

(:) في "ك": ((أصوهما)). 

(0) في "ك": ((أصوله)). 

(7) أي: عدم دخولٍ رق فيها ولا في أصوها كما تقدّم. 


(7) انظر "الدرر والغرر": كتاب الولاء 36/7 - 55. 


قسم المعامللات محيش مويه 24 فصل في ولاء الموالاة 


0 في وَلاء المُوالاة» 
(أسَلَمَ رحل) مُكَلّفْ «على يد آغرٌ ووالاة أو) والى (غيرة) الشّرطْ: كوه 
عي له 50 على مأ مس وسيجحيء ا 


لوفصل في ولاء المُوالاة© 

أَخَرَُ؛ لأنَّه قابلٌ للتَّحوّلٍ والانتقالل» ولأنّه مُختلّفٌ فيهء فعند "مالك"20 و"الشافعء"0": 
لا اعتبارَ له أصلاًء بخلافي العتاقق والأدلةٌ في المُطوّلات. 

[حده.م] (قولة: رجا" مُكل أي: عاقلٌ بالعٌ فليس للصّوِيّ العاقلٍ أن يُوالي غيرةُ 
ولو بإِذْنٍ وليّهِ على ما يأت بيانة7", والتََييدُ بالرحلٍ اتَفاقِتٌ؛ لصحته من المرأة كما يأني”". 

1 ."] (قولة: أو والى غيرة) أي: غير من أسَلَّمَ على يدوه وعند "عطاءِ"” هو مول 
للذي أسلْمَ على يدو 'بدائع 00 

[4."] (قولة: الشّرط: كوثة عَجَميَاً لا 0 تعقّثِ على قوله: ((أسلّم)» قال 
في "التاترحائيّة"7"©: ((وقد صرّع "شيحٌ لك 0 على سبيلٍ العادة)). 

[ه."] (قولة: على ما مر" وسيجي]” ") 5 بقوله: ((عَجميّا))» فإنّه ذكْرَ قبل 


)١(‏ انظر "الجامع لمسائل المدونة": كتاب الفرائض الثاني الباب السابع: باب ف ولاء الرحل يسلم على يدي الرجز 
وولاء المعاقدة وميراث المولى الأسفل من الأعلى ١؟/01"”.‏ 

)١(‏ انظر "تماية امحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب العتق ‏ فصل في الولاء 795/4 وما بعدها. 

(؟) المقولة [555١؟]‏ قوله: ((ولو والى صبي عاقل)). 

)مم اد در 

(5) تقدمت ترجمته ا 

(7) "البدائع": كتاب الولاء - فصل: وأما ولاء الموالاة 17١/5‏ بتصرف. 

(1) "التاترحانية": كتاب الولاء ‏ الفصل الثاني في ولاء الموالاة ١38/١5‏ رقم المسألة (5575 )١‏ بتصرف. 

(8) تقدمت ترجمته ١/هه5.‏ 

(3) صؤء؛ -45.0-. 


)١١(‏ صكالمة.. 


حاشية ابن عابدين مح سي وك السسشنشتكه الجزء التاسع عشر 


2 ررد د هر :ا لامه © 4 مكاي و 
(على أن 1 يرنه) إذا مات (ويعقل عنه) إذا جى ر(صح) هذا الْعَمَد (وعمله عليه» وإرنه 


له) وكذا لو رط الإرْثُ من الحانبين. شع روماه ما 
هذا الفصل: أن المُوالاة لا تكونُ في العرّب» وسيجيء أيضاً في قوله'"2: [؛/قم؛/] 


((أنْ لا يكون عربيّ)» ويُصرّحٌ بعده بأنَّ الإسلام ليس بشرط. 
[عمؤه.*] (قولة: على أنْ يرن ين يقول: أنتَ مَولايَ 5-9 ببى إذا مت وتَعقلٌ عيٍْ 


إذا 1 0 أت أو يقول: اليك فيقول: قلت بَعْلَّ أن 55 الث والعَقاء7") 


في العقدِء "بدائع” وظاهتة: أنَّ ذِكُرَنُ شرطٌ وسيُصرٌحٌ و 


[5."] (قولَهُ: وُه لم قال في "المبسوط"9: ولو مات الأعلى تم الأسفك د 
الذكُورٌ من أولادٍ الأعلى دون الإناثٍ على نحو ما بينَا في ولاءِ القتاقق "طوروي". 
[5."] (قولة: وكذا لو شرط الإرْثُ من الحانبَينِ) أي: بعد استيفاءٍ الشروط الكتية”) 
ف 5 منهماء فيَرِتُ كلك صاحبة حبّهُ الذي مات قبلّه وقد ذْكِرَ في عامّة الكتب من غير خلافء 
ونقل "المقدسيٌ" عن "ابن الضّياء": أنه عند "أبي حنيفة" يصيرٌ الثَان مولى الأول ويبطل 
ولا الأول وقالا"©: كك مولى صاحبدء «تامُةُ في "الشُرنبلاليّة""©: ونْقّلَ الخلاف أيضاً 
في "غاية البيان" عن "الشحفة"9". 


)١(‏ صاكلماع.. 
(؟) في "الأصل": ((والقتل)) بدل ((والعقل))» وهو تحريف. 

(1) "البدائع": كتاب الولاء - فصل: وأما ولاء المولاة ١١/5‏ بتصرف. 

(؟) صاكمع. 

(5) "المبسوط": كتاب الولاء ‏ باب ولاء الموالاة 937/7. 

(5) في "7": ((يرث)). 

() "تكملة البحر": كتاب الولاء ‏ فصل ف ولاء الموالاة //7/9. 

(8) صاامغ- وما بعدها "د ر*. 

(9) هو صاحب "الضياء المعنوي في شرح مقدمة الغزنوي"» وتقدمت ترجمته 1174/١‏ 
)٠١(‏ في "ك": ((وقال))» وهو تحريف. 

)١١(‏ انظر "الشرنبلالية": كتاب الولاء 07/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

.59-/7 "تحفة الفقهاء": كتاب العتاق  باب ولاء الموالاة‎ )١١( 


قسم المعاملات ش لزاع فصل في ولاء الموالاة 


(ولو والى ' صب عاقلٌ ا ا 1 


[وه.*] (قولة: ولو والى صبئٌّ عاقل) قم قيّدَ به؛ يه إذا لم يَعقَلْ لم يُعتبر تصدفةُ أصلاً 
"درر”"". وعبارةٌ "الريلعي”: ((ولو عَقَدَ مع الصّغيرٍ أو مع العبد)) اه فالأولى أنْ يقول: صيّا 
عاقلاً أو عبداً بالنّصبء؛ ليْفَهَمَ أنَّ الصَّ أو العبدَ مَولٌ أعلى؛ لما في "البدائع”": ((وأمًا البلوغ 
فهو شرطٌ الانعقادٍ في جانب الإيجاب» حيّ لو أَسَلّمَ الصّمنُ على يدّي27 رحل ووالاةُ لم ير 
ون أَذِنَ أبوه الكافرٌ؛ إذ لا ولاية للأب الكافرٍ على الابن المسلمء وهذا لا تجورُ سائرٌ عُقُودِه بده 
كالبيع ونحووء فأما من جانب القَبُول فهو شرط التَّاذِ حثّى لو والى بالمٌ صبياً فقَِلَ توف 
على إحازة أبيه أو وصيّه وكذا لو والى رح عبداً 2 على إجازة المولى إِلّا أنَّ الولاء 
من المولى» وفي الصّيٌ منه؛ لأنَّه ُهل للمِلّكِء والمُكائب كالعبد)) اه ملخّصاً. 


لإفصل في ولاء المُوالاة© 

(قولةُ: وإِنْ أَذِنَ أبوه الكافرٌ إلخ) مُقتضاة أنَّ الأب لو كان مسلماً يصحٌ إِذْنُ له» وقال "التحمو": ((قولة: 
والى صب أي: الحانبَينٍ أن كان أعلى أو 0 أمنا في الأعلى فَلِما علَّنَ به "المصنّفُ" بقوله: لأنَّ الصّك 
00 أنَْ ينجت له ولاءٌ العتاقة» فجارٌ أَنْ يعْبْتَ له ولاءُ المُوالاة» وأمّا في الأسفل فلما في النيية : أسلم رحزه 
على يدٍ 1 ووالاة وله ولد كبيرٌ أسلّمَ على يد رجحل آخرّ ولاه فولاء كلّ واحدٍ منهما للذي والاةُ؛ لأنَّ كل 
واحدٍ منهما ذو ولاية بنفسِدء فهما كأب وابن أعتّق الأب رحلٌ؛ والابن رحلٌ آخرُء وهذا تبيّنَ أن كونَ الأسفرٍ 
بحهول التَسَبٍ ليس بشرطٍ لصحة المُوالاةٍ كذا ذَكَرَهُ "ظهررٌ الدّين"')) اه ونَقّلَهُ "المقدسيئٌ", و"الحموي" وأقيهُ. 
قلت: وعبارةٌ "الظهيرتة" غيرٌ صرحةٍ في كونٍ الابنٍ غير بالغ» بل قولةُ: ((وله ابن كبين)) ظاهرة البلُوعٌ اه "سندي", 

لكنّ صدرٌ عبارة "البدائع" نصصٌّ في أنه لا بنَّ في الإيجاب 0 البأوغ. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كناب الولاع ؟/82. 

.١/80/0 "تبيين الحقائق": كتاب الولاء - فصل: أسلم رجل على يد رجل إل‎ )١( 
.171١ - ١7/5 (؟) "البدائع": كتاب الولاء  فصل: وأما ولاء الموالاة‎ 

(؛) في "1 : ((يد))» وهو موافق لما في الزيلعي . 


حاشية ابن عابدين ا ا د تت الجزء التاسع عشر 


بإِذْنِ أبيه أو وصيّه صحّ)؛ لعدم”'' المانع (كما لو ولى العبدٌ بإِذْنِ سيِّدِهِ آخرَ) فَإنّه 
يصخ ويكونُ وكيلاً عن سيد بِعَقَدٍ المُوالاق» (وأخْرَ) إزنهُ (عن) إِرْث' (ذي 
التَحم)؛ لضَّعْفِهء (وله النقل عنه بحَحضّره لوو ا ل ل ما 


[044..] (قولة: لصّعْفِه) لأنَّ المُوالاةً عَفُدُهماء فلا يَلرَمٌ غرتهماء وذو الحم وارثٌ شرعاً 
فلا يتَلِكانٍ إِبطالَةٌ "درر"27. 


55 0 وله النَّقْنُ عنه بححضّرو) أي: بعِلْمِي "بدائع"). والصّمِيرُ في ((له)) 


للمولى الأسفل» وقولةُ: (إلى غيره)) متعلّقٌ ب ((لنَقْنُ))» والصّميدُ فيه للأعلى» وتقبيدُ 

بالحضرة عُخالِفٌ لِما في "الحداية"9 22 حيثُ اعتبرّها قيداً للتَّريّي عن الولاءٍ دون الانتقال 
في ضمن عَقَدٍ آخرٌ مع غيروء وقال في "الكفاية"2: ((للمّولى الأسفل أنْ يفسَمحٌ الولاء"'' بغيرٍ 
تحضّرٍ من الآخرٍ في ضمن عَمَدٍ المُوالاةٍ مع غيروء ولكن ليس للأعلى والأسفلٍ أن يفِسَمّ 
الولاء بغيرٍ حَحضَرٍ من صاحبه قَصّداً)) اهء ومثْلّهُ في "البدائع"0, و"التَّبيين"2©9: و"المُجتبى" 


(قول "المصنّفٍ": كما لو والى العبدُ إلخ) أي: والى رحك عبداً فَقَبِلَ العبدٌ توقف على إِذْنٍ السَيّدء 


أو والى عبد بإِذْنْهِ رجلاً اه "سنديّ". تأمّل. 


)١(‏ في "ط": ((بعد)) بدل ((لعدم)) وهو خطأ طباعي. 

)١(‏ (إرث)) ليست في "د" و'و". 

(؟) "الدرر والغرر”: كتاب الولاء 717/7. 

(5) "البدائع": كتاب الولاء ‏ فصل: وأما ولاء الموالاة 1171/5. 

(0) "الهداية": كتاب الولاء ‏ فصل ف ولاء الموالاة /7074. 

)١(‏ "الكفاية": كتاب الولاء ‏ فصل في ولاء الموالاة ١١/4‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(9) في "ك": («الولي))» وهو تحريف. 

(8) "البدائع": كتاب الولاء - فصل: وأما ولاء الموالاة ١71/5‏ - 177. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الولاء - فصل: أسلم رجل على يد رجل إلخ .١80/8‏ 


قسم المعامللات اع فصل في ولاء الموالاة 


إلى غيره إِنْ لم يَعقَنْ عنه أو عن ولو فَإِنْ”'' عمَّلَ عنه أو عن وله اط ال 


و'غرر الأفكار”7, وار ال ارك ين و"الجوهرة"70, وغيرهاء وكذا في "غاية البيان”" 
عن "كافي الحاكه"7"؛ لأنَّ عَقَدَهُ مع غيرو فَسْخَّ حكميٌ» فلا يُشترط فيه العِلْمُ وقد ينْتْ 
الشَّيءٌ ضرورةٌ وإِنّْ كان لا يثبْتُ قَصّداَء كما لو وكُلَ ببيع عبدٍ وعرّلّهُ والوكي غائبٌ لم يصمّ) 
ولو باعَ العد أو أعكقة نهر عَلِمّ أؤ لاء ا 0 لعبارة 
"المصئفي". وقيّدَ "ابن الكمال" في "الإصلا ح””") بالخضرة في المَوضعَينٍء فهذا إِنْ لم يكنْ 
قولاً آخرٌ يحتاج إلى إصلاح”* "22 ول أَرَ من نبّة على ذلك» نعم ذَكَرَ في "الشرنبلاليّة”17"© نحو 
ما في "الإصلاح" عن "تاج الشريعة"”' '" فليُتأمل. 

[كوه.م] (قوله: أو عن ولدهو) نشو اد أنه يدخ في العَقّدٍ أولادةٌ الصَّعارٌُء وكذا 
مَن يُولَدُ له بعده كما في "التَِّيين”"". بخلافي الكبارء حيّ لو ولى ابن الكبيرٌ رجلاً آخَرَ 


فولاؤُةُ له» ولو كير بعضُ الضّعارٍ: فإِنْ كان المَولى عمَّلَ عنه أو عن أبيه أو عن واحدٍ منهم لم 
ا ال 

)١(‏ في "د" و'و": ((وإن)) بالواو. 

(؟) "غرر الأذكار": كتاب العتق ‏ ذكر الولاء ق7717؟/ب. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الولاء ؟//51. 

(1) "ملتقى الأبحر": كتاب الولاء - فصل: ولاء الموالاة ١7/5‏ /ا/0١.‏ 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الولاء 4/5 .5٠١‏ 

(1) انظر "المبسوط": كتاب الولاء ‏ باب ولاء الموالاة 937/4 

(10) "البدائع": كتاب الولاء ‏ فصلٌ: وأما ولاء الموالاة ١77/4‏ بتصرف. 

(8) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الولاء - فصل في بيان ولاء المعاقدة 718/7 
(9) تقدمت ترجمته ؟/491. 

)٠١(‏ في "ك": «الإصلاح)). 

)١١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الولاء 70/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

)١١1١‏ تقدمت ترجمته ؟/750. 

.18١/0 "تبيين الحقائق": كتاب الولاء - فصلحٌ: أسلم رحل على يد رجل إلخ‎ )١6( 
بتصرف.‎ ١77/5 "البدائع": كتاب الولاء - فصل: وأما ولاء الموالاة‎ )١5( 


حاشية ابن عابدين ا ا ا ا تعره 000 الجزء التاسيع عشر 


لا يَنتقِل)؛ لتأكيدوء (ولا يُوالي مُعبَقْ أحداً)؛ للرُومِ وَلاءِ العتاقة. (امرأة والّثْ ثم 
00 تحهول النّسَبِ (ِيبَعُها المولودُ فيما عمَّدَتْ) وكذا لو أُقَيَتْ بِعَقَدٍ المُوالاق 
أو انشا نْهُ والولدٌ. معها؛ لأنّهِ نَفْعٌ خض في حَقّ صغير ل يُدْرَ له أب. (و) عَقَدٌ 


[لاوه."] (قولة: لا ينتَقِل) وكذا ولدَهُ كما ليت 

[4وه.م] (قولّةُ: لتأكيدو) بالياء» وفي بعض النْسَخْ: لعأ كدِه؛ أنه صار كالعوّض ف الهبة. 

[5"] (قول: للرُومٍ وَلاءٍ العتاقة) لأنَّ سبَبَةُ ‏ وهو العتق ‏ لا يِل النَّضَ بعد ثُبوته» فلا 
ينفسحٌ ولا ينعقدُ معّه؛ لأنّه لا يفي 00 ». وف "التّاترحانيّة"”": (إذمَيئٌ أعتّق عبداً ثم لِقَ 
بدارٍ الحرب فَاسئُرقٌ ليس لمُعبَقِه أنْ يُوالي آحَرَ؛ٍ لأنَّ له مولى .عتاقق فإِنْ أعتّق مولاة فإنّه يرنه إن 
ماتء 0 جنى بعد ذلك عمّلَ عن نفسِهء ولا يَعقِلُ عنه مَولاهُ في عامّة الرُواياتِء وف بعضها 

0 َهُ ويَعقَلْ عنه)) اه فأفادَ الم م من المُوالاةٍ ولو مع قيام المانع قٍِ مَولى العتاقة. 

[..] (قولةُ: تحهولَ النّسَب) هو الذي لا يُدرى له أب في مَسقَّطٍ رأسيء "ط"29. 

3 (قولة: لأنّه نَفُعْ عخض) لأنَّه يَعقِلهُ إذا حنى» فصار كمَبُولٍ الحبة» وما ذَكِرَ قول 
"الإمام'» وعندهما: لا يَتبَعُها. 

[تححام] (قولة: وَعَقَدٌ المُوالاة» على حذفي مضافي» [:/قه:/ب] أي: وعاقدٌ عَقَدِ 


المُوالاةٍ "ح"”. والمرادٌ بالعاقد: المُوَحِبُ لا القايل. 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الولاء - فصلٌ: أسلم رحل على يد رحل إلخ ١8١/0‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين 
رحمه الله تعالى. 

(1) "التاترحانية": كتاب الولاء ‏ الفصل الثاني في ولاء الموالاة 5١1/١‏ رقم المسألة (1511؟) بتصرف. 

(:) "ط": كتاب الولاء - فصل في ولاء الموالاة .,7١/14‏ 

(5) "ح": كتاب الولاء - فصل ف ولاء الموالاة ق74/ب. 


قسم المعاملات أالمة فصل في ولاء الموالاة 


ىم 5و(١١1)‏ عه م 092 64 ! ”م "2 كن . 7 
(اوط ”1 أن بوكون نوا" يول لمن يان ال نت إل عيرق أن ننتنية 
ْ - ف 30 
غير إليه فغيرٌ مانع” اننا 000035015 0 00 15*57 
[5.09.م] (قولّة: أن يكونَ خُر) لا ان 0 صحّة مُوالاة العبدٍ بِإِذْنِ سيِّدهِ 
كما وُهِمَ؛ لأنَّ ذاك" في القابل» وكلامنا في المُوجبٍ. 
5 0 00 9 ع 2 ءاس مه 58 شاع م 
[ 0 (قولة: جحهُول النسّب) أقول: صِرِّحُوا بأن للابن أن يَعقَدَ المُوالاة أو يتحول 
بولائه إلى غير مول الأب إذا ُ يَعقل المَول عنولق فهذا الصَّرطٌ لا يُوَافِمُةٌ 002 
عن ا اف ١‏ الداع 5 ل 
أقول: ويؤئدة “قولة اي "عزن الأمكار 4017 وزولو. عل تشلةة “وهو المننعنار 
قول: ويؤيذه قولة في غرر ر- ': (إ(ولو عَلِمَ نسَبة» وهو )2 
تاأأث - ا 2 1 2 ثُُ ا ٠.‏ َي 
وق شرح المَجمع . (( كونة جهول النسّتب 1 بشرط عند البعض» وهو المختارٌ)). 


م 2 2 َم 0 05 ما ا ف ١‏ 0 
(قولة: أقول: صرَحُوا بأن للابن أن يَعقِدَ إلخ) إلا أن يحمَل كلام الشارح" على جهالة نسب أبيه 


2 


3 و50 ب ١ ١‏ 
عع اذ الأرة وول انفد أن "فلتت" . 


(1) في "د": ((شرطاه))» وهو تحريف؛ لأنها ثمانية شروط. 


فنا 


(؟) ((حرّا)) من "الشرح" قٍ "و" وهي ليست في "العناية". 
(؟) في "و": ((مانعة)). 

(5) "العناية": كتاب الولاء - فصل في ولاء الموالاة ١7/4‏ (هامش "تكملة فتح القدير'). 

(5) في "ك": ((لا يتأتى))؛ وهو تحريف. 

(5) صالاغ "در". 

0) في "ك": («(ذلك)). 

(8) أي: ((عن أبيه)) كما ف "السعدية". 

60 "الحواشي السعدية": كتاب الولاء - فصل ف ولاء الموالاة ١7/4‏ ( هامش 'تكملة فتح القدير'). 
0٠١‏ "ح": كتاب الولاء - فصل ف ولاء الموالاة 823 7؟/بء وعزاه المقدسي إلى "شرح الظهيرية". 
)١١١‏ "غرر الأذكار": كتاب العتق ‏ ذكر الولاء ق1؟/أ. 


حاشية ابن عابدين ساااسسسسسس ةارع بي ست الجزء التاسع عشر 


(و) الثّاني: (أنْ لا يكونَ عربيّاً. و) الثّالثث: (أنْ لا يكونٌ له وَلاءٌ عتاقة 
ولا وَلاءٌ مُوالاةٍ مع أحدٍ وقد عمل عنم). والرّابغ: أنْ لا يكونَ عمل عنه بيثُ المالٍ. 
والخامسث: أنْ يُشترَط العَقل والإزث» ا 


0 فى؟ 0 : ' : 500 
[... (قولة”": وأنْ لا يكونّ عربيّا يعني: ولا مَولى عريٌ كما في "البدائع”", ويُغني 
عن هذا كوه تهولٌ 31 َب أن لفرت شامع يعاود كيك وال 
كو ابىة أ ملظ مساومر أم ١‏ أ 215 لأأء َك اه و(ه) 
[ 0 (قولةُ: وأنْ لا يكونّ له وَلاءٌ عتاقة) أي: وإِنْ قامّ بالمَولى مانمٌ كما قَدَّمْناة"". 
003 (قولة: ولا وَلاءٌ مُوالاةٍ إلخ) لو قال: ولا عمّلَ عنه غيرٌُ الذي والاهُ كما 
ف "البدائع"37) لدخل فيه الرَابع فإذا عمَّلَ عنه بيت المالٍ صار ولاوُهُ لجماعة المسلمِينٌء 
فل" َلك تحويلة إلى واحدٍ منهم بعينه) "بدائع"7 . 


5300 . 2 2 ع اث 5 5 الاض 0 ), مه 04 
[004.] (قولة: والخامسئ) بقِي سادسٌ وسابعٌ وثامنٌ» قال "الزّيلعنُ"”": ((وأن يكون 


(قولهُ: ولا مولى عريٌ) يُعْني عنه اشتراطً أنْ لا يكونّ له ولاءٌ عَتاقة. 
(قولة: ويُغتي عن هذا كوثة تحهول النسّب إل) الظاهرٌ عدمٌ الإغنايء فإنًا لو علِمْنا أن هذا الشحصّ 
أصِلّهُ عريةٌ لا يصح مُوالائُ ون هل نسَبة. 


)١(‏ ((قوله)) ليست في "الأصل". 

(؟) "البدائع": كتاب الولاء - فصل: وأما ولاء الموالاة :/11/1. 

(؟) "الشرنبلالية”: كتاب الولاء 55/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "الحواشي السعدية”: كتاب الولاء - فصل في ولاء الموالاة ١57/4‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
(5) المقولة ١595[‏ ] قوله: ((للزوم ولاء العتاقة)). 

(1) "البدائع": كتاب الولاء - فصل: وأما ولاء الموالاة 171/5. 

07/0 "البدائع": كتاب الولاء - فصل: وأما ولاء الموالاة .١71١/14‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الولاء - فصل: أسلم رجحل على يد رجل إل .١80/©‏ 


قسم المعاملات ببسب بتي رةه 2-0-0-2 فصل في ولاء الموالاة 


وأمّا الإسلامٌ فليس بشرط»ء تيكاب اس ا ل امه ير ا ا ا 


دنا غافاا العام تاف فإعا شروط .اق . العاقد” التوومن ».وقد غليك 00م روهذا 


و 5 1 


الخامسن”" صرح باشتراطه كثيرون» منهم صاحبٌ "الحداية”””2» واعترضّة ف "غاية البيان" 
بعباراتٍ لم يُصبّحْ فيها بهء وده "قاضي زاده"”*" وغيرة: ((بأئّه لا يدل على عدم الاشتراط)). 
[."] (قولُّ: وأمنا الإسلامُ فليس بشرطٍ إلخ) استشكلة في "الدّرر”” ب ((أنَّ اوت 
لازم للولاعء واحتلاف الدّيئينِ مانم من الإرْثْ))» ثم قال0): «اللّهُمَ إلا أَنْ يقال: معناه 
أنَّ سبّب الإيْثِ يتبث ف ذلك الوقتء ولكن لا يظهَرُ ما داما على حالهماء فإذا زَالَ المانعُ 
يعوذ السك أن كُفْرَ العَصّبةٍ أو صاحب القَرْضٍ مانعٌ من الإرْثِْء فإذا زالَ قبل الموتٍ 
يود الممنوغ)) اه. وردة "الشرنبلا"”© با نقله "الشارح" عن "البدائع"”2 وفيه نظ 
ظاه؛ لأَنّه إِنْ أ راد أنَّ العقدّ صحيحٌ فهو يما لا نزاع فيه؛ لأنَّ الاستشكال في وجه الحكم 
لا في تَقْلِه وإِنْ أراد أن تنزيلَةُ منزلة الوصيّة يفيدُ استحقاق المَوالي المالّ بعد موت من والاهُ 
لاعن وارثِ وإنْ احتف الدَّينُ كما فْهِمَهُ بعضّهم فيّحتاجُ إلى تَقْل صريح» كيف وقد 
عدوا المُوالاةٌ من أسباب الميراث وسَقُوهُ وارئاً مستجقّاً جبع المال؟ على أنه نفل 


"الطُوريحُ 4" عن "المحيط": ((ذمّينٌ والى مسلماً فماث لم يرنه لأنَّ الإزت باعتبار التَّناصّرٍ 


)١(‏ ف "ك": («(العتاقة)) بدل ((العاقد))» وهو تحريف. 

() المقولة [587١؟]‏ قوله: ((رحلٌ مكلّفٌ)). 

)١(‏ أي: أن يُشترط في عقد الموالاة العقل والإرث. 

(:) "الحداية": كتاب الولاء ‏ فصل في.ولاء الموالاة «/23754 نقلاً عن "الكتاب"؛ أي: "مختصر القدوري". 
(5) "تكملة فتح القدير": كتاب الولاء - فصل ف ولاء الموالاة 1514/4. 

3 "الدرن والعرو": كتانب الوك بر 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الولاء ؟//707 (هامش "الدرر والغرر'). 

(8) في الصحيفة الآتية. 

(9) "تكملة البحر": كتاب الولاء - فصل في ولاء الموالاة 8/4/,. 


حاشية ابن عايدين ا ا الت الجزء التاسع عشر 


فتجورٌ مُوالاة المسلم الدَمَيَ) وعكسة والدَّميَ الذَمتَ إن أَسَلَمَ الأسفلٌ د؛ لِأَنّ 
المُوالاةَ كالوصيّة كما بسطّ في "البدائع"” اكيبوق "الوهناقة”7: [طويل] 0000 


وَالتَناصُرُ ف غير و9 رن هو بالدّينِ)) أغة واستشكلة: :وأجات 4 دكي ف" الدور 
وحيثٌ حت التّقلك بصحة العَمَدِ وبعده7” ؟ الاوك مع قيام المانع وحَتب المصيذ إليه» واللهُ تعالى 


ع 


أعلم. 

[0:5] (قولة: فتجورٌ مُوالاةُ المسلم الذَّمَىَ) وإِنْ أسَلَمَ على يدٍ حريٌ ووالاة 
هل يصِحٌ؟ لم يذَكُرَهُ في "الكتاب". وفيه حلافٌء قيل: يصمح لأنّه يجورُ أنْ يكونَ للحريٌ ولاءٌ 
العتاقة على المسلمء فكذا ولاءٌ المُوالاةٍ كما في المت وقيل: لا يصحٌ؛ لأنَّ فيه تناصر 
الحربي ومُوالاتة وقد كينا عنة بخلافى اميت ااا عن "المسفيظ, 

9 (قولُ: والذّمَيَ الذّمَنَ وإِنْ أسلَّمَ الأسفل) عبارة "البدائع””©: ((وكذا الذَّمَنُ 
إذا والى ف م م أسلمَ الأسفلم))» واعتُرضَ أنه لا ة. ده جه للتّقييدِ بإسلام الأسفل» ولا حاجة إليه 
مع قو ِهِ: ((فتجورٌ مُوالاةٌ المسلم الذَّم ا 

أقول: لعل فائدتةُ التَنْبِيهُ على أنه لا فرق بين كونٍ اختلافي الدينٍ حاصلاً و قت العَمَد 


أو بعدّهء وعبارة "الشارح" في هذا التأويل أظهَرٌ من عبارة "البدائع" » فتأمّل. 
[01] (قولة: كالوصيّة) أي: في صحتها من المسلم والذمّئَ للمسلم أو الذْمَيٌ 


.19/1/5 انظر "البدائع": كتاب الولاء  فصل: وأما ولاء الموالاة‎ )١( 

(؟) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب العتاق والمكاتب والولاء ص ١‏ 8. (هامش "المنظومة المحبية"). 
(7) في النسخ جميعها: ((العرب)) بالعين المهملة؛ وما أثبتناه من "تكملة الطوري" هو الصواب. واللّه أعلم. 
قد 
(5) في "1": ((وبعد)) بدل ((وبعدم))» وهو تحريف. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الولاء 707/7 بتصرف. 

(9) "البدائع": كتاب الولاء ‏ فصل: وأما ولاء الموالاة .١71١/5‏ 


: ((وأحاب عنه بما)»). 


قسم المعاملات مكتسم ييخ ممت قله ---00----2 فصل في ولاء الموالاة 


ومُعتق عبدٍ عن أبيهِ وَلاوُهُ ١‏ ل وبُوهُ بالمشيئة يُوحَرٌ 
يعني: أعتّق عبدَهُ عن أبيه المَيْتِ فالوَلا له والأجرٌ للأب إِنْ شاء الله تعالى 


من غير أنْ يَنَقُْصَّ م من أحر الابنٍ شي 2 الخ راو واف ال و ا ا 


لكنْ بيتهما فرق من جهة أن المُوصّى له يستحقها بعد موت المُوصي مع اختلافب الدينء 
حلاف الو" كما ليت 


[1.م] (قولة: ولاوة) 29 557 ثانِء و((له)) َيه والجملةٌ حبّرُ الأول وهو (ِ(ِمُعتِقُ))» 


الات 
[514."] (قولة: فالوّلاء له) لَنّه هو المعتَقٌ» سال 
[ه1.م] (قولة: والأحئ له" إِنّْ شاء الله تعالى) أتى بالمشيئة لأنّه ثابتٌ يخبّر الواحدء 
وهو لا يفي إل ل َال "عبد اا ال 
مطلبٌ: يصلْ ثواب أعمالٍ الأحياء للأموات 


[5..] (قول: من غير أَنْ يَنَقُصَ من أجر الابن) المُناسِبُ زيادة: والفاعل”©. قال 
العلامةٌ "عبد البْر””"©: ((والمسألةُ مبنيٌّ على وصول ثواب أعمالٍ الأحياءٍ للأموات» وقد أَلْفَ 
)١(‏ في "1" : ((الولي))» وهو تحريف. 
)١(‏ المقولة 00 ]١ ١٠‏ قوله: ((وأما الإسلام فليس بشرط إلخ)). 
() هذه المقولة والتي بعدها ساقطتان من "ك". 
(:) "ط": كتاب الولاء - فصل في ولاء الموالاة .7١/4‏ 
(ه) "ط": كتاب الولاء ‏ فصل في ولاء الموالاة 71/5 
(5) في هامش "ب" و"م": ((قوله: (والأجر له)؛ هكذا بخطهء والذي في نسخ الشارح التي بيديَ: (والأجر للأب)؛ وهو 
أوضح)) اه مُصححُه. 
(00) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب العتاق والمكاتب والولاء 155/١‏ 157. 
(8) "ط": كتاب الولاء - فصل في ولاء الموالاة 7١/4‏ 
(5) في "ك": («(الفاعل)) بدون الواو. 
2٠١‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب العتاق والمكاتب والولاء ١57/١‏ 


حاشية ابن عابدين بحسب 1 هته الجزء التاسع عشر 


وكذا الصَّدَقاتُ والدّعَواتُ لأبويه وكلّ مؤمن يكونُ الأَجْرٌ لهم من غير أَنْ يَنشُْصَّ من 


أخر الاب شىء الل والله عل 


فيها قاضي القُضَاةٍ "السُروجيم حيث 7" وغيز» وآخرُ مَن صِنَّفَ فيها شيحُنا قاضي القُضَاةَ "سعد 
الدّين الدَّيريٌ" [4/قة4//] كاب اف "رتل0 عد هذه التأليفات: أنَّ الصّحيت” 
من مذهب جمهور العلماءٍِ الوُعجول: قي والله تعالى أعلم. 


[انتهى بفضل الله ومَنّه الجزءٌ التاسعٌ عشرء 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء العشرون. وول كتابُ الإكراه] 


)١(‏ "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الولاء 477/4 بتصرف. 

)١(‏ ((والله أعلم)) ليست في "ط" و'ب" و"م". 

.055/1١ تقدمت ترجمته‎ )١( 

(:) "الكواكب النيّرات في وصول ثواب الطاعات إلى الأموات": لأبي السعادات» سعد بن محمد الديري (ت817ه). 
(انظر: "كشف الظنون" ؟/657٠١2‏ و"الضوء اللامع" /157). 

(5) عبارة ابن الشحنة: ((بخطهم فيها على أن الصحيح)) بدل ((محط هذه التأليفات أن الصحيح)). 

(5) "ط": كتاب الولاء - فصل في ولاء الموالاة .7١/84‏ 


الفهارس مستنتعةهمستنيدف الاستدراكات 


انعو اكات هل« العالامقارة اندو وعه إن تعان 51510000 


الاستدراكات على نسخة "نس" (المطبوعة البولاقية) 00 شظط1 
الاستدراكات على نسخة "م" (المطبوعة الميمنية) 500 


الاستدراكات على مطبوعة "التقريرات" ا 


الفهارس 5:3١‏ الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى 


حاشية ابن عابدين مس فم ع حي 1556 ادح يجيي الجزء التاسع عشر 


الاستدراكات على نسخة "ب" (المطبوعة البولاقية) 


الاستدراكات على نسخة 0 (المطبوعة الميمنية) 


الفهارس 


50 


حاشية ابن عأبدين ست دا ©6هعم د لس 200 الجزء التاميغعشر 


الاستدراكات على مطبوعة "التقريرات” 


فهرس الموضوعات 


الفهارس مسج سنن شي 493/7 .اعمس هسه فهرس الموضوعات 


كتاب الإجارة اا 
تعريف الإجارة لكي تن عن توج ع فاوط تينب سن لواو اق ماب قاسو ابس 
الألفاظ التي تنعقد بما الإجارة 0 
ركن الإجارة ااا ا 
شرط الإجارة او الما ا اع وا ا مووي ا وو ماه م المت 0 
حكم الإجارة اتن حو ماح مسح جا جع نويج ساسكا وق سي 1 
اختلاف الفقهاء في انعقاد الإجارة بالتعاطي ا ا ا ع او و 0 
الحيلة في إحارة الوقف وأرض اليتيم إجارة طويلة [[ز[ [ [ 00 
فساد البيع بسراية الفساد فيه 00000 1 1 1 1 1 1 1 1 1212121 1 1 1 ا 
مطلب: الإحارة الفاسدة لا يحب أجر المثل فيها إلا بحقيقة الانتفاع 1 
وجوب الأجر بالتمكن من المؤحر إلا في ثلاث 1[ [ز1 ز[ز[ز [ز[ [ |[ [ [ [ [ 1 ااا 
مطلب: أنواع الولائم أحد عشر د ار ا اه 
فروع روود امن وو كو اكد يوك مك اسع لزع اسه ف بالرمو اد مو م افر ع م ا 
فروع لاجتخ وو يدق واه باع عاض الما همتع المج الو م ملا م و الاك ام ويه ا أو واه لك ا أي 
مطلب ف بيان المراد بالزيادة على أحر المثل مله مق وله ياي امو اوم ا 
مطلب ف المرصد والقيمة ومشد المسكة 0 
مطلب: ما بني على أرض الوقف فهو للوقف «اسسه بالطل وفوا الامو ا امسو 0 
مطلب في بيان الكَدَك وَالخُلوٌ ا 0 


حاشية ابن عابدين ماطتتمييعم ا ميم ضيه جرع التاميع عشر 


فهرس الموضوعات 
للوضوع الصحيفة 


باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 


باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 0000010 00 
مطلب ف استبقاء البناء والغرس ف أرض الوقف وما لزم عليه من الضرر العام 010 
مطلب في الأرض امحتكرة ومعنى الاستحكار 011 0 
تنبيه عا حو ا لج ما اس م سو ا 0 
فرع م ب ا ال مو الات اا اخ ا 01 
فروع م اله و أت ا ل رع موا ترط وف ا ا وي 810 
مطلب: خوفوه من اللصوص ولم يرحع ااا 
باب الإجارة الفاسدة 
باب الإجارة الفاسدة 0 0 
الفرق بين العقد الفاسد والعقد الباطل مد 1 م ا ليو الو او ا ا 1 
مطلب: استأجرا سوية من زيد طاحونة تفسد ولو أجمل لا ا 
مطلب في إجارة البناء 000 


مطلب في حديث دخوله عليه السلام والحمام» وحديث: ((ما رآه المؤمنون حسناً)) . ١917‏ 


مطلب في الاستفجار على المعاصي 0 10100000 
مطلب ف الاستئجار على الطاعات وه عرق وج وب ساب اعد ا مس 


مطلب: تحرير مهم في عدم جواز الاستئجار على التلاوة والتهليل ونحوه مما لا ضرورة إليه ... 5١‏ 
مطلب: يخص القياس والأثر بالعرف العام دون الخاص د ناد ماع اف ١1‏ 


الفهارس جدجح تس سك 189:87 ٠.‏ امووحب تس فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
امو ضو ع ظ الصحيفة 


مطلب: لا أحرة على الراهن إذا استأجر من المرتحن نوع طووانحو السرم ااا و 
مطلب: يجب الأجر في استعمال المعد للاستغلال ولو غير عار و او 00 
فروع لالطو لاوا امابوا الج لما مرو افق ا م طم ا واه ماقم لخب ال 71 
مطلب في استئجار الماء مع القناة» واستئجار الآجام والحياض للسمك 0 
مطلب: الإحارة إذا وقعت على العين لا تصح. والحيلة فيه جع ابم حو مع 1 
مطلب ف أحرة الدلال م ل ا 
مطلب: أسكن المقرض في داره يجب أحر المثل واو فاجع الكااسو ا لاا 
باب ضمان الأجير 
باب ضمان الأجير ا را و 1 
مبحث الأجير المشترك لاي عو لعو او اساي ١ط‏ ود حم ع كح حا افا 11 
مطلب: يفتى بالقياس على قوله ا 10000( 
مطلب: ضمان الأجير المشترك مقيد بثلاثة شرائط 000101011 00000000 
بحث الأجير الخاص ا م م ا ا ا ا 0 
مطلب: ليس للأجير الخاص أن يصلي النافلة قن واوا ماوع عو مر الي ار 
فرع 00 0 0 
مطلب في الحارس والخاناق ا اا 
حت تلاق الموغر والمستاجر ا عله ام ما و 
تتمة ل ا ا ا و ا 


حاشية ابن عايدين مي اتن دوه 


الجزء التاسع عشر 


باب فسخ الإجارة الك و ولا كط ححا م فاو ل او فرلا موادي التو ا ا لحن 
مطلب: إصلاح بثر الماء والبالوعة والمخرج على المالك؛ وإخراج التراب والرماد على المستأحر . ١.‏ 
مطلب 2 رحم الدار من الجن هل هو عذر في الفسخ؟ فقماث ءافيه 
مطلب: فسق المستأحر ليس عذراً في الفسخ اموا شود امامو ال لد كد 9 
فرع مسد ناتيح تجار اك ود سو نري اتاو وسو وج 
مطلب: ترك العمل أصلاً عذر 9 5ظ1 


مطلب: إرادة السفر أو النقلة من المصر عذر في الفسخ 0-000 


هاأعا اه و و واوا وق اعاة فاه و .ث2 ه 


.هد و واوا ةده عه وا و و ومو و وا ث9 


و » واهاوه قاع و واو هه .م و . و و. 


هأواه ووه وو قوع وه وله ومنو 


مطلب في إحجارة المستأجر للمؤحر ولغيره ال عات قا م مر ما ا 


مطلب: أحر المستأجر لغيره ثم فسخ العقد الأول هل ينفسخ الثاني 


مطلب في إحارة المقطع وانفساحها يموت المقطع وإخراحه له .... 
مطلب: أنكر الدافع وقال: ليس هذا من دراهمي فالقول للقابض 

مطلب: ضلَ له شيء فقال: من دلني عليه فله كذا 0 
مطلب: الصور التي يملك الكاري فيها الفسخ م 0 


ه.ا و وهاه ووو هام مث 9-2 وه 


« ا هوا واه ع واه و .د ...اه مثو .و 


هاواما .و وا راو م .د ما .اه و ور ووو 


«اأها هاو ع وام وء. . ونع و 2ه .و 


هها. ع ووه عو ع .ءا ماةا .ا يه 


وهاو هوه واه . .مهاه ناوه 2ه 


هلع هد و وهاه هه مع و يه ها يواءة٠.‏ 


الفهارس لاست 081[1ه© 


كتاب المكاتب 
كتاب المكاتب ا اا 1ك 
تعريف الكتابة ا ملا واوا ا م و ل 
ركن الكتابة لبن ا خا م1 ادو جاتر اران تسج لوم ا اا د 
شرط الكتابة ل ل 
حكم الكتابة ووب جع ا باس جد ا د بس م ا 
مطلب .فى تفسير العقر 000 
باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز 
باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز م امولعم و1 
فرع ب اح اجر لاو لو اا تمع لوا ا ل 
مطلب: القياس مقدم هنا 000000 1 2371011101[ 
باب كتابة العبد المشترك 
باب كتابة العبد المشترك 111[ 1[|[1[ 1[ 1 1ذ1ذ111111 
فرع اناي بدا ل لقاب ون حيو و لاسو وام ب و ا 
باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 
باب موت المكاتب وعجرة وموت المولى 00 


فهرس الموضوعات 


فصل في ولاء الموالاة الوك اطق أ تود امسوم الجا ردج وخا عام كن ري 
مطلب: يصل ثُواب أعفال الأحياء للأموات 100000 1 |1[ ذ[زؤزؤ[ؤز[ز[ؤ[ؤزؤز[زؤز[ز[ز [ [ [ ز 0 1111111 


5 15131116 41-1311 
طعتوء5ع]1 320 5110145 01 .1مع10 
8 


متلطة صطآ 01 لإتنه)اسعسصه© عطل 
(متقطة صم1 أوونطو12]) 


ددا 
0 طلس1١ا ‏ مستسرة “ص ططنآ متل طم 
9 17012 


110 011111 
211011 "1 100112 11لتدكتالط .0ط .1أوناظ :9ط لع وا لتزرع درن 


01 طعصة:ط ذ) قتام2دة ) 2212 و[1؟آ] طتاة 1-لذ 01 "7ماعع. 
(11797واء الطلا سقخطك لد 1١150‏ 


:7 0ع طكتاطنام 20ج 01660 
1015 ع تالطختاطنس2 طأاة دن 21-1 82 1-120312 
9 ,1115115 


